الاس سے 


وى نکر اهر اليلق الرامشوري 
المؤلوى جردم را شهار 


هاه إحزاه 
لصفحة بحرف كبير وشرح البناية للعيني تحته ثم تعليقات 
ة في رأس الصفحة بحرف كبير وشرح الب 
نميه : متن الحداية ر ّْ 1 0 
١‏ المولوي همد عمر مفصولا بينها بخط 
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قام بإخراج هذه الطبعة وتصحيحها 
دار الفكر ببيروت 
وجميع الحقوق محفوظة ها 
الطبعة الأولى ١1.٠‏ ه-- ۱۹۸۰ م 
.. الطبعة الثانية : منقحة وبها زيادات 


١‏ هادءؤووام 


المسهمون في إخراج هذا الكتاب.. 
مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر 


كك الصبع 


ولا ثلا ة له أضرب » صلح مع إقرار » وصلح مع سکوت 
وهو أن لا يقن الدع عليه ولا نکر » وکل 


ذلك جا در 


( كتاب الصاح ) 

أن ف الإقرار 1 ا وهو صلح بعشه . قال اك الصلاح : ضد الفساد يقول صلم 
الس 0 يء نصاح صلوحاً مثل دخل بدخل دخولا .قال الفراء رجه الله وحکی أصحابنا 
صلح أدضاً بالضم » والصلاح کسر الصاد مصدر ااضالحة ٤‏ وا سم الصلح یذ کر ويؤنث 
وقد اصطاحا وتصالحا وها أصلحا ايضاً مشددة الصاد . ويقال الصلح أسم للمصالحة » 
خلاف الخاصة . 

وفي اصطلاح الفقهاء عقد وضع لرفع المنازعة » وسبه تعلق البقاء المقدر يتعاطيه . 
وشرطه كون المصالح عه ما ڪور الاعتياض عنه »6 وله تفص لل س ساق اث شاء الله عر 
وحل ور که الإحاب مطلقاً والقبول فما دسعيق بالتعمين واش إذا وقعت الدعوى في 
الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الجنس فقد تم الصاح بقول المدعي قد فعات ولا 
يحتاج فمه إلى قدول المدعى عليه ¢ لآنه إسقاط ليعض اطق وهو يم بالمسقط ¢ وحكمه 
تملك المدعي المصالح عليه منكراً كان الخصم أو مقراً . وأنواعه مذكور في الكتاب . 
وحوازه دقو له تعال 3 والصلح خير 4 ۲۸ النساء ¢ والحديث المذ كور ق الكتاب 5 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الصلح على ثلاثة أضرب » صلح مع إقرار » وصلح 
مع سكوت > وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر » وصاح مع انكار وكل ذلك جائز) . 


۳ 


لإطلاق قوله تعالى « والصلح خير 4 ٠۲١‏ النساه . ولقوله عليه 

السلام كل صلح جائز فيا بين المسامين إلا صلحاً أحل 

حراماً أو حرم حلالاً . وقال الشافعي « رح» لا يجوز مح 

انكار أوسكوت لما روينا » وهذا بهذه الصفة لأن البدل كان حلال؟ 

على الدافع حراماً على الآخذ فينقلب الأمر . ولأن المدعى عليه 
يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه» وهذا رشوة . 


وبه قال مالك وأحمد « رح » . وقال الشافعي « رح » لا يجوز إلا مع الإقرار.وفي التحفة 
الصلح مع الإنكار لا يوز عند ابن ألي ليلى > وهو قول الشافعي « رح » ويحوز الصلمم 
أيضا عن سكوت المدعى عليه عند ابن أبي ليلى كمذهبنا. وقال الشافمي لا يجوز ( لإطلاق 
قوله تعالى هل والصلح خير © ٠۲۸‏ النساء ) . 

فإن قبل النكرة إذا أعيدت معرفة كان الثاني غير الأول > فإن الآية سبقت في الصلح 
بين الزوجين بدليل سباق الآية ل وإن امرأة خافت ‏ ... الآية . قلت قال في الإسرار 
في قوله والصلح خير كلام مستقل بذاته » فلا يريط پسببه . 0 

( ولقوله عإست#ه ) أي ولقول الني ب ( كل صلح جائز فيا بين المسادين إلا ملح 
أحل حراما أو حرم حلالاً ) المديث رواه الترمذي :عن كثير بن عبد الله بن عرو بن ْ 
عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله م قال الصلح جائز إلى آخره سواء» وزاد 
الترمذي والمسامون على شروطمم إلا شرطا أحل حرام أو حرم حصلالاً » وقال حديث 

( وقال الشافعي لا جوز مع انكار أو سكوت لا روينا ) وهو الحديث المذكور » 
وهو يستدل بآخر الحديث ( وهذا ) أي الصلح على الانكار ( .هذه الصفة » لأن البدل 
كان حلالاً على الدافع حراما على الآخر فينقلب الآمر ) أي يصير حرام على الدافع حلالاً 
على الآخذ ( ولآن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه > وهذا رسُوة ) وقد 
لعن الشارع الراشي والمرتشي . 


ولنا ما ثلونا وأول ما روينا وتأويل آخره أجل حراماً بعينه كابر أو 

- حرم حلالا بعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة ولان هذا صلح بعد 

دعوى صحيحة فيقتضي بجوازه » لأن ا مدعي بأخذمعوضاً عن حقه ف 

زعه » وهذا مشروع > والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن 

نفسه » وهذا مشروع أبضاً إذ المال وقاية الأنفس ودفع الرشوة 
لت الظم أمر ج 


٠‏ (ولتاما تلونا من الآية ) من غير فصل ( واول ما روينا ) وهو قوله زد كل صلح 
جائز بين المسامين فإنه باطلاقه يتناول الصلح مع الانكار والسكو ت ( وتأويل آخره ) 
أي آخر الحديث » وهو قوله إلا صلد) أحل حرام أو حرم حلالاً ( أحل حراما بعينه 
كالفر » أو حرم حلالاً يعينه كالصاح على أن لا يطأ الضرة) أي كالصلح مع امرأته أرن 
لا يطأ ضرتها أو أمته » وهذا النوع من الصلح باطل عندنا ( ولأن هذا ) دلبل آخر > أي 
ولآن هذا الصلح مع الانكار ( صلح بعد دءوى صحيحة ) ولهذا يستحلفا المدعى عليه 


(فيفتضي >وازه » لآن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه » وهذا مشروع ) لا حرج 
علينا ( والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه > وهذا مشروع أيضا » إذ الال 
قال الشمخ أبو منصور الماتريدي ل يعمل الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس 
مثل من عمل في ابطال الصلح على الانكار لما فيه من امتداد المنازعات بين الناس > 
كذا في الحيط . 

( ودفع الرشوة ) هذا جواب عن قوله وهذا رشوة » تقريره أن دفع الرشوة إلى ظا 
( لدفع الظم أمر جائز ) لأن المال خلق لصيانة الأنمس . وقال مد فبذا لا بأس به » 
ولس هذا سحت إلا على من أ كله > فأما من أعطاه لمنفعة في دار الإسلام أيضاً » أىرشى 
انسانا يخاف ظامه وحبسه فلا بأس بذلك ٠‏ ويكره للمرتشى . ونقل أبو الليث عن 


7 قال وإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البباعان 
إت وقع عن مال بمال لوجود معنى البيبعع » وهو مبادلة 
امال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء فيجري فيه الشفعة - 
إذا كان عتاراً ویرد بالعيب ويثبت فيهخيارالشرط والرؤيةويفسده 
جبالة البدل لأنها هي المفضية إلى المنازعة دون جبالة المصالم عنه 
لانه يسقط ويشترط القدرة على تسلے البدل , وإن وقع عن 
مال نافع يعتبر بالإجارات لوجود معني الإجارة وهو تمليك المنافع 

مال والإعتبار في العقود لمعا نيبأ 


أبي بوسف « رح » جواز المصالحة للأوصياء في أموال البتامى مخافة أخذ المتغفلب » 
ويه يفنى . 

( قال ) أى القدوري ( فإن وقع الصلح عن إقرار اعتير فبه ما يعتبر في البباعات إن 
وقع ) أي الصلح ( عن مال ) أي عن دعوى مال ( يمال الوجود معتى البيع » وهو 
مبادلة المال بالمال في حت المتعاقدين بتراضيهما ) فاذا تحقق فيه معنى المبيع ( فيجري فبه 
الشفعة إذا كان عقاراً ويرد بالعيب ويثبت فيه ) إذا كان الصلحخبار الرؤية ويشترط»أى 
ويثبت فيه أيضاً ( خيار الشرط والرؤية ويفسده) أي ويفسد الصلح ( يحبالة البدل» لأا 
هي المفضيه إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط ) أى لأن المصالح عنه يسقط 
كا يقول السفراء بين المتخاصين كل دعوى لك على فلان صالته على هذا المقدار » وبه 
قال مالك وأحمد . وقال الشافعي يفسد جبالة المصالح عنه ايضا كا في المببع . 

( ويشترط القدرة على تسلم البدل ) حتى لو صالح على عبد بق م يصح ( وإن وقع) 
أى الصلح ( عن مال بمنافع يعتبر يالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المنافع بال 
والاعتبار في العقود لمعانيها ) وهذا كان البيع بالتعاطي صحيحا » وكانت الهبة بشرط 
العوض » وكانت الحو الة بشرط مطالبة الأصيل كفالة » والكفالة بشرط براءة الأصيل 


5 


فيشترط التوقبت فيا ويبطل الصلح وت أحدهما في المدة لانه 
إجارة . قال والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه 
لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفيحق المدعي لمعنى المعاوضة 
ما ببنا. ويجوز أن يختلف حك العقد في حقبما كا يختلف حك الإ قالة 
في حق المتعاقدين وغيرهما وهذا في الانكار ظاهر وكذا في السكوت 
لانه يحتتمل الإقرار وال جحود» فلا يثبت كونه عوضأ في حقه بالشىك » | 


حوالة » فاذا اعتبر بالإجازة ( فيشترط التوقيت فيها ) حتى لو وقع الصلح على سكنى 
بىت يعينه إلى مدة معلومة جاز » وإذا لم تكن المدة معلومة فلا يجوز . 

( ويبطل الصلح ب بوت أحدها ) أي أحد المتماقدين في الصلح ( في المدة ) كالإجارة 
( لأنه ) أي لأن العمدح عن مال بمنافع ( اجارة ) لصدق معناه عليه فيرجع المدعي في 
دعواه بقدر ٠٠‏ يستوفى من المنفعة . 

( قال ) أي القدوري | ( والصلح عن السككوت والاتكار في حت المدعى عليه لافتدله . 
البمين وقطع الخصومة » وفي حتى المدعي لمعنى المعاوضة لما بينا ) أشار به إلى ما ذكر 
قريما بقوله لآن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه . .. إلى آخره » وذلك لأنالمدعي 
يزعم انه عق في دعواه » والذى أخذه عوض حقه ٩‏ والمدعى عليه يزعم أن المدعي 
يبطل في دعواه » والذي يعطيه لدفع الخصومة والشعب والذيب عن نفسه ولبس بممتنم 
اختلاف الح في حتى المتعاقدين > أشار اليه بقوله ( ويحوز أن يختلف حك العقد في 
حقها ) أي حك عقد الصلح في حتى المدعي والمدعى عليه ( كا يختلف حك الإقالة في حق 
المتعاقدين ) فإنها فسخ في حقه| بيع جديد في حق ثالث ( وغيرهها ) أي وغير المتعاقدين 
فإنها بیع في حق غيرهما ( وهذا ) أي كونه الاقتداء باليمين وتّطع الخصومة ( فيالانكار 
ظاهر » وكذا في السكوت » لأنه يحتمل الإقرار والجحود » فلا يثبت كونه عوضاً في. 
حقه ) أي في حت المدعى عليه ( بالشك ) لآنه على تقدير الإقرار يكون عوضاً مم أرن 
حمل السكوت على الانكار أولى:» لأن فيه تفريم الذمة وهو الأصل . 


۷ 


قال وإذا صالح عن دار لم يجب فيها الشفعة» قال معناه إذا كان عن 
لخصومة المدعي» وزعم المدعي لا يازمه بخلاف ما إذا صالح على دار 
معاوضة في حقه فمازمه الشفعة بإقراره و إن کان المدعى عليه يكذبه 
قال وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالم عنه رجع 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض لانه معاوضة مطلقة كالبيع و حك 
الإستحقاق في البيع » هذا وإن وقع الصلح عن سكوت أو 


( قال ) أي القدوري ( وإذا صالح عن دار ل تحب فبها الشفعة . قال ) المصنف 
( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( إذا كان عن اننكار أو سكوت لأنه ) أي لأت 
المدعى عليه ( يأخذها ) أي الدار ( على أصل حقه ) أي يستبقي الدار على ملكه لأنه 
يشترجا ( ويدفع الال دفعاً لخصومة المدعي ) على زعمه » والمدعي يؤاخذه با في زمه 
( وزعم المدعي لا يازمه » لاف ما إذا صالح على دار حبث يحب فبا الشفعة » لأن 
المدعي يأخذها عوضاً عن المال » فكان معاوضة في حقه فمازمه الشفعة بإقراره » وإن 
كان المدعى عليه يكذبه ) فصار كأنه قال اشتريتها من المدعى عليه وهو ینکر فتجب 
فيها الشفعة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق يعض المصالح عنه رجع 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض ) أي بدل الصلح ( لأنه معاوضة مطلقة كالبيع وحك 
الاستحقاق في البيع هذا ) أي الرجوع بالحصة من العوض ( وإن وقع الصلح عن سكوت 
أو انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ) أي إلى المستحق » لأنه قام مقام 
المدعى عليه ( ورد العوض ) أي بدل الصلح ( لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع 


۸ 


لان المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه » فإذا 
ظبر الاستحقاق تبين أن لا خصومة له ويبقى العوض في يده غير 
مشتمل على غرضه » فسسترده وإن استحق بعض ذلك رد رخصته 
ورجع بالخصومة فيهء لانه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض . 
ولو استحق المصالح عليه من إقرار رجع بكل المصالح عنه لانه 
مبادلة وإن استحق بعضه رجع بحصته وإن كان الصلح عن إنكار أو 

سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق 

بعضه » لأن المبدل فيه هو الدعوى » وهذا 


الخصومة ) أي خصومة المدعي ( عن نفسه » فإذا ظبر الا ستحقاق تبين أن لا خصومة له . 
فيبقى العوض في يده غير مشتمل على غرضه فيسترده ) كالمكفول عنه إذا دفم المال إلى 
الكفيل تعرض دفعه إلى رب الدين ثم أرمى بنفسه قبل إذا الكفيل ١(‏ فإنه يستردهلعدم 
اشتاله إلى عوضه . 

( وإن استحق بعض ذلك ) أي المصالح عند ( رد رخصته ) أى من بدل الصطلح 
( ورجع بالخصومة فيه ) أي في البعض المستحق على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه 
اعتماراً للبعض بالكل ( لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض ) أي عن غرضالمدعى 

علمه ( ولو استحق المصالح عليه ) وكان الصاح ( عن إقرار ) الواو فيه للحال ( رجع 
بكل اللصالح عنه لأنه مبادلة ) أنه انما تراك الدعوى ليسم له بدل الصلح ول يسم فير جع 
بد له کا في الببع ( ( وإن استحق بعضه رجع بحصته ) أي بحصة الاستحقاتى » لآنالمبدل 
هو الدعوى » أي لان الممدل فيه هو الدعوى » وقد فاتت الدعوى فيعود إلى البدل . 

( وإن كان الصلح عن انكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق 
إذا استحق تی بعضه » لن الميدل فيه هو الدعوى » وهذا ) أي المذ كور من الحم إذالم جر 


. مكذا سباق الجلة في الأصل‎ )١( 


بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيشا حيث يرجح 
باللدعي » لأت الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له » ولا 
كذلك الصلم » لأنه قد يق ع لدفع الخصومة. ولوهلك بدل الصلح 
قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب في الإستحقاق في الفصلين . قال 
وإن ادعى حأ في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق 
بعض الدار لم يرد شيا من العوض » لأن دعواه يجوز أن تكون 
فيا بقي » بخلاف ما إذا استحق كله لأنه يعرى العوض عند ذلك 
عن شيء يقابله فرج ع يكلهعلىما قدمناه في البيوع . ولو ادعى داراً 


لفظ البيع في الصلح » أما اذا أجرى يكون الحك فيه ما أشار اليه بقوله ( بخلاف ما إذا 
باع منه على الانكار شيئاً حيث يرجع بالمدعى ) صالح ذو اليد المنكر مع المدعى عليه 
عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذا الدار ثم استحق العبد حيث برجع المدعي على المدعى 
عليه بالدار لا بالدعوى ( لآن الإقدام ) أي إقدام المدعى عليه ( على البيع إقرار منهبالُق 
له ) أي للمدعي إذ الانسان لا يشتري ملك نفسه » فكان حكه حك المببع ( ولا كذلك 
الصلح » لآنه قد يقع لدفع الخصومة ) . 

( ولو هلك بدل الصلح قبل التسلم ) إلى المدعي ( فالجواب فيه ) أي في الملاك 
( كالجواب في الاستحقاق في الفصلين ) أي ني فصل الإقرار والانكار» فان كان عنإقرار 
رجع بعد الاك إلى المدعي ؛ وإن كان عن انكار رجع بالدعوى . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى حقاً في دار ول يدنه فصولح من ذلك ثم استحق 
بعض الدار لم برد شيئاً من العوض » لآن دعواه يجوز أن تكون فيا بقى ) أي في الذي بقى 
بعد الاستحقاق ( بخلاف ما إذا استحى كل ) يعني جمسم الدار ( لأنه يعرى العوض عند 
ذلك عن شيء يقابك فيرجع بكله على ما بيناه في الببوع ) أي في آخر باب الاستحقاق 
( ولو ادعى داراً وصالح على قطعة منها ) أي من الدار ( م يصح الصلح ) وبه قال مالك 


۱۰ 


فصالم على قطعة منها لم يصبح الصلح » لأن مأ قبضه من عين حقه 

وهو على دعواه في الباق . والوجه فيه أحد الأمرين إما أن يزيد درها 

في بدل الصلح فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيا بقي أو يلحق به 
ذكر البراءة عن دعوى الباق . 

والصلح جائز عن دعوى الأمواللأنه في معنى البيع على ما مر والمنافع 


وأحمد والشافعي رحمه الله في وجه ( لآن ما قبضه من عين حقه وهوعلىدعواهفي الباق) أي 
في باق الدار » وقال المصنف « رح » ( والوجه فيه ) أي في وجه الصحة > أي الملية في 
صحة الصلح ( أحد الأمرين إما أن يزيد درههما في بدل الصلح فبصير ذلك عوضا عن حقه 
فما بقى أو يلحق به ) هو الوجه الثاني “ أي وأن يلجق به أي بهذا الصلح ( ذكر البراءة 
عن دعوى الباقي ) بأن يقول المدعي أبرأتك أو برئت من:دعوى هذا الدار قيصح الإبراء 
لأن الإبراء عن دعوى العين جائز » فاو قال أبرأتك من هذه الدار ومن خصومته في هذا 
الدار فبذا الإبراء لا يصح > وله أن يخاصم بعد ذلك » لآن هذا ابراء عن مانا لا عن 
دعواها » وعن هذا قالوا لو ان عبداً في يد رجل لو قال قاله آخر برئت منه كان مبرءاً 
منه ولو قال أيرأتك منه وإن له أن يدعبه » وإنا أبرأه من حمانه كذا في الذخيرة .. 
( فصل ) 
أي هذا فصل في بيان ما يجوز وما لا يجوز . 
( والصلح جائز عندعوى الأموال ) هذا لفظ القدوري ( لآنه في معنى البيع ) فما 
جاز ببعه جاز الصلح عنه ( على ما مر ) في البيع ( والمنافع ) ,الجر أي والصلح ايضاً 
يجوز عن دعوى المنافع بأن ادعى في دار سكنى سنة وصيةمن رب الدار فجحدهالوارث 
أو أقر به وصالحه على شيء جاز » لأن أخذ العوض عن المناقع جائز بالإجارة » فكذا 


۱۱ 


لأنها تملك بعقد الإجارة » فنكذا بالصللم والأصل أن الصلح يجب حلهعل 
أقرب العقود إليه وأشبهها بهاحتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما 
أمكن . قال ويصح عن جناية العمد والخطأ » أما الأول فلقوله 

. تعالى فإ فمزعفي له من أخيه شيء فاتباع © ... الآية ٠۷۸‏ البقرة . 


بالصلح ( لأنها ) أي لأن المنافع ( تملك بعقد الإجارة » فكذا بالصلح ) أي فكذا تملك 
بالصلح ( والأصل ) أي في هذا الفصل ( أن الصلح يجب حل على أقرب العقود اليه 
وأشبهها به ) أي وأشبه العقود بالصلح ( احتّيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن ) أي 
يقدر الإمكان » فان كان عن مال يمال اعتبر بالشيهات > وإن كان على منافع 
اعتبر بالإجارات . 
( قال ) أي القدوري ( ويصح عن جناية العمد والخطأ ) وكذا عن كل حق يجواز 
أخذ الءوض عنه بلا خلاف ( أما الاول ) أي الصلع عن جناية العمد( فلقوله تعالى «وفمن 
عفي له من أخبه شيء فاتباع ‏ .... الآية ۷۸ البقرة ) عن ابن عباس رضى الله عنهما > 
هذه الآية نزلت في الصلح عن دم العمد » وفي التفسير للآية معنيان أحدهما ما قاله 
ابن عباس والحسن والضحاك « فمن عفى له » أي أعطى له. من دم أخيه يسبولة يطريق 
الصلح فاتباع » أي فلولا القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف »> أي على محاقا ١‏ 
وحسن معاملة وإذا ارى على المصالح اذ ذاك الى ولي القتبل بإحسان في الاداء فيبذا 
ظاهر الدلالة على جواز الصلح عن جناية الظل العمد المعنى الثاني > وهو بروى عنابنممر 
رضى الله عنهما ان الآية في عفو بعض الاولياء ويدل عليه قوله شيء فإنه يراد به 
البعض » وتقديره فمن عفى له وهو القتل من أخبه في الدين وهو المقتول شيم نالقصاص 
ما كان للقتيل أولياء يعفى بعضهم» فقد صار نصبب الباقين مال وهو الآية على تخصيصهم 
من الميراث فاتباع بالمعروف فيتبع الدين لم يعفوا القاتل يطلب حصصهم بالعروف أى 


. العاقل - هامش‎ )١( 
. هكذا الجلة في الأصل‎ )۲( 


قال اين عباس رضي الله عنه انم ا نزلت في الصلح » وهو جنزلة 
التكاح حتى ان ما صلح مسمى فيهصلح بدلا ها هنا » إذ كل واحد 
منبما ميادلة المال بغير المال إلا أن عند فساد التسمية اهنا يصار 
إلى الدية » لأنبا موجب الدم . ولو صالح على خر لا يجب شيء » 
يع ساق اشر رفي الح يعاو اللي ال 


بقدر حقوقهم من غير زيادة واداء اليه باحسان وليؤد القاتل الى غير العافي حقه > وأيضاً 
غير ناقص فلمس فيه دليل على المطلوب ظاهراً . 

قلبذا قال المصنف ( قال ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلٹ في الصلح ) أي أرنف 
هذه الآية نزلت في الصلح أي عن دم العمد ( وهو بمنزلة النكاح ) أي الصلح عن جناية 
العمد منزلة النكاح . وفي اليسوط ما يصلح مبراً يصلح بد في الصلح لآنه مال يستحق 
عوضاً عما ليس بمال في العقد » وهو معنى قوله ( حتى ان ما صالح مسمى فيه ) أي في 
. النكاح ( صاح هاهنا ) أي فى الجناية عن العمد ( اذ كل واحد مهما ) أى من التكاح 
والصلح عن دم العمد ( مبادلة المال بغير المال ) وهو ظاهر (إلاأنعندفسادالتسميةهاهنا) 
هذا استثناء عن قوله الا ما صالح مسمى فيه صلح هاهنا » أي لكن عند فساد التسمية 
في الصلح عن الجئاية عن العمد على ثواب ادائه غير معنبين ( يصار الى الدية ) أي في 
مال القاتل » لانه وجب بعقده » فكان علمه خاصة ( لأنها ) أي لأن المصير الى الدية 
( موجب الهم ) : 

( ولو صالح على خمر لا يجب شىء) لانه لا لويسم مالاً متقوماً صار ذكرهوالسكوت 
عنه شيثان . ولو سكت بعد العفو مطلقا وفمه لا يجب شيء فكذا في ذكر الخر (لآنه) ش 
أي لأن المال ( لا يجب يمظلق العفو ) فلا يكون من ضرورة الصلح عن العود وجوب 
امال » فإنه لو عفا ول يسم مالآ صح © فار ذكر الجر وعدمه سواء » فيبقى مطلق 
العفو » وني مطلق العفو لا يحب شىء »> فكذا في ذكر الخر ( وفي النكاح يحب مبر المثل 
في الفضلين ) أي في فصل فساد التسمية للجهالة » وفي فصل ذكر ما لا يصلح مهرا كال مر» 


١ 


لأنه ا موجب الأصلي » ويجب مع السكوت عنه حكماً » ويدخل 

في إطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس ومادونا . وهذا 

بخلاف الصاح عن حق الشفعة على مال حيث لايصح » لأنه حق التملك 

ولا في امحل قبل التمليك » أما القصاص فملك امحل في سق 

لفعل فيصح الاعتياض عنه » وإذا إذا لم يصح الصلح تبطل الشفعة » 
لأنه تيطل بالاعراض والسكوت 


لآن النكاح لم يشرع بلا مال ( لآنه ) أي لآن مير المثل ( الموجب الأصلي ) في النكاح .. 

( ويجب ) أي مبر المثل ( مع السكوت عنه ) أي عن ذكر المهر ( كا ) أي 
شرعا لقوله تعالى فإ أن تہ تبتغوا بأموالكم # ( ويدخل في إطلاق جواب الكتاب ) أي 
القدوري ؛ وهو قوله ويصح عن جناية العمد والخطأ (الجناية قي النفس وما دوا ) لأر 
الجناية أعم من أن تكون واقعة على النفس أو ما دوتها . وقال شمس الأئمة السيبقي في 
الكفاية يجوز الصلح من القصاص في نفسه وما دونه على أكثر من دية» وقي الخطأ ل يجوز 
على الزيادة » لآن الواجب في الصورة الآولى لبس بال » فجاء كمفيا كان . وفي الثانبة 
الواجب مال مقدر شرعا » خلاف القياس فلا يتجاوز عنه . 

( وهذا ) أي الصلح عن جناية العمد ( يخلاف الصلح عن حت الشفعة على مال ) وهو 
أن يصالح على أن بترك الشفعة بال يأخذه من المثقرى ( حيث لا يصح ) هذا الصلح 
فتبطل الشفعة ولا يجب المال > وبه قالت الثلاثة (لأنه ) أي لأن حت الشفعة ( حق 
التملك ولا حت في امل قبل التملك) وأخذ البدل أخذ مال في مقابلة ما ليس بشيء ثابت 
في الل وذلك رشوة حرام . 
( أما القصاص فملك امحل في حت الفعل ) أي في حق فمل القصاص ( قيصح 
الاعتناض عنه ) لآنه اعتياض عما هو ثابت له في امل فكان صحيحا ( وإذا م يصح 
الصلح ) أي عن حت الشفعة ( تبطل الشفعة » لأنه قبطل بالاعراض والسكوت ) وبقوله 
حمق الشفعة على مال احترازأعن الصلح على أخذ يعطيه بعينه من الدار بثمن معلوم » قإن 
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والكفالة بالنفس نزلة حق الشفعة » حى لا يجب الال بالصلح 

عنه غير أن في بطلان الكفالة روايتين على مأ عرف في موضعه . 

وأما الثاني وهو جناية الخطأ فلآن موجبما امال » فيصير بمنزلة 

الببع إلا أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية » لأنه مقدر شرعاً فلا . 
يجوز إبطاله فترد الزيادة » 


الصلح مع الشفيع فيه جائز ؛ وعن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصته من التمن ٠‏ 
فإنه لا يصلح فان حصته مجبولة » لکن لاتبطل شفعته » لأنه نهم يمد من الإعراض 
عن الآخذ بالشفغة . ٠‏ 

وفي ابوط سلح القع على ثلاثة أوجه »ني وجەيصح؛ وهو أن يصالح على أغذ 
نصف الدار بنصف الثمن . وفي وجه لا يصح ولا تبطل شفعته » وأن يصالح على أذ 
بىت معين منها يحصته من الثمن لا يصح » لأن حصته بجهولة ولا تبطل شفعته » لآنه لم 
يوجد منه الإعراض عن الشفعة . وقي وجه لا يصح وتبطل شفعته » وهو أن يصالح على 
مال » وهاهنا تبطل شفعته لوجود الإعراض منه عن الأخذ بالشفعة ولاحبالمال» 
كرا 

( والكفالة بالنفس بنزلة حت الشفعة » حتى لا يجب الال بالصلح عنه ) أي في عدم 
جواز الكفالة . صورته صالح المكفول الكفيل على شيء من المال على أن يخرجه عن 
الكفالة لا يصلح الصلح ولا نعم فيه خلافا ( غير أن في بطلان الكفالة روايتين ) ففي 
رواية أبي حفص تبطل الكفالة » وبه يفتى. وفي رواية أبي سلوان لا تبطل ( على ما 
عرف في موضعه ) قال الأترازي أي في المبسوط . وقال الكاكي في كتاب الشفعة 
والحوالة والكفالة . 

( وأما الثاني وهو جناية الخطأ ) وهذا عطف على قوله أما الأول > وأراد بالثاني في 
الصلح عن جناية الخطأ فإنه يجوز ( فلأن موجبها المال فيصير بنزلة البيع ) فجاز ف 
في مقابلتها عوض من المال ( إلا أنه ) أي أن الصلح ( لا يصح الزيادة على قدر الدية لآنه) 
أي لأن قدر الدية ( مقدر شرعا > فلا يجوز إبطاله فترد الزيادة ) على قدر الدية لثلا يلزم 


1.6 


بخلاف الصلمعن القصاص » حيث يجوز الزيادة على قدر الدية» 
لان القصاص ليس بمال » وما يتقوم بالعقد » وه ذا إذا صالح 
على أحد مقادير الدية » أما إذا صالح على غير ذلك جاز » لانه مبادلة 
بها » إلا أنه يشترط القبض في الجلس كيلا يكون افتراقاً عن دين 
بدين . ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخر منبا 
بالزيادة جاز » لانه تعين الق بالقضاء » فكان مبادلة بها. بخلاف الصلم 
ابتداه » لان تراضيبما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حق 


الجاوزة عن التقدير الشرعي ( يخلاف الصلح عن القصاص » حيث يجوز الزيادة على قدر 
الدية » لآن القصاص ليس بال > وإنا يتقوم بالعقد ) لآن المال لم يجب بالعمد وإنا وجب 
بالعقد كالنكاح > فيقوم بقدر ما وقع عليه العقد قل أو كثر ( وهذا ) اي عدم صحة 
الزيادة على قدر الدية ( إذا صالح على أحد مقادير الدية ) كالإبل والذهب والفضة > وهي 
انواع الدية . 
( وأما إذا صالح على غير ذلك ) أي على غير مقادير الدية بأن صالح على مكيل 
أو موزون ( جاز ) الصلح على الزيادة ( لآنه مبادلة بها ) أي بالدية » فيجوز لأناختلاف 
الجنس لا يظمر الزيادة ( إلا انه يشترط القبض في الجلس كيلا يكون افتراقا عندينبدين) 
وهو دين الدين بدين بدل الصلح » وهذا الذي قلنا من عدم جواز الزيادة على قدر الدينفيا 
إذا لم يقض القاضي بذلك ( ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها ) مثل أن يقضي القاضي 
بالف دينار ( فصالح على جنس آخر منها بالزيادة ) بأن صالح على خمسة عشر ألف درم 
' ( جاز ) أي الصلح ( لآنه تعين الحق بالقضاء » فكان مبادلة بها ) أي مبادلة الجسة عشر 
الفا بألف دينار . وعند الشافعي وأحمد لا يجوز . 
( بخلاف الصلح ابتداء ) أى لا يجوز الصلح بالزيادة على نوع من مقادير الدية قبل 
قضاء القاضي على نوع آخر منها ( لان تراضمهما على بعض المقادير منزلة القضاء في جق 
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التعبين فلا يجوز الزيادة على ما تعين . قال ولا يجوز الصلح من دعوى 
حد ء لانه حق الله تعالى لاحقه » ولا يجوز الإعتياض من حق 
غيره » لهذا لايجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ء لانه 
حت الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة 


التعبين » فلا يجوز الزيادة على ما تعين ) بالشرع . 
الله تعالى لا حقه ) صورته أخذ زاتيا أو سارقا أو شاري الخمر قصالح على مال أن 
لا برافعه إلى الحا قبو باطل > ولا نعم فيه خلافا ( ولا يجوز الاعتياض عن حى غيره ) 
لأن هذا حت الله تعالى لاحق العبد > والاعتياض عن حت الغير لا يجوز فيرد ما أخذه 
( ولهذا ) أي ولعدم جواز الاعتياض عن حت الغير ( لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة 
بنسب ولدها لآنه ) أي النسب ( حتى الولد لا حقها ) أي لا حى الزوجين صورتهادعيت 
رأة على رجل أن هذا الصي الذي في يدها ابنه وجحد الرجل ولم تدع المرأة بالتكاح 
باطل » لأن النسب حتى الصبي فلا يجوز للأم اسقاطه > كذا في شرح القدوري » ونسب 
هذه الرواية إلى بي يوسف « رح » في الإيضاح » وقال النسب حق الصي فلا تملك الام 
اسقاطه بعوض وغير عوض . 

( وكذا لا يجوز الصلح عا اشرعه إلى طريق العامة) هذا ايضاً ايضاح لقوله فلايجوز 
الاعتياض عن حت الغير وتام البيان فيه ما ذكره شبخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في 
شرح الكافي في باب الصلح في العقار . قال ولو كان لرجل ظلة أو كنيف شارع على طريق 
نافذ فخاصمه رجل فبه وأراد طرحه قصالحه من ذلك على درام مسماة ليتركه كان باطلاً 
وهذا على وجبين > أما إن كان هذا على طريق نافذ أو غير نافذ والصاح على الترك أو على 
الطرح» ونعني بالنافذ ما لا يكون لقوم خاص ٠‏ وقد بكون النافذ خاصا ولكن الظاهر 
أنه مق كان المشروع العامة كان حق العامة لا يخاو إما أن يكون ذلك حت أو يغير حق 


نذا 


لأنه''' حت العامة » فلا يجوز أرنتف يصالح واحدآعل الانفراد 
حق الشرع . 


واإصلح على الطرح أو الترك . أما إذا كان الطريق ملو كا للعامة وعليها ظلة أو كنيف 
لرجل قصالحه رجل على الطرح فيعطي له ثيئًا أو على الترك فبأخذ منه شيا » أي كان 
بغیر حتی کان باطلا » لأن طرجه واجب علمه لكونه شاغلاطريق المسامین بغيرحق فواجب 
على واحد من آحاد الناس أن يأمره بالطرح على سيبل الآمر بالمغروف . . 

وإن كانت الظلة والكنيف يحق ويتصور ذلك بان اختط الإمام موضعا لانسان عين . 
فتح البلد وسواه لآخر فالصاح فيها على الطرح جائز » لأنه يسقط حقه وهو للتعالي بال 
وقبه نفع هذه المصالح وللناس كافة فيصح » وإن صالح على الترك لا يجوز » لأنهلايستفيد 
بهذا الصلح شيا » وإن كان على طريق مملوك إن كان يحق فصالح على الطرح جاز وعلى 
الترك لا يجوز لما قلنا » وإن كان بغير حتى إن صالح على الترك جاز لأنه لىس فيه تزع 
حت » فبذا يسقط حقه بأداء ما أخذ وفيه نوع نفع للمصالح وأهل السكة فيجوز > وإن 
صالح على الترك جاز . 

( فلا يجوز أن يصالح واحداً على الانفراد عنه » لأنه حت العامة ) وقيل بقوله إلى 
طريق العامة » لأن الظلة إذا كانت على طريق غير افد صالح رجل من أمل الطريق 
جاز الصلح » وقبد بقوله واحداً على الانفراد > لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على 
درام ليترك الظلة جاز إذا كان في ذلك صلاح لامسامين ويضعما في ببت الال لان اعتياض 
لإمام عن الشركة التامة جائز » ولهذا لو باع شيا من بيت الال صح (ويدخل فياطلاق 
الجواب حد القذف ) أي يدخل حد القذف في اطلاق جواب القدوري وهو قوله ولا 
يجوز من دعوى حد » لان الحد بإطلاقه يشمل كل أحد ( لان المغلب فيه حت الشرع ) 


. ولا جوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه لأنه حت العامة » هامش‎ )١( 


1١4 


قال واذا ادعى رجل على أمرأة نكاحاً وهي تجحد فصالحته على مال 

بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع لانه أمكن 

تصحيحه خلعا في جانبه بناء على زعه وفي جانا بذلا لمال 

لدفع الخصومة . قالوا ولا يحل له أن بأخذ فيما بينه وبين الله تعالى 
إذا كان مبطلا في دعواه . ش 


أي في حد القذف الغالب حتى الشرع » وهذا لا يورث ولا يسقط بالعفو عندة وأغذ 
العوض على حق الغير لا يجوز . 
وعندالشافمي وأحمددرح»وإن كان المغلب قنه حتى العبد ولكن حى غير مالي فلا يجوز 
أخذالفوض عنه . وقال شمس الائمة البببقي « رح » في الكفاية صالح من حد القذف على 
مال لا دصح ويسترد المال » وهو على حجته » لان المغلب حت الله تعالى كا لو أخذ 
مرتكب كبيرة على أن لا برفعه [لىالسلطان4وقال أيضا دفع مالاً إلى شاهد لثلا يشهد فهو 
باطل ويسترد المال » أو يصير الشاهد فاسة) لا تقبل شبادته إلا إذا تاب كسائر الفسقة . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا ادعى رجل على امرأة نكاح) وهي تجحد ) أي المرأة 

تنكر ( فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز ) أي هذا الصلح “ يعني نفاده في 
الظاهر » فأما فما ببنه وبين الله تمالى فان كان على خلاف ما قال لا يحل له أخذه » كذا 
في شرح الاقطع ويجيء الآن أيضا ( وكان في معنى الخلع ) أي في زعم الزوج إذ ان 
الخلع بلفظ المرأة صحبح » وبه قال بعض أصحاب أحمد . وقال بعض أصحايه لا يوز 
( لانه أمكن تصحيحه خلعا من جانبه ناء على زعمه » وني جانبها بذلا لمال لدنفع 
الخصومة . قالوا ) أي المشايخ المتأخرون ( ولا بحل له أن يأخذ فيا بينه وبين الله تعالى 
إذا كان ) أي الرجل ( مبطلا في دعواه ) وني النهاية هذا عالم في جميع انواع الصلح > 
بدليل ما ذكر في كتاب الإقرار . ولو أقر لغيره بمال والمقر له يعم انه كاذب لا يحل له 
أخذ ذلك الال ديانة » إلا أن يسامه بطب نفسه فيكون تلكا يطريق المبة ابتداء“وبه 
قالت الائمة الثلاثة « رح » . 


قال وإن ادعت امرأة نكاحاً على رجل فصا لحبا عل مال بذله اجار : 
قال ه رض » هكذا ذكره في بعض نسخ الختصر » وفي بعضها 
قال لم يجز وجه الاول أن يجعل زيادة في مبرها . ووجه الشاني 
انه بذل لطا المال لتترك الدعوى » فإن جعل ترك الدعوى منبا فرقة 
فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل والحالعلى ما كان 
عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح . قال وإن ادعى 


( قال ) أى القدوري ( وإذا ادعت امرأة نكاس على زجل فصالحبا على مال بذله لها 
جاز ) هذا لفظ القدوري ( قال ) أي المصنف ( هكذا ذكر في بعض نسخ الختصر) أي 
هكذا ذكر القدوري ف بعض نسخ الحتصر » يعني قال جاز هذا الصاح ( وفي بعضها )أى 
وقي بعض فسخ مختصر القدوري ( قال ) أى القدورى (لم يجز ) أي لم يجز هذا الصلح 
وقال الاترازى ورأيت في نسخه نسخة ثقة من نسخ القدورى مكتوبة فى تاريخ سنة 
مس وعشرين وخمسمائة عدم الجواز 8 

( وجه الأول ) أى وجه جواز الصلح الذى ذكره ( أن يجعل زيادة في مبرها ) 
نعني يجعل كأنه زاد في مبرها ثم خالعها على أصل المر دون الزيادة ( ووجه الثاني ) أى 
وجه عدم الجواز ( انه يذل لما الال ) أى أن الرجل اعطى للمرأة المال ( لتترك الذعوى 
فانجعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطى العو ضفالفرقة ) إذ العوض في الفرقة 
منجانب الزوج إذ لا نسلبشيءمن‌هذه الفرقة »وأما المرأة هي التي نسل لها نفسها وتخاص 
عن الزوج ( وإن لم يجعل ) أى فرقة ( والحال على ما كان عليه قبل الدعوى ) يعني 
تكون هي على دعواها ( فلا شيء يقابله العوض ) يعني فلا یکون ما احدثه عوضا عن 
شيء ( فلم يصح ) لانه رشوة محضر من غير دفع خصومة > ويلزمها رد » وإنما قلنا لم 
قابله شيء » لأن النكاح ما ثبت ضمنا وهي إتترك الدعوى لأن الفرقة لم توجد فكان 
دعواها في زحمها على حالما لبقاء النكاح فلم يفد دفع المال فائدته فلا يجوز . 

( قال ) القدوري ( وإن ادعى على رجل ) چول الخال فأتكر الرجل ( أنه عبده 


0 


غلى رجل انه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز » وكان في حق 
المدعي بمنزلة الإعتاق على مال لانه أمكن تصحيحهعلى هذا الوجه 
في حقه ازع » ولمذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل . 
وفي حق المدعي عليه يكون لدفع الخصومة لانه يزعم أنه حر الاصل 
فجاز , إلاانه لاولاء له لإنكار العب د إلا أن يقي البيئة فتقبل 
ويثبت الولاء . قال وإذا قتل العبد الأذون له رجلا عمد لم يجز 
له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمداً فصالح عنه جاز 


فصالحه على مال أعطاه جاز » فكان في حق المدعي بنزلة الإعتاق على مال ) لآنه أقرب 
العقود إلمه شما بالعتق على مال فيجعل في متوليه ( لآنه أمكن تصحبحه على هذا الوجه 
في حقه لزعمه » ولهذا ) إيضاح لقوله وكان في حت المدعي بازلة الإعتاق على مال ( يصح 
على حروان في الذمة إلى أجل ) أي ولكون هذا لا يصع اعتاق) على مال يصح الصلح على 
حموان في الذمة إذ لو كان مبادلة لما صح » ألا ترى انه لا يصح السلم في الحيوان» أما 
الإعتاق على حروان فصحيح »2 فعلم إنه طريقه الاعتاق على مال. 

( وفي حتی المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لآنه بزعم انه حر الأصل فجاز إلا انه 
لا يشبت الولاء له ) أي المدعي ( لانكار العبد إلا أن يقم البينة ) بعد ذلك على انه عبد 
( فتقيل ويثيت الولاء ) لأنه صالحه على مال فيكون صلحه بمنزلة الإعتاق على مال 
فيشيت الولاء . 

(قال ) أي عمد د رح » في الجامع الصغير ( وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمداً م 
جز له أن يصالح عن نفسه ) أي ل جز للعبد .المأذون له أن يصالح عننفسه على مال سواء 
كان عليه دين أو رجع فساد الصلح لا يجوز لولا القتمل أن يقتله يعد الصلح لأنه لما صالحه 
فقد عفى عنه ببدل فصح العفو ولم يحب البدل في حتى المولى فتأخر البدل إلى ما بمدالعتق 
(وإذا قتل عبد له ) أي للعبد اللأذون له ( رجلا عمد فصالح عنه جاز ) سواء كان عليه 


۲١ 


ووجه الفرق ان رقبته لست من تجار ته > وهذا لا لك التصرف 
عبده. فمن تجارته وتصرفه نافذ فيه بيعاً » فكذا استخلاصاً » وهذا 

لأن المستحق كالزائل عن ملكه » وهذا شراءه فیملکه » قال 

ومن غصب ثوياً مهودياً 

ا ا 
بالبيع لأنه يلك التصرف فه إجارة » كذا ذكره LR‏ 
) استخلاصا ) أي استخلاص رقدته ( بال ا مولى » وصار كالأجني ) أي وصار العمد 
المأذون له كالأجني في حق نفسه » لأن نفسه مال المول والأجني إذا صالح عن مال 
مولاه بغير إذن لا يجوز » فكذا هذا . 


( أماعبده ) المأذون له فمو ( من تجارته ) وكسبه ( وتصرفه فيه نافذ ببعا ) أي من 
حيث البيع ( فكذا ) أي فكذا تصرفه نافذ (استخلاصا) أي من حيث استخلاصرقمته 
( وهذا ) بريد به أن تحقيق هذا ( لأن المستحق كالزائل عن ملكه ) لأن الأجني يصير 
مستحةا بالجناية » فكأنه زال عن ملكه فصار كأنه مملوك للمولى » وهذا كان له أن ٩‏ 
( وهذا شراؤه ) أي وهذا الصلح كان شراؤه ( فيملكه ) أي فيملك قىملك ذلك › مخلاف نفسه 
فإنه إذا زالعن ملك المولى لا علك ث راؤه » فكذا لا يلك الصلم وطولب بالتفريق سمنه 
وبين المكاتب » فإنه لو قتل عمد وصالح عن نفسه جاز . وأجيب بأن المكاتب حرير") 
لحا 0 الا ل 


. وبدا البياض في هذا المقام » وسيبه لا يقبم » والله أعل » هامش‎ )١( 
. (؟) هكذا رسم الكامة في الأصل والأصح حر‎ 


۲ 


قيمته دون المائة فاسةبلكه فصالحه منبا على مائة درم جاز عند أبي 
حنيفة « رح » . وقالا يبطل الفضل على قيمته بها لا يتغاين الناس 
فيه » لأنالواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليبا تكون ربا » 
يخلاف ما إذا صالح على عرض » لأن الزيادة لا تظبر عند اختلاف 
الجنس»وبخلاف ما يتغاين الناس فيه لأنه يدخل تحت تقويم المقومين 


من أهل الكتاب ينسب البهم الثوب » يقال ثوب بودي . وقال الكاكي والاترازي 
٠‏ والذي «ظبر لي أن لفظ ود هنا اسم موضع ينسب اليه الثوب المعلوم القيمة ( قبمتهدون 
المائة فاستبلكه فصالحه منها على مائة درم جاز عند أبي حنيفة « رح » ) وضع المسألة في 
الأصل في العبد » وكذا الخلاف في كل ما لا مثل له . | 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف وعمد « رح » ( يبطل الفضل على قيمته ب لا يتاين 
الناس فيه ) وبه قال الشافعي وأحمد رحمهها الله » ثم قرر بالغصب لاستدعاء الصلح ذلك 
فان الحم في المستهلك » و كذلك وقد بالثوب احترازاً عن غصب المئلى » فان الصلح فيه 
الدراهم والدنئير بالزيادة يجوز بالاجماع > وقد يككون وديا ليعرف قيمته إذ لايد أن 
يكون الثوب المدعى به موصوفا» يعني يعرف قيمته وقيد بالاستهلاك لأن الثوب إذا كان 
قائم يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع » وقيد بقوله على مائة درم لأنه لو صالحه 
على طعام موصوف في الذمة حاله وقبضه قبل الافتراق عن المجلس جاز بالإجماع » ثم هذا 
الخلاف فيا إذا م يقض القاضى بالقيمة على الغاصب » أما بعد القضاء لو صالح على اكثر 
منها لا يجوز بالإجماع ( لآن الواجب هي القيمة وهي مقدرة ) أي القدمة مقدرة بالنقود 
شرعا ( والزيادة عليها ) أي على القيمة ( تككون ربا ) كالصلح في الدية بأكثر من ألف 
دينار أو بأكثر من عشرة آلاف درم . 

( يخلاف ما إذا صالح على عرض ) قيمة زائدة على قيمة المغصوب المستبلك ( لأن 
الزيادة لا تظبر عند اختلاف الجنس ) فلا يكون ربا ( ويخلاف ما يتغاين الناس فية» لأنه 
يدخل تحت تقوم المقومين » فلا تظبر الزيادة ) لأنه لما دخل تحت تقوم المقومين » فلا 


۳ 


فلا تظبر الزبادة . ولأبي حنيفة أن حقه في الحالك باق » حتى لو كان 
عبداً وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله 
صورة ومعنى » لأن ضمان العدوان بالمثل وإغما ينتقل إلى القمة 
بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأ كثر كان اعتياضاً فلا يكون رياء 
بخلاف الصلح بعد القضاء » لان الحق قد انتقل إلى القيمة . قال 
وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر 
على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل » وهذا بالإتفاق » أما عندها 
فاما ببنا . والفرق لأبي حنيفة « رح» أن القيمة في العتق منصوص عليباء 


تظهر الزيادة ) لآنه لما دخل تحت تقوم المقومين لل يعد ذلك فصلا فلم يكن ريا . 

(ولأبيحنسفة أنحقه) أي حن المالك(في الحالك باق) ولم بزل ملكه عنه (حق لو كان) 
أى الحالك ( عبداً وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن علمه ) أى على المغصوب منه . 
ولو كان آبقاً فعاد من آباقه كان مماو کا له ( أو حقه في مثله ) أى في مثل المالك(صورة 
ومعنى ) أى من حيث الصورة ومن حيث العنى » تقرير هذا أن الحى على الرضىبامئل 
هو الاصل ( لان خمان العدوان بالمثل » وإإغا ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله ) أى فقبل 
القضاء ( إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضاً ) عن حقه في العين والاستيفاء لعين حقفه 
بأكثر منه ( فلا يكون ريا » يخلاف الصلح بعد القضاء ) يعني بخلاف الصلح على الأكثر 
يعد قضاء القاضي بالقيمة ( لان الحتى قد انتقل إلى القممة ) فتكون الزيادة ربا لا محالة . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد بين رجلين اعتقه اح ده) وهو 
موسر فصاله الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وهذا بالاتفاق ) بين 
أصحاينا الثلاثة ( أما عندهها ) أى عند أبي يوسف ومحمد رحا الله ( فلا ببنا ) أى في 
المسألة المتقدمة أا لما بطلا الفضل بالغين الفاحش لكونه ويا وهنا كذلك . 

(والفرق لأبي حنيفة) بين المسألتين (أن القدمة فيالعتىمنصوص عليها) نقولهعله الصلاة 


۲4 


وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا يجوز الزيادة 
عليه » بخلاف ما تقدم » لأا غير منصوص عليها . وإن صالحه على 
عروض جاز لما بينا أنه لا بظبر الفضل . 


والسلام من أعتق شقصاً من عبد مشترك بينه وبين شریکه قوم عليه نصيب شريكه 
( وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم ) 
وهو العبد المستبلك أو الثوب ( لانما ) أى لان القيمة ( غير منصوص عليها ) فلم تقم فيه 
دلالة التقدير بها » ولهذا لا يكون مخيراً بين تضمين الغاصب وإبرائه والشريك الساكت 
مخير على ازالة ملك نصببه بالإعتاق أو بالضان أو بالسعاية اليه أشار في الممسوط . 


( وإن صالحه على عروض جاز ) أى الصلح على الفضل ( لما ينا ) عن قريب ( أنه 
لا يظمر الفضل ) أي عند اختلاف الجنس » فلا يتحقق الربا والله أعلم بالصواب . 


KK ¥ مد‎ 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
قال ومن وکل رجلا بالصلحعنه فصالح لم يزم الوحكيل ما 
صالح جنه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل » وتأويل هذه المسألة 
إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من 
ادن لانه إسقاط عض » فكان الوكيل فبه سفيراً ومعبراً فلا ضمان 
عليه كلوكيل بالنكاح ؛ إلا أن يضمنه لأنه حينثذ مؤاخذ 
بعقد الضان لا بعقد الصلح . 


( باب التبرع بالصلح والتوكيل به ). 

أي هذا باب في بيان حك التبرع بالصلح وحك التو كيل به . ولا بين صلح المرءبنفسه 
شرع في بيان صلح الغير عنه > إذ الاول هو الاصل . 

( قال ) أى القدوري ( ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح م يازم الوكيل ما صالح 
عنه ) هكذا في رواية الشبخ أبي نصير ما صالح عليه » والضمير صالح راجع إلى ما » 
والمواد منه بدل الصلح » وعلى رواية صاحب المداية ما صالح عنه > والضمير راجع إلى 
من ( إلا أن يضمنه ) أى إلا أن يضمن الو کیل ا مال ( والمال لازم للموكل ) أى علىالموكل 
کا في قوله تعالى ‏ إن أسأتم فلها 4 أى فمليها ( وتأويل هذه المسألة) هذا قولالمصنف 
يقول تأويل المسألة الي ذكرها القدورى ( اذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن 
بعض ما يدعيه من الدين » لأنه اسقاط عض »© فكان الو كيل فيه سفيراً ومعبراً فلاضان 
عليه » کالو كيل بالنكاح ) فإنه معبر وسفير فيه فلا يازمه شيء ( إلا أن يضمنه ) أى إلا 
أن يضمن الوكيل المصالح به فبازمه ( لانه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصاح » 


۲۹ 


أما إذا كان الصلح عن مال بال فبو بنزلة الببع فيرجع الجقوق إلى 
الوكيل » فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . قال وإن 
صالح عنه رجل بغير أمره فبو على أربعة أوجه إن صالح بال وضمنه 
تم الصلح لأن الحاصل لامدعى عليه ليس إلا البراءة وفي حقها لأجنبي 
والمدعي عليه سواء فصلح أصيلا فيه إذا ضمنه كالفضولي بالخلع إذا 
ضمن البدل ويتكون متبرعاً على المدعى عليه کا لو تبرع بقضاء الدين. 
بخلاف ما إذا كان بأمره ولا يكون هذا المصالم شيء من المدعي . 
ونا ذلك للذي في بده » 


أما إذا كانالصلح عن مال بال فهو بمنزلةاليسع فيرجعالحقوق إلىالو كيل»فيكون المطالب 
با مال هو الو كيل دون الموكل ) . 

( قال ) أى القدورى ( فإن صالح رجل عنه بغير أمره فهو على أربعة أوجه > إن 
صالح بال ونه تم الصلح ) هذا الذي ذكره القدوري أحد الوجوه إلا أربعة » وذكر 
الممنف وجه بقوله ( لان الحاصل للمدعى عليه لمس إلا البراءة ) لانه صح تعليق الاسقاط 
( في حقها ) أى وفي حق البراءة ( لاجني والمدعى عليه سواء ) لان الساقط يتلاشى » 
ومثله لا يختص بأحد » فاذا كان كذلك ( وصلح ) أى الاجني أن يكون ( أصملا فيه ) 
أى في هذا الضمان ( إذا ضمنه ) إضافة إلى نفسه ( كالفضولي بالخلع ) من جانب المرأة. 
( إذا ضمن البدل ) أي المال ( ويكون متبرعا على المدعى عليه ) لا برجع عليه بشيء 
( كما لو تبرع بقضاء الدين ) . 
( بخلاف ما إذا کان بأمره ) أى لا يكون متبرعاً ويرجم عليه ب#اضمن . وعند 
الشافعي وأحمد رحمها الله برجم إن ادى بأمره(ولا يكون لهذا المصالج شيء مزالمدعى) 
أى لا يصير الدين المدعى ملكا للمصالح » وبه قال الشافعي وأحمد رحا الله وإن كاتف 
المدعى عليه مقراً ( وإنما ذلك ) أى الدين ( للذى في يده ) وفي يعض النسخ للذى في 


۷ 


أو منتكراً » وكذلك إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي 

هذا صح الصلح وازمه تسليمه ء لأنه أضافه إلى مال نفسه فقد التذم 

تسليمه فصح الصلح » وكذلك لو قال على ألف وسلمبا » لأن التسلي 
إلنه يوجب سلامة العوض له في العقد لخصول مقصوده . 


ذمته أى في يده ( لأن تصحيحه ) أى تصحيح الصلح ( بطريق الاسقاط ) لا بطريق 
المبادلة والساقط يتلاشى ويضمحل . 

( ولا فرق في هذا ) أى في أن المصالح لا يملك الدن المدعى به ( بين ما إذا كان ) 
أى الخمم ( منكراً أو مقراً ) اما إذا كان منكراً فظاهر » لأنه في زعم المدعى عليه 
أنه لا شيء عليه فيكون متبرعا في إسقاط الخصومة منه وزعم المدعي ل ينفذ اليه .وأما 
إذا كان مقراً بالدينوبالصاح ينبغي أن يمير مشتريا ما في ذمته یا أدى » إلا اذه شراء 
الدين من غير المذ كور لا يصح لان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدن » وذا لا يجوز 
وبه قال أحمد والشافمي رحمها الله في الأصح . بخلاف ما لو كان به عبتا والمدعى عليه 
مقراً » فانه يمير مشتريا لنفسه إذا كان بغير أمره » لان شراء الشيء من مالكه صحيح 
وإن كان في يد غيره . 

(وكذلك )أى وكذلك يصح الصلح > وهذ! هو الوجه الثاني من الوجوه الاريعة 
( إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدى هذا صح الصلح ولزمه تسليمه ) أى لزم 
الفضولي تسليم الالف ( لانه لما اضافه ) أى لما أضاف الال المءقود عليه ( إلى مال نفسه 
فقد التزم تسليمه ) ولا لزمه التسليم بالاضافة ( فصح الصاح ) لانه تم عقده . 

( وكذلك لو قال علي ألف ) هذا هو الوجه الثالث » أى و كذا رصح الصلح لو قال 
علي الف مطلقة ( وسامما ) أى الالف ( لان التسليم اليه ) أى إلى المدعى ( يوجب سلامة 
العوض له ) أى للمدعى > فإذا كان كذلك ( فيتم العقد ) أى.ءد الصلح ( لحصول 
المقصود ) وهو سلامة البدل للمدعي ‏ فإذا حصل المقصود تم العقد لا محالة . 


۸ 


ولو قال صالحتك على ألف فالعقد موقوف » فات أجازه 

المدعي عليه جاز ولزمه الألف » وإن ل يجزه بطل » لأن 

الاصل في العقد إنما هو المدعى عليه لان دفسع الخصومة حاصل 

له » إلا أن الفضولي يصير أصملاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه » 

فإذا ل يضف بقي عاقداً من جبة المطلوب فيتوقف على إجازته » قال 

« رض» ووجه آخر أن يقول صالحتك على ذه الألف أو على 

هذا العبد ول ينسبه إلى نفسه » لانه لما عينه التسليم صار شارطاً 

سلامته له فيتم بقوله . ولو استحق العبد ووجد به عيبا فرده فلا 

سبيل له على المصالح» 

( ولو قال صالحتك على الف فالعقد موقوف » فاذا أجازه المدعى علمه جاز ولزمه 
الالف »> وإن ل يجزه بطل ) هذا لفظ القدورى وهو الوجه الراسع من الوجوه الاربعة 
وقال المصنف ( لآن الأصل في العقد إنما هو المدعى عليه » لآن دفع الخصومة حاصل له ) 
لأن المدعى عليه هو الحتاج إلى إسقاط الخصومة عن نفسه ( إلا أن الفضولي يصير اصيلاً 


00 بواسطة إضافة الضبان إلى نفسه ) يدليل أنه يحبر على الأداء ما جير الأصل » لآن الزعم 


غارم والوفاء بالشرط لازم خصوصا إذا كان الشرط في عقد لازم ( فإذا ل يضف ) لم يكن 
عليه شيء ولكنه ( بقى عاقداً من جبة المطاوب » فيتوقف على إجازته ) أي على إجازة 
المدعى عليه فان قبل زمه الال . وإن رده بطل الصلح . ظ 

( قال ) أي المصنف » وني نسخة الاترازي قال العبد الضعيف وفي نسخة شيخنا 
العلاء قال رضى الله عنه ( ووجه آخر ) أي غير الوجوه الآربعة التي ذكرها ( وهو أن 
يقول صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد ول ينسبه إلى نفسه © لآنه لها عينه للتسلم 
صار شارطا سلامتهفيتم له ) أي سلامة المصالح عليه للمدعي فيتم > أي الصلح بقول 
المصالح ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ( ولو استحتى العبد )أي المبدالذي صا حهعليه 
( ووجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح ) وكذا لو وجد حراً أو مكاتبا أو مديراً 


ألا 


لانه التزم الإيفاء من حل بعينه ولم يلتزم شیتآ سواه » فإن سل انحل له 

نم الصلحء وإن لم سل لم يرجع عليه بشيء . بغلاف ما إذا صالح 

على درام مسماة وضمنبها ودفعها ثم استحقت ووجدها زيوفاً حيث 

يرجع عليه » لانه جعل نفسه أصيلاً في حق الضان » ولهذا يجبر على 
التسليم » فإذا لم يسل له ما سلمه يرجع عليه ببدله . 


( لأنه ) أي لأن المصالح (التزمالإيفاء من حل بعينهوم يلتذم شا سواه) أي سوى ماعين 
( فإن سل امحل له قمالصلح وإن ل يسلم به لم برجم عليه بشيء ) أى على المصالح » ولكن 
برجم إلى دعواه . 

( يخلاف ما إذا صالح على درام مساة وضنها ودفعها ثم ستحقت ) أي الدرام ( أو 
وجدها زيوفا حيث برجم عليه ) أي على الذي صاله ( لآنه ) أي لأن المصالح ( جمل 
نفسه أصملا في حتى الضان ) فصار ديئاً في ذمته حبث ضمنه ( ولهذا) أي ولأجل ذلك 
( يحبر ) أى المصالح ( على التسليم ) أى تسليم الدرام إذا ضمنهاء يخلاف ما إذا م يضمن 
حيث لا يجبر ( فإذا ل يسم له ما سامه يرجع عليه ببدله ) أى يبدل ما لم يسم إليه والله 
أعل بالصواب . 


XK XK xX 


باب الصلح في الدين 


قال وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينةلم يحمل 

على المعاوضةءو إنمايحمل عل أنهاستوفى بعض حقه وأسقطباقيه » كمن | 
له على آثخر الف درم فصالحه على خمسمائة» وكن له على آخر الف 
جیاد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز فكأنه أبرأه عن بعض حقه» . 


( باب الصلح في الدين ) ا 
أي هذا باب في بيان حك الصلح عن عموم الدعاوى » شرع في هذا الباب حك الخاص 
وهو دعوى الدين لآن الخصوص أبداً يكون بعد العموم . 
( قال وكل شيء وقع علبه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة ااا نشاف 
المدعي على المدعى علنه بعقد المداينة الببع بالدين » وإنما وضع المسألة في الدين وإن كارف 
الحم في الغصب كذلك حملا لآمر المسلم على الصلاح » لأنه هو المشروع إلى الغصب > وهو 
نظير قوله عادد من قام عن صلاة أو نسيما ... الحديث » مع أن الحم في العمد كذلك. 
قال الكاكي وهاهنا ينبغي أن بزاد قبد آخر . وهو أن يقال وكل شيء وقع عليه الصاح 
وهو مستحى بعقد المداينة » ولا يكن حمله على بيع الصرف لم يحمل على المعاوضة > لآنه 
لو أمكن حمله على بيع الصرف مع انه مستحق بعقد المداينة يحمل على الملماوضة لا على 
اسقاط البعض ( ل يحمل على المعاوضة ) لما فيه من الربا ( وإنما يحمل على انه استوفى 
بعض حقه وأسقط باقية » كمن له على آخر ألف درم فصالحه على خمسمائة » وكمن له على 
آخر الف جماد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز ) أى الصلح ( وصار كأنه أبرأه عن 


بعض حقه ) . 


الضن 


وهذا لان تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن » ولا وجه 
. لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الربا » فجعل إسقاطاً البعض في 
المسألة الا ولى » والبعض والصفة في الثانية . ولو صالم على ألف 
مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس الحقء لانه لايمكن جعله معاوضة > 
لان بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز » فحملناه على التأخير . ولو 
- صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز » لان الدنائير غير مستحقة بعقد 
المداينة » فلا يكن حمله على التأخير ولا وجه له سوى المعاوضة 
وبع الدراهم بالدنازير نسيئا 


( وهذا ) أى عكس عدم المل على المعاوضة ( لأن تصرف العاقل يتحرى تصحبحه 
ما أمكن » ولا وجه لتصحمحه معاوضة لافضائه إلى الربا » فجعل إسقاطا للبعض ) أي 
لبعض الدين ( في المسألة الأول ) وهي مسألة مساعحة الألف بخمسائة ( وللبعض ) أي 
وجعل إسقاط لبعض الدين ( والصفة ) أى وإسقاطا للصفة ( في الثانبة ) أى في المسألة 
الثانية وهي مصالحة الجماد بالزيوف . 

( ولو صالح على الف مؤجلة جاز ) أى الصلح » يعني إذا صالح الطالب على الف درم 
مؤجلة جاز ا قلنا أن أمور المسامين مولة على الصلاح ما أمكن ( وصار كأنه أجل نفس 
الحق > لآنه لا يكن جعله معاوضة > لأن بيع الدراهم بثلها نسيئة لا يجوز ) شرعا » لأن 
ذلك بيع الدين بالدين ( فحملناه على التأخير ) أى تأخير الدين » لأن التأخير تصرف في 
حقه لا في حق غيره . 

( ولو صالحه على دنانير إلى شهر م يجز ) هذا لفظ القدورى » أى لو صالح الطالب 
المطلوب عن الدرام الحالة على دانير مؤجلة ( لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا 
يكن حمله على التأخير ) أى تأخير الحق > لان حتى الطالب كان في الدرام لا في الدنانير 
ولا لم يكن ذلك ولاغيره ( ولا وجه له سوى المعاوضة وبسع الدراهم بالدنانير نسيئاً 


۳۲ 


لايجوز فل يصح الصلح . قال ولو كانت له ألف مؤجلة 
فصالحه عل خسمائة حالة لم يجز » لان المعجل خير 
من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه 
وذلك اعتياض عن الاجل وهو حرام » وإن كان له ألف سود 
فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز » لان البيض غير مستحقة بعقد 
المداينة وهي زيادة وصف فيكون معاوضة الالف بخمسمائة وزيادة 
وصف وهو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الالف البيض على 
خمسمائة سود » لانه اسقاط بعض حقه قدراً و وصفاً . ويخلاف ما 
إذا ماج على ' 2 ادن وهو أجود 


لا يجوز » فل يصح الصلح ) لآنه يؤدى إلى الرا . 

( قال ) أى القدوري ( ولو كانت لة ألف م جلةفصالحهعلى خمسائة حاله لم يجز>لآن 
امعجل خير من المؤجل وهو ) أى المعجل ( غير مستحق بالعقد فيكون ) أي تعجيل 
الخمسائة التي كانت عوض عن الاجل ( بإزاء ما حطه عنه ) فسكون بمقابلة الخمسمائة 
الخطوطة المؤجاة ( وذلك اعتياض عن الاجل وهو حرام ) ألا ترى أن ربا النساء حرام 
لشببة مبادلة المال بالاجل »6 فلآن تحرم حقيقة اولى>وبه قالت الائمة الثلاثة وا كثرالعاماء. 

( ولو كان له الف سود وصالحه على خمسمائة بيض ل يجز ) المراد من السود الدراهم 
المضروبة من النقرة السود ( لان البسض غير مستحقة يعقد المداينة وهي زيادة وصف) أى 
البيض زائدة من حيث الوصف ( فيكون معاوضة الالف بخمسائة زيادة وصف فيكون 
ربا ) وقي بعض النسخ فهو ربا . 

( بخلاف ما إذا صالح عن الالف البض على خمسائة سود » لانه إسقاط بعض 
حقه قدراً ووصفا ) أى من حمث القدر والوصف » حيث يجوز ( وبخلاف ما إذا صالح 


على قدر الدن وهو أجود ( أي قدر الدين أجود من الدين » حمث. جوز »> ومعناه ما 


ارفا 


لانه معاوضة المل بالمثل ولا معتبر بالصفة » إلا انه يشترط 
القبش في امجلس . ولو كات عليه ألف درهم ومائة دينار 
فصالح على مائنة درهم حالة أو إلى شبر صح الصلم » لانه 
أمكن أرب يجعل إسقاطاً للدتانیر كلبا والدراهم إلا مائة 
وتأجيلا للباقي » فلا يجعل معاوضة تصحيحاً للعقد » ولان معنى 
الاسقاط فيه ألزم . قال ومن له على آخر الف درهم فقال أد لي 
غدأ منبا خسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فبو بريه » 
فإن لم يدفع إليه اخمسمائة غد عاد عليه الالف وهو قول 
ا 


قاله في شرح الكاني » ولو كان له عليه الف درهم غل فصالحه منها على الف درهم حالة 
فإن قبض قبل أن يعتبر » فاجاز وان تفرقا قبل أن يقبض بطل ( لانه معاوضة الل 
بالمئل » ولا معتبر بالصفة » إلا انه يشتر يشترط القبض في المجلس ) لانه صرف » والنخمة 
اسم لما هو الموجود من الدراهم السود . 

( ولو كان عليه الف درهم ومائة دينار وصالح على مائة درهم حالة أو إلى شبرصح 
الصلح » لانه‌آمکن‌ان يحمل اسقاطا للدتانير كلما والدراهم إلا مائةوتأجيلا للباقي) يعني 
حمل على أنه اسقاط حقه في الدتانير أصلا » واسقط حقه في الدراهم إلامائة » وإذا 
كان كذلك جاز التأجيل في المائة ( فلا يجعل معاوضة تصحرحا للعقد ) وتحرزاً عن 
الربا ( ولان معنى الاسقاط فيه ) أي في الصلح ( الزم ) لانه مبني على الخطيطة والحط 
ها هنا اكثر » فيكون الاسقاط الزم . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ( ومن له على آخر إلف درهم ) أى حالة ( فقال 
أد لي غداً منباخمسائةعلى انكبريءمن الفضيل ففعل فمو برىء ) أي من الفضل ( فان 
لم يدفع اليه الخمسمائة غد] عاد عليه الالف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحا الله 


۳£ 


وقال أبو يوسف لا يعود عليه لانه إبراء مطلق » ألا ترى 

أنه جعل أداء الخسمائة عرضاً حيث ذكره بكلمة على 
وهي للمعاوضة » والاداء لا يصلح عوضاً لكونه مستحقاً عليه 
فجرى وجوده مجرى عدمه » فبقي الإبراء مطلقاً فلا يعود ا إذا 
بدأ بالإبراء . وما أن هذا ابراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته › 
لانه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد » وانه يصلح غرضاً حذار افلاسه أو 
و إلى تجارة أربح منبه > وكلمة على وان كانت للمعاوضة » في 

حتملة للشرط لوجود معنى المقايلة فيه 


وقال أبو يوسف لا يعود عليه الالف لانه ابراء مطلق ) فثبت البراءة مطلق أعطى أو 
بعط ( ألا ترى أنه جعل اداء المسمائة عوضاً ) أي عن الإبراء ( حيث:ذكره بكلمةعلى 
وهي للمعاوضة ) أى كلمة على للمعاوضة ( والاداء لا يصلح عوضا ) لان حد المعاوضة 
أن يستفيد كل واحد ما لم يكن "١١‏ ( لکونه مستحقا عليه ) لم يستفد منه شيء لم يكين 
وإذا كان كذلك ( فجرى وجوده حرى عدمه ) أي جرى وجود الآداء عوضا مجرى 
عدمة ( فبقى الابراء مطلقاً ولايعود كا إذا بدأ بالإيراء ) بأن قال أبرأتك على خسائة من 
ألف على أن تؤدى غد خسائة من الألف على أن تؤدي غداً خسائة . 

( وما ) أى لابي -: حشفة ومحمد رحمها الله ( أن هذا إبراء مقمد بالشرط ) أىبشرط 
عزغوت في © نکر رارمسا ر قر نراف یت فواته » فإن انتفاء الشرط 
لىس علة الانتفاء المشر وط عندتا » لكنه عند انتفائه فات لبقائه على العدم الاصلي » و إِما 
قلنا انه مقمد بالشرط ( لانه بدأ بأداء الخمسائة في الغد » وانه يصلح غرضا حذارافلاسه 
أو توسلا إلى تجارة أربح منه ) وصلح أن يكون شرطا من حيث المعنى ( وكلمة على 
وإن كانت للمعاوضة فبي محتملة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه ) أى في الشرط › فإنه 
فبه مقابلة الشرط بابر لا كان بين العوضين وقد تعذر والعمل معنى المعاوضة > فاذا كان 
)١(‏ هنا كللة غير مقروءة ٠‏ 


۳o 


فيحمل عليه عند تعذر الل على المعاوضة تصحيحاً لتصرفه » 

أو لانه متعارف والابراء مما يتقيد بالشرط» وإن كان لا يتعلق 

به كالحوالة وستخرج البداية بالابراء الت شاء الله تعالى . 
قال « رض» وهذه المسألة 


كذلك ( فبحمل عليه ) أى على الشرط (عند تعذر الجسل على المعاوضة تصحمحاً 
لتصرفه ) وقال الاكمل وكان منها قول بموجب العلة » أى سلمنا انه لايصح ان يكون 
مقمداً بالعوض لکن لا ينافي أن يكون مقبدا بوجه آخر وهو الشرط . 

( أو لانه متعارف ) معطوف على قوله لوجود المقابة » يعني ان مل كلمة على 
الشرط لاحد معثيين » إما لوجود المقابلة » وإما لان مثل هذا الشرط في الصلح متعارف 
بأن يكون تعجيل البعض مقبداً الابراء الناقي » والمعمروف عرفا كالمشروط ثرطا»وصار 
كا لو قال إن لم تنفذ غداً فلا يصلح بيننا ( ( والابراء مما يتقيد بالشرط ) هذا جواب عا 
يقال تعليق الإبراءبالشر ط مثل ان يقول لغريم أو كفيل إذا أديت او مت اديت إلى 
خمسمائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاق » » والتقبيد بالشرط وهو التعلق به» فكيف 
كان جائزاً أو تقديراً . الجواب أن الإبراء مما يتقيد بالشرط . 

( وإن كان لا يتعلق به ) ) يعنى يجوز أن يكون الإبراء مقمداً بشروط مرغوب فيه 
وإن كان لا يتعلق به » أي بالشرط حت إذا قال الشرط انتقض الإبراء ( كما فيالحوالة'١))‏ 
فإذه مقيده بشرط سلامة الدين من ذمته»حتى إذا مات الحتالعلمه مفلا انتقضت الحوالة 
وعاد الدين إلى ذمة الحيل > ولكن يجوز تعنيق الإبراء بالشرط أصلا لما فمه من معنى 
التمليك ( وستخرج البدايةبالإبراء إن شاء الله تعالى ) هذا عذر من تأخير جواب ما قاس 
عليه أبو يوسف بقوله کا إذا بدأ بالإبراء يعني بذ كر الفرق بين المقسس ا 
قوله والثالث إذا قال أبرأتك إلى آخره . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وه ذه المسألة ) أشار به إلى قوله ومن له على آخر 


. كالوالة - هامش‎ )١( 


۳۹ 


على وجوه » أحدها ما ذكرناه » والثاني اذا قال صالحتك من الالف 
على خمسمائة تدفعبا الى غد وأنت بريه من الفضل على انك 
إن لم تدفعبا إلى غد فالالف عليك على حاله . وجوابه أن الامر 
على ما قال» لانه أتى بصريحالتقييد فيعمل به . والثالث اذا قال 
أبرأتك من خمسمائة من الالف على أن تعطيني الخمسمائة غداً 
والابراء فيه واقع أعطى الخمسمائة أو لم يعط »لانه أطلق الإبراء 
أولاً » وأداء ا لجسمائة لا يصح عوضاً مطلقا » ولكنه يصلح شرطا 
فوقع الك في تقسده بالشرط فلا يتقيد به . بخلاف ما اذا بدأ 
بأداء خمسمائة لان الإبراء حصل مقروناً به » فمن حيث انه لا 
يصلحعوضا بقع مطلقا » ومن حيث انه يصلح شرطا لا يقع مطلقا » 
فلا يشبت الاطلاق بالشك فافترقا . 


الف درهم ... إلى آخره ( على وجوه أحدها ما ذكرناه) وهو قوله ومن له على آخر ... 
إلى آخره . 

( والثاني ) أي الوجه الثاني ( إذا قال صالحتك من الف على خمسائة تدفعها إلي غداً 
وأنت برىء من الفضل على انك إن ل تدفعما إلى غد فالألف عليك على حاله > وجوابه أن 
الأمر على ما قال ) أي بالإجماع ( لآنه أتى بصريح التقيبد فيعمل به ) . 

( والثالث ) أي الوجه الثالث ( إذا قال أبرأتك من خمسائة من الألف على أن 
تعطمنى الخمسائة غداً والإبراء فبه واقم أعطى ) أي على ( الخمسائة أو م يعط ؛ لآنه 
اطلق الإبراء اول واداء الخمسائة لا يصلح عوضا مطلقاً » ولكنه يصلح شرطا فوقع 
الشك في تقببده ) أي يعتبر الإبراء ( بالشرط فلا يتقيد به »بخلاف ما إذا بدأ بأداء 
خمسيائة » لآن الإبراء حصل مقروذ؟ به ) أي بالأداء ( فمن حيث أنه لا يصلح عوضاً يقع 
مطلةا » ومن حبث انه يصلح شرطأ لا يقع مطلقا فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترقا ) 


۳V 


والرابع اذا قال أد إلي خمسمائة على انك بريء من الفضل ولم 
يوقت للأداء. وقتا. وجوابه أنه يصح الابراء ولا يعود الدين 
لان هذا ابراء مطلق » لانه لما لم يوقت للأداء وقتا لا يكون ‏ 
الاداء غرضا صحيحأ لانه واجب عليه في مطلق الازمان فلم يتقيد » 
الأداء في الغد غرض صحيح . الخامس إذا قال إن أديت إلي خمسمائة 
أو قال إذا أديت أو متى أديت فالجواب فيه أنه لا يصح الإبراءء 
لأنه علقه بالشرط صريححآ وتعليق البراءة بالشروط باطل لا فيبا 
أي الوجبان » وهو ما إذا بدأ بالإبراء » وأما إذا بدأ بأداء الخمسمائة ... 
( الرابع ) أي الوجه الرابع ( إذا قال.أد إلى خمسمائة على أنك برىء من الفضل وم 
.يوقت للأداء وقتا لا.يكون الآداء غرضاً صحمح) » لأنه واجب عليه في مطلق الأزمان 
فم يتقيد » بل يحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدم ) أي بخلاف ما إذا 
ل الور 
الأداء في الغد غرض صحيح ) . 
( والخامس ) أي الوجه الخامس ( إذا قال إن اديت إلى خمسائة أو قال إذا أديت 
أو مق أديت فالجواب فيه أنه لا يصح الإبراء لانه علقه بالشرط صرعا » وتعليق البراءة 
بالشرط باطل لا فيها ) أي في البراءة ( من معنى التمليك. حتى ترقد بالرد » بخلاف ما 
تقدم لأنه ما أتى بصريح الشرط ) يعني إن الإبراء فيه معنى الإسقاط ومعنى التمليك » 
فاذا صرح بالتعليق ثم يصح اعتبار بسبب التمليك » وإذا لم يصرح به صح اعتبار الشبه 


۳۸ 


فحمل على التقييد به . قال ومن قال لآخر لا أقر لك الك حى 
تؤخره عني أو تحط عني ففعل جاز عليه لأنه ليس بمكره » ومعنى 
المسألة إذا قال ذلك سرا » أما إذا قال علانية يؤخذ به . 
فصل في الدين المشترله 
وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب 
فشر يكه بالخبار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ 
نصف الثوب » إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ؛ 


الإسقاط » فإذا كان كذلك ( فحمل على التقيمد به ) أي بالشرط .. 

( قال ) أي قال مد ني الجامع الصغير ( ومن قال لآخر لا أقر لك بمالكحتىتؤخره 
عنى أو تحط عني ففعل ) أخر دينه أو حط شيئاً من دينه (جاز عليه) أي هذا التصرف 
وهو التأخير أو الحط جاز على رب الدين حتى لا يتمكن من مطالبته في الحال ولامطالبة 
ما حط عنه » وعند الشافعي وأحمد رحمهما الل يتمكن ( لأنه ) أي لأن رب الدين (لبس 
يمكره ) لأنه يمكن دفم هذا بإقامة البينة أو التحليف ( ومعنى المسألة إذا قال ذلك سرا 
أما إذا قال علانية يؤخذ به ) أي يؤخذ المقر يجحمبع الحال في الحال بلا خلاف » لأنه 
أقر عنه بالق . 


( فصل في الدين المشترك ) 
أي هذا فصل في بيان حك الدبن المشترك أخر هذا عن المفرد لآن المركب يتلو المفرد. 
( وإذا كان الدين بين شريكين وصالح أحدها من نصيبه على ثوب فشريكه بالخبار 
إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه » وإن شاء أخذ نصف الثوب الا أن يضمن له 
شريكه ربع الدين ) هذا لفظ القدوري » والاستثناء من قوله فشريكه بالخيار » يعني 
إذا ضمن الشريكالمصالح ربع الدين ليس للشريك غير المصالح الخيار » لأن حقه في الاين 


۳۹ 


وأصل هذا أنالدين المشترك بين اثنين إذاقي ض أحده|شيئاًمنهفلصاحبه 
أن يشا ركه في المقبوض لأنه ازداد بالقبض » إذ مالية الدين باعتبار 
غاقبة القبض » وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق » فيصير كزيادة 
الود والشمرة فله حق المشاركة » ولكنه قبل المشاركة باق على 
ملك القابض » لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلاً عن حقه 
فيملكه حت ينفذ تصرفه فيه و يضمن لشريبكه حصته» 


ولا يكون له سبيل في الثوب > وإنما وضع المسألة في الدين بين شريكين > لآنه إذا ادعى 
اثنان في دار فصالح أحدها من نصمبه من الدار على مال لم يشر كه الآخر بلا خلاف بين 
العاماء سواء كان المدعى عليه منكراً أو مقراً » لأن الصلح بإقرار معاوضة فيجوز » 
وبإثبات معاوضة في زعم المدعى عليه فلا يثبت الشريك حى الشركة . 

( والأصل في هذا ) الفصل ( أن الدين المشترك بين اثنين إذا قيض أحدها شيا 
منه فلصاحيه أن یشار که في المقبوض > لانه ازداد بالقبض ) أي لان الدين ازداد خبراً 
يسبب كونه مقبوضا أو منقوداً ( إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض ) لان الدرن قبل 
القبض وصف شرعي ٠‏ وبعد القبض صار عيناً منتفعا قابلا للتصرفات »> ولان الدين ليس 
مال » ولهذا لو حلف على أن لا مال له ديون على الناس لا يحنث وبعدما قبض صار مالا 
( وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق »> فبصير كزيادة الولد والثمرة قله حق 
المثاركة ) في أصل الحق ( ولكنه قبل المشاركة ) هذا جواب عن سؤال 
مقدر وهو أن يقال لو كانت زيادة الدين بالقبض كالثمر والولد ينبغي أن لا جوز تصرف 
القابض قبل ان يختار الشريك مشار كته كا في الثمر والولد لا يحوز التصرف بغير إذن 
الآخر . وتقدير الجواب ما قاله » ولكنه أي ولكن المقبوض قبل المشاركة » أى أن 
يختار الشريك مشاركة القبض ( باق على ملك القابض » لان العين غير الدين حقيقة وقد 
قبضه بدلاً عن حقه فیملکه حتى ينفذ تصرفه فبه ويضمن لشريكه حصته ) . 


. وأصل هذا - هامش‎ )١( 


والدين المشترك أن يكون واجباً بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان 

صفقّة واحدة وتن المال المشترك والمورث بسنهمأ وقيمة المستبلك 

اترك » فإذا عرفت هذا نقول في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي 

عليه الأصل لأن نصيبه باق في ذمته » لأن القابض قبض نصبه 

لكن له حق المشاركة وإن شاء أخذ صف الثوب 3 لكك له 

حق المشا ركة إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين لأن حقه في ذلك . 

قال ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 
| 

ثم عرف المصنف الدين المشترك بقوله ( والدين المشترك أن يكون واجباً يسبب متحد 
كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة ) قد به لانه لو باع أحده) نصببه بخمسائة والآخر 
نصممه بخمسائة وكتبا عليه صلحا واحداً بالف ثم قبض أحدهها شا م يكن للآخر أن 
يشار كه فه » لان الفرتى التسمية في حتى القايض كتفرق الصفقة ( وتن الال المشترك) أي 
والدين المشترك ايضا من الال المشترك بين الاثنين ( والمورث بينهما ) أي بين الاثنين 
المستبلك المشترك ) بين الاثنين . 

(فإذا عرفناههمذ!) لما فرغ المصنف ره الله من بان الاصل قال اذا 
عرفنا هذا وترك عليه ( نقول في مسألة الكتاب ) أي القدوري ( له أن يتبع الذي عليه 
الاصل ) أي للساكت أن يتبع المديون ( لان نصيبه باق في ذمته ) ول يستوفيه ( لان 
القابض قبض نصببه لكن له حتى المشار كة وإن شاء أخذ نصف الثوب ) ونصف الثوب 
ونصف النصف ربع لا محالة ( لان له حتى المشاركة الا أن يضمن له شريكه ربع الدين» 
لان حقه في ذلك ) أى لان حقه في الاصل كان في الدين . 


( قال ) أي القدوري ( ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 


٤١ 


يشاركه فيا قبض ما قلا ثم يرجعان على الغريم بالباقي لأنهما لما اشتركا 
في المقبوض لا بد أن يبقى الباقي على الشركة . قال ولو اشترى 
أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشر يكه أن يضمنه ربع الدين 
لأنه صار قابضاً حقه بالمقاصة كلا لأن مبنى البيع على الما كسة , 
بخلاف الصلح لأن ٠بناه‏ على الإغماض والحطيطة فلو ألزمناه دفع 
ربع الدين يتضرر به فبتخير القابض 5 ذكرناه ولا سبيل للشريك 


على الثوب في الببع لأنه ملكه بعقده» 
يشار كه فيا قبض لا قلنا) أى قبض هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهماشيثاً 


منه فلصاحبه أن یشار که في المقبوض ( ثم برجعان على الغريم الباقى » لانپا لما اشت رکا في 
المقبوض لا بد أن يبقى الباقى على الشركة ) . 

( قال ) أي القدورى ( ولو اشترى أحدهما بنصبه من الدين سلعة كان لشريكه أن 
يضمنه ريع الدين > لانه صار قابضا حقه بالمقاصة كملا ) أى من غير حطيطة . بان هذا 
أن رب الدين لما اشترى بنصمبه من الدين من المديون سلعة وجب على سلعة ذمة مثل ما 
وجب في ذمة المديون فالتقيا قصاصا فصار كأنه قيض نصف الدين كان لشريكه أنيرجع 
عليه حصته من ذلك فكذا هذا . 

( لان مبنى الببع على الماكسة ) دليل قوله صار قابضا حقه بالمقاصة كلا ( بخلاف 
الصلح ) يعنى ما إذا صالح من نصيبه على سلعة كالثوبمثلا حيث يكون المصالح بالخيار 
إن شاء دفع البه ربع الدبن . وعند زفر يازمه ان يؤدى إليه ريع الدين بلا خبار ( لان 
مبناه ) أى مبنى الصاح ( على الاغماض والخحطيطة ) وهذا لا يلك بيعه مرايحة » فكان 
المصالح بالصلح ابراءه عن بعض حقه وقبض البعض (فلو الزمناه دفع ربع الدينيتضرر) 
أى المصالح ( به ) لانه لم يستوف نصف الدين كملا » فإذا كان كذلك (فيتخير القابض كا 
ذكرناه ) أشار به الى قوله إلا أن يضمن له شريكه > أى إلا ان يضمن القابض للساكت 
ربع الدبن ( ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع > لانه ملكه بعقده ) أى لان الذى 


۲ 


والاستبفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين والشريك أن يتبع الغريم في 
جميع ما ذكرنا . لأن حقه في ذمته باق » لأن القابض استوفى تصمبه 
حقيقة لکن له حق المشاركة فله أنيشاركه » فلو سل ما قیض ثم توى 
ماعل لهالغريم له أن يشارك القابضء لأنه إنما رضي بالتسليم ليسل له 
مافي ذمة الغريم ول بل . ولو وقعت المقاصة بدين کان عليه من قبل 


اشترى فصببه من الدين ثوبا ملكه بجقد البيع لا يسبب الدين . وقال الاترازي لابكون 
الشريك الساكت سبيل على الثوب في الببع يبقى في صورة الشراء » ولكن مع هذا 
لو اتفقا على الشركة في الثوب جاز » لن الثوب على ملك القابص ٠‏ فإذا سل إلى الشريك 
الساكت نصفه ورضي هو بذلك صار كأته باع منه نصف الثوب . 
( والاستبفاء بالمقاصة. ) بالرفع جواب عا يقال هب انه ملك يمقده إغا كان ببعض دين 
.مشترك وذلك يقتضي الإشتراك في المقبوض . وتقدير الجواب أن يقال الاستيقاء بالمقاصة 
٠‏ أى اسفاء الشريك بالتقاصص ( بين منه وبين الدين ) أى وبين دينه الخاص لا بدين 
. مشترك » فلا يكون للشريك الساكت سبي ل على الثوب ( وللشريك أن يتبعالغرم في 
جمبع ها ذكرة ) أي وللشريك اتباع المديون حصة قي صورة الضلح على الثُوب وصورة 
أخذ الدين من الدرام أو الدنائير » وصوزة شر السلعة ( لآن حقه ) أى لآن حق الساكت 
( باق ف ذمته:) أى فى ذمة المديون ( لآن القانض استوقى نصيبه حقيقة > لكن له حق 
المشاركة في ا لمقبوض فل أن لا يشار كه ) يعني لا يازمه المشاركة . 
( فلو سل له ما قبض ) أي فاو سل الشريك الساكت: له أى القابض ما قبضه وهو 
الثوب الذي بدل الصلح أو ثوب المشتري أو الدرام أو الدانير ( ثم توى ما على الغرع) : 
بأن مات مفلا ( له أن يشارك القايض لته إغا رضيبالتسلم ليل له ماقي ذمة الغرم ولم 
. يسم ) يعني إنا رضي بالتسليم على رجاء سلامة ما في ذمة الغر » فإذا قوى لم يسم 
فيرجع كا تي الحوالة إذا مات لمحتال عليه مفل] فيرجع الحتال له على ا لمحيل . 
. ( فاو وقعت المقاصة بدين كان عليه ) أى على أحد الشريكين ( من قبل ) أى قبل 


او 


يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لا مقتضى . ولو أبرأه عن 

نصيبه فكذلك » لأب إتلاف وليس بقبض . وأو أبرأه عن البعض 

كانت قسمة الباقي على ما بقي من السهام . ولو خر أحدهما عن 

نصيبه صم عند أبي يوسف اعتباراً بالإبراء المطلق ولا يصح عندهما 
لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض . 


الدين المشترك بأن أقر أحد الشريكين أن للمديون عليه حقس] قبل ثبوت الدين المشترك 
( م يرجع عليه الشريك لأنه ) أى لأن القابض ( قاض بنصيبه ) أى مؤديه نصيبه 
( لا مقتضى ) أى لا مستوفى دينه لما أقر الدينين يصير قضى على اولياء'"". 

( ولو ابره عن نصيبه ) أى لو ابرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين 
( فكذلك ) أى ل برجمع على شريكه ( لأنه اتلاف وليس بقبض ) أى لأن الإبراء 
اتلاف نصيبه فل بزد له شيء بالبراءة فلا يرجع عليه ( ولو أبرأه عن البعض ) أى لو أبرأه 
أحد الشريكين الديون عن بعض نصيب ( كانت قسمة الباق ) أي باقي الدين ( على ما 
بقي من السهام ) أى من سهامها من الدين كا إذا ابرا أخدهما عن نصفدينه والدينعشرون 
درههما يكون للمشتري المطالبة يخمس درام . 

( ولو أخر أحدها عن نصببه ) أى لو أخر أحد الشريكين المطالبة عن الديون عن 
نصيبه ( صح عند أبي يوسف رحمه الله اعتباراً بالإبراء المطلق ولا يصح عنده) ) أى عند 
أبي حنبفة رحمه الله وحمد رحمه الله » وذكر محمد « رح » مع أي حنيفة رحمه الله في هذا 
تخالف لعامة روايات الكتب في الممسوط والأسرار والإيضاح وغيرها » فإن المذ كور فيها 
قول محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله » والخلاف هكذا مشبور في المنظومة في باب 
أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه حيث قال فما والدين بين اثنين » هذا قد جعل نصيبه مؤجلا 
شهراً بطل . وكذا ذكر الخلاف في الختلف والحصر (لآنه) أى لآن تأخير أحدالشريكين 
عن نصيبه ( يؤدى الى قسمة الدين قبل القبض ) لان في القسمة معنى التمليك فيكون فيه 


. هكذا سباق الملة في الاصل‎ )١( 
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ولو غصب أ<دهما عبئاً منه أو اشتراه شراء فاسداً وهلك في يده 

فهو قبضء والاستئجار بنصيبه قبض . وكذا الإحراق عند عمد 

«رح» » خلافاً لأبي يوسف « رح» والتزوج به اتلاف 
في ظاهر الرواية 


تملمك الدين من غير على من يحصل عليه الدين . 

( ولو غصب أحدها عبتا منه ) أى ولو غصب أحد الشريكين عبتا من المديون 
(أو اشتراه شراء فاسداً وهلك في وده فمو قبض ) أي قبض نصيبه من الدين المشترك 
٠‏ ( والاستئجار بنصبه قبض ) بأن استأجر أحدها من المديون دارا بنصيبه من الدين 
وقبض كان للساكت أن يأخذ منه ربع الدين . وقي المبسوط استأجر بنصيبه دارا من 
لغري وسكنها برجم الشريك عليه بنصق نصيبه » وروى ار بن سماعة عن محمد هذا 
إذا استأجر بخمسمائة مطلقا] » أما لو استأجر نحصته من الدين لا برج ع الآخر 
عليه بشيء . 

( وكذا الإحراق عند محمد رحمه الله خلافا لابي يوسف رحمه الله ) أى لو أحرق 
أحدهما ثوب المديون وهو يساوى نصب الحرق وهو نصف الدين فءند محمد رحمه اللههذا 
قيض حتى يثبت للساكت أن يطالبه بربع الدين > لان الإحراق إتلاف لال مضمونف 
فنكون كالغصب » والمديون صادقا راضياً بنصيبه بطريق المقاصة » فيجعل الح رقمقة 
وهذا إذا القى النار على الثوب » أما إذا أخذ الثوب ثم أحرقة فان الساكت يضمنه يربع 
الدين . وقال أبو يوسف رحمه الله لا برجم عليه بشىء لانه متلف نصيبه ب#ماصنم 
( والتزوج به ) أى بنصيبه » يعني إذا تزوج أحد ربي الدين امرأة بنصيبه من دين لها 
عليها لا يكون ذلك قبضا للدين » بل هو ( إتلاف في ظاهر الرواية ) احترز به عن رواية 
بشر عن أبي يوسف رحمه الله أنه برجم بنصف حقه لو وقع القبض يطريق المقاصة . وجه 
الظاهر انه م يسم له شيء يمكنه المشاركة فيه إذ البضع لايحتمل الشركة فلم يظبر معنى 
الزيادة » فصار كما لو ايرأ . 


£ 


وكذا الصلح عليه عن جناية العمد. قال وإذا كان البلم بين 
الشريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على رأس الال لم ييز عند 
أي حتيفة وتمد«رح».وقال أو يوسف « رح» يجوز الصلح 
اعتباراً بسائر الديون » وبا إذا اشتريا عبداً فأقال أحدهما في 
تصيبه . ولهما أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسمة 
الددينفي النمة » ولو جازفي نصمببما لا بدمن إجازة الآخر » بغلاف 
شراء العين » وهذا لأن المسلم فيه صار واجباً بالعقد والعقد قائم 
بهما فلا يتفرد أحدهما برفعه » ولأنه 


( وكذا الصلح عليه من جناية العمد ) أى و كذا هو اتلاف لا قبض يأن جنى إحدى . 
الشريكين على المديون عملا فيا دون النفس . وقيل يجناية العمد > لأن في جناية الخلا 
يرجع > ولكن ذكر في الايضاح مطلقا فقال ولو شح المطاوب موضحه فصالحه على حصته 
لم يرجع شريكه شيء > لان الصلح عن الموضحة بنزلة النكاح . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهها عن نصببه على 
رأس المال ل يحز عند أبي حشيفة ومحمد « رح » وقال أو يوسف مجوز الصلح اعتباراً 
يسائر الديون وبا إذا اشتريا عبد فأقال أحدها في نصبه ) فانه يحوز يدون رضى الآخر 
ولان ملك كل واحد منهما ممتازاً عن الآخر » قجاز تفرده بالفسخ . 

( وها ) أى ولأبي حنيفة ومحمد ( أنه ) أى أن الصلح أحدهما ( لو جاز في نصبه 
خاصة يكون قسمة الدين في الذمة ) قبل القبض > لأن خصومة نصيبه لا تظهر إلابالتسيز 
ولا قبيز إلا بالقسمة وقد تدم بطلاتها (ولو جاز ) أى الصلح (قي نصمبهم لا بد من إجازة 
الآخر)ولم يوجد (بخلاف شراء المين) هذا جواب عن قياس أبي يوسف المتنازع على شراء 
العبد وبينه يقوله ( وهذا لأن المسلم فيه صار واجبا بالعقد ) أى تابنا به ( والعقد قائمبهما 
فلا يتفرد أحده برفعه ) أى برفع العقد القائم يهما ( ولأنه) دليل آخر له أى ول نالصلم 
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لو جاز لشاركه في ا مقبوض » فإذا شا ركه فيه رجع المصالح على من 
عليه بذلك فيؤدي إلى عود السلم بعد سقوطه + قالوا هذا إذا خلطا 
رأس المال » فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على 
الخلاف » وعلى الوجه الثاني هو على ا لاتفاق . 
فصل في التخارج 


المذكور (لو جاز لشاركه ) الشريك الآخر (في المقبوض) عن رأس الال (فإذا شار كهفيه 
رجع المصالح على من عليه بذلك ) أى من عليه بالقدر من المسلم فيه الذي قبضهالشريك 
حبث لم يسم له ذلك القدر وقد كان ساقطا بالصلح ( فيؤدى إلى عود السم بعد سقوطه ) 
وذلك باطل لآنه يازم من نفبه ثبوته . 

( قالوا ) أى قال المتأخرون من مشايخنا ( هذا ) أى هذا الخلاف ( إذا خلطا رأس 
المال) وكانرأسالمال مشتركا بينهما ( فان لم يكونا قد خلطاه ه فعلى الوجه الأول ) أراديه 
النكتة الأولى » وهي ازوم قسمة الدين في الذمة ( (عوعل ارات المذكور ( وعلى 
الوجه الثاني ) أراد به النكتة الثانية ( هو ) قوله ولأنه لو جاز لشار كه . إلى آخره 
( على الاتفاق ) أى صح صلح احده) على الاتفاق على رأ س ماله لأن رأس الال إذا ل 
EE‏ ا 
مال الغير . 


( فصل في التخارج ) 
أى هذا فصل في بيان حك التخارج . والتخارج لغة إخراج كل واحد من الرفقة نفقة 
على قدر نفقة صاحبه » كذا في الصحاح » وشرع] إخراج بعض الورثة عما يستحقه في 
التر كة بمال يدفم اليه وسببه طلب الخارج من الورثة عند رضى غيره » وشرطه أن 
لا تكون التركة مشغولة بالدبن كلا أو بعضها » وأن يكون ما أعطاه أكثر من نصيبهمن 
ذلك الجنس » وشرطه عند البعض أيضا أن تكون أعبان التركة معلومة بأنبا من أي 


قال وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدم منبا بمال أعطوه 
إياه والتركة عقار أو عرض جاز قليلاكان ما أعطوه إياه أو كثيراً 
لأنه أمكن تصحيحه بيعا وفيه أثر عثان رضي الله عنه فإنه صالحتماضر 


الأشجعية امرأة عبد الر حن بن عوف رضي الله عنه عن وبع نبا 
على ثمانين آلف ديئار » قال وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا» 


او کان ذهبا فأعطوه فضة فكذلك » لانه ع الجنس بخلاف الجنس 
فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس » لانه صرف غير ان 
الذي في يده بقية التركة إن كان جاحداً يكتفى بذلك القبض 


( قال ) أى القدوري ( وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منہا بال 
أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قلملا كان ما أعطوه إياه أو كثيراً ) قد بقوله 
والتركة عقار أو عروض لأنها إذا كانت ذهباً أو فضة نحىء حكها بعد هذا ( لانه أمكن 
تصحيحه ببعا ) إذما تعين البببع فبه لجواز دون الإيراء عما زاد من نصيبه » لان الإبراء 
عن الاعبان غير المضمونة لا يصح فتعين البسع ( وفبه ) أى وفي جواز التخارج (أثر عثان 
رضي الله عنه فإنه صالح قاضر الاشجعية امرأة عبدالرحمن بن عوف رضي الل عنه عن 
رسع نہا على ثمانين الف ديار ) هذا غریب بهذا اللفظ . وروى عبد الرزاق في مصنفه 
في الببوع أخبرنا ابن حنيفة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف « رض > 
أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثانين ألف درم . 

( قال ) أى القدورى ( وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهيا أو كان ذهبا ) أى 
أو كانت التركة ذهبا (فأعطوه فضة فكذلك ) يعني جاز قليلآ كان ما أعطوه أو كثيراً 
( لأنه بيع الجنس » بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ويءتبر التقابض في المجلس > لأنه 
صرف غير أن الذي في يده ) أي غير أن الوارث الذي في يده ( بقية التركة إن كارنف 
جاحداً ) أى التركة ( يكتفى بذلك القبض ) أي القبض السابق يعني لا يحتاج إلى تجديد 


۸ 


لانه قبض ضهان فينوب عن قبض الصاح » وإن كان مقرأ لا بد من 
تجديد القبضءلأنهقب ضأمانة فلاينو ب عن قبض الصلح. وإنكانت الت ركة 
ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أنيكون 
ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس » حت يتكون نصيبه بمثله 
والزيادة لحقه من بقية التركة احتر ازا عن الربا » ولا بد من التقابض 
فيا يقابل نصيبه من الذهب والفضة لانه صرف في هذا القدر . 
ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقا لعدم الربا . ولو كان في 

التركة الدراهم والدنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا جاز 


القيض ( لأنه قبض ضمان فيتوب عن قبض الصلح ) وهو قبض ضمان لأنه مثله ( وات 
كان ) أي الذي في يده بقبة التركة ( مقراً ) أي بالتركة ( لا بد من تحديد القبض » لأنه 
قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح ) لأنه كان مقراً فلا بد من تحديد القبض بالتخلية 
بالانتهاء إلى أن يتمكن فبه من قبضه » لآن قبضه قبض أمانه فلا ينوب عن قبض الضمان 
. والأصل أن القبض إذا تجانسا أمانة أو ضمانا ناب احدهما مناب الأرض »> وإن اختلفابان 
قيض الضمان عن قبض الامانة ولا ينعكس . 

( وإن كانت التركة ذهب وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة فلا بد أن 
يكون ما أعطوه أكثر من نصميه من ذلك الجنس حت يكون نصمبه بمثله والزيادة لحقه من 
بقئة التركة احترازاً عن الربا ولا بد من التقابض فما يقابل نصمبه من الذهب والفضة» لأنه 
صرف في هذا القدر . ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقا لعدم الربا ) يعني جاز هو 
قل بدل الصلح أو كثر لأنه لا يازم الربا ولا يشترط فيه التقابض ايضا > لأنه 
لس بصرف . 

( ولو كان في التركة دراهم ودثانير وبدل الصلح درام ودنانير ايض جاز الصلح كيفها 
كان ) يعني بلا اشتراط التساوى في الجنس والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كار 


۹ 


الصلح كيفما كان صرفا الجنس إلى خلاف الجنس كا في البيع › 
لكن يشترط التقابض للصرف . قال وإن كان في التركة دين على 
الناس فأدخلوه في الصلحعلى أن يخرجوا المصالم عنه ويكون 

الدين لهم فالصلح باطل » لان فيه تقليك الدين من غير من عليه وهو 
حصة المصالح, وإن شرطوا أن ؛ الماع يل نر 
بنصيبالمصالح فالصلح جائز » لانه إسقاط أوهو تمليك الدين ممن 
عليه الدين وهو جائز » وهذه حيلة الجواز . واخرى ان يعجارا 

قضاء نصيبه متبرعين . وفي الوجبين ضرر لبقية الورثة » 


(صرفاً الجنس إلىخلاف الجنس) تصحيحا للعقد ( ا في البيع ) حيث يصرف الجن إلى 
خلاف الجنس تحرزاً عن الربا ( لكن يشترط فيه التقابض للصرف ) أى لأجل 
كونه صرفاً . 

( قال ) أى القدوري ( وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح ) أي 
أدخاوا الدين في الصلح ( على أن يخرجوا المصالح ) بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل 
( عنه ) أى عن الدين ( فيكون الدين لهم فالصلح باطل ) أي في الكل في العين والدين 
( لآن فبه تملك الدين من غير من عليه ) أي الدين ( وهو حصة المصالح ) أى تليك الدين 
من غير من عليه حصة المصالح بكسر اللام . 

( وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ) يعني إذا شرط الورثة أن يبرأ المصالح من 
نصيبه من دين الغرماء وهم المديون ( ولا برجع ) أي الورثة ( عليهم ) أي على الغرماء 
( بنصيب المصالح فالصلح جائز لأنه اسقاط ) أي اسقاط من ذمة المديون ( أو هو تمليك 
الدين ممن عليه الدين وهو جائز » وهذه حيلة الجواز واخرى ) أي وحيلة اخرى ( أن 
دا ) الإرلة هاه نعييه ) آي نصيت العا من ان حال كرتم ( متبرعين » 
وفي الوجبين ضرر لبقمة الورثة ) أما في الوجه الأول فلعدم تمكنهم من الرجوع على 


والاوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالمحوا ءماوراء 
الدين ويحيلبم على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولو لم يكن 
في التركة دين وأعيانها غير معلومة والصلح على المكيل والموزون 
قيل لا يجوز لاحيّال الربا » وقيل يجوز لانهشيبة الشبهة » ولو . 
كانت التركة غير المكيل والموزون لكنبا أعبان غير معلومة » 
قبل لا يجوز ) 


الغرماء . وفي الوجه الثاني لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة » والنقد 
خير من الدين . 

( والأوجه ) أي في جواز ( أن يقرضوا اا ا تمن اين او (ويصالحوا 

عما وراء الدين ويحيلهم ) أي ويجيل المصالم الورثة ( على استمفاء نصمبه من الغرماء) 
وذكر الخصاف هذا الوجه في كتابه الحبل ( ولو م يكن في التركة دين وأعب انها غير 
معلومة والصلح على المكيل والموزون ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدورى ٠‏ يعني إذا 
م يكن في التركة دين على الناس ولكن أعبان التركة ليست معلومة فصالح بعض الورئة 
من نصببه على كيل كالحنطة والشعير ووزنى كالحديد والصفر “فمل يجوز هذا الصلح أم لا 
اختلف المشايخ فيه . 

( قبل لا جوز لاحتال الربا ) لأنه يجوز أن يكون في التركة eT‏ 
الصلح مثل نصيب المصالح من مثالى ذلك أو أقل » لأن ما زاد على بدل الصلح مننصيب 
المصالح يكون ربا ( وقيل يجوز لآنه شبهة الشبهة ) وا المعتبر الشبمة لا شبهة الشببة 
وذلك لآنه لو علم اعبان التركة ولكن جبل قدر بدل الصلح من نصيب المصالح يكون 
شبهة » فإذا م يعلم أعيان التركة يكون شبهة الشبهة لأنه يحتمل أن يكون في التركة كيلي 
ووزني » ويحتمل أن لا يكون » والقائل بعدم الجواز المرغيناني » والقفائل بالجواز 
هو أبو جعفر المندواني . وقي فتاوى قاضي خان والصحبح ما قاله أبو جعفر 

( ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعبان غير معاومة قل لا جوز 


اه 


لكونه بيعاً » إذ المصالم عنه عين والأصح أنه يجوز لأا 
لا يفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورئة» 
وإنكان على الميت دين مستغر قلا يجوز الصاح ولا القسمة,لآن التركةم 
يتملكها الوارث » فإن لم يكن مستغرقاً لا ينبغي أن يصالحوا 
ما ل يقضوا دينه لتقدم جبة الميت » ولو فعلوا قألوا يجوز . وذكر 
الكرخي « رح » في القسمة أنها لا تجوز استحساناً وتجوز قياساً , 


لكونا بيا ) أى لكون الصلح بيعا ( إذ المصالح عنه عين ) وبع امجبول لا يصلح وهو 
قباس مذهب الشافعي ( والأصح أنه يجوز ) وبه.قال أحمد « رح » ( لأنها ) أي أنالجهالة 
(لا تفضي إلىالمنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقبة عن الورثة ) ولا يطلبوا شيئاً آخر من 
المصالح مقابل بدل الصاح ( وإن كان على المت دين مستغرق لا جوز الصلح ولا القسمة » 
لأن التركة لم يتملكها الوارث ) وبه قال الشافعي في وجه ( وان لم يكن مستغرقاً ) أي 
وإن ‏ يكن الدين مستغرة] للتركة ( لا ينبغي أن يصالحوا مالم يقضوا دينه ) أي دين 
الست ( لتقدم جهة المبت » فلو فعلوا قالوا يجوز ) جاز لآن القليل لا نع الإرث وبدقال . 
الشافعي في وجه . 

( وذكر الكرخي في القسمة أنها لا تجوز استحساناً وتجوز قباس ) وذكر في الذخيرة 
القماس والاستحسان من غير نسبته إلى الكرخي“وهكذا في مبسوط شيخ الإسلام »وفيه 
إذا كان الدين غير مستغرى فالقياس ان لا يقسم ولكن يوقف الكل » وقي الاستحسان 
حبس قدر الدين للغرماء ويقسم الباقي نمم بناء وى أن الدين إذا لم يكان مستغرقاً هل ينع 
ملك الوارث في التركة أم لا » فالقياس أن ينع » لأن ما من جزء الا وهو مشغول بالدين 
وفي الاستحسان لا ينع حتى لو كان المورث جارية حل وطئها نفا الضرورة عن الوارث » 
إذ لا تخلو التركة عن قلبل الدين والله أعلم بالصواب . 


فى »¥ ف 


oY 


كتات الضارے 


المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض »سمي به » لأن المضارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله » وهي مشروعة لاحاجة إليبا 


( كتاب المضاربة ) 
وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منهما مشتمل على الاسترياح. أما المضاربة 
فان مبثاها على هذا » وأما الصلح فإن المصالح سعى المدعى عليه مستريح »> سواء كارن 
الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت 1 
( المضاربة ) على وزن مفاعلة ( مشتقة من الضرب في الارض ) وهو السير فيبا»قال 
الله عز وجل ف وآخرون يضربون في الارض »© ٠‏ المزمل » أعني بالضرب السفرالتجارة 
سمي هذا العقد لان المضارب يسير في الارض غالي] طلبا للربح » وتسمية أهل المدينة هذا 
العقد معاوضة وقراضاً مشتقا من القرض وهو القطع > وصاخب الال يقطع قدراً من 
المال عن تصرفه ويجمل التصرف فه للعامل بهذا العقد » واختار هذا اصحاب الامفة 
الثلاثة » وقالو كتاب القراض واختار اصحابنا لفظ المضارية لموافقة الكتاب . وفي 
الاصطلاح هي إعارة المال إلى من يتصرف فبه لنكون الربح بمئهما على ما شرطا(سمي به ) 
ذكر الضمير في الموضعين باعتبار العقد أي سمي عند المضاربة بهذا اللفظ ( لان المضارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله ) وفيه مناقشة » لآن المضارب لا يستحق الربح بسعيه و عله 
حتی لو سعى وعمل ول يظهر ربح لا يستحق شيئا»والكلام الموجه أن يقال لأن المضارب 
يسير في الأرض طلا لاربح كا ذكرة . 
( وهي مشروعة للحاجة الما ) أشار بهذا إلى مشروعية بيان هذا النوع من التصرف 
ذلك بالكتاب وهو قوله تعالى 9 وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله © 
٠‏ المزمل » أعني بالضرب السفر للتجارة وبالسنة على ما يأتي » ولاجل احتياج الناس 


or 


فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه » وبين مبتد. في 

التصرف صفر اليد عنه فمست الحاجة إلى شرح هذا النوع من 

التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغنى » وبعث النبي 
َي والناس يباشرونه فقررهم عليه 


إلى هذا التصرف وبين هذا بالفاء التفسيرية لقوله ( فإن الناس بين غنى با مال غي عن 
التصرف فيه ) أي في المال والغي بفتح الغين المعجمة و كسر الباء الموحدة على وزن فعيل 
من الغباوة وهى قل الفطنة ( وبين مبتد في التصرف صفر اليد عنه ) أى عن المال والصفر 
بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء الحالي » يقال ببت صفر من المتاع > ورجل صفر 
البدين ( نمست الناجة ) أي إذا كان الامر كذلك مست الحاجة ( إلى شرح هذا النوع 
من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذي والفقير والغني ) لان الله تمالى خلق الخلق 
أطواراً ختلفة الطبائع مباين التصرفات والحرف > مشتملين على الفقير والغني » محتاجين 
إن إعانة بعضبم: بعضا» فلا جرم شرع هذا التصنف وغتوه ليقوم با معاشهم وتحصل 
بها أغراضهم . 
( وبعث الني يلا والناس يباشرونه فقررهم عليه ) الواو قي والناس الحال والضمير 
.. المنصوب في يباشرونه والمجزور عله يرجون إلى عقد المضاربة: لا إلى المضارية لفظها»وقد 
.. ذكر السفناقي ناقلا.عن المبسوط » ثم.جواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع »فالسنة ما 
روى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كأن إذا دفع مالا مضارية شرط على 
المضارب أن لايسلك به بحرا" وأن لا ينزل واديا. ولا يشتري ذات كبد رطب فان فعل 
. ذلك ضمن » فبلغ ذلك رسول الله لتر فاستحسته » وتبعه على ذلك الكا كي وصاحب 
العناية وغيرههما » وم برو احداً منهم بين أصل الحديث > وحال. من خرجه فأقول هذا 
الحديث اخرجه البيبقي عن يونس بن أرقم حدثنا أبو الجاروذ وعن. حبيب بن يسار عن 
ابن عباس » قال كان العياس رضى الله عنه إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن 


. في الاصل بالحرا.» والصحيح ما اثبتناه © أ ه مصححه‎ )١( 
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وتعاملت به الصحاية د رض » ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده 


لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة » فان فعل فهو ضامن 
فوقلع شرطه إلى رسول الله ر فأجازه » وأبو الجاروذ زيادة بن المنذر كذبه 
ابن معين . 

( وتعاملت به الصحابة رضى الله عنهم ) أي بعقد المضاربة كا ذكرنا روى مالك في 
الموطأ عن عبد الرحمن عن اببه عن جده انه عمد في ٠‏ قال لمثمان رضي الله عنه علي 
أن الربح ببنهما . وروى البيبقي من حديث ابن وهب أخبرني أبي لهميعة عن أبي الزبيرعن 
جابر رضي الله عنه أنه سأله عن الرجل يعطي المال رجلا قراضا فيشترط له کا أعطى 
نحو يوم أخد » قال لا بأس بذلك . وأخرج الدارقطني عن حياه وأبي لبعة قال حدثنا 
أبو الاسود عن عروة بن الزبير وغيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله مر كان 
يشترط على الرجل إذا أعطاه مال مقارضة فضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة 
ولا تحمله فى محر ولا تنزل به في بطن مسيل » فإن فعلت شيا من ذلك فقد ضمنت مالي. 

وأخرج البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي رضى الله عنه أنه يلغه عن حميد بن 
عبدالله بن عبيد الانصاري عن ابيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطىمال 
تيم مضارية وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح » وأخرج ايضا 
عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه اعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة » 
وأخرج هذا ايضا الحسن بن زياد في كتاب الجرد وقال أخبرة أو حشيفة عن ماد عن 
ابراهيم عن عبدالله بن مسعود انه أعطى زيد بن خليدة البكري مالا مضاربة فأسل 
زيد بن خليدة المضاربة إلى رجل منبني شيبان يقال له عتريس بن عرقوب في قلائص إبل 
فحلت فأدى بعضبا فذ كر ذلك لعبدالل فقال خذ منه رأس مالك فلا تسم في شيء من 
الحبوان ( ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ) وليس فيه خلاف .وني شرح الطحاوي 
أن يصير المال مضمونا عند المضارب أن يقرض من المضارب ويشبد عليه ويسامه اليه “ ثم 
يأخذه منه مضارية بالنصف أو بالثلث ثم يدفع اليه يستعين به في العمل حتى لو هلك 


(۱) هكذا كتبت في الاصل > أ ه مصححة . 


لأنه قبضه بأمر مالكه لاعلى وجه البدل والوثيقة » وهو وكيل فيه 
لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه . وإذا ربح فبو شريك فيهلتملكه جزه 
من المال بعمله » فإذا فسدت ظبرت الإجارة حتى استوجب العامل 
أجر مثله » وإذا حالف كان غاصياً لوجود التعدي منه على مال غيره . 


به هلك كالفرض و إذا ربح ول هلك يككون الربح بينها على الشركة . 

وحملة أخرى أن يقرض جميع المال من المضارب إلا درهها واحدا ويسامه اليه ثم إنهما 
يشتركان في ذلك شركة عنان » على أن یکون راس مال المقرض درھ) » وراس مال 
المستقرض جيم ما استقرض » على أن يعملا جميعا وشرطا على أن الربح بينها » ثم بعد 
ذلك يعمل المستقرض خاصة في المال فإن هلك المال في بده فالقرض عليه ؛ ولو ربح 
فالربح بينها على الشرط . 

( لآنه ) أى لآن المضارب ( قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل ) احترز به عن 
القبوض على سوم الشراء والقرض » فإنه مضمون ( والوثيقة ) أي ولا على وجه الوشقة 
واحقرز به عن الرهن فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ( وهو وكيل فيه )أي 
. المضارب و كىل في المدفوع اليه : وقال الاترازي وكمل في العمل والأول أقرب وأصوب 
( لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ) ولهذا يرجع عليه عا لحقه من العبدة على رب المال ) لو 
كيل ( وإذا ربح فهو شريك فيه ) أى في الربح وليس المراد انه شريك في رأس المال مع 
الربع » لان رأس المال إا شركة في الربح ( لتملكه جزء من امال بعمله ) أى لتملك 
المضارب جزءاً من المال وهو الربح الشائع قبه وذلك يسبب عله وسعيه . 

( فإذا فسدت ) المضارية ( ظبرت الإجارة ) لأنه يعمل لرب المال في ماله فيصير مأ 
شرط من الجر كالأجرة على مل ( حق استوجب العامل أجر مثله ) لآنه يكون في 
الإجارات ( وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدى منه على :مال غيره ) فيصير الال 
مضموتا عليه ويه قالت الثلاثة وأكثر أهل العلم . وعن علي زضى الله عنه لا ضمان على 
شريك في الريح » وبه قال الحسن والزهري « رح » ٠‏ ش 
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قال المضاربة عقد بقع على الشركة مال من أحد الجانبين 

ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل 

من الجانب الآخر ولا مضاربة بدوما » ألا ترى أن الريح لو 

شرط كله ارب المال کان بضاعة » ولو شرط جميعه لامضارب كان 
قرضاً . قال ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة 


( قال ) أي القدوري ( المضاربة » عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ) هذا 
تفسير للمضاربة على الاصطلاح » ولكن لما كان فيه نوع حقار لأنه قال عقد على الشركة 
ول يبين أن الشركة فيا إذ! فسر المصنف بقوله ( ومراده ) أي مراد القدوري رحمه الله 
من قوله عقد على الشركة ( الشركة في الربح ) لا في رأس مال مع الربح » لأن رأس 
المال لرب المال ( وهو ) أي الربح ( يستحق بلمال من أحد الجانبين » والعمل من 
الجانب الآخر ) وهو المضارب وقول يستحتى على صيغة الجهول ( ولا مضاربة يدوتها ) 
أي بدون الشركة وأشار به إلى ان العقد ينتفى بانتفائها . 

( ألا ترى ) ايضاح لقوله عقد على الشركة وقوله لا مضاربة بدوتها ( أت الربح لو 
شرط كله لرب المال كان بضاعة » ولو شرط جميعه لامضارب كان قرضاً ) وقال مالك 
يكون مضاربة صحبحة في الوجبين . وقال الشافعي وأحمد رحمهم الل إذا قال خذه 
مضاربة والربح لي أو لك يفسد عقد المضاربة ولا ينصرف إلى شيء . 

( قال ولا تصح إلا المال الذي تصح به الشركة ) أي قال القدوري وهو أن يكون 
را المال دراهم أو دانير عنده) أو فلوساً رائحة عند عمد ؤبما سواها لا نيجوز »وبه 
قالت الآئمة الثلاثة » ونص في الذخيرة أنه إجماع . وقال السفناقي في العروض لا تصلح 
ارس المال عندنا خلافا للامام مالك » و كذا الكيلي والوزني خلافاً لان أبي للى » وقد 
نظر فيه الكاكي بقوله وما كتب في عض كتب أصحابنا أن عند الامام مالك تصح 
المضاربة بالعروض ول نجده في كتبهم » بل ذكر فيا لا يصح بالعروض . 

قلت قد ذكر في جواهر المالكية ما هو أبلغ منها وهو انه لا يجوز بالنقرة التي ليست 
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وقد تقدم ببانه من قبل . ولو دفع إليه عرضاً وقال بعه واجمل 
مضارية في مه جاز لأنه يقبل الاضافة من حيث أنه توكيل وإجارة 
فلا مانع من الصحة » وكذا إذا قال له اقبض مالي على فلان واععل 
به «ضاربة جاز لما قلنا » بغلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي في 
ذمتك حيث لا يصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة « رح » لا يصح 


مضروبة إذا كان التعامل بالمسكوك ولا يجوز بالفاوس عند اين القاسم » وأجازه أشبب » 
ولا بالدراهم المفشوشة ( وقد تقدم ببانه من قبل ) أراد به باب الشركة . 

( ولو دفع اليه عرضاً وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز ) وجه ذكره تفريعا على 
مسألة القدوري ويعني بهذا » وجه الخيلة في جواز المضارية بالعرض وأخرى ذكرها 
الخطاف في الحيل » وقال قلت أرأيت رجلا أراد أن يدفم إلى رجل مضاربة ولسعنده 
إلا متاع كيف يصنع » قال يبع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيه ودفعه إلى 
المضارب مضاربة ثم يشتري المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه»وفي 
مسألة الكتاب خلافا للثلاثة فعندهم لا يجوز لجهالته ( لأنه) عند المضاربة (يقبل الإضافة 
من حيث انه توكيل وإجارة فلا مانع من الصحة ) يعني انه مشتمل على التوكيل 
والإجارة بالراء المبلة أو بالزاي > وكل منها يقبل الإضافة إلى زمان المستقيل فيجب أن 
يكون عقد المضاربة كذلك لثلا يخالف الكل الجزء»وصورة إضافة التو كيل إلىالمستعمل 
بأن يقول وكلتك بأن تبسع عبدي هذا غداً فانه يصير و كيلا غداً وبعده » ولا يصير 
وكيلا قبل الغد » وصورة إضافة الإجارة أن يقول أجرتك داري غداً فإن الإجارة 
تنعقد عند مجيء الغد لا قبله . 

( وكذا إذا قال له اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا ) أشار به إلى 
قوله لأنه يقبل الإضافة ( يخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا يصح 
المضاربة ) بالاتفاق بين اصحابنا مع اختلاف التخريج ‏ أشار البه بقوله ( لآن عند أبي 
حنيفة لا وصح هذا التو كيل ) وهو انه لو وكله بشراء بمافيذمتهلايصح عنده ( على ما مر 
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هذا التوكيل على مامر في البيوع وعندها يصح لكن يقنع الملك 
في شري للامر فتميد ممنارية العرض . قال ومن شرطبا أت 
يكون الربحبینہما مشاعاً لا يست يستحق أحدهما دراهم مساة من 
الربح» لأن شرط ذلك يقع الشركة بمنہما » ولا بد منبا کا في عقد 


في الببوع ) أراد به بيوع الوكالة لا كتاب الببوع » وفي بعض النسخ وقد مر في البيوع 
وذلك لأنه يؤدي إلى ربح مالم يضمن وهو حرام > والذي ذكره في كتاب الوكالة في 
الع والشراء في كتاب الركالة هو قوله ومن له على آخر الف درهم فأمره أن يشتري 
بهذا العبد ... إلى آخره. 

( وعندهها يصح ) أي هذا التوكيل ومع هذا لا تصح المضاربة » أشار اله بقوله 
( لكن يقع الملك في المشترى ) بفتح الراء بقع ( للآمر فتصير مضاربة ‏ بالعرض ) فتصير 
فاسدة » واستشكل على المسألة الأولى با إذا قال اقبض جيم الالف التي لي على فلاف 
ثم امل بها مضاربة فقبض المأمور نصف ما على المديون وعمل به مضارية فاڼه لا يجوز 
وأجيب بأنه ثم للتعقيب مع التراخي وقد أخر الأمر بالعمل مضاربة عن قبض جيع 
٠‏ المال » فيا لم يقبض جميع الآلف لا يصح > وايضا يكون مالفا بالعمل بالبعض قبل قبض 
الكل فلا يصح > كا إذا قال ازوجته اقبضي جيم الال الذي على فلان وأنت طالق » 
. فقبضت البعض ل تطلق ولو قال اقبضي جميع الال الذي على فلان انت طالق طلقت 
للحال للقبض إذا لم برو الزوج واو الال . 
ش ع ومن شرطبا ) أي قال القدوري ومن شرط المضاربة ( أن يكون الربح بينها 
مشاعا لا يستحق أحدهها دراهم مسماة من الربح ) وفي بعض النسخ لا يشترط لأحدهها 
دراهم مسماة (لأنشرط ذلك يقع الشركة بينها ) أي بين رب المال والمضارب » لآنه 
رما لا يكون الريح إلا ذلك القدر ( ولا بد منها ) أي من الشركة» فإذا انتفت الشركة 
المشروطة لجوازها انتفت المضارية » لأن المنافي لشرط جواز الشيء مناف له وإذا ثبت 
أحد المتنافدين انتفى الآخر ( كا في عقد الشركة ) حمث لا يكون عقد من عقود الشركة 
إلا لاثتراك ٠,‏ 
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الشركة » قال فإن شرط زيادة عشرة فاه أجر مثله لفساده فلعله 
لا يربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة في الربح , وهذا لأنه ابتغى 
عن منافعه عوضاً ول ينل لفساده والربح ارب المال لأنه ناء 
ملكه , وهذا هو الحم في كل موضع لم يصح المضاربة , ولا يجاوز 
بالأجر القدر المشروط عند أبي يوسف « رح» » خلافا محمد « رح » 


كابينا في الشركة ٠‏ ويچب الأجر وإن م يربح رواية الأصل ظ 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( فإن شرط زيادة عشرة ) هذا تفسير لا قبل » أي إن 
شرط في العقد زيادة عشرة دراهم مثلا على ما شرطا ( فله أجر مثله ) أي فللعامل أجر 
مثله ( لفساده ) أي لفساد عقد المضارية » وهذا الاختلاف فيه . قال اين المنذر أجمع كل 
من يحفظ عليه من أهل العلم على فساد المضاربة إذا شرط لأحدجما درام مسماة ( فلعله 
لا بربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح ) الضمير في لعله يحوز .أن يعود إلى 
المضارب ويجوز أن يعود إلى المال والأول أقرب ( وهذا ) أي وجوب أجر المثل 
( لانه ابتغى ) أي لان المضارب طلب يعني لرب الال بالعقد وابتغى به ( عن منافعه 
عوضاً وم ينل ) أي العوض ( لفساده ) أي لفساد العقد ولا بد من عوض منافع تلفت 
بالعقد وليس ذلك في الربح لآنه لرب المال » أشار البه بقوله ( والربح لرب المال > لأنهغاء 
ملكه ) وإذا كان كذلك يفق أجر الثل . 

( وهذا هو الحكم في كل موضع ‏ يصح المضاربة ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط عند 
أبي يوسف ) فكان وجوده كعدمه . وقيل الثلث او الربع المشروط في العقد ( خلافاً 
محمد رحمه الله ) فإن عنده يحب بالغا ما بلغ وبه قالت الثلاثه ( كا بينا في الشركة ) أي 


< کا بينا هذا الحم مع الخلاف في كتاب الشركة ول يبين فيالشركةشيئا إنغا قال فيالشر كة 


الفاسدة فللمعين يعني في الاحتطاب ونحوه أجرمثله بالغا ما بلغ عند مد » وعندأبي بو سف 
لا تجاوز بهنصفا عن ذلك أي بيان في هذا (ويجب الأجر وإن ل يربح) أي المضارب 
( في رواية الأصل ) أي المبسوط » وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ( لآن أجر الاجير 
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لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد » وعن 

آي يوسف « رح » انهلا يحب اعتبارً بالمضاربةالصحيحة مع 

انها فوقبا » والمال في المضاربة الفاسدة غر مضمون باخلاك اعتباراً 
بالصحبحة » ولأنه عبن مستأجرة في بده 


يجب بتسليم المنافع ) كا في الاجسير الخاص » فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه 
( أو العمل ) كا في الاجير المشترك ( وقد وجد ) أي المذكور عن تسليم المنافع والعمل. 

( وعن أبي يوسف انه لا يجب اعتباراً بالمضاربة الصحبحة مع انها فوقبا) قول 
المضاربة الفاسدة في امضاء حكمها وفي استحقاق الربح » فإذا لم يجب في الصحيحة إذا 
لم بربح ففي الفاسدة اولى بأن لا يجب . قال السفناقي فان قلت ما جواب وجه ظاهر 
الرواية عن هذا التعليل » فإنه قول بأن العقد صح الفاسد يؤخذ حكمه من الصحبح من 
جنسه كا في الببع الفاسد . قلت الفاسد إنما يعتبر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل 
انعقاد الجائز كالبيع » وها هنا المضاربة الصحبحة تنعقد شركه الإجارة والفاسد تنعقد 
إجارة فتعتير بالإجارة في استحقاق الاجر عند إيفاء العمل » انتهى . 

قلت بل اعتبار فاسد المضارية يصحيحها اولى من حعلما اجارة لأنما قد تراضيا أن 
يكون للعامل جزء من الربح إن حصل ربح » وبالحرمان إن ل يحصل وم برض ربالمال 
أن يكون في ذمته شيءفي مقابلة عمل العامل » فاذا أوجتم في ذمته شنا كان إيجابا بغير 
دلبل وهدم الاصل الضعيف اولى من الغاء التعليل الصحيح . 

( والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتباراً بالصحيحة ) وبه قالت 
| . الثلاثة . وني المبسوط عن ابن مماعة عن عمد أنه يضمن المال ( ولانه عين مستأجرة في 
٠‏ يده ) أو لأن امال عين مستأجرة في يد المضارب » وفي بعض النسخ عين مستأجر أي عين 
استوجد المضارب لبعمل به وهو لا غير فلا يضمن كالأجير الواحد »> وهذا التعليل يشير 
إلى المضارب بنزلةأجير الواحد من حمث أنه لا يمكنه أن يؤاجر نفسه في ذلك الوقت 
لآخر > وهذا قول أبي جعفر المندواني . وقيل المذكور هنا قول أبى حنيفة » وعندها 
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وکل شرط يوج بجبالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير 
ذلك من الشروط الفاسسدة لا يفسدها وببطل الشرط كاشتراط 
الوضيعة على المضارب . قال ولابد أن يكون المال مساماً إلى 
المضارب ولايد ارب المال فيه » لأن المال أمانة في يده فلا بد 


ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه » وهذا قول الطحاوي » وهذا بناء على أن 
المضارب متزلة الاجير المشترك وهو لا يضمن إذا تلف المال في يده من غير صفة عند 
أبي حنيفة « رح » خلافا لما » قال الإمام الاسبيجابي في شرح الكافي ولا يصح انه 
لا ضان على قول الكل 

( وكل شرط يونجب جهالة في الربح يفسده ) أي يفسد عقد المضاربة كا إذا قال لك 
نصف الربح أو ثلثه وشرط أن يدفع المضارب داره إلى رب الال ليسكنها أو أرضه سنة 
ليزرعيا لانه جمل نصف الربح عوضاعن‌عله وأجرةالدار فصارتحصة العم لمجبولةفم يصع 
( لاختلال مقصوده ) وهو الربح ( وغير ذلك من الشروط الفاسدة ) أي بشروط التي 
لا تحب الجهالة في الربح ( لا يفسدها ) أي المضازبة ( ويبطل الشرط ) أي يبطل نفس 
ذلك الشرط » وبه قالت الثلاثة » وعن الشافعى وأحمد يفسد العقد ( كاشتراط الوضيعة ) 
أي الجنسان » وقيل الوضيعة اسم لجزء هالك من الال ( على المضارب ) وفي الإيضاح 
والذخيرة علا » وفي التحفة عليه أو عليريا » قبل شرط العمل على رب امال لا يوجب 
جهالة في الربح ولا يبطل في نفسه » بل يبطل المضاربة كا سبجيء فلم يكن القاعدة 
مطردة » وأحمب بأنه قال وغبر ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ء وإذا شرط 
العمل على رب الال فليس ذلك بمضاربة » وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز ان 
يقال زيد المعدوم لبس ببصير » وقوله بعد هذا مخطوط وشرط العمل على رب الال مفسد 
للعقد » معناه عن تحققه فافهم . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا بد أن يكون المال مسلا إلى المضارب ولا يد 
لرب الال فبه ) أي بتصرف أو عمل ( لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسلم اليه ) 
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من التسليم إلبه » وهذا بحلاف الشركة لأن المال في المضارية من أحد 
الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلا بد من أن يخلص المال للعامل 
ليتمكن من التصرف فيه » أما العمل في الشركة من الجانبين فلو 
شرط خلوص اليد لأحدهما ل تنعقد الشركة » وشرط العمل على 
رب المال مفسد العقد لأنه يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن 
من التصرف فلا يتحقق المقصود» سواء كان المالك عاقداً أو غير 
عاقد كالصغير » لأن بد المالك ابت له وبقاء يده ينع التسلي 
إلى المضارب . وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع 


كالوديعة ( وهذا بخلاف الشركة » لأن الال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل من 
الجانب الآخر فلا بد من أن يخلص الال العامل ليتمكن من التصرف فيه ) وبقائه لا ینم 
الخلوص (أما العمل في الشركة من الجانبين » فلو شرط خاوص اليد لأحده! م تتعقد 
الشركة ) لأا انتقدت على العمل بينهما فمق شرط انتفاء يد رب المال م ينعقد أصلا 
كذا في الإيضاح . 

( وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد » لأنه ينم خاوص يد المضارب فلا يتمكن 
من التصرف » فلا يتحقق المقصود ) ولا يعلم فيه خلاف » ولكن ذكر في الذخيرة حكى 
عن الفقيه عمد بن ابراهيم الضرير أنه لو شرط رب المال لنفسه أن يتصرف بلمال بانفراده 
مت بدا له وان يتصرف المضارب في جمبع المال مت بدا له جازت المضاربه » وإنا لايحوز 
شرط عمله رب المال مع المضارب إذا شرط العمل جملة » لأنه حينئذ لا يصير المال مسلا 
إلى المضارب ( سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد كالصغير ) إذا دفع أبوه أو وليه 
أو وصيه ماله مضاربة وشرط عمل الصغير فإنه لا يجوز ( لآن يد المالك ثابت له ) أى 
للصغير ( وبقاء يده ينع التسليم إلى المضارب ) ا في الكبير . 

( وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عل 


1۳ 


المأل مضاربة وشرط عمل صاحبه لقيام الملك له وإن لم يكن عاقداً: 
واشتراط العمل عل العاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده إن لم 
يكن من أهفل المضاربة فيه كالأذون » بخلاف الأب والوصي 
لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما » فتكذا 
اشتراطه عليبما يزه من الال . قال وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز 
لامضارب أن ببسع و يشئري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع لإطلاق 


صاحبه ) فسدت المضاربة ( لقيام الملك له) تعلبل لقولهو كذا أحد المتفاوضين يعني يفسد 
العقد إذا عقد أحد الشريكين وشرط عمل صاحبه لقيام الملك لصاحبه ( وإن ل يكن 
عاقدا ) فينع وإن لم يكن صاحبة عاقداً » فاذا كان كذلك فيمنع صحة الدفع معقياميد 
المالك ( واشتراط العمل على العاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده ) عقد المضاربة 
( ان لم يكن من أهل المضارية فيه ) أى في المال ( كالمأذون ) يدفع ماله مضاربة ويشترط 
عمله على المضاربة يفسد العقد > لآن يد التصرف ثابتة له في هذا المال ويده يد نفسه ينزل 
منزلة المالك فيا يرجع إلى التصرف فكان قيام يده مانعا لصحة المضاربة » هذا ولبس 
بقماس > بل هو تنظير لما إذا كان العاقد غير مالك . 

( يخلاف الأب والوصي ) إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع 
المضارب يجزء من الربح فبو جائز ( لأا من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربةبانفسهما» 
فكذا اشتراطه ) أي اشتراط العمل ( عليهما مجزء من المال ) لآن كل مال يجوز أن يكون 
الوصي مضارباً وحده جاز أن يكون مضاربا فيه مم غيره » وهذا لأن تصرف الأب 
أ الوصي واقع للصغير حكما بطريق النيابة فصارا دفعه كدفع الصغيرو كشرطه فتشترط 
التخلية من قبل الصغير » لأنه رب الال وقد تحققت . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صحت المضاربة مطلقة ) بان لم تكن مقيدة بزنمان 
ومكان » فإذا قال دفعت اليك هذا المال مضاربة وم بزد على ذلك فبذه مضاربة مطلقة > 
كذا في الذخيرة ( جاز للمضارب أن يبسع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع لإطلاق 
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العقد » والمقصود منه الاسترباح ولايتحصل إلا بالتجارة فينتظم 
العقد صنوف التجارة ومأ هو من صنيسع التجار والتوكيل من 
صنيعبم . وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة » ألاترى أن المودع 
له أن يسافر فالمضارب أولى كيف وأن اللفظ دليل عليه » لأنها 
مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير . وعن أبي يوسف « رح» 
أنه ليس له أن يسافر . وعنه عن أبي حنيفة « ر ح» أنه إن دفع في 
غير بلده ليس لهأن سافر به لأنه تعويض عل الهلاك من غير ضرورة 
وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد في الغالب . 
والظاهر ما ذكر في الكتاب . 


العقد والمقصود منه ) أي من عقد المضاربة ( الاسترباح ولا يتحصل ) أي الاسترباح 
( إلا بالتجارة فينتظم العقد ) أي العقد المطلتى ( صنوف التجارة وماهو من صنيعالتجار 
والتو كيل من صنيعهم » وكذا الإيضاع والايداع والمسافرة ) أي السفر والمفاعلة ليست 
على مها کا في المسارعة إلى الخير . 
(ألا وى أن المودع له أن يسافر»فالمضار ب أولى) بان يسافر فالمضار بأ وى بأ نيسافر 
( كيف وأن الاذظ دل عليه ) أي كيف لا يسافر والحال أن لفظ المضاربة 
دلبل على السفر » أي على جوازه ( لأا ) أي لأن المضاربة ( مشتقة من الضرب في 
الأرض وهو السير » وعن أبي يوسف انه ليس له أن يسافر ) قبل هذا إذا لم يقل له امل 
برأيك ( وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( عن أبي حشيفة أنه إن دفع في بلده ) أي في باد 
المضارب ( لمس له أن يسافر به لأنه تعريض على الملاك من غير ضرورة » وإن دفع في 
غير بلده له أن يسافر إلى بلده» لآنه هو المراد في الغالب ) اذ الانسان لا يستدم الغرية مع 
امكان الرجوع » فاما أعطاه عال) بغربته كان دليل الرضى بالمسافرة عند رجوعه إلىوطنه 
( والظاهر ) أي ظاهر الرواية عن اصحابنا جميعا ( ما ذكر في الكتاب ) أي القدورى 
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قال ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيك 

لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص 

عليه أو التفويض المطلق إليه » وكان كالتوكيل » فإن الوكيل لايملك 

أن يوكل غيره فيا وكله به إلا إذا قيل له اعمل برأيك » بخلاف 

الإيداع والإبضاع ‏ لأنه دونه فيتضمنه . وبغلاف الإقراض 
حيث لا يملكه ون قيل له اعمل برأيك لآن 


في مختصره وهو جواز المسافرة بال المضاربة وإن لم يقل له أعمل برأيك وبه قال مالك . 
٠‏ ( قال ) أى القدوري في مختصره ( ولا يضارب ) أي المضارب ( الا أن يأذن له 
رب المالآويقول له إعمل برأيك » لأن الشيء لا يضمن مل له لتساويها ) أى لتساوى 
الشيثين متائلين ( في القوة فلا بد من التننصيص عليه أو التفويض المطلق المه ) التنصيص 
بالإذن وليس يعم فيه خلاف » والتفويض المطلق بقوله أعمل برأيك . وعند الشافمي 
وأحمد لا يجوز فه أيضاً الا باذن » وأورد على هذا المستعير والمكاتب والمستأجر فإنه 
يجوز للمستعير أن يعير » وللمستأجر أن يؤجر » وللمكاتب أن يكاتب ‏ و كذا العبد 
المأذون له أن يأذن عبده » وأجبب بأن الكلام في التصرف نيابة وهم لا يتصرفون بحم 
المالية » لأن المستعير والمستأجر ملكا المنفعة » والمكاتب صار حرا يداً » والعبد المأذون 
يتصرف يحم المالكية الأصلية » إذ الإذن بالتجارة فك الحجة » وأما المضارب فانهيعمل 
بطريق النيابة» لآن فبها معنى الوكالةوال و كيل لا يوكل غيره فكذا هذا ( وكان كالت و كيل) 
أي وكان أمر المضاربة كامر التو كيل ( فان الو كىل لا لك أن يو كل غير«فياو كله به »إلا 
إذا قل له اعمل برأيك ) فكذا المضارب لا يلك أن تضارب إلا إذا قبل له 
إعمل برأيك . 
( بخلاف الإبداع والإبضاع » لأنه دونه ) أى لان حكمبا دون ہگ المضاربة 
(فيتضمنه) أى إذا كان كذلك فيتضمن حك المضاربة حك الإيداع والإبضاع ( وبخلاف 
الإقراض حيث لا يملككه ) أي المضارب لا يلك الإقراض ( وإن قيل له إجمل برأيك لأن 
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المراد منه التعمي فيا هو من صنيع التجار ولس الإقراض منه وهو 
تبرع كالهبة والصدقة فلا يحصل به الغرض وهو الريح » لأنه لايجوز 
الزيادة عليه . أما الدفسع مضاربة فمن صنيعبم » وكذا الشركة 
والخلط مال نفسه فبدخل تحت هذا القول . قال وإرنف خص له 
رب الال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم جز له أت 
يتجاوزها لأنه ت وكيل » وفي التخصيص فائدة فيتخصص . 


المراد منه التعميم فيا هو من صنسع التجار ولمس الإقراض منه ) أى من صنيع التجار 
( وهو ) أي الإقراض ( تبرع كالحبة والصدقة » فلا يحصل به الغرض وهو الربح ؛ لآنه 
لا يجوز الزيادة عليه ) أي على الإقراض عشرة » فانه لو أقرض عشرة ليستوفي أحد عشر 
لا يجوز > فاما يحصل للربح به لا يكون من صنيع التجارة فلا يتناوله التعميم . 

( أما الدفع مضاربة فمن صتيعهم » و كذا الشركة والخلط بال نفسه) يعني منصنيعهم 
وبه قال الثوري ومالك وأحمد والشافعي 7 الشركة والخلط » ولو فمل يضمن 
( فبدخل تحت هذا القول ) وهو قوله اعمل برأ يك والضمير في يدخل برجم إلى الشركة 
والخلطعلىتأويل كل واحد منها . 
(قال ) أي a‏ في بلد بعينه أو في سلعة 
بعينها لم يحز له أن يتجاوزها ) كل واحد من البلد والسلعة بعينها » وبه قال أحمد « رح » 
لكان وباللة وزع » ذا شرط اه ره شترى إلا من رجل يعينه أو سلعة يعينها 
أو ما معهم وجوده لا تصح المضاربة ويحترز بقوله في بلد بعينه عن السوق بعينه فانه 
لا يتقيد بذلك بالإجماع إلا اذا صرح التخصيص بلمنبي بأن قاللا يعمل في غيرهذ! السوق 
فحمنئذ يتقمد ( لأنه توكيل ) أي لأن المضاربة توكيل > والنذكير باعتمار عقد المضارية 
أو حكمما ( وفي التخصيص فائدة فيتخصص ) والفائدة من وجوه » أحدها صيانة ماله 
من خطر الطريق » والثاني صيانة ماله عن خيانة المضارب فانه لو عين عليه يلداً وقصد 
الخيانة لمنعه عنها . والثالث : أن الاسعار بحسب الغلاء والرخص يمختلف ياختلاف البلدان 
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وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجبا من تلك البلدة لأنه 
لا ملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره . قال فإف 
خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى من » وكان ذلك له وله ره 
لأنه تصرف بغير أمره» وإن لم يشتر حتى رده إلى الكوفة 
وهي التي عبنها برىء من الضمان كالمودع إذا خالف في الوديعة 
ثم ترك ورجع الال مضاربة على حاله لبقائه في يده بالعقد السابق » 


و كذا النقود فكان الشرط مقمداً . والر ابع : أن المضارب مادام في المصر لا يستحق 
المنفعة في مال المضارب وفي السفر يستحقها فيه . 
( وكذالمس له أن يدفعه بضاعة ) أى و كذا ليس لهضارب أن يدفع الال بضاعة › 

أراد ليس له الإبضاع ( إلى من يخرجها ) أي البضاعة ( من تلك البلدة ) أى البلدة التي 
عينها رب المال ( لأنه لا يلك الإخراج بنفسه فلا يلك تفويضه إلى غيره ) أي تفورض 
الإخراج إلى غيره . e | e‏ ور لد 
( قال ) أي في الجسامع الصغير ( فإن خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى خمن ) لأنه. 
تصرف فبه بخلاف أمره > فکان غاصبا ول برد من قوله فاشترى ضمن أن الفمان يترتب 
على الشراء > لأن الفمان يجب عليه بمجرد الإخراج » ونما مراده استقرار الضمان على ما . 
يحىء في الكتاب ( وكان ذلك له ) أي الذي اشتراه كان له ( وله رحه ) أى كان له 
ريحه الذي حصل منه ولکن يتصدق يه على قولها . وعلى قول أبي يوسف يطيب. له 
الربح فلا يازمه التصدق ( لأنه تصرف بغير أمره ) أى لآن الإخراج أو الشراء يتصرف 
في ملك غيره بغير أمره فيصير غاصياً فلم يبق مضاربا . 

( وإن ا يشتر حت رده الى الككوفة وهي ) أى والحال أن الكوفة هي ( التي عينها ) 
أى رب المال ( برىء ) أى المضارب ( من الفمان كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك ) 
أى الخالفة ( ورجع المال مضاربة على حساله لبقائه في يده بالعقد السابق ) ااضضير في 
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وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه في المصر كان المردود والمشترى 
في المصر على المضاربة للم قلناء ثم شرط الشراء ها هنا وهو رواية 
الجامع الصغير . وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج» والصحيح 
أن بالثشراء يتقرر الضمان لزوال احتال الرد إلى المصر الذي عيته . أما 
الضان فو جوبه بنفس الإخراج وإنما شرط الشراء التقرر لا لأصل 


الموضعين برجم إلى المضاربة »© والتذكير في الأولى باعتبار العبد » وفي الثاني 
باعتبار المال . 

فإن قبل قوله ورجع المال صح مضارية يدل على انها زائلة » وإذا قال العقد لا برجع 
إلا بالتحديد » أجيب بأنه على رواية الجامع الصغير لم بزل 4لأنالخلاف إنا يتحقق بالشراء 
والفرض خلافه وانما قال رجع بناء على انه صار على شرف الزوال › وأما على رواية 
المبسوط فانما زالت زوالاً موقوفا حيث ضمنه بنفس الاخراج . 

( وكذا إذا رد بعضه) أى كذا يكون المغارية على حاها إذا رد المضاربيءض الال 
إلى الموضع الذي عينه ( واشترى ببعضدفي المصر ) أى والحال أنه قد اشترى ببعض 
المال في الحصر الذي عينه ( كان المردود والمشترى في المصر على المضاربة لا قلنا ) اشار 
به الى قوله لبقائه في يده بالعقد السابق في الايضاح ما اشترى ببعضه فبو له » ومارد 
على المضاربة ( ثم شرط الشراء هاهنا ) أي شرط في الجامع الصغير في الضمان الشراء » 
حيث قال فان خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن » والضمير فى بها برجعإلىالمضاربة 
كذا المراد منه مالالمضاربة . ثم فسر قوله ثم شرط الشراء بها هنا بقوله ( وهو رواية 
الجامع الصغير ) اي المذكور في شرط الشراء وهو رواية الجامع الصغير . 

( وفي كتاب المضاربة ) يعني من المبسوط ( ضمنه بنفس الإخراج) أى ضمن المضارب 
بنفس الإخراج مال المضاربة سواء اشترى بها أو لا ( والصحيح أن بالشراء يتقرر الضهان 
لزوال احّال الرد إلى المصر الذي عمنه »أما الضهان فوجوبه بنفس الإخراج»وإنا شرط الشراء 
للتقرر لا لأصل الوجوب ) يعني لتقرر الوجوب لا لأصل وجوب الضمان . حاصله أن 
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| 
وه ذا بخلاف ما إذا قال على أن يشتري في سوق الكوفة حك 
لا يصح التقييد » لان المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد 
التقييد إلا إذا صرح بالنبي بأن قال اعمل في السوق ولا تعمل في 
غير السوق لانه صرح بالحجر والولاية إليه . 


الضمان يحب بنفس الإخراج ولكنه على شرف الزوال » فإذا اشترى به تقرروتأ كدءأشار 
له بقوله لزوال احتمال الرد . وأما إذا اشترى ببعضه فيه وببعض آخر في غيره فهو 
ضامن لا اشتراه في غيره وله ريحه وعليه وضيعة لتحققق الخلاف منه في ذلك القدروالباقي 
على المضاربة » إذ ليس من ضرورة صيرورته ضامناً لبعض المال انتفاء حك المضاربة فيا 
بقي » قيل فبه نظر لأن الصفقة متحدة وفي ذلك تفريقها . قلا الجزء معتبر بالكل 
وتفريق الصفقة موضوع إذا استازم ضرراً ولا ضرر عند الضان . 

( وهذا بخلاف ما إذا قال على أن يشترى في سوق الكوفة حيث لا يصح التقبيد ) 
أشار بهذا إلى قوله وإن خص له رب المال التصرف في بد بعينه ( لأن المصر مع تباين 
أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنبى بان قال إعمل في السوق ولا 
تعمل في غير السوق > لآنه صرح بالحجر والولاية اليه ) أى ولاية الحجر اليه > أي إلى 
وت الال 

فإن قبل ينتقض هذا با لو قال بع بالنسيئة ولا تبع بالنقد أو على العكس > حيث 
: لو باعها بالنقد أو بالنسيئة لا يكون مخالفا مع صريح النهي إذا كان السعر بالنقد والنسيئة 
لايتفاوت . الجواب عن هذا مبني على أصل وهو أن القبد المقيد من كل وجه يتبع وغير 
المقيد من كل وجه لغو > والمقيد من وجه دون وجه متبم عند النهبى الصريح ولغو عند 
السكوت عنه » فالآول كالتخصيص بيلد وسلعة وقد تقدم » والثاني كصورة النقص» فإن 
البيع نقد بثمن كان خيراً » فكان التقبيد مضراً . والثالث كالنهى عن السوق فإنه مقد 
من وجه من حيث ان البلد ذات أماكن ختلفة حقيقية وهو ظاهر > وحكا فإنه إذا 
شرط الحفظ على المودع في محلة ليس له أن يحفظبا في غيرها » وقد تختلف الأسعار ايض 
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وهعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا ء 

وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له» أو 

قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل . أو قال خذه بالنصف 
بالكوفة لان الباء للإلصاق. 


باختلاف أماكنه . وغير مقيد من وجه وهو أن المصرمع تبابن أطرافه جعل تمكانواحد 
كا إذا اشترط الإثنان السم بأن يكون في المصر ولم وبين الحلة » فاعتبرناه حالة التصريج 
بالنبى لولاية الحجر » ولم يعتبر عند السكوت . 

SO 
لال ... إلى آخره»شرع هنا يبين معنىالتخصيص ما هو وذ كر ألفاظ تدل على التخميص‎ 
والتقدير » ومعنى التخصيص يحصل بأن يقول كذا و كذا » أي بهذه الألفاظ والغرض‎ 
من ذكره التمميز بين ما يدل منها على التخصيص وما لا يدل » وجموع ذلك ثمانية ؛ ستة‎ 
واثنان منها تعتبر مشورة . والضابط التمميز ما يفيد التخصيص‎ ٠ منها تقسد التخصمص‎ 
عا لا يفيده » وهو أن رب المال إذا أعقب لفظ المضارية كلام لا يصح الابتداءبهويصح‎ 
متعلق با تقدم » جعل متعلة] به لثلا يلغو » وإذا أعقب ما يصلح الابتداء م يجعل متعلة]‎ 
ما تقدم لانثفاء الضرورة » وعلى هذا إذا قال خذ هذا المال على أن تعمل كذا » يكون‎ 
تخصيصا » لأنه أعقب لفظ المضاربة مسا لا يصح الابتداء » وحيث لا يصح أن يبتدىء‎ 
. بقوله على أن تعمل ( أو في مكان كذا ) لكونه مثلا‎ 

والثالث هو قوله(و كذا إذاقالخذ هذا المالتعمل به فيالكوفة) يجوز في اللام ا لجز معلى أنه 
جواب الامر ووز الرفع علىتفسير أنت تعمل به ٤‏ وكلام المصئف يحتل الوجهين (لانه تفسير 
له ) أى لأن قوله تعمل به في الكوفة بأن قال خذ همذ المال ( أو قال فاعمل به في 
الكوفة » لأن الفاء الوصل ) والتعقيب والمتصل المتعقب اليهم تفسيراً له والخامس هو 
قوله ( أو قال خذه بالنصف بالكوفة ) بان قال خذ هذا المال بالنصف بالكوفة ( لآن 
الداء للإلصاق ) فتقتضى إلصاق موجب كلام وهو العمل بالمال ملصة) بالكوفة > وهو 
أن يكون الثمن فا . 
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أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيباوفي 

غيرها » لان الواو العطف . فيصير بمنزلة المشورة . ولو قال عل أن 

تشتري من فلان وتبيسع منه صح التقييد , لانه مقيداً لزيادة الثقة 
به في المعاملة » 


السادس ل يذكره المصنف» وهو أن يقول خذه بالنصف لتعمل به في الكوفة “وجعل 
الكاكي النوع الثالث على قسمين باعتبار الجزم والرفع > ول يذكر قوله على أن تعمل 
كذا . وجعل صاحب العناية هذا قسما واحداً > وجعل السادس ما ذكرناه . والصواب 
أن الذي ذكره المصنف ستة وهي أن تعمل كذا وني مكان كذا » أو أخذ هذا الال 
تعمل به في الكوفة بالرفع وتعمل به بالجزم أو فاعمل في الكوفة »> وبقى لفظا بعد 
مشورة ولا بعد شرط أحدها أن يقول دفعت المك هذا الألف مضاربة بالنصف إعمل 
بها في الكوفة . 

والثاني أن يقول واعمل بها بالكوفة بالواو » أشار اليه بقوله ( أما إذا قال خذ هذا 
المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها » لأن الواو العطف ) والشيء 
لا يعطف على نفسه بل على غيره فاعتبر كلاما مبتدأ ( فيصير بمنزلة المشورة ) كأنه قال 
إن فعلت كذا كان أنفع . والمشورة بفتح الم وضم الشين وهو استخراج رأى على 
غالب الظن . 

فإن قبل فلم تحدل واو الحال كما في قوله أد إل الفا وانت حر . أجيب يعدم صلاحية 
ذلك هاهنا » لآن العمل أن يكون بعد الأخذ لا حال الأخذ . قلت لإ لايحوز أن يكون 
حالاً منتظرة کا في قوله تعالى ط محلقين رؤوسكم ې ذكر تفريعاً على ما تقدم . 

( ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيم منه صح التقبيد ) ذكر هذا تفريعاً على ما 
تقدم » يعني لو قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري إلى آخره ( لأنه ) أي لآن 
تقببده ( مقيدآً لزيادة الثقة به ). أي بفلان ( في المعامة ) لتفاوت الناس في المعاملات 
قضاء واقتضاء ومسافة في الحساب > وفي التنذ ه عن الشمهات »© وبقولنا قال أحمد . وقال 
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بخلاف مابإذا قال على أن تشتري بها من أهل الكوفة أو دفع مالآ 

في الصرف على أن تشتري به من الصيارفة وتبيسع منم فاع بالكوفة 

دن غير فلا أو من غير الميازة حاف لان فائدة الأول القند 

بالمكان » وفائدة الثاني التقييد بالنوع هذا هو المراد عرفاً لا فيا وراء 

ذلك . قال وكذلك إن وقت لامضاربة وقتأ بعينه يبطل العقد بمعضيه» 
لانه كوكيل فيتوقت با وقته » 


الشافعي ومالك « رح » لا يصح هذا التقبيد فلا تصح المضاربة ولنا ما ذكرة . 

( يخلاف ما إذا قال على أن تشتري بها ) أي المضاربة » وأراد بها مال المضاربة 
( من أهل الكوفة أو دفع مال؟ في الصرف على أن تشترى به من الصيارفة وتبيع منهم 
فباع بالكوفة من غير أهلها ) أي من غير أهل الكوفة ( أو من غير الصيارفة جاز) في 
الوجبين جميعا ( لأن فائدة الأول ) وهو قوله على أن تشتري بها من أهل الكوفة (التقسيد 
با مكان ) وهو الكوفة ( وفائدة الثاني ) وهو قوله على أن تشتري من الصيارفة(التقبيد 
بالنوع ) وهو بيع الصمرف ( هذا هو المراد عرفا ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال في هذا عدول عن ظاهر اللفظ » فإن ظاهره يقتفى شراءه من كوفي لا من غيره » 
سواء كان في الكوفة أو في غيرها . 

وتقدير الجواب ان مقتضى اللفظ قد يترك به بدلالة العرف » والعرف في ذلك والمنع 
عن الخروج من الكوفة صيانة لاله » وقد حصل . ولا م بخص المعاملة في الصر فيشخص 
بنبة مع تفاوت الاشخاص دل على أن المراد به فرع الصرف وقد حصل ( لا فيا وراء 
ذلك ) يعني غير المكان في الأول والنوع في الثاني . 

( قال ) أي القدوري ( وكذلك إن وقت للمضاربة وق بعينه يطل العقد بمضيه ) 
يعني أن التوقيت بالزمان مقمد » فكان كالتقبيد بالنوع والمكان ( لأنه ) أي لآن عقد 
المضاربة ( كو كمل فمتوقف ما وقته ) كالوكالة الموقتة » وبه قال أحمد في ظاهر روايته . 
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية لا يصح توقيته » لأنه يؤدي إلى ضرر بالعامل . 
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والتوقيت مفيد » فإنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان. 

قال ولس لامضارب أن بشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو 

غيرها » لأن العقد وضع لتحصيل الريح » وذلك بالتصرف مرة بعد 

أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه » وله ذا لا يدخل في المضاربة شراء 

ما لا هلك بالقبض كشراء الجر والثشراء بالميتة » بخلاف البيعالفاسد 
لأنه یکنه ببعه بعد قبضه 


وقال بعض اصحاب الشافعي إن شرط المدة على أن لا يبيع بعدها ل يصح وإنه شرط 
على أن لا يشترى بعدها صح . ولنا ما ذكره بقوله ( والتوقیت مفيد » فانه تقسد 
بالزمان » فصار كالتقبيد بالنوع ) نحو الطعام ( والمكان ) نحو الكوفة . 

( قال ) أى القدوري ( وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب الال لقرابة) 
مثل اببه وابنه ( أو غيرها ) أى أو غير قرابة » يمني يعتق عليه » ولكن قرابة بل 
لوجه آخر > و الحاوف بعتقه » وبه قال اكثر الفقباء إذا كان بغير اذن رب المال وإذا 
كان بإذنه يصح وتنفع المضاربة ( لأن الغقد وضم لتحصيل الربح » وذلك ) أي تحصيل 
الربح ( بالتصرف مرة بعد اخرى ولا يتحقق ) أى التصرف مرة بعد اخرى ( فيه )أى 
في شراء من يعتق عليه ( لعتقه ) أى لعتق من يعتتق عليه بالشراء فلا يبقى التصرف بعد 
ذلك » وفي هذا إشارة إلى الفرق بين المضارية والوكالة » فان الو كمل بشراء عبد مطلق] 
إن اشترى من يعتق على مو كله لم يكن مخالفا » وذلك لآن الربح الحتاج إلى تككرر 
التصرف لبس بمقصود في الوكالة » حتى لو كان مقصود الموكل وقيد بةوله اشتر لي عبداً 
أببعه فاشترى من يعتق عليه كان مخالف] ( و لهذا ) أى ولكون هذا العقد وضع لتحصيل 
الربح ( لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض كشراء الخر والشراءبالميتة )لانتفاء 
التصرف فيه لتحصيل الربح . 

( بخلاف الببم الفاسد ) يعني يدخل في المضاربة البسع الفاسد » لأن المع يملك 
بالقيض فیدخل ( لأنه يمكنه ببعه بعد قبضه ) أي لأن المضارب يمكنه بسع المبيع في 
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ظ 
فيتسقق المقصود . قال ولو فعل صار مششترياً لنفيمه دون المضاربة » 
لان الشراء متى وجد نفاذآ على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء 
إذا خالف . قال فإذا كان في الال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق 
عليه » لانه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب الال أو يعتق على 


الإختلاق المعروف » فيمتنع التصرف » فلا يحصل المقصود . 


البيع الفاسد بعه قبضه إياه » فلا يكون مالفا بالبيع الفاسد ( قيتحقق المقصود ) وهو 
تحصمل الربح » وعند الثلاثة يصير مالفا بالبببع الفاسد كا في البسع الباطل . 

( قال ) أى القدوري « رح » (ولو فعل ) أى ولو اشترى المضارب من يعتق على رب 
لمال ( صار مشقريا لنفسه دون المضاربة » لأن الشراء مق وجد نفاذاً على المشترى نفد 
عله كالو كيل بالشراء إذا خالف ) قيد بقوله مق وجدنفاذ] احترازاً عن الصي و احجورين 
فإن شراءها يتوقف على اجازة الولي والمولى وإن كان نقد الثمن من مال المضاربةبتخيهد 
رب الال أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب وبين أن يضمنالضارب 
مثل ذلك لأنه قضى بال المضاربة ديناً عليه . وقال مالك إن كان العامل عالما موسراً 
بيع منه يقدر رأس الال > وإن كان غير عالم عت على رب الال ولا غرمعلى العامل “وعى 
هذا لو ظبر ربح برجم العامل على رب المال بحصته فيه . 

( قال ) أى القدورى ( فإن كان في المال ربح م جز له ) أى للمضارب ( أن يشتري 
من يعتتى عليه ) أى على المضارب ( لآنه يعتق عليه نصيبه ويفسد تصيب رب ا ال ) 
لانتفاء جواز بمعه لكونه مستسعى لا يجوز بيعه ( أو يعتق) أى العبد كله عندههاء أشار 
إلى هذا بقوله ( على الاختلاف المعروف ) وهو أن الإعتاق يتجزأ عندة خلافا للما(فيمتنع 
التصرف » فلا يحصل المقصود ) وهو الاسترباح وبقولنا قال الشافمي « رح » في قول > 
وقي قول يصح ولا يعتق » لأنه لا علك الربح بمجرد الظبور على تمليكه بالقسمة » وبه 
قال أحمد في رواية واحمد في وجه وإن ل يكن في المال ربح يصح مثل وبالإجماع . 
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وإن اشتراهم ضمن مأل المضارية » لانه يصير مشترياً للعبد فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة . وإن لم يكن في المال ربح جاز أنتف 
يشترم لانه لا مانع من التصرف إذ لا شركة له فيه ليعتق عليه » 
فإن زادت قيمتم بعد الشراء عتق نصيبه منبم لملكه بعض قريبه . 
ول يضمن ارب الال شيئً ء لانه لا صنع من جبته في زئادة القيمة 
ولا في ملكه الزيادة » لان هذا شيء يثبت من طريق الحكم , 
فصار كمأ إذا ورثه ممع غيره ويسعى العبد في قدمة نصيبه منه لانه 


احتسبت مالبته 


( وإن اشتراهم ) أى وإن اشترى المضارب من يعتق عليه ( ضمن مال المضاربة» لآنه 
يصير مشتريا للعبد فيضمن بالنقد من.مال المضاربة وإن م يكن في المال ربح جاز أرنف 
أن يشتريهم لأنه لا مانع من التصرف اذ لا شركة له فيه ليعتق عليه ) يعني لا شركة 
المضارب في المال حتى يعتق عليه من يشتريه » أى على المضارب . 

( فإن زادت قيمتهم بعد الشراء عق نصيبه منهيم ) أى نصيب المضارب من 
الذي اشترام من يعتق عليه » وبه قال الشافعي في وجه ومالك في رواية وأحمد فيرواية 
( لملكه ) أى للك المضارب ( بعض قريبه ولم يضمن لرب امال شيئا » لآنه لاصنع 
من جہته في زيادة القدمة ولا في ملكه الزيادة ) وهو نصميه من الربح » 

( لآن هذا ) اشارة إلى ما ذكر من زيادة القيمة ومن ملك الزيادة ( شيء يثبت من 
طريق الحم ) يعني لا اختيار له فيه . وعند الشافعي وأحمد في وجه ومالك في رواية 
يضمن إن كان موسراً ( فصار كا إذا ورثه مع غيره ) كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت 
وتر كت زوجا وأخا أعتق نصيب الزوج ولا يضمن شيئا لأخيما ( ويسعى العبد في قدمة 
نصيبه ) أي نصيب رب المال » ويه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد ومالك « رح » 
إن كان المضارب معسراً ( منه ) أي من العبد ( لأنه احتسبت ماليته ) أي مالية العبد 
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عنده فيسعى فيه » کا في الوراثة . قال فإن كان مع المضارب ألف 

بالنصف فاشترى بها جارية قيمتبا ألف فوطئها فجاءت بولد 

يساوي ألفاً فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألا وخمسمائة والمدعي 

موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين ومين » 
وإن شاء أعتق . ووجه 


( عنده ) أي عند العبد ( فيسعى فيه ) أي فيسعى العبد في نصيب رب ال مال ( کا في 
الوراثة ) كأن ورث جماعة عبداً يعتق, أحدم نصيبه فإنه يسعى في نصيب الباقين 
لاحتباس المالىة عنه . 

( قال فإن كان مع المضارب الف بالنصف ) ذكره تفريعاً » وهو من مسائل الجامع 
الصغير » فلذلك ذكره بالفاء » إن كان مع المضارب الف درم مناصفة ( فاشترى بها 
جارية قيمتها الف فوطئها فجاءت بولد يساوى الفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام الفا 
وخمسهاثة والمدعي ٠وسر‏ ) أي والحال أن المدعي للولد وهو المضارب موسر . قمد بقوله 
٠‏ لنفي الشببة وهو أن الضمان يسبب دعوة المضارب ضبان إعتاق في حت المولى وضمان ١‏ 
الإعتاق تلن بيار والإغتار> نيهي أ بشن لازي لريب امال إذ اة مورا ١‏ 
مع ذلك الاين | 

د مي اميه إن ضر ري و الال لس حفر وين ا أم ولد له ویعتق.' 
الولد بالقدمة وإن ل يظهر ربح قبل العلوق فالولد رقيق تی لأنه علقت منه في غير ملك ولا 
٠‏ شببة ملك » وقال مالك يضمن قيمتها يوم الوطء في رواية إنظهر ربح قبل العلوق. وقيد 
بقوله ثم بلغت قيمة الغلام الف وخمسمائة لائهإذا لمتزد قيمته على الف فدعوة المضارب باطلة 
لأنه لا يلك واحداً من الولد والآم » لأن كلا منهها مشغول بر أسالمال وانتفي الحد لاحتمال 
تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح ولا يثبت النسب أعدم الملك أصلا » ويضمن العقد 
وله أن يبع الام والولد لأنها مال المضاربة . 

( فإن شاء رب المال استسعى الغلام في الف ومائتين وخمسين » وإن شاء اعتق ووجه 


VY 


ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حل على فراش النكاح لكته لم 
ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظبور الربح » لان كل واحد منبهما 
أعني الأم والولد مستحق برأس الال كا في المضاربة إذا صار أغياناً 
كل عين منبا يساوي رأس المال لا يظهر الريم » كذا هذا . فإذا 
زادت قيمة الغلام الآن ظبر الريح وقذت 0-١‏ 


ذلك ) أي الح المذكور( أن الدعوة صحيحة في الظاهر ) بصدورها من أهلبا في محلها 
( حملا على فراش النكاح ) بأن زوجها منه البائع ثم اعا منه فوطئها فعلقت منه (لكنه) 
أى لكن الادعاء بالولد ( لم ينفذ ) اى قي حت المعتق ( لفقد شرطه وهو الملك) أو شببة 
في الولد ( لعدم ظبور الربح » لأن كل واحد منها أعني الام والولد مستحق برأس المال) 
لأنه يحتمل لآن هلك أحدها فبتعين الآخر لرأس الال فلا يظهر الربح ( كا في المضاربة 
إذا صار أعبانا كل عين منها يساوي رأس الال ) کا لو اشترىبرأس المال عبدين كل واحد 
منها يساوي الفا فإنه ( لا يظهر الربح ) عند خلافاً لزفر ( كذا هذا ) أى ما نحن فيه 
فاذا لم يظبر الربح لم يكن للمضارب في الجارية ملك » وبدون الك لا يئيت الاستيلاد . 

واعترض بوجبين » أحدها أن الجارية كانت متعيئة لرأس امال قبل الولد فتبقى 
كذلك وتعين أن يكون الولد كله را . والثاني أن المضارب إذا اشترى بالف إضارية 
فرسين كل واحد منها يساوي الفا كان له ربعهما ‏ حت لو وهب ذلك لرجل وسلله صح. 
أجيب عن الأول بأن تعينها كان لعدم المز ا رأس الال » فان رأس المال هو! 
الدراهم وبعد الولد تحققت المزاحمة فذهب تعينها ولم يكن أحدهها اول لذلك من الآخر 
فاستقلا برأس امال وعن الثاني بأن المراد بقوله أعبانً أجناس مختلفة والفرسان جنس 
واحد فيقسيان جم واحدة » وإذا اعتيرا جل حصل البعض رعا » مخلاف العبد ن“ فانهما 
يقسان جل واحدة » يل كل واحد يكون يبعها على حباله لكون لمن 
عند أبي حنيفة قولاً واحداً » وعنده ايضاً في رواية كتاب المضارية . 

( فإذا زادت قيمة الغلام الآن ) أى على مقدار رأس المال ( ظهر الربح ونفذت 


VA 


الدعوة السابقة » بخلاف ما إذا أعتق الولد » ثم إذا زادت القيمية 
لأن ذلك إنشاء العتق »فإذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك 
بحدوث الملك » أما هذا اخبار فجاز أن ينفذ عند حدوث الملك » 
كا إذا أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه ‏ فإذا صحت الدعوة وثيت 
النسبعتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن ارب المال شيئاً من 
قيمة الولد » لان عتقه ثبت بالنسب والملك » والملك آخرهما فيضاف 
إلبه ولا صنع له فيه  »‏ ) 


الدعوة السابقة ) لأن سببها كان موجوداً وهو فراش النكاح » فيشت النسب منه»ولكن 
م ينفذ الوجود المانع وهو عدم الملك © فاذا زال المانغ صار ناقداً . 

( بخلاف ما إذا أعتتق ) أي المضارب ( الولد ثم ازدادت القيمة ) أى قيمة الولد فلا 
يعتتى ( لأن ذلك إنشاء العتق ) فلم يصادف محل لعدم الملك فكان باطلا ( فاذا بطل لعدم 
الملك لا ينفذ بعد ذلك يحدوث الملك » أما هذا ) أي إدعاء النسب ( اخبار فجاز أن 
ينفذ عند حدوث الملك كا إذا أقر يحرية عبد غيره ثم اشتراه ) فانه يعتتى عليه ( فاذا 
صحت الدعوة وثبت النسب عتقى الولد ) أى عندهما ( لقيام ملكه في بعضه » ولا يضمن 
ارب المال شيئاً من قيمة الولد ) موسراً كان أو معسراً . وقال الشافمي في وجه وأحمد في 
رواية ومالك يضمن له حصته » إن كان موسراً لوجود الصنع منه دعوة النسبة 
فبضمن إذا ملكه . ْ 

ولنا ماذكره من قوله ( لأن عتقه ثبت بالنسب والملك » والملك آخره) ) يعني 
وجوداً ( فيضاف ) أى الحم ( اليه ) أي إلى الملك4لأن الحم إذا ثبت بعلة ذاتوصفين 
يصادف آخره) وجوداً » أصله مسألة السفيئة والقدح المسكر » ودليل ما روى عن 
أبي بكر رضى الله عنه أن رجلاأقر بين يديه بالزيادة ثلاث » فقال إياك والرابعة فاا 
الموجبة ( ولا صنع له ) أي المضارب ( فبه ) أى في ثبوت الملك » لآنه شار كه بازدياد 


۷4 


وهذا ضمان اعتاق فلا بد من التعدي ول يوجد . وله أن يستسعى 
الغلام » لانه احتبست ماليته عنده وله أن يعتق » لان الممتيعى 
كالمكاتب عند أبي حنيفة در ح» ويستسعيه في ألف ومائتين وخمسين 
لان الألف مستحق برأس الال » والمسمائة ربح » والربح يينبءا» 
فلبذا يسعى له في هذا المقدار . ثم إذا قبض رب المال ا للف له أن 
يضمن المدعي نصف قيمة الأم » لان الف الأخوذ ما استحق 
برأس المال لكونه مقدما في الإستيفاء ظبر أن الجارية كلا ربح 
فتكون بینہما وقد تقدمث دعوة 


القيمة » ولا صنع له فيه » فلا يكون متعدياً ( وهذا ضمان اعتاق » فلا بد من التعدى 
ولم يوجد ) وإذا انتفى الضمان يبقى أحد الأمرين الآخرين من الاستسعاء والإعتاق» أشار 
اليه بقوله ( وله ) أي لرب امال ( أن يستسعي الغلام » لآنه احتبست المالية عنده وله 
أن يعتتى » لآن المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه » ويستسعيه في الف 
ومائتين وخمسين » لآن الألف مستحى برأس الال » والخسمائة ربح “ والربح بينهما“فليذا 
يسعى له ) أي ارب المال ( في هذا المقدار ) يعني في الف ومائتين وخمسين . 

فان قبل ل لاجمل الجارية رأس المال والولد كله ربجا » قبل لأن ما يحب على الولد 
بالسعاية من جنس رأس الال والجارية لسست من ذلك »> فكان تعمين الالف من السعاية 
لرأس الال انست للنجانس » وهذا السؤال والجواب ذكرها في الكافي . وقال صاحب 
العناوة وفمه نظر لأا جملنا الجارية رأس المائه وقد عتقت بالاستيلاد وحبت قممتها على 
المضارب وهي منجنس رأسالمال . قلت الولد زاحمها فترجح بسببظهور ا )ربح منجيته. 

( ثم إذا قبض رب الال الألف له أن يضمن المدعي ) وهو المضارب ( نصف قيمة 
الأم » لأن الألف المأخوذ ) أي من الولد ( ما استحى برأس الال لكونه مقدما في 
الاستيفاء ) على الربح ( ظهر ان الجارية کلہا ربح » فتکون ببنها وقد تقدمت دعوة 


A: 


صحيحة لاحتال الفراش الثابت بالتكاح وتوقف نفاذها لئقد 
املك » فإذا ظبر الملك تفذت تلك الدعوة وصارت الجارية أم ولد 
له ويضمن نصيب رب الال » لان هذ! ضمان تملك وضمان التملك 
لا ستدعي صنعآ کا إذا استولد جارية بالنتكاح ثم ملكا هو 
وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه » كذا هذا » بخلاف ضمات 


الولد عل ما مر . 


'صحمحة ) من المضارب ( لاحتيال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك» فإذا 
ظبر الملك نفذت تلك الدعوة ) السابقة ( وصارت الجارية أم ولد له » ويضمن نصيب 
رب الال » لن هذا ضبان تلك > وضان التملك لا يستدعي صنعا ) بل يعتمد الملك وقد 
حصل ( كا إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة ) أى من جمة الوراثة 
فإنه ( يضمن نصيب شریکه ) الاح تزوج جارية أخيه قات الزوج وترك الحارية ميراثاً 
بين الزوج وأخ آخر فان الزوج ملكها بغير صنعه » فيضمن نصيب شريكه ( كذا هذا ) 
أى ما نحن فيه . 

( يخلاف ضمان الولد ) فإنه ضان إعتاق “وهو اتلاف فلا بد من التعدي وهو لايتحقق 
بدون صنعه ( على ما مر ) إشارة إلى قوله لأن عتقه بالسبب والملك » والملك آخرها 
ولا صنع له فيه » والله أعلم . 


۸1 


باب المضارب يضارب 


قال وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضار بة ولم يأذن له رب المال 
لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حى يربح » فإذا ربح 
شمن الأول رب الالء وعذارواية اسمن آي يق وح». 

. وقالا إذا عمل به ضمن ر بح أو لم يربح » وهذا ظاهر الرواية . 
وقال زفر«رح» يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل » وهو رواية 
عن أبي يوسف » لان الماوك له الدفع على وجه الإيداع » وهذا 


( باب المضارب بضارب ) 

أي هذا باب في ببان أحكام المضارب حال كونه يضارب . وقد عل أن المضارع 
المثيت إذا وقع حالاً يكتفى فيه بالضمير . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ول يأذن ) والحال 
أنه لم يأذن ( له رب امال م يضمن بالدفع ) أى بمجرد الدفع . وقال زفر « رح » والثلاثة 
يضمن بمجرد الدفع وهو رواية عن أبي يوسف » لأنه يصير مخالفا على ما يجيء الآ 
( ولا بتصرف المضارب الثاني ) أي ولا يضمن أيضاً بتصرف المضارب الثاني ( حق يربح» ' 
فاذا ربح ضمن الأول ) أى فاذا ربح المضارب الثاني ضمن المضارب الأول ( لرب المال » 
وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » وقال أبو يوسف ومد « رح » إذا عمل به 
ضمن ربح أو م يربح » وهذا ظاهر الرواية . وقال زفر « رح » يضمن بالدفع ) أي بجرد 
الدفع ( عمل ) أي الثاني ( أو لم يعمل » وهو رواية عن أبي يوسف « رح » لآن المماوكله) 
أى للمضارب » أراد أن الذي يملكة المضارب هو ( الدفع على وجه الإيداع » وهذا 


A۲ 


الدفع على وجه المضار بة . وما أن الدفع إيداع حقيقة »وإنمفا 
| يتقرر كو نه لامضاربة بالعسمل » فکان الحال مراعى قبله . ولأبي ٠‏ 
حنيفة « رح» أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع» والفعلان 
يملكبما المضارب فلا يضمن بهماء إلا أنه إذا ربح فقدثيت له ٠‏ 
شركة في المال فيضمن كا لو خلطه بغيره» وهذا إذا كانت 


المضاربة صحيحة » 


الدفم على وجه المضاربة ) فصار الفا فيضمن . 

( ولا أن الدفع إيداع حقيقة ) لأنه أمانة فلا تمليك وله ولاية الإيداع ( وإنهما 
يتقرر كونه للمضاربة بالعمل » فكان الحال مراعى ) أي موقوفا ( قبله ) أى قبل 
العمل إن عمل ضمن وإلا فلا . 

( ولأبي حشيفة رضي الله عنه أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده ابضاع والفعلارن 
علكها المضارب فلا يضمن بها ) أي بالإبداع والإبضاع ( إلا انه ) أي أن المضارب الثاني 
(إذا ريحفقد ثبت له) أي فقد اثبت المضارب الأول لرب المال ( شر كة في المالفيضمن) 
لاشتراك الغير في ربح مال رب الال وفي ذلك اتلاف فبوجب الفمان ( كا لو خلطهبغيره) 
مال المضاربة بغير مالا ( وهذا ) أي وجوب الممان على الأول أو علبها بالربح والعمل عق 
ما ذكرة ( إذا كانت المضاربة صحمحة ) أطلق المضاربة وليبينأنالمراد بها المضاربة الأ ولى 
والثانبة أو كلتيها لمتناول كلا منها » فان الأولى إذا كانت فاسدة أو الثانية أو كلتيها 
جميعا لم يضمن الأول » لأن الثاني أجير فيه وله أجر مثله فلم يثبت الشركة الموجبة للفمان 
وكذا لو كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان لما ذكرة » وكذا إذا كانت الاولى 
فاسدة والثانية جائزة » وانما يحب الضمان عليه) إذا كانت المضاربتان جائزتين . 

فإن قيل إذا كانت الاولى فاسدة م يتصور جواز الثانية » لأن مبناها على الأولى فلا 
يستقم التقسيم » أجبب بأن المراد جواز الثانية حينئذ ما يكون جائزاً بحسب الصورة 
أن يكون المشروط الثاني من الربح مقدار ما يحوز به المضاربة في الج بأن كان المشروط 


AY 


فإن كانت فاسدة لا يضمنه الا"ول وإن عمل الثاني لانه أجير فيه » 
وله أجر مثله فلا تثبت الشركة به؛ ثم ذحكر في الكتاب يضمن 
الأول ولم يذكر الثاني . وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي 
حنيفة «راح» » وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع . 
وقيل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الول وإن شاه ضمن الثاني 
بالإجماع وهو المشبورء وهذا عندهما ظاهر » وكذا عنده . 
ووجه الفرق له بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يقيضه 
لمنفعة الأول » فلا يكون ضامناً » أما المضارب 


للأول نصف الربح ومائة مثلا وللثاني نصفه . 

( فإن كانت ) أي المضاربة ( فاسدة لا يضمنه الأول ) أي المضارب الأول ( وات 
عمل الثاني ) أي المضارب الثاني ( لأنه أجير فيه وله أجر مثله فلا تثبت الشركة به ) أي ْ 
الشركة الموجبة للفمان للعمل ( ثم.ذكر في الكتاب ) أى مختصر القدوري ( يضمن الأول . 


ول یذ کر الثاني . وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أي حثيفة « رح » وعندها يضمن : 1 


بناء على اختلافهم في مودع الو ) فان مودع المودع لاضيق: عند أبي حليفة 3 رح ¢ 
خلافا ها ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
(وقىل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الشاني الإجاع ( أي 
باجماع اصحابنا لحصول التعدى منها من الأول دفع مال الغير > ومن الثاني الأخذ ( وهو 
المشبور ) يعني هذا القول هو المثهور من المذهب ( وهذا عندها ظاهر ) لأنها يضمنان 
مودع الودع ( وكذا عنده ) أى عند أبي حنيفة « رح » على قول من يقول انه يضمن 
عقده ايضا » ولكن يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة ومسألة مودع المودع > أشار اله 
بقوله ( و وجه الفرق له ) أي لافي حنيفة ( بين هذه ) أي المسألة التي نحن فيها ( وبين 
مودعالمودع انالمودع الثاني يقبضهلنفعة الأول) لا لنفسه (فلا يكو نضامنا»أما المضارب 


Af 


الثاني يعمل فيه لنفع نفسه فج از أن يكون ضامناً » ثم إن ضمن 

الأول صحت المضاربة بين الاأول وبين الثاني » وكان الربح ينما 

عل ما شرطاء لأنه ظبر أنه ملكه بالضهان من حين خالف بالدفع 

إلى غيره لا على وجه الذي رضي به » فصار كما إذا دفع مال 

نفسه » وإن ضمن الثاني رجح على الاول بالعقد » لانه عامل له 
كما في المودع › 


الثاني يعمل فيه لنفع نفسه ) يعني لمنفعة نفسه من حدث شركته في الربح ( فجاز أرنف 
يكون ضامنا ثم إن ضمن ) أى رب المال ( الأول) أى المضارب الأول ( صحت المضارية 
بين الأول وبين الثاني » وكان الربح بمنها على ما شرطا » لأنه ظبر انه ملكه ) أى لأن 
المضارب الأول ملك مال المضارية ( بالذمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه 
الذي رضى به ) أي رب المال » فانه لم برض بدفع المال إلى غيره ( فصار كا إذا دفع مال 
نفسه ) فصحت المضارية. 

( وإن ضمن الثاني ) أى وإن ضمن رب الال المضارب الثاني (رجم على الأول بالعقد) 
أي بسيبه » وبه قال الشافعى « رح » ومالك وأحمد « رح » في رواية إن لم يمل محال 
المضارب الاول > وإن عل لم يرجع عليه بشيء رواية واحدة . وفي بعض النسخ موضع 
بالعقد بالعبدة » أي بالفمان » لأنه التزم له سلامة المقبوض . 

فان قبل ينبغي أن يفسد الدفع إلى الثاني لآنه في ضمن المضاربة الأولى فيفسد بفساده 
قلت الدفع أمر حسي والاقتضاء لا بشت في الحسي > وانا هذا في أمر شرعي . 

( لآنه ) أي المضارب الثاني ( عامل له ) أي للأول ( فبه ) أى في ذلك العمل. قبل 
في كلامه تناقض » لآنه قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه » وهاهنا قال لأنه عامل 
للمضارب الأول » والجواب أن الجبة ختلفة » لأن الثاني عامل لنفسه بسبب شر كته في 
الربح » وعامل لغيره بسبب أنه في الابتداء مودع » وعمل المودع وهو الحفظ للمودع 
فاندفع التناقض لعدم اتحاد الجبة ( كما في المودع ) يعني كا في المودع الغاصب إذا ضمن 


Ao 


ولانه مغرور من جهته في ضمن العقد . وتصبح المضار بةوالربح يينبما 
على ما شرطاء لان قرار الضهان على الاول فكأنه ضمنه اإتهاء . 
ويطيب الربح اثاني » و لايطيب للأعلى » لان الاسفل يستحقه 
بعمله ولا خبث في العمل والا"على يستحقه بملكه المستتد بأداء 
الضمان: فلا يعرى عن نوع خبث . قال وإذا دفمع إليه رب الال 
مضار بة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره فد فعه بالثلث وقد تصرف 


يرجع على الغاصب با ضمن ( ولأنه ) أي الثاني ( مغرور من جهته ) أي من جهة الأول 
فانه قد غره . وني بعض النسخ معذور بالذال من العذر ( في ضمن العقد ) أي العقد 
الذي بين الاول والثاني » لأنه اعتمد والاول غرر . 

( وتصبح المضاربة والربح بينها على ما شرطا ) أي بين المضاربين وقفال الشافعى 
وأحمد الربح لمالكه ولا شيء للمضارب الاول وللثاني أجر مثله على الروايتين . وقال 
مالك إن اتفق الخبران فالربح بين المال والعامل الثاني ولا شيء للأول» وإن اختلفا وكان 
الاول أكثر فالزائد للمالك » وإن كان العقد أقل فارب المال شرطه ويرجع الثاني على 
العامل الاول . وقيل للعامل حصة كاملة ويرجع المالك على الاول بباقي حصته ( لان 
قرار الضان على الاول ) يثبت الملك له. وقوله على الاول خبر إن ( فكأنه ) أي فكآن 
٠‏ رب الال ( ضمنه ابتداء ) أى في انتداء الامر ( ويطيب الربح الثاني ) أى للمضارب 
الثانى ( ولا يطيب ) أى الربح ( للأعلى ) وهو المضارب الاول ( لان الاسفل ) وهو 
المضارب الثاني ( يستحقه بعمله ولا خبث في العمل والاعلى يستحقه بملكه المستند بأداء 
الفمان ) لانه يستحقه برأس الال والملك في رأس الال حصل بأداء الفمان مستنداً ( فلا 
يعرى عن نوع خبث ) لان الملك الحاصل بأداء لضان مستنداً ثابت من وجه دون وجه 
فاذا كان كذلك فسبل التصدق . 

( قال ) أي القدوري ( فاذا دفع البه) أى إلى المضارب( رب الال مضاربةبالنصف 
وأذن له بأن يدفعه الى غيره فدفعه بالثلث وقد تصرف الثاني ) أى المضارب الثاني 


الله 


وربح » فإن كان رب المال قال له على أن ما رزق الله فهو بينئا 
نصفان » فارب المال النصف ولامضارب الثاني الثلث » ولامضارب 
الأول السدس لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح لوجود الأمر 
به من جبة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جميسع ما رزق فلم 
يبق للأول إلا النصف فيندرف تصرفه إلى نصيبه وقد جعل من 
ذلك بقدر ثلث المع الثاني » فيتكون له » فل يبق إلا السدس 
ويطيب لما ذلك ؛ لأن فعل الثاني واقع للأول » كمن استؤجر 
على خياطة ثوب بد رهم فاستأجر غيره عليه بنصف درهم . وإن كان 
قال له على أن ما رزقك الله فو بيننا نصفان 


(وربح فان كان رب الال قال له ) أى للمضارب الاول ( على أن ما رزق الله تعالى فهو 
ببننا نصفان فارب الال النصف والمضارب الثاني الثلث وللمضارب الاول السدس » لان 
الدفع إلى الثاني مضاربة ) أي لان دفع الاول إلى الثاني حال كون الدفع مضاربة ( قد 
صح لوجود الامر به ) أي بالدفم ( من جبة المالك ورب الال شرط لنفسه نصف جميع 
ما رزق » فلم يبق للأول ) أى للمضارب الال ( إلا النصف ) بمقتفي الشرط (فينصرف 
تصرفه إلى نصميه وقدجعل من ذلك ) أى من نصيبه ( بقدر ثلث الجمسعللثاني فيكون له 
فم يبق إلا السدس ويطيب لما ذلك ) أى يطيب للمضارب الاول السدس والثاني الثلث 
والاول وان.لم يعمل بنفسه فقد باشر العقدين . ألا ترى انه لو يضع الال مع غسيره 
أو بعضه رب المال حق ربح كان نصمب المضارب من الربح طيبا وإن لم يعمل بنقسه . 
وعلل المصنف بقوله ( لأن فعل الثاني واقع للأول كن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم 
فأستأجرغيرهعليه ) أي استأجر غيره عليه على عمل الخياطة (بنصف درهم ) فإن النصف 
الآخر يطبب للمستأجر » استأجر » لأن العمل وقع له »“فكذا(وإن كانقالله)أيوإت 
كان رب المال قال للمضارب ( على أن ما رزقك الله فو بيننا نصفان ) يعني قال ذلك 


AV 


فلامضارب الثاني الثلث والباقي بن المضارب الأول ورب الال 
نصفان » لأنه فوض إليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رز ق الأول» 
وقد رزق الثلثين فيكون بينبما بخلاف الأول لأنه جعل لنفسه 
نصف جميع الر بح فافترقا . ولو كان قال له فما ريحت من شيء فبيني 
وبينك نصفان وقد دفع إلى غيره بالنصف فالثاني النصف والباقي بين 
الأول ورب المال » لان الاول شرط الثاني نصف الربح وذلك 
مفوض إليه من جبة رب الال فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه 
نصف ما ربح الاول ول يربح إلا النصف فیکون بينهما . ولو کان 
قال له على أن ما رزق الله تعالی فلي نصفه» أو قال له فما کان من فضل 


بکاف الخطاب » و کذا الحم لو قال ما ريحت في هذا من شيء › أو قال على أن ماكسبت 
فيه من كسب أو قال على أن ما رزقت من شيء وقال على أن ما صار لك فيه من ربح 
فهو ىننا نصفان » أو قال امل فيه برأيك ( فلمضارب الثاني الثلث والباقي بين المضارب 
الول ووت المال نصفان » لآنه فوص اليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الأول 
وقد رزق الثلثين فمكون بمنها ) أى الثلئان بين رب المال والمضارب الأول » لأنه شرط 
نصف ما يحصل وما شرط نصف الجيع ( بخلاف الأول ) أي الوجه الأول (لأنه) أيلأن 
رب المال ( جعل لنفسه تصف جيم الربح فافترقا ) أي الحكيان . 

( ولو كان قال له فا ريحت من شيء فبيني وببنك نصفان ) هذا من مسائل الجامم 
الصغير > وقوله نصفين نصب على الال > و كذا الواو للحال في قوله ( وقد دفع إلى غيره 
بالنصف فللثاني النصف والباقي بين الأول ورب امال » لأن الأول شرط للثاني نصف 
الربح وذلك مفوض اليه من جبة رب المال فيستحقه » وقد جعل رب الان لنفسه نصف 
ما ربح الأول ول يربح إلا النصف فيكون بينم ) أي بين الأول ورب الال . 

( ولو کان قال له على أن ما رزق الله فلي نصفه » أو قال له فا کان من فضل قبينى 


AA 


فبيني وبينك نصفان وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف فارب المال 
النصف ولامضارب الثاني النصف ولا شيء لأمضارب الاول » لانه 
جع ل لنفسه نصف مطلق الفضل فبتصرف شرط الاول النصف 
الثاني إلى جميسع نصيبه » فيكون للثاني بالشرط ويخرج الاول 
بغير شيء کمن استؤجر ليخيط ثوب بدرم فاستأجر غيره لبخيطه 
مثله . وإن شرط لامضارب الثاني ثلثي الر بح فارب المال النصف 
وللمضارب الثاني النصف ويضمن المضارب الاول الثاني سدس 
الربح في ماله » لانه شرط الثاني شيئاً هو مستحق لرب الال فلم 
ينفذ في حقه لما فيه من الإبطال لكن التسمية في نفسها صحيحة 
لكون المسمى معلوماً في عقد يملكه وقد ضمن له السلامة فبلزمه 
الوفاء به» ولأنه غره 


وبينك نصفان وقد دفع ) أي والحال أن الأول قد دفع المال ( إلى آخر مضارية بالنصف 
فارب المال النصف وللمضارب الثانى النصف ولا شيء للمضارب الأول » لأنه جل 
لنفسه نصف مطلق الفضل فيتصرف شرط الأول النصف للثاتي إلى جمبع تصببه قيكون 
للثاني بالشرط ويمخرج الأول بغير شيء) لأنه جعل ما كان الثاني ( كا ناستؤجر )أي رجلا 
(لبخيظ ثوب بدرهفاستأجر ) أي المستأجر بفتحالجيم (غيره لبخيط بثله ) أى بدرهم > 
فانه لا يبقى له شيء . 

( وإن شرط للمضارب الثانى ثلثي الربح قارب الما لالنصف وللمضارب الثاني النصف 
ويضمن المضارب الأول الثاني سدس الربح قي ماله ) هذا لفظ القدوري في مختصره 
( لأنه ) أي لآن المضارب الأول ( شرط الثاني شنا هو مستحتى ارب الال قم ينفذ في 
حقه لما فيه من الإبطال ) أى ابطال حى رب المال ( لكن التسمية في نقسها صحيحة 
لكون المسمى معاوما في عقد يملكه وقد ضمن له ) أي وقد ضمن المضارب الأول الثاني 
(السلامة فبازمه الوفاء به) أي با ضمنه ( ولآنه غره) أى ولآن المضارب الأول غر الثاني 


4م 


في ضمن العقد وهو سيب الرجوع » فلبذا يرجع عليه » وهو نظير 
من استؤجر لخياطة ثوب بدرم فدفعه إلى من يخيطه بدرم ونصف . 
فصل 
ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز 


( في ضمن العقد ) حيث شرط له النصف ( وهو ) أي الغرور في ضمن العقد ( سبب 
الرجوع فلبذا برجم عليه ) أي فلأجل ذلك برجم عليه قيد الغرور في ضمن العقد » لأن 
الغرور إذا لم يكن في ضمن العقد لا يكون موجبا لضان کا لو قال لآخر م ذا الطريق 
آمن فاسلكبها وهو ليس بآمن فسلكبا فقطع عايه الطريق وأخذ ماله فلا ضبان عليه 
( وهو ) أي الحك المذكور في الفمان ( نظير من استؤجر خياطة ثوب بدرهم فدفعه) أي 
الستأجر بفتح الجيم ( إلى من يخيطه بدرهم ونصف ) فانه يقوم النصف من عنده > لآنة 
غره بالتسمية » فكذا هذا . ش 


(فصل) 

الفصل ما فصل لا ينون ومبها وصل ينون لان الإعراب يكون بعد التركيب 
والتقدير هذا فصل في حم كذا وكذا » ولا كان فيه حك يغاير ما سبق فضل لذلك . 

( قال وإذا شرط المضارب لرب الال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح ) هذا 
من مسائل الجامع الصغير » أي وشرط أيضا لعبد رب الال ثلث الربح ( على أن يعمل 
معه ) أي مع المضارب و كامة على يحىء للشرط كا في قوله تعالى ‏ يبايعنك على أرن 
لا يشر كن بال 4 ١١‏ الممتخنة ( ولنفسه ثلث الربح ) أي وشرط لنفس المضارب ثلث 
الربح ( فو جائز ) أي هذا الحكم وهذا العقد جائز » وذلك لان اشتراط العمل عليه 
لا ينع التخلية التي هي شرط صحة المضاربة “لان للعبد يدا معتبرة » و لهذا لم يكن للمولى 
استرداد وديعة العبد من يد المودع » وإذا جازت المضاربة » كان نصيب العبد من الرسح 


۹۰ 


العمل إذن له › 


للمولى إن لم يكن عليه دين » وإن كان عليه دين فغرماوٌه أحق بذلك كسائر أكمايه » 
بخلاف شرط العمل على رب المال » فانه ياح التخلية فلا تصح المضاربة وةوله لعبد رب 
المال لىس بقبد لان حك عبد المضارب كذلك » و كذا لو شرط لاجني وكذا كل من 
لا يقل شہادة المضارب أو شهادة رب المال له . 

وني الذخيرة إذا شرط في المضارية يعض الربح لغير المضارب ورب المال فمو على 
وجوه الاول إذا شرط ذلك لاجني > وقي هذا الوجه إن درط عل الاجني فالمضارية 
جائزة والشرط باطل وتجعل المشروط للأجني كالمسكوت عنه » فيكون ارب المال. 

الثاني : إذا شرط بعض الربح لعبد المضارب أو لعبد رب المال » قال شرط على 
العبد مع ذلك فالشرط جائز والمضاربة جائزة وإن م يشترط عمل العبد مع ذلك إت 
م يكن على العبد دين صح الشرط سواء كان عبد المضارب أو عبد رب المال وإن كان على 
العبد دين فان كان عبد المضارب فعلى قول ألي حتيفة رضي الله عنه لا يصح الشرط > ٠‏ 
ويكون المشروط كالمسكوت عليه » فيكون لرب المال » وعندهها يصح الشرط وبحب 
الوفاء به > وإن كان عبد رب المال فالمشروط يكون ارب المال بلا خلاف . 

والوجه الثالث : إذا شرط بعض الربح لن لا يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب 
المال له نحو الابن والمرأة والمكاتب ومن اشببهم فالجواب فيه كالجواب فيا إذا شرط بعض 
الربح لاجني . 

والوجه الرابع : إذا شرط يعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال 
فهو جائز » ويكون المشروط للمشروط له فقضى دينه به » وقيل قيد يعبد رب الماللأن 
فيه خلافاً لبعض اصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد » وقي غيره لا خلاف . وعند 
اكثر أصحاب الشافمي يصح اشتراط العمل على غلام رب المال كقولنا » وهو قول مالك 
وظاهر قول أحمد . 

:( لان للعبد يدا معتبرة خصوصا إذا كان مأذوناً له واشتراط العمل إذن له ) فيتحقق 


۹۱ 


ولهذا لا يكون للمولى ولاية أخذ ما أودءه العبد وإن کان محجوراً 
عليه » ولحذا يجوز بيع المولى عبده الأذون » وإذا كان كذلك لم 
یکن مانعاً من التسلي والتخلية بين المال والمضارب» بخلاف اشتراط 
العمل على رب المال لانه مانسع من التسلي على ما مر . وإذا صحت ‏ 
المضاربة يكون الثلث لامضارب بالشرط والثلثان لامولى » لان كسب 
العبد لأمولى إذا لم يكن عليه دين » وإن كان عليه دين فبو للغرماء . 


. خروج المال من ید رب المال مع اشتراط عمله فصح » سواء کان عليه دين أو م یکن لانه 
في حت المضاربة كمبد أجنبي آخر ( ولهذا ) أي ولكن يد العبد يدا معتبرة خصوص]إذا 
كان مأذونا له ( لا يكون لدولى ولاية أخذ ما أودعه العبد وإن كان محجوراً علمه ) أراد 
لا يوز استرداد ما أودعه العبد من يد المودع ( ولهذا ) أي ولعدم ولاية الاخذ لمولى 
من مودعه ( يجوز بيع المولى من عبده المأذون ) يعني إذا كان مديونا وهذا بالإجماع»اما 
عند أبي حنيفة رحمه الله فلن المولى من عبده المأذون اجني عن كسبه إذا كان عليه دين“ 
وأما عندهما فلن جواز البسع يعتمد الفائدة وقد وجدت على ما بجيء في المأذون إن 
شاء الله تعالى . 

( وإذا كان كذلك ) يعني إذا كان الحم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة وجواز 
بسع المولى منه إذا كان مأذون) له مديوناً ( لم يكن ) أي اشتراط ثلث الريح لعبد رب 
الال مع اشتراط العمل عليه ( مانعاً من التسليم والتخلية بين المال والمضارب » يخلاف 
اشتراط العمل على رب الال لانه ) أي لان الاشتراط على رب الال ( مانع من التسليم ) 
والتخلية إذا كان مانعاً فقد بطل ( على ما مر ) أي عند قوله وشرط العمل على رب 
المال مفسد للعقد » لانه ينعم خلوص يد المضارب ( وإذا صحت المضاربة ) المذكورة 
( يكون الثلث ) أي ثلث الربح ( لامضارب بالشرط والثلثان لامولى » لان كسب العبد 
للمولى اذا لم يكن عليه دين ) لان العبد وما في يده لمولاه . 

( وإن كان عليه دين ) أي على العبد ( فمو للغرماء ) لان المولى لا يلك إكساب عبد 


۹۲ 


هذا إذا كان العاقد هو المولى » ولو عقد العبد المأذون عقد 

المضارية مع أجني وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه 

دين » لان هذا اشتراط العمل على المالك » وإن كان على العبد دين 

صح عند أبي حنيفة لان المولى بمنزلة الأجني عنده على ماعرف . 
فصل في العزل والقسمة 

قال وإذا مات رب المال والمضارب بطلت المضاربة » لانه توكيل 
على ماتقدمء 


المديرن ( هذا ) أي الذي ذكرناه من الحك ( إذا كان الماقد هو المولى . ولو عقد العبد 
المأذون عقد المضاربة مع اجنبي وشرط العمل على المولى لا د يصح إن لم يكن عله دين» 
لان هذا ) الشرط ( اشتراط العمل على المالك ) واشتراط العمل على المالك يفسد المضاربة 
على ما مر ( وان كان على العبد ) أي العبد اللأذون له المذكور ( دين صم ) أي اشتراط 
العمل على المولى ( عند أبى حنيفة > لان المولى بنزلة الاجني عنده ) أي عند أبي حنيفة ٠‏ 


5 (على ما عرق ) أي في كنات الأذوه.» وضيم) ليمع ٠‏ هذا » ٠ E‏ 


المولى يقسد 6وبه قالت الائمة الثلائة . 


( فصل في العزل والقسمة ( 

في ببان يان أحكام العزل - أي عزل المضارب - وفيه بيان أحكام القسمة » أى قسمة 
المضارب قاله السفناقي » والاولى أن يقال قسمة الربح على ما لا يخفى . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات رب الال والمضارب ) أي أو ما تالمضارب 
( بطلت المضاربة لانه ) أي لان المضاربة وتذ كير الضمير إما باعتبار العقد وإما باعتبار 
المذكور . ولو قال لانها كان اولى ( توكمل ) أراد أن ممناها على الوكالة > لان المضاربة 
أعقد على الشركة بال أحد الجانبين والعمل من الآخر » فاذا كان مبناما على الوكالة 
تبطل بموتها أو موت أحدها كا في الوكالة ( على ما تقدم) في قوله في أول الباب وهو 


۹۳ 


وموت الموكل يبطل الوكالة »وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة 
وقد مر من قبل . وإن ارتد رب المأل عن الإسلام والعماذ بالله 
ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة »لان اللحوق 


و كمل فبه » لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ( وموت الموكل يبطل الوكالة ) لآن الوكالةعقد 
جائز غير لازم » فكان لبقائه حم الابتداء فيشترط قيام الأمر في كل ساعة ( وكذا ) أى 
قبطل الوكالة ( موت الو كيلى ) لقيامها به ولا نعلم فيه خلافا ( ولا تورث الوكالة ) لأا 
غير لازمة کا ذكرة فلا ينتقل إلى ورثته ( وقد مر ) أى حك بطلان الوكلة بموتهها أوموت 
أحدهها ( من قبل ) أى من قبل هذا الباب » وأراد به باب عزل الو كىل في كتا ب الوكلة. 

ثم اعم أن كون المضارب كال وكيل ليس بكلي بل يفترقان في مسائل منها أن الو كيل 
إذا دفع اليه الثمن قبل الشراء فإنه يرجع به على الموكل > ثم لو هلك ما أخذه ثانا لايرجع 
به مرة بعد أخرى . وأما المضارب فيرجع به على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يصل 
الثمن إلى البائع » وجه الافتراق أن شراء الوكيل يوجب الثمن عليه على البائع » وله على 
الموكل بعد الشراء صار مقضيا ما استوجبه ديناً عليه وصار مضمون عليه بالقبض »2 فإذا 
هلك في ضرانه فلا برجم ثانيا » وأما المضارب إذا رجع على المال فا يقبضه يكون امانةفي 
بده » فإذا هلك كان هلاكه على رب المال فيرجع علية مرة بعد أخرى > ولكن لو نظرة 
إلى كون المال امانة في أيديي) كان حكها واحدأمن هذا الوجه . ومنها أن رب المال 
لو ارتد وى بدار الحرب ثم عاد مسا فالمضاربة بخلاف الو كيل على ما نحىء عنقريب. 
ومنها أن المضارب إذا اشترى بال المضاربة عروضا ثم عزله رب المال عن المضاريةلايععل 
عزله وإن عم به بخلاف الو كيل على ما يجىء . 

( وإن ارتد رب المال عن الإسلام والعياذ الله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ) 
إذا لم يعد مسلا . أما إذا عاد مسلا جاز جنيع ما فل من الببع والشراء فكان عقد 
المضاربة على ما كان » لاف الوكالة حمث لا تعود يعود الموكل مسالا لخروج محل 
التصرف عن ملكه وقي المضاربة لا يبطل لمكأن حت المضارب كا لو مات حقيقة ( لأن 
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بمنزلة الموت . ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته ٠‏ وقيل لحوقه يتوقف 

تصرف مضاربه عند أبي حنيفة هرح » لانه يتصرف له فصار 

كتصرفه بنفسه . ولو كان المضارب هو المرتد فا مضاربة على حاها » 

لان له عبارة صحبحة ولا توقف في ملك رب الال فبقيت المضاربة . 
قال فإن عزل رب امل المضارب ول يعم بعزله 


الوق ) بدار الحرب ( بمنزلة الموت ) حك ( ألا ترى ) توضيح لكون اللحوق كا لوت 
( انه ) أى الشأن ( يقسم ماله بين ورثته ) کا في الوت الحقيقي ويعئق مدبروه 
با لاده . 

( وقمل لحوقه ) بدار الحرب ( يتوقف تصرف مضاريه ) أى مضارب لكان 
الذي ارتد على الاتعاظ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل ( عند أبي حنيفة رضى الله 
عنه “لانه)أيلان المضارب ( يتصرف له ) أي ارب المال ( فصار ) أي تصرف المضارب 
( كتصرفه ) أي كتصرف رب الال ( بنفسه ) فلو تصرف رب المال في هذه الصورة 
لكان تصرفه موقوفا عند أبى حشيفة « رح» لارتداده فكذا تصرف نائبه وهوالمضارب. 

( ولو كان المضارب هو المرتد ) بنصب الدال » لأنه خبر كان وهو ضمير الفصل 
( فا لمضاربة على حالما ) في قولهم جمبعا ٤‏ حتى لو اشترى أو باع وريح أو خسر ثم قتلعلى 
ردته أو مات أو تى بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائز والربح بينهما على ما 
اشترطا ( لأن له ) أي المضارب ( عبارة صحيحة ) لكونه عاقلا بالغ ( ولا توقف في 
ملك رب الال ) لأنه نائب أو متصرف في منافع نفسه ولا حتى لورثنه في ذلك بخ-لاف 
رب الال لأن التوقف فيه لتعلق حتى ورثته باله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفيه 
والعبدة في جميع ذلك على رب المال ( فبقيت المضاربة ) الفاء جواب شرط حذوف 
والتقدير وإذاكان كذلك فبقيت المضارية على حاها . 

( قال ) أي القدوري ( فإن عزل رب المال المضارب ول يعم ) أى المضارب (بعزله ) 
أي بعزل رب المال إياه فالمصدر مضاف إلى قاع له وذكر الفعول فظو ووز أن 
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حتى اشترى وباع فتصرفه جائز لانه وکيل من جېته وعزل الوكيل 
قصدآً يتوقف على عامه . وإن عل بعزله والمال عروض فله أن يبيعبا 
ولا ينعه العزل من ذلك لان حقه قد ثبت في الربح » وإنها يظبر 
بالقسمة وهي تبتنى على رأس الال » ونا ينض بالبيع . قال ثم 
لا يجوز أن يشتري بشمنباشيثاً آخر » لأن العزل مالم يعمل ضرورة 


معرقة رأس الال وقد اندفعت حيث صار . 


يكون مضافا إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل ( حى اشترى ) أي المضارب ( وباع 
فتصرفه جائز لآنه ) أي لآن المضارب ( و كيل من جبته ) فلا ينعزل إلا بعلمه لأنه عزل 
قصدي قبتوقف على العل > لأن العزل نهى والأحكام المنعلقة بالأمر والنهى لا يؤثر فبها 
النبي إلا بعد العلم دليله أو أمر الشرع ونواهيه » أشار إلى ذلك بقوله ( وعزل الوكيل 
قصداً ) أي عزلاً قصداً » أو مقصوداً » أو يكون حال أي قاصداً ( يتوقف على علمه ) 
أي عم الو كيل لا ذكرة ( وإن عل بمزله والمال ) أي والحال أن المال ( عروض فل ) أى 
فالمضارب ( أن يبيعها ولا ينع العزل من ذلك ) أي من المببع عند أكثر أهل العلم فل 
أن يببعها نقداً ونسيئة كما قبل العزل > حت لو نهى رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل 
نهيه » و كذا لا يصح نبمه عن المسافرة في الروايات المشمورة قبل العزل . 

( لآن حقه ) أي حت المضارب ( قد ثبت في الربح > وإما يظهر ) أي حقه في الربح 
( بالقسمة وهي ) أي القسمة ( تبتنى على رأس الال ) بان يكون نقداً ( وإما ينض )أي 
ينقد ( بالببع ) بأن تباع العروض » حتى يصير أحد النقدين ونض ينض من باب ضرب 
يضرب من التنصبص وهو خروج الماء عن الحجر أو نحوه قليلا قليلا » والناض عند أهل 
الححاز الدراهم والدنانير ومادته نون وضاض معحمة. 

( قال ) أي القدوري ( ثم لا يجوز أن يشتري ) أي المضارب المعزول ( بثمنها ) أى 
يئمن تلك العروض التي نضت ( شيئا آخر » لأن العزل إنا لم يعمل ضرورة ) أي لأجل 
ضرورة ( معرفة رأس الال ) لأجل القسمة ( وقد اندفعت ) أي الضرورة ( حيثصار) 


45 


نقداً فيعمل العزل » وإن عزله ورأس الملل درام أو دانير قد 

نضت لم يجزله أن يتصرف فيما لانه ليس في أعمال عزله إبطال 

حقه في الربح »فلا ضرورة . قال رضي الله عنه وهذا الذي ذ كره 

إذا كان من جنس رأس المالء فإن لم يكن بأن كان دراهم 

ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها جنس رأس الال 

استحسانآ » لان الربح لا يظبر إلا به » وصار كالعروض . وعلى هذا 
موت رب الملل في بسع العروض 


أى رأس امال ( نقداً ) أى دراهم أو دانير ( فبعمل العزل ) بعمله (وإن عزله )أىرب 
المال المضارب ( ورأس الال ) أى والمحال أن رأس الال ( درام أو دانير وقد ) أي 
والحال انها قد ( نضت ) أي نفذت بأحد النقدين ( م جز لةأنيتصرف فيها» لأنه ليس في 
أعمال عزله إبطال حقه في الربح فلا ضرورة ) في تصحمح تصرفه > لأنه باعها بكون 
المال نضا . 

(قال وهذا الذي ذكره) القدوري ( إذا كان ) أى المال الذي نض ( من جنس رأس 
امال ) بأن كان كل منها دراهم أو دانير ( فإن ل يكن ) أى الال الذي نض من جنسر 
رأس المال ( بان كان دراهم ورأس الال دتانیر أوعلى القلب ) أى أو كا نالعكس بأنكان 
دنانير ورأس الال دراهم ( له ) أى للمضارب ( أن يبيعها جنس رأس المال ) قبد به » 
لأنه ليس له أن يشتري با نقد العروض ( استحسانا ) أى من حيث الاستحسان ( لأن 
الربح لا يظهر إلا به ) أن يسما جنس رأس المال » لأن الواجب عليه رد مثل رأس الال 
وقال یکن إلا أن يبيع ما في يده يجنس رأس الال ( وصار كالعروض ) في حم جواز 
البيع وقي القباس لا يجوز لثبوت المجانسة بينهما من حبث الثمنية » فصار كأن رأس الال 
قد تعين . 

( وعلى هذا ) إشارة الى قوله لا يمنعه العزل > أي على حم المد كور (موت ربالمال) 
وارتفاع الموت بالابتداء » وخبره قوله على هذا (في بيع العروض) بأن كان الال عروضا 


4۹۷ 


ونحوها . قال وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه 

أجبره الحا كر على اقتضاء الديون » لانه بمنزلة الأجير والربح كالاجر 

له . وإن لم یکن له ربح لم يلزرمه الاقتضاء ‏ لانه وکیل عض 

والمتبرع لا يحبر على إيفاء ماتبرع بهويقال له وکل رب الال 

في الاقتضاء » لان حقوق العقد ترجع إلى العاقد فلا بد من توكيله 
وتوكله كيلا يضبع حقه . 


ومات رب المال فلا ينعزل المضارب ٠‏ بل يسعما وينض رأس المال » وكذا في لحوق 
زب المال بدار الحرب مرتداً » لأنه موت حكما ( ونحوها ) أي ونحو العروض > فإن 
كان رأس المال دراهم وفي يده دانير أو على العكس . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا افترقا وفي المال ديون ) أى إذا افترق رب الال 
والمضارب والحالفيالمال ديوناً والمراد من الافتراق فسخبا عقد المضارب (وقدريحالمضارب 
فمه)أي وال حال أنهقد ربح المضارب في المال (أجبره الحا كعلىاقتضاء الديرن) أي على طلب 
الديون التي على الناس ( لأنه ) أى لآن المضارب ( بازلة الاجير ) حبث جعل له شيء 


( والربح كالاجر له ) لانه استحى الربح بأن اعلمه وقد سلم له بدل عامه وهو الربح 
فيجبر على اقام عله > ومن إقامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس ولا نعلم 
فبه خلافا . 


( ون م يكن له ربح لم يازمه الاقتضاء ) أي طلب الديون التي ف الناس وقالت 
الثلاثة لزمه الاقتضاء لانه بعقد المضاربة التزم رد رأس المال على صفته » ودليلنا هوقوله 
( لانه ) أي المضارب ( وكيل محض ) أي خالص ( والمتبرع لا يحبر على إيفاء ما تبرع 
به) بل الواجب رفع بده عن الال فاذا رفع يده فلا يازمه أكثر منه لانه و كيل عض‌قبل 
ظهور الربح ( ويقال له ) أي للمضارب ( وكل رب الال في الاقتضاء »> لان حةوق العقد 
ترجع إلى العاقد فلا بد من توكيله ) ای تو کیل المضارب رب الال ( وتوكله ) أى توکل 
رب المال ( كيلا يضيع حقه ) أي حتى رب المال لانه لا كن المطالبةفيا عقد المضارب 


۹۸ 


قال في الجامع الصغير يقال له أحل مكان قوله » وكل المرادمته 
التقاضي » لانهما يعملان بأجرة عادة . 


إلا التو كيل فيوكل حفظا لحقه . وي بعض النسخ حتق لا يضيع حقه . 

( وقال قي الجامع الصغير يقال له ) أي للمضارب ( أحل ) أي رب المال وهو أمر 
من أحال يحل من الموالة ( مكان قوله وكل المراد منه ) أي من قوله أحل ( الوكالة ) 
لانه لىس عليه دليل » حى تكون حقيقة الحوالة » فملى هذا إطلاق الموالة على الوكالة 
يكون استعارة والمجوز اسْتالمما على النقد » هذا لفظ القدوري ( وعلى هذا ) أى على 
الحم المذكور ( سائر الوكالات ) أراد به كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي له 
بر عليه » ولكن يحبر على ان يحل رب المال بالثمن على المشترى وكذا المستبضع 
( والبياع ) أى الذي يببع بالأجر وهو الدلال ( والسمسار ) بكسر السين هو التوسط 
بين البائع والمشترى . وقي المبسوط هو من يعمل للغير بالأجر يبعا أو شراء . قلت فعلى 
هذ الافتراق بين الدلال والسمسار » ولكن أهل اللغة فرقوا يمنها يماذكرظة. 
قال الأعشى : 

فعشنا زماننا وما يمتنا رس ول يرلجع أخمارها 
فأصبحت لا أستطيم الجوا ١‏ بسوىأتأراجعسمسارها 

بريد السغير بينهها . وقي العباب وهو لفظ معرب ( مجبران على التقاضي لأنها ) أى 
لآن البياع والسمسار ( يعملان بأجرة عادة ) فمكون كالإجارة الصحمحة . ولو دقع إلى 
ممسار دراهم وقال اشتر لي بها رطبا بأحد عشرة دراهم فہذا فاسد » لاه استأجر أصلاً 
يجبولاً » وكذا لو مى له عدد الشاب أو استأجر لبيع طعام أو شراب » والحية في 
جوازه أن يستأجره يوما إلى الليل باجر معاوم ليبيع له أو يشترى » لأن العقد يتناول 
منافعه وهي معاومة يبيبان المدة وإن لإ يشترط أجراً يكون و كيلا معدت له © قبعوضه 
بمد الفراغ من العمل مثل الأجر 6 لأن جزاء الإحسان أجرة . 
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قال وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس الال » لان 
الربح تابع وصرف الاك إلى ما هو التبع أولى كا يصرف اللاك 
إلى العفو في الزكاة » فإن زاد امالك على الربح فلا ضمان عل المضارب 
لانه أمين . وإن كنا يقتسمان الر بح والمضاربة بحالها ثم هلك المال 
بعضه أو كله تراد الربح حق ستوق ورت !لال راس امال لأت 
قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لانه هو الاصل › وهذا 
بناء عليه وتبع له » فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين ت 


ما استوفياه من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه » لانه أخذه 


( قال وما هلك من مال المضاربة فبو من الربح دون رأس الال » لآن الربح ابع 
وصرف اللاك إلى ما هو التسع أولى ) إنما كان الربح تابعا لأنه لا يتصور بدون رأس 
المال وهو متصور بدونه » فكان أصلاً ( كما يصرف اللاك إلى العفو في الزكاة) عند 
أي حنيفة وأبي يوسف «رج» لان العفو تسع وقد مر ببانه في باب الزكاة(فإن زاد الحالك 
على الربح فلا ضهان على المضارب ) هذا لفظ القدوري ( لأنه أمين ) فلا يكون ضمنناً لما 
ببنها من المنافاة ( وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة يحالها ) يعني لم يفسخاما ( ثم هلك 
المال بعضه ) أى بعض الال » ورفعه على انه بدل البعض من الكل ( أو كله ) بالرفع 
أيضا » لأنه بدل الكل » أى رب الال والمضارب ( تراد الربححتى يستوفي ربالمالرأس 
ماله ) وني بعض النسخ رأس المال ( لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس الماللأنه) 
أى لأن رأس المال (هو الأصل ) لتصور بدون الربح ( وهذا ) أى الربح ( يناء ) أى 
مبني ( عليه ) أى على رأس المال الذي هو الأصل ( وتبع له ) أى لرأس المال» لأنهزيادة 
عليه ( فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة ) أى حال كونه امانة غير مضمون ( تبين أن 
ما استوفياه ) أى رب الال والمضارب ( من رأس الال ) خبران ( فيضمن المضارب ما 
استوفاه ) أي الذى أخذه ( لانه أخذه لنفسه ) ول يكن ذلك حى يصل رب المال إلى 
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فة رفا أخذه ؤت امال هر قن زاس هاه و إذا اشتوفن 

رأس لمال فإن فضل شيء كان بينهما لانه ربح وإن نقص فلا ضمان 

على المضارب لما بينا . فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها 

فبلك المال لم يتراد الربح الأول » لان المضاربة الأولى قد انتبت 

والثانبة عقد جديد فبلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول 
كا إذا دفع إليه مالا آخر . 


رأس ماله » وهذا بمنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام الدين على الميت » فلو أن الورثة 
عزلوا من التركة مقدار الدبن وقسموا ما بقى ثم هلك المعزول قبل أن يصل إلى العزل 
بطلت القسمة > وعليهم مان ما أخذوه من حق الغرماء لان حقمم سايق على حت الورثة 
في التركة » فكذلك فيا نحن فيه ( وما أخذه رب المال حسوب من رأس ماله) يعنييجمل 
ذلك من رأس المال . 

( وإذا استوفى رأس الال فإن فضل شيء ) يعني بعد الاستيفاء ( كان ) أى الشيء 
الفاصل ( بينها ) أى بين رأس المال والمضارب ( لآنه ربح ) وقضبته أن يكون مشتركا 
ببنها ( وإن نقص ) يعني شيء مس رأس الال ( فلا ضمان على المضارب لما بينا ) أشار به 
إلى قوله لانه امين ( ولو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها) ثانا (فبلك المالليتراد 
الربح الاول >لان المضاربة الاولى قد انتبث ) يعني بقسمة الربح وفسخ المضاربة (والثانية) 
أى المضاربة الثانية ( عقد جديد فبلاك المال في الثاني ) أى في العقد الشاني ( لا يوجب 
انتقاض الاول ) أى الاقتسام الاول ر كما لو دفم ) وفي بعض النسخ كما إذا دفسع أى 
رب المال ( البه ) أى إلى المضارية ( مالا آخر ) غير المال الاول فإنه لا يوجب انتقاض 
الاقتسام الأول . 


فصل فيا يفعله المضارب 
قالويجوزلاءضارب أنيبيعو يشتري بالنقد والنسيئة »لأ نكل ذلك من 
صنيع التجارة فينتظمه إطلاق العقد » إلا إذا باع إلى أجل لايبيع 
التجار إليه لأن له الأمر العام المعروفءبين الناس » ولهذا كان له أن 
يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب » 


( فصل قيا يفعله المضارب ) 
انما قصل لانه یذ کر قبه مالم یذ کره في اول المضارية من أفعال المضارب . 
( قال ) أى القدوري ( ووز للمضارب أن يبيع ويشترى بالنقد والنسيثة ) أى 
بالحال والاجل 6 وبه قال أحمد قى رواية . وقال الشافعي ومالك وأحميد في رواية وان 
أبي لى لا يجوز بغير الإذن » لانه ضد مقصود.رب الال > ودليلنا قوله ( لان كل ذلك ) 
أى الببع بالنقد والنسمئة ( من صنمع التجارة ) بكم التاء جم تاجن > وح أء. بالكسر 
. أيضا ولكنه.يتخقىق الجم ( فينتظمه ) أى إذا كان كذلك فينتظءالبيع بالنقد والنسيئة 
دل عليه قوله أن يبيع كما في قوله تعالى ل إعدلوا هو أقرب للتقوى » ۸ المائدة » أى 
. العدل الذى دل عليه اعدلوا ( اطلاق العقد.) هو كونه غير مقيد بالنقد . 
(إلا) استثناء من قوله ويجوز للمضارب أن يبسع»والاوى أن يكون من قوله فينتظمه 
إطلاق العقد ( إذا باع إلى أجل لا يببع التجار اليه) أى إلى ذلك الاجلى بأن باع إلىعشر 
سنين ونحوها » وقوله لا يبيع التجار جك في حل الجر صفة لقوله إلى أجل فاقبم ( لان 
له ) أىللمضارب ( الامر العام ) أى الشامل ( المعروف ) أى العتاد ( بين الناس ) أراد 
يه ما هو صتيع التجار والبمع إلى أجل طويل غير معتاد فلا ينتظمه الإذن ( ولحذا) 
توضيح لما ذكره ( كان له ) أى :للمضارب ( أن يشترى دابة للركوب ) يحريان العادة 
( ولمس له.أن يشترى سفينة للر كوب ) لعدم جريان العادة فيه > هذا في المضارية الخاص 
بنوع كالطعام مثا > أما إذا ل مخص المضاربة ينوع بل دفع المال ولم يسم ما يشتري به 
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وله أن يستكرها اعتباراً لعادة التجار » وله أن باون لعبد المضارية 

في التجارة في الرواية المشبورة لأنهمن صنيع التجار . ولو باع بالنقد 

ثم أخر الشمن جاز بالإجماع » أما عندهما فلأن الوكيل يلك ذلك 

فا مضارب أولى » إلا أن المضارب لا يضمن لان له أن يقايل ثم يبيع 
نسيئة ولا كذلك الوكيل » لانه لا ملك ذلك . 


فاشترى سفينة أو دابة ليحمل علمها مال المضاربة يجوز للاطلاق ( وله ) أى للمضارب 
( أن يستكرها ) أى يستكري السفينة ( اعتباراً لعادة التجار ) فانهم يستكرون 
السفينة حمل البضائع ( وله ) أى للمضارب أيضا ( أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في 
الرواية المشهورة » لانه من صنسع التجار ) احترز بالمشهورة » عما ررى ابن رستم عن مد 
أنه لا يملك ذلك باطلاق العقد » لانه بمنزلة الدفع مضاربة » والفرق أن المضارب شريك 

( ولو باع بالنقد ) أى المضارب شيئا ( ثم خر الثمن ) أى من الشراء بعيب أوبغيره 
( جاز بالإجماع ) أراد به إجماع أصحابنا ( أما عندهما ) أى عند أبي حثيفة ود 
رحمهما الله ( فلآن الو كيل يلك ذلك ) أي الو كيل بالبيع يلك تأخير الثمن عند المشتري 
( فالمضارب اولى ) بالجواز لان ولايته أعم » لانه شريك في الربح أو بعوضيه أن يصير 
شريكاً » فكان أصيلاً من وجه ( إلا أن المضارب لا يضمن ) هذه إشارة إلى الفرق 
ببنهما وهو أن المضارب إذا أخر الثمن لا يضمن ارب المال ( لان له) أى لأمضارب (أن 
يقابل ) أى البيع ( ثم يبع ) أى بعد الاقالة ( نسيئة ) أى بالدين » لانه لما كان لك 
الببع نسيئة ابتداء فكذلك بواسطة الاقالة . 

( ولا كذلك ) أى ليس كذا (الوكيل ) أي بالبيع ( لانه لا يملك ذلك ) أى الاقالة 
والبيع بالنسيئة بعدها . وهاهنا شيئان » الاول : أن الإشارة إلى الاقالة والبيع الدال 
عليهما قوله أن يقابل ثم يبع والثاني : أن تذكير الإشارة باعتبار المذكور . 
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وأماعند أبي يوسف « رح» فلأنه يملك الإقالة ثم البيسسع بالنساه 
بخلاف الو كيل لأنه لا يملك الإقالة. ولو احتال بالثمن على الأيسر 
والأعسر جاز لأن الحوالة من عادة التجار » بخلاف الوصي بحتال 
بمال اليتيم حيث يعتير فيه الأنظر » لأن تصرفه مقيد بشرط النظر . 
والأصل أن ما يفعله المضارب ثلائة أنواع » نوع يملكه بمطلق 
المضاربة وهو ما يكون من باب المضارية وتوابعها وهو 
ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء الحاجة إليه والإرتهاتف 
والرهن » لانه ايفاء واستيفاء ؛ 


( وأما عند أبي يوسف فلآنه ) أى فلآن المضارب ( يلك الاقالة ثم البيع بالنساء 
بخلاف الو كيل » لانه لا يلك الإقالة ) فكذا لا لك تأجيله في الثمن » فلا برد الضمارنف 
وعدم الضمان على قوله ( ولو احتال ) أى المضارب إذا قبل الموالة ( بالثمن على الايسر 
أو الاعسر ) أى على رجل أيسر من المشترى أو أعسر منه ( جاز ) أى الاحتيال » أى 
الحوالة وتذكير الفعل باعتباره ( لان الموالة من عادة التجار ) لانها متعارفة بينم وهم 
محتاجون اليها ( بخلاف الوصي بحتال ) أى حال كونه بحتال ( بال المتم حيث يعتبر 
فيه ) أى في هذا الحم ( الانظر ) في حق الصغير ( لأن تصرفه مقيد بشرط النظر ) ولا 
نظر في قبول الموالة على الاعسر والاب كالوصي . 

( والاصل ) فيا يحوز للمضارب ان يفعله وما لا يجوز ( أن ما يفعله ) أي ( المضارب 
ثلاثة انواع » نوع ) أى احدهما نوع ( يملكه ) أي المضارب ( بمطلق المضاربة ) يعنيمن 
غير أن يقول لرب المال إعمل برأيك ( وهو ) أي هذا النوع ( ما يكون من باب 
المضاربة وتوابعها ) أى توابع المضاربة كالتو كيل بالبيع والشراء والرهن والإرتهان 
ونحوها على ما يحىء الآن ( وهو ما ذكرنا من قبل ) أشار به إلى قوله أن يبيع بالنقد 
والنسيثة والإذن لعبد المضاربة وتأخير الثمن وا حتمال به (ومنجملته أي جملةماملكة بطلق 
العقد ( التو كيل بالبيع والشراء للحاجة اليه ) أى إلى التوكيل ( والرهن والارتهبان 
لانه ) أي لان أحدهما وهو الرهن ( إيفاء ) لما عليه ( واستيفاء ) أي والآخر وهو 
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والإجارة والاستئجار والابداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرناه 
من قبل . ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويمللكه إذا قيل له اسل 
برأيك وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة » 
وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال الحضاربة 
ماله أو ال غيره » لأمك رب الال رضي بشركته لا بشركة غيره 


وهو أمر عارض 


الارتهان استسفاء لحقه (والإجارة والاستئجار والإيداع والابضاع والمسافرة) كلها مرفوع 
عطفاً على قوله والارتهان ( على ما ذكرناه من قبل ) إشارة إلى ما ذكرمن اول الكتاب 
بقوله وإذا صحت المضاربة مطلقفة جاز المضارب أن يببع ويشتري ويركل ويسافر 
ويبضع ويودع . 

( ونوع ) أي الثاني نوع ( لا يملكه ) أي المضارب ( بمطلق العقد ) أى عقد 
المضاربة ( ويملكه ) أى يلك هذا النوع ( إذا قبل له ) أى للمضارب بان قال له رب 
امال ( اعمل برأيك ) للتفويض العام ( وهو ) أى هذا النوع ( ما يحتمل أن يلحق به ) 
أى النوع الأول ( فبلحتى ) أى النوع الثاني بالأول ( عند وجود الدلالة ) وهو قوله أعمل 
برأيك ( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من قوله وهو ما يحتمل أن يلح به فيلحق عند 
وجود الدلالة ( مثل دفع المال مضاربة ) أى مثل دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره 
مضاربة لوجود الدلالة على أن هذا مثل النوع الأول وهو قوله إعمل برأيك ( أو شركة 
إلى غيره ) أى أو مثل دفم مال المضاربة شركة إلى غيره ( وخلط مال المضاربة ) جر 
خلط عطفا على امال في دفع المال » أى ومثل خلط المضارب مال المضاربة ( بماله ) أي 
مال نفسه ( أو بمال غيره ) أى أو خلط مال غيره . 

( لأن رب المال رضي بشر كته لا بشر كة غيره ) هذا تعليل لكون هذا النوع ملحقا 
بالنوع الأول لا ضمان الإطلاق عند وجود الدلالة ( وهو) أي دفع المال مضاربة أو شر كة 
إلىغيره أو خلط ماما بماله أو بمال غيره (أمر عارض)أي أمر زائد على ماتقومبهالتجارة 


ل 


لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جبة في 
التثمير فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة . وقوله 
اعسل برأيك دلالة على ذلك . ونوع لا يلكه لا بمطلق العقد ولا 
بقوله امل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة 
وهو أن بشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس الال السلعة 


( لا يتوقف عله التجارة ) لعدم العرف بذلك بينهم ( فلا يدخل تحت مطلق العقد )أى 
إذا كان كذلك فلا يدخل هذا النوع تحت مطلق العقد » لأن رب الال لم برض بذلك 
( ولكنه ) أى ولكن ما ذكر من الأمور ( جبة في التثمير ) أى وجه وطريق في تثمير 
المال أى زيادته ( فمن هذا الوجه يوافقه ) أى فمن جبة تثمير المال فيه يوافق ما ذكر من 
الأمور عقد المضاربة ( فمدخل فيه ) أى فبدخل ما ذكر فيه عند المضاربة ( عند وجود 
الدلالة ) وهى قوله اعمل برأيك إعمال يقتضي العموم » أشار اليه بقوله ( وقوله [ محل 
5 أيك دلالة على ذلك ) أى وقول رب امال في عقد المضاربة للمضارب اعمل برأيك دلالة 
على دخول ما ذكرت من الأمور في العقد . 

( ونوع ) أى الثالث نوع ( لا يملكه ) أي المضارب ( لا بطلق العقد ولا بقول “٠‏ 
رب الال إعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب الال ) لأنه ليس من المضاربة ولا يحتمل أن 
يلحتى بها ( وهو الاستدانة ) أى النوع الثالث الذي لا يملكه ايضا إلا بالتنصيص عليه هو 
الأستدانة ( وهو أن يشتري ) أى الاستدانة أن يشتري وذكر الضمير لتذ كير الخبر وهو 
قوله أن يشتري » وأن مصدرية والتقدير وهو الشراء ( بالدراهم والدانير يعدما اشترى 
برأس المال السلعة ) يعني اشترى شيئاً بأحد النقدين بالدين بعد أن اشترى برأس 
المال المتاع . 


وقي شرح الطحاوي ولو اشترى سلعة بثمن دين من جنس رأس الال أو من خلافه بعد 
)١(‏ ولا بقوله - هامش . 


كل 


وما أشبه ذلك » لأنه يصير المال زائداً عل ما انعقد عليه المضارية 
فلا يرضى بهولا يشغل ذمته بالدين . ولو أذن له رب الال بالاستدانة 
صار المشتري بينبما نصفين ينزه شركة الوجوه وأخذ السفاتج 


أن يكون ما يحوز عليه عقد المضارية ولس عند مال المضاربة من جنس ذلك الثمن 
الذي اشترى به فيكون استدانة . ولو اشترى سلعة في حال فيقام رأس الال بثمن دين 
من جنس رأس المال أو من خلافه بعد أن يكون ما جوز عليه عقد المضاربة جاز الشراء 
على المضاربة ولا يكون استدانة . وقال زفر إذا اشارى مخلافه يكون استدافة . وقي 
الإيضاح وإن اشترى سلعة بأ كثر من مال المضاربة وهو الألف مشلا كانت حصة الألف 
للمضاربة وما زاد e‏ وك وضيعته والمال دين عليه لآن الاستدانة 
نفذت علنه خاصة . 

(وماأئيه ذلك ) فإن كان رأس الال آلف درم فليس له أن و يشتري بالمكيل 
والموزون لأنه اشتري بغير رأس الال فكان هذا استداتة فلا ينفذ على المضاربة ولو كانفي 
. يده درم فاشترى بدنانير نفذ على المضاربة استحسانا لأنهما كا جنس الواحد قي ته 
( لأنه ) أى لأن الشأن ( يصير الال ) أي مال المضارية ( زائداً على ما انعقد عليه 
| الضاربة فلا يرضى ) أى رب الال ( به ) أى بذلك الزائد ( ولا يشغل ذمته بالدين ) أي 
ولا يرضى أيضا يشغل ذمة.المضارب. بالدين . 

( ولو أذن لله رب المال بالاستدانة صار المشترى ) بفتح الراء ( بينهما ) أى بين رب 
المال والمضارب ( نصفين بازلة شر كة الوجوه ) ولا يكون مضاربة إذ لمس لواحد منهنا 
فيه رأس المال فصار شر كة ببنهما كشركة الوجوه » وإنا كان بنا لأن اطلاق الشركة 
يقتضي التساوى (وأخذالسفاتج) بالرفع عطف على قو له وهوالاستدانة »أي النوع الذي لايملك 
المضار ب بدو نالتنصيص عله الاستدانة وعد السفاتج وهوعمارةعنقرض يستفاد بهسقوط 
ْ خطرالطريق »وهو جمع سفتجة.قال صاحب المغرب هو بضم السين وفتح التاء وهو تعريمب 
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لأنه نوع من الاستدانة » وكذا اعطاؤها لأنه إقراض والعتق يمال 

وبغير المال والكتابة , لأنهليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة 

لأنه تبرع محض . قال ولا يزوج عبداً ولا أمة من مال المضارية . 

وعن أبي يوسف « رح» أنه يزوج الأمة لانه من باب الاكتساب » 

ألاترى أنه يستفيد به امبر وسقوط النفقة . وطما أنه لس بتجارة 

والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق 
عل مال لانه اكتساب 


سفته > وسفته شيء حك > وسمي هذا القرض به لإحكام أمره ( لأنه نوع من الاستدانة ) 
فلا يملكه المضارب إلا بالتنصيص ( و كذا إعطاؤها ) أي و كذا من النوع الذي لا علكه 
المضارب إعطاءالسفاتج (لأنه إقراض ) فلا يملكه المضارب لأنه ليس منالتجارة (والمتق) 
بالرفم ايضاً » و كذا من النوع الذي لا يملكه إلا بالتنصيص عتق العبد من مال المضاربة 
سواء كان ( مال أو بغير مال ) لأنه لمس من التجارة ( والكتابة ) بالرفع ايضا ( لآنه ) 
أي لأن المذكور من العتتى بنوعبه والكتابة ( لىس بتجارة ) لأن هذه الأشياء تبرعات 
( والإقراض والمبة والصدقة ) كلما بالرفع (لأنه ) لأن المذكور وهو الأشاء الألاثة 
( تبرع محض ) فلا ملكا المضارب إلا بالتنصيص . 

( قال ) أي القدوري ( ولا نزوج عبداً ولا أمة من مال المضاربة ) قد به لأنه يجوز 
من غيره بلا خلاف ( وعن ابي يوسف « رح » انه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب 
ألاترى أنه ) أي المضارب ( يستفيد به ) أى بتذويحبا ( المبر وسقوط النفقة ) أي 
عن المضارب . 

( وما ) أى ولأبي حشفة ومد « رح » ( أنه ) أى أن تزويج الآمة ( ليس بتجارة 
والعقد ) أي عقد المضارية ( لا يتضمن إلا التو كمل بالتجارة » وصار ) أى تزوج الآمة 
( كالكتابة والإعتاق على مال فإنه ) أى فإن كل واحدمن الكتابة والاعتاق على مال 
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ولكن لما لم يكن بتجارة لا يدخل تحت المضاربة » فكذا هذا . 
قال فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى 
رب المال وباع فو على المضاربة . وقال زفر تفسد المضاربة لان 
رب امال متصرف في مال نفسه فلا يصلح و كيلاً فيه فيصير مسترداً »> 
ولهذا لا يصح إذا شرط العمل عليه ابتداء . ولنا أن التخلية فيه 


( اكتساب ) حيث بحصل فيه المال ( ولكن لالم يكن تجارة لا يدل تحت المضاربة 
فكذا هذا ) أى تزويج الآمة » وإن كان فبه مال ولكن ليس بتجارة . 

( قال ) أى في الجامع الصغير وليس في كثير من النسخ لفظه » قال بل قوله فإندفع 
بألف التفريعية وصورها فيه حل عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » فيمن دفع على آخر 
الف درم مضاربة بالنصف فدفع المضارب بعضما الى رب المال بضاعة فباع رب المال بها 
واشترى » قال هي على حالما قوله ( فإن دفم ) أى المضارب ( شيئاً من مال المضاربة إلى 
رب المال بضاعة ) أى حال كون الشيء بضاعة » وها هنا شيئان » الأول أن قوله شيئاً 
وإن كان يوم أن حم دفع كل المال بضاعة بخلاف ذلك فليس كذلك »> لأن الحم فيبا 
سواء > نص عليه في الذخيرة والمبسوط . الثاني انه قبد بدفع المضارب لأن رب الال 
لو أخذه من منزل المضارب من غير أمره وباع واشترى إن كان رأس المال بضاعة فهو 
نقض للمضاربة وإن صار عوضاً لا يصير نقضا » لأنه كن أن يمل معينا لأنه يكرن 
عاملا لغیره ( فاشترى رب المال وباع فهو ) أى الذى اشترى وبع ( على المضاربة ) يعني 
لا يفسد المضاربة بذلك . 

( وقال زفر « رح » تفسد المضاربة » لآن رب الال متصرف في مال نفسه فلا يصلح 
وكيلا فيه ) لان المرء فا يعمل في ملكه لا يصلح وكيلا لغيره ( فيصير ) أى رب الال 
( مسترداً ) لما له وبه تنقض المضاربة ( و4 ذا ) توضيح لما قبله ( لا يصح ) أى عقد 
المضاربة ( إذا شرط العمل عله ) أى على رب المال ( ابتداء ) أى في ابتداء المضارية . 

( ولنا أن التخلية فىه ) أى بين المال وبسين المضارب ( قد قت ) بتسامه ( وصار 
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قد تمت وصار التصرف حقاً للمضارب فيصلح رب الال وكيلاً عنه 

في التصرف والابضاع توكيلمنه فلا یکون استرداداً بخلاف 

شرط العمل عليه في الابتداء لانه يمنع التخلية . وبخلاف ما إذا 

دفع الال إلى رب المال مضارية حيث لا يصح » لان المضارية 
يتعقد شركة على مال رب الال وعمل المضارب 


التصرف ) من رب الال ( قا للمضارب فيصلح رب الال وكيلا عنه ) أى عنالمضارب 
( في التصرف ) كا لو وكل اجنبياً ( والابضاع ) أي ابضاع المضارب رب الال (تو كيل 
مته ) أى من المضارب ( فلا يكون ) أى الايضاع ( استرداداً ) أى لماله لتنقض 
يه المضارية . 

فإن قل الايضاع هو أن يكون المال للميضم والعمل من الآخر وليس للمبضع هاهنا 
قال فكيف يتحققى الابضاع » قلنا الإبضاع وهو الدفع على وجه الاستعانة ورب المال 
يصلح معين] له » لأت اشفق الناس اليه تصرف فيصح الاستعانة به كا يصح من الأجني . 

فإن قيل الاجني عامل في ملك الغير قبصلح معينً ورب المال يتصرف في ملك نفسه 
فلا يصاح معينا » وهو لو استأجر خياطا واستعان الأجير بالمستأجر في الخياطة ما 
يستحق المستأجر الأجر » لأن مل لا يتحول إلى المستأجر قشيغي أن لا يكوت 
للمضارب من هذا الريح نصمب . قلنا في المضارية معنى الإجارة والشركة جميعاً »ومعنى 
الشركة راجح بل المقصود هو الشركة » ولمهذا لو عمل ول يربح لا يقضي له بشيء وقي 
الشركة يستحق أحد الشريكين الربح يعمل صاحيه » وان كان كذلك صح رب المال 
معمتا » أما في الإجارة يستحى الاجر بالعمل والعمل لا يتحول فافهم . 

( بخلاف شرط العمل عليه ) أى على رب المال » وهذا جواب عن قوله وهذذا 
لا وصح إذا شرط العمل عليه ابتداء ( في الابتداء » لأنه ينع التخلية ) أى بين الال وبين 
المضارب ( ويخلاف ما إذا دقع ) أى المضارب ( الال إلى رب المال مضارية حيث 
لايصح ) أى عقد المضاربة الثانية ( لأن المضاربة ينعقد شركة على مال رب الال وعمل 
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ولا مال ها هنا للمضارب » فلو جوزناه يودي إلى قلب الموضوع » 
| الأولى. قال وإذا عمل المضارب في الحصر فليست نفقتهفي المال وإن 
سافر فطعامه وشر ابه وكسوته وركوبه ومعناه شراء وكراء في المال . 
ووجه الفرق أن النفقة تيب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي وتففة 


المضارب ) لأن المضاربة هي عقد على الشركة بال من أحد الجانبين وعمل من الآخر ( ولا 
مال هاهنا للمضارب ) يعني من جانب المضارب ( فلو جوزاه ) أى عقد المضاربة الثانية 
يه دى إلى قلب الموضوع ) أى عكسه وهو تويز المضاربة بدون الال . 
(وإذام يصح ) أى عقد المضاربة الثانية ( بقي عمل رب الال بأمر المضارب فلا 
يبطل به ) أى يدفع المال إلى رب المال في المضاربة الثانية ( المضاربة الأولى ) كالرهن في 
بد الر اهن بالعارية لا ببطل حت المرمن . وعند زفر « رح » تنفسخ المضاربة الأولى كا 
لو دفعه إعانة . 
( قال ) في الجامع الصغير ( وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في الال ) 
الاحتباس على ما يجيء ( وإن سافر فطعامه وشرابه و كسوته ور کوبه ) بفتح الراء 
وهو ما يركب عليه » قال الله تعالى ول فمنها ركوبهم © ۷۲ يس ( ومعناه ) أنى معنى 
ركوبه أى معنى كون ركوبه في المال ( شراء وكراء ) أى من حيث الشراء ومن حيث 
الككراء » أراد أن المضارب في السفر له أن بر كب إما بشراء داية أو بكراء بها (في المال) 
أى في مال المضاربة وهو ظرف للجمسع والشرط أن کون ذلك كل بالمعروف > ويه 
قال مالك وأبو ثور والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق . وقال الشافعي « رح» 
فنفقته في مال نفسه في صورة يخوز له السقر بالإذن » وبه قال ابن سيرين وحماد بن 
( ووجه الفرق ) أى بين ما إذا عمل في المصر حيث لا ذفقة له في مال المضاربة وبين 
ما إذا عمل في السفر حيث يحب فيه ( أن النفقة تحب بازاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة 
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المرأة والحضارب في المصر سا كن بالسكنى الأصلي . وإذا سافر صار 

محبوساً بالمضار بة فيستحق النفقة فيه . وهذا يخلاف الأجير لأنه 

فليس له إلا الربح وهو في حيز التردد . فلو أنفق من ماله يتضرر به » 

ويخلاف المضارية الفاسدة لانه أجير » وبخلاف البضاعة لانه 

عور . قال ولو بقي شيء في يده بعدما قدم مصره رده في 
المضارية لانتهاء الاستحقاق ٠.‏ 


المرأة ) لآن القاضي محبوس لمصااح العامة والحرأة عحبوسة في منزل الزوج ( والمضارب في 
المصر ساكن بالسكنى الأصلى ) لا المضاربة ( وإذا سافر صار محبوسا بالمضارية ) 
بالعمل للمضاربة ( يستحق النفقة فيه ) أى في مال الضارية لأجل الاحتباس ( وهذا) 
أي الحم ( بخلاف الأجير لأنه يستحق البدل لا محالة ) لكونه يعمل ببدل فكان البدل 
واجبا له مطلقاً ( فلا يتضرر بالانفاق من ماله ) أى من مال نفسه لانه عامل يبدل 
مضمون في ذمة المستأجر » وذلك يصح له بيقن » بخلاف المضارب فإنه غير مستوجب 
بدلائل حقه في ربح عسى يحصل وعسى لا يحصل فلا بد أن يجعل له بإزاء ما يحمله من 
المثقة شيئاً معلوما » أشار إلى هذا المعنى بةوله ( أما المضارب فليس له إلا الربح وهو 
في حيز التردد) يعنيبي نأنيكون وبين أن لا يكون ( فاو أنفق من ماله يتضرر به ) أي 
بالانفاق من ماله نفسه كالشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روى عن عمد 
ذلك ( وبخلاف المضارية الفاسدة لآنه أجير)فلا نفقة له ( وبخلاف‌البضاعة لأنه متبرع) 
أي بالعمل فلا يحب له النفقة . 

( قال ) لوم يذ كر لفظه قال لكان أصوب > لان المسألة لم تذكر في الجامع الصغير 
ولا في القدوري » ولهذا م يذكرها في البداية > وإنما ذكرت المسألة في المبسوط ( واو 
بقى شيء في يده ) أى في يد المضارب ( بعدما قدم مصره رده في المضارية لانتهاء 
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ولو کان خروجه دون السفر إنكان بحيث يغدو ثم يروح فيبيث 

بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر . وإن كان لا يبيت بأهله فنفقته في 

مال المضاربة لان خروجه لامضاربة . والنفقة هي ما يصرف إلى 

الحاجة الراتبة وهو ما ذكرنا . ومن جملة ذلك غسل ثيابه وأجرة 
أجير يخدمه وعلف دابة ب ركبا والدهن 


الاستحقاق ) والح ينتهى بانتهاء علته وذلك كالحاج عن الغير إذا بقى معه شىء منالنفقة 
بعد رجوعه يجب عليه رده وكالمولى إذا نقل الآمة المبتدأة للخدمة وبقي شيء معا من 
النفقة كان للزوج أن يسترد ذلك منها كذا في المبسوط . 

( ولو كان خروجه ) أى خروج المضارب من بلده ( دون السفر ) وهو مسيرة ثلاثة 
أيام ( إن كان يحيث يغدو ثم بروح فببيت بأهله فهو بمنزلة السوقفي المصر ) لأن أل 
السوق يتجرون في المصر ثم يبيتون في منازهم.( وإن كان لا يبيت بأهله فنفقتة في مال 
المضاربة » لان خروجه لامضاربة ) فصار كالخروج للسفر ( والنفقة ) أشار به إلى تفسير 
النفقة الواجبة للمضارب ( ما يصرف إلى الحاجة الراتبة ) أى الثابتة اللازمة التي لا بد 
منها ( وهو ) أى الذى يصرف إلى الحاجة الراتبة ( ماذكرة ) أراد به ماذكرته فماقبل 
من طعامه وشرابه وكسوته وركوبه ( ومن جملة ذلك ) أى من الذى يصرف إلى الحاجة 
الرتبة ( غسل ثيابه ) لإنه ضرورى > وكذا أجرة المام والحلاق نص عليه في الفوائد 
الظبيرية والقياس يأبى ذلك » لأنه لا يحتاج اليها في عموم الاوقات » ولكن هذا من 
صنيع التجار حبث يتنظفون بإزالة الوسخ وقص الشارب وحلق الرأس لتزداد رغيات 
الناس في المعاملات 6 فإن الإنسان إذا كان وسخ الثياب طويل الشعر يعد من الم الس 
عادة فبقل معاملوه فصارت هذه الاشماء كالنفقة الراتبة » و كذا تمن الخرص والصابون 
دونالحجام والفصاد . 

( وأجرة أجير يخدمه ) أى يخدم المضارب > لانه ضروري ( وعلف دابة بر كيبا 
والدهن ) بفتح الدال وهو مصدر من دهن يدهن بالفت-ح فما “ والمراد استعمال الدهن 
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في موضع يحتاج إليدعادةكالحجازه ها يطلق في جميع ذلك بالمعروف 
حتى يضمن الفضل إن جاوزه إعتباراً لمتعارف فيا بين التجار . وأما . 
الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة أنه يدخل في 
النفقة لانه لاصلاح بدنه ولايتمسكن من التجارة إلا به » فصار كالنفقة 
وجه الظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع وإلى الدواء بعارض 
المرضء ولهذا كانت نفقة المرأة على الزوج ودواءها في مالحا . 


كالزيت والسيرج ونحوه) ( في موضع يحتاج اليه ) أي إلى الدهن ( عادة كالحجاز ) أى کا 
في ارض الحجاز لانها حارة يحتاج اهلها إلى ترطيب أبدانهم بالدهن (وإننما يطلق ) يعني 
يجوز ( في جميع ذلك ) من الذي ذكره وجعله من الراتبة ( بالمعروف ) أى بقدر دفع 
الضرورة بلا اسراف ( حتى يضمن الفضل إن جاوزه ) أى المعروف ( اعتياراً 
لمتعارف ) أى المعتاد ( فيا بين التجار ) لان صنيعهم هو الاصل في هذا الباب . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وأما الدواء ) أى ثنه ( ففي ماله ) أى في مال 
المضارب ( في ظاهر الرواية ) قال الاترازى لبس في ذكره كثير فائدة لوجهين » لانه 
رواية الجامع الصغير » وما ذكر كله ظاهر الرواية » ولانه ذكر بعد هذا وعن أبي حنيفة 
« رح » انه يدخل في النفقة فيفهم منه اشارة انه ظاهر الرواية لان حكمة من تستعمله 
في غير ظاهر الرواية بطري الالتزام وقيده بظاهر الرواية يدل بالتصريح » وهذا قدر 
جليل في الفائدة . 

( وعن أبي حنيفة ) وهي رواية الحسن عنه ( أنه ) أى ان ممن الدواء وتذ كير الضمير 
بهذا الاعتبار وإلا فالدواء مؤنث ( يدخ ل في النفقة لانه لإصلاح بدنه ولا يتمكن من 
التجارة إلا به ) أى باصلاح البدن ( فصار كالنفقة ) فيجب في مال المضاربة ( وجه 
الظاهر ان الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع والى الدواء ) أى وإن الحاجة إلى الدواء 
( بعارض المرض ) فقد يمرض وقد لا رض فلم یکن لازماً ( ولهذا ) أشار به إلى بیان 
الفرق بين النفقة والدواء ( كانت نفقة المرأة على الزوج ) لانها معلومة الوقوع ( ودواءها 
في مالها) لاما غير معلومة الوقوع قد يقع وقد لا يقع . 
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قال وإذا ربح أخذ رب المأل ما أنفق من رأس الال ءفإن باع المتاع 

مرابحعة حسب ما أنفق على المتاع من الحلان ونحوه ولا يحتسب 

ما أنفق على نفسه » لان العرف جار بلاق الأول دون الثاني » 

ولان الأول يوجب زبادة في المالية يزيادة القيمة والثاني لا يوجبها . 

قال فان کان معه ألف فاشترى بها ثياباً فقصرها أو حلا بمائة من 

عنده» وقد قبل له اعمل برأيك فبو متطوع لانه استدانة على 
رب ال مال فلا ينتظمه 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس امال ) 
أي الذي أنفق المضارب من رأس الال يرفعه رب الال أولا ثم يقسم الربح إن بقي لان 
قسمة الربج إنما شرعت بعد قسلم رأس المال . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( فان باع ا ( المتاع مرايحة حسب ما 
أنفق على المتاع من اهلان ) بضم الحاء مصدر يممتى الجل ( ونحوه ) كأجر السمسار 
والقصار والصباغ » لکن لا يقول اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب » بل يقول تقوم علي 
بكذا کا بين في المرايحة ( ولا يحتسب ما انفق على نقسه > لآن العرف جار ) بين التجار 
( بإلحاق الأول ) أراد به ما أنفق على المتاع من الجل ونحوه » وأراد بالحاقه برس الال 
( دون الثاني ) اراد بة ما انفق على نفسه » لأن التجار م يتعارفوا إلحاق ماأنفقواعلى 
انفسهم برأ س المال ( ولآن الأول ) أي الاتفاق على المتاع ( يوجب زيادة في المالية بزيادة 
القيمة والثاني لا يوجبها ) كالصبغ والقصر ونحوها » فإنه يوحب زبادة في غير المتاع » 
وكاجل فانه يوجب زيادة في القممه » لآن القيمة تختلف باختلاف الاماكن . 

( قال ) أى ني الجامع الصغير ( وإن كان معه ) أي مع المضارب ( الف فاشترى بها 
شاباً فقصرها أو حلا بائة من عنده ) أى من عند المضاربة (قد قبل له اعمل برأيك )أى 
والحال انه قد قبل للمضارب فان قال له رب الال اعمل برأيك ( فهو متطوع ) أى 
المضارب متبرع في المائة ( لأنه ) أى لأن هذا الصنيع( استدانة على رب المال فلا ينتظمة 
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هذا المقال على ما مر . وإن صبغها أحمر فو شريك ا زاد الصبغ 
فيها ولا يضمن » لأنه عين مال قائم به حتی إذا يبعكان له حصة الصبغ 
وحصة الثوب الأببض عل المضاربة › 


هذا المقال ) يعني قول رب المال له أعمل برأيك ( على ما مر ) عند قوله وقوع لا يملكه 
إلا ان ينص عليه رب الال وهو الاستدانة . وني المنتقى رجل دفع إلى رجل الف درهم 
مضاربة فاكترى سفينة بمائة درهم والمال عنده على حاله ثم اشترىبالألف كله طعاما وحمله 
في السفينة فمو متطوع في الكراء » ولو كان اشترى بتسعرائة منهما طعاماً وبقيت في يده 
مائة فاداها في الكراء ر يكن متطوعا وباعه مرايحة على الكراء ( فان صبغها ) أى فإن 
صبغ المضارب الشاب المذكورة ( أحمر ) صبغة مصدره محذوف أى صبغا أحمر ( فهو ) 
أي المضارب(شريك) أي لرب الال ( با زاد الصبغ فيها ولا يضمن لأنه ) أي لأن الصبغ 
( عين مال قائم به ) أي بالمصبوغ دل عليه قوله فان صبغها » وكذا الضمير في فيه برجم 
إلى المصبوغ وفي الحقيقة برجم إلى الثياب ولكنه لما ذكره أولناه هکذا ( حق إذا بيع) ٠‏ 
أى المصبوغ المذكور ( كان له ) أى لامضارب ( حصة الصبغ وحصة الثوب الاببض على 
المضاربة ) حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ الفا ومصبوغ ألفا ومائتين كان الألف 
للمضاربة ومائتا درهم لامضارب بدل ماله وهو الصبغ . 

فإن قلت فيا حك سائر الألوان وم خص الجرة » قلت لآن السواد نقصان عند 
أبي حنيفة » وأما سائر الألوان فكالجرة » ذكره فخر الإسلام في الجامع الصغير وقال في 
تحر ير ال حيط إن صبغما المضارب بعصفر أو زعفران أو صبغ آخر يزيد في الثوب 6 فان 
كان رب المال قال له اعمل فيه برأيك كان صاحب الثوب بالخمار » فان شاء ضمن المغارب 
قيمة ثوبه أبيض »2 وإن شاء أخذ الشاب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة 
إلا يوم اتصل بثوبه كا في الغاصب » وهذا إذا لم يكن في مال المضاربة » فأما إذا كان 
فيقدر ما كان حصة المضارب من الشياب لا يضمنه » فإن ل يفعل رب المال شيثا من ذلك 
حى باع المضارب الثياب جاز بيعه وبرىء من الفمان ول يكن لرب الال أن يمنعه منالبيع 
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بخلاف القصارة والجل » لأنه ليس بعين مال قائم به » ولهذا إذا فعله 
الغاصب ضاع عمله ولا يضيع إذا صبخ بغ المغصوب » وإذا صار 
شريكاً بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه . 


وإذاجازبيعه فينظر بعدذلك]إنباعبا مساومة يقسم الثمن بين رب المالوبينالمضارب علىقيمة 
الشاب غير مصموغة » وعلى قيمتها المصبوغة فتفاوت ما بينهما يكون قممة الصبغ حت انه 
إذا كان قممة الشاب غير مصبوغة الفا وقممتها مصبوغة ألف ومائتان فالألف لمضاربة 
والمائتان للمضارب بدل صبغه » وان باعها مرايحة فان هذا الثمن ينقسم على الثمن الذي 
اشترى المضارب الشاب به وعلى قيمته الذي صبغ المضارب الشاب به . 

( بخلاف القصارة ) بفتح القاف » لأن القصارة بالكسر حرفة القصار > وبالفتح فعله 
مصدر من قصر الثوب إذا بيضه ( والجل ) أي حمل الماع ( لآنه ) أى لأن كل واحد 
من القصارة والمل ( ليس بعين مال قائم به ) أي بالثوب حق يكون بازائه بعض الثمن 
فيكون جميع الثمن للمضاريه » وانما قال لبس بعين مال قائم لأنه في المل ظاهر » وأما 
في القصارة فلا تنفي الثوب ولا تزيد فبه شيئاً ويبقى أبيض على ما كان أصله ( ولهذا ) 
توضيح ها قاله من الفرق ( لو فعله الغاصب ضاع عمله ) يعني لو قصر الغاصب الوب الذي 
غصبه ضاع فعله » حتى لو أن ردت قيمته للمالك أن يأخذه مجان ( ولا يضيع ) أى فعل 
الغاصب ( إذا صب المغصوب ) حت إذا صبغه أحمر أو أصفر لم يكن لمالك أن يأخذه 
مجان » بل يتخير رب المال إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم 
الخصومة لا يوم اتصال ثبوته » وإن شاء غمنه جميع قيمة E‏ وترك 


الثوب عليه . 
( وإذا صار ) أي المضارب ( شريكا ) أى لرب الال ( بالصبغ انتظمه ) يعني شمله 
أى المضارب ( قوله ) أي قول رب المال ( اعمل برأيك ) يعني أن قوله امل برأيك 


يكون متناولاً لصبغه أحمر ( انتظامه الخلط ) أى نظام قوله اعمل برأيك الخلط » 
يعني خلط مال المضاربة بال القسمة وبال غيره » وانتصاب الالتزام ينزع الحافظ وهو 
مصدر مضاف إلى فاعله وهو الضمير الذي برجم إلى قوله امل برأيك » وقوله الخلط 
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فصل آخر 
قال فإن کان معه ألف بالنصف فاشترى بها بر فباعه بألفين واشترى 
بالألفين عبداً فلم ينقدها حتى ضاعا يغرم رب ال #ال ألفاً وسائ 
ويكون ربع العبد لامضارب وثلاثة أرباعه عل المضاربة » قال 
« رض» هذا الذي ذكرهحاصل الجواب لأنالثمن كله على المضارب 
إذ هو العاقفد 


بالنصب مفعوله ( فلا يضمنه ) أى إذا كان كذلك فلا يضمن المضارب الثوب الصبغ» لأن 
وإن قال إعمل برآيك » وإذا م يقل له امل برأيك يصير غاصباً فيضمن . 


( فصل آخر ). 
E GG La‏ » ولما. لم يكن من أنفس 
مسائل المضارية التي لا بد منهما للمضاربة أخر ذكرها . 
- (قال ) أي في الجامع الصغير ( فان كان معه ) أى مم المضارب ( ألف بالنصف 

. فاشترى با:بزاً ) بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاي المعجمة قال عمد رحمه الله في السير 
الكبير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا الصوف والخز ( فباعه ) أي البز 
( بألفين واشترى بالالفين عبداً فم يتقدها ) أي بالالفين ( حتى ضاعا ) أى الآلفين (يغرم 
رب الال الف وخمسائة والمضارب خمسائة ويكون ربع :العبد للمضارب وثلاثة ارباعهعلى 
المضارية ) لآن المضاربها باع البز بالفين ظبر الربح بقدر الالف . فيملك المضارب نصفه 
وهو خمسائة فإذا اشترى بالالفين عبداً صار ربع العبد له وثلاثة ارباعه لرب الال فانهلك 
الثمن كان ما بخص الربع على المضارب وما بخص ثلاثة ارباع على رب الال . 

( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف رحه اله ( هذا الذي ذكره) أي جمد 
رحمه الله ( حاصل الجواب ) أى جواب المسألة (لأن الثمن كل علىالمضارب إذ هو العاقد) 


۱1A 


إلا أت له حق الرجوع على رب المال بألف وخسمائة 
على ما نبين فيكون عليه في الآخرة . ووجبه أنه ما نض الى ال ظبر 
الربح وهو خسمائة » فإذا اشترى بالألفين عبداً صار مشترياً ربعه 
لنفسه وثلائة أرباعه لامضاربة على حسب انقسام الألفين » وإذا 
ضاعت الألفان وجب عله الثمن لما ببناه»وله الرجوع بثلاثة أرباع ٠‏ 
الثمن على رب الال لأنه وكيل من جهة فيه ويخرج نصيب المضارب 
وهوالر بع من المضاربةءلأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما . 


فيجب عليه ( إلا أن له ) أي للمضارب ( حى الرجوع على رب المال بألف وخمساثة على 
ما تبين) أشار په إلى قوله لانه و کیل من جبته فيه ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسطر ( فيكون 
عليه في الآخرة ) أى فيكون الثمن كله على المضارب » لآنه هو العاقد الآخر بفتح الهمزة 
والحاء والراء أي في الأخير يقال جاء فلان بآخرة أي بآخر . 

( ووجبه ) أي وجه حاصل الجواب ( أنه ) أي أن الشأن ( لما نض المال ) أي نقد 
( ظبر الربح ) أي والمضارب من الربح شيء أو نصيب > ثم فسره بقوله ( وهو ) أي 
الذي ظهر لامضارب من الربح ( خمسائة ) لأنه ظبر الربح بعد الألف علك المضارب نصفه ' 
وهو خمسائة ( فإذا اشترى بالفين عبداً صار مشترياً ربعه ) أي ربع العبد (لنفسهوثلاثة 
أرباعه للمضارية على حسب انقسام الألفين) أي على الأرباعالربع للمضارب وثلاثة ارباعارب 
المال ( وإذا ضاعت الألفان وجب علبه ) أى على المضارب ( الثمن ) أي كن العبد ( لما 
بمناه ) إشارة إلى قوله لأن الثمن كل على المضارب إذ هو العاقد ( وله ) ولامضارب 
( الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب المال لأنه ) أي لأن المضارب ( وكيل من جبة ) 
أي من جهة رب المال ( فيه ) أي في شراء هذا العبد . 

( ويخرج نصيب امضارب وهو الربع من المضاربة لأنه ) لآن نصيبه ( مضمون عليه) 
لدخول الربع في ملكه وضمانه ( ومال المضارية أمانة ) أى في يد المضارب ( وبينيما ) 
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منافاة ويبقى ثلاثة أرباع العد على الحضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي 

المضاربة ويكون رأس الال ألفين وخمسمائة » لأنه دفعه مرة ألفآً 

ومرة ألفاً وخمسمائة ولا يبيعه مرابحة إلا على الألفين ء لأنه 

اشتراه بألفين ويظبر ذلك فيا إذا بيع العبد بأربعة آلاف فحصة 

المضاربة ثلاثة آ لاف يرفع رأس المال ويبقى خمسمائة ربحاً بينهما . 

قال وإن كان معه ألف فاشترى رب المأل عبداً بخمسائة وباعه 
إياه بألف فإنه يبيعه 


أى بين المضمون والآمانة ( منافاة ) فلا يجتمعان » وإذا كان كذا يخرج نصيب المضارب 
وهو الربع عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ( ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لآنه 
ليس فبه ) أي في إبقاء ثلاثة الأرباع على المضاربة ( ما يناي المضاربة ) لأن ضان رب 
المال لا يناي المضاربة (ويكونرأس الال الفين وخمسائة لآنه ) أي لآن رب المال (دفعه 
مرة الفا ومرة الفا وخمسمائة ) فالمجموع الفان وخمسائة » وبه قال بعض أصحاب الشافعي 
« رض » وعنهم رأس المال ما دفعه ثانا وهو الف وخمسائة » وبه قال مالك وأحمد 
رحا الل . 

( ولا يبيعه) أى لا يبيع المضارب العبد المذكور ( مراحة إلا على ألفين» لأنه اشتراه 
بألفين ) لأن عقده دفع على الألفين حتى اشتراه ( ويظبر ذلك ) إشارة إلى موع ما ذ كر 
قبله وهو خروج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة وبقاء ثلاثة أرباع العبد على 
المضاربة وظهور الربح بعد ذاك على ما شرطا ( فيا إذا بيع العيد باربعة آلاف فحصة 
المضاربة ثلاثة آلاف ) لآن ربع الثمن وهو الف المضاربة لأنه بدل ملكه ( يرفع رأس 
الملل ) وهو ألفان وخمسائة ( ويبقى خمساثة ريحا بمنهما ) أي بين المضارب ورب المال 
نصفين على ما شرطا . ! 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وإن كان معه ألف ) أي مع المضارب ( فاشترىرب 
امال عبداً بخمسراثة وباعه إياه ) أي المضارب ( بألف فإنه ) أى فإن المضارب ( يبيعه ) 


1Y۰ 


مرابحة على خمسمائة لأن هذا البيع مقضي بجوازه لتغاير 
المقاصد دفعاً للحاجة وإن كان بيع مللكه بملكه إلا أن فيه شببة 
العدم » ومبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة 


أى المبد المذكور ( مرايحة على خمسائة » لأن هذا البيع ) أى بيع رب الال لامضارب 
( مقضي نجوازه ) أى محكوم بصحته ( لتغاير المقاصد ) لآن مقصود رب المال وصوله إلى 
الألف مع بقاء العقد » ومقصود المضارب استفادة الىد على العبد ( دفعا للحاجة ) أى 
لأجل دفع الحاجة ( وإن كان ) إن هذه واصلة با قبله > يعني هذا البيع قضى يجوازه وإن 
كان ( بسع ملكه بملكه ) أي بيع ملك رب امال بملكه وذلك لآن المضارب اشتراه أرب 
امال لأنه و كيله وبع الإنسان من نفسه باطل » ولكن )ا كان حى المضارب كحت ثالث 
صح البسع خلافا لزفر . 

( إلا ) استثنى من قوله مقضي مجوازه » وهو معنى بغير أي غير ( أن فيه ) أي في 
هذا الببع ( شبهة العدم ) جواز البسع » ولهذا أبطله زفر رجمه الله فتمكنت شببهة 
البطلان » فاعتبر أقل الثمنين في المراحة على ما يجيء الآن ( ومبنى المرابحة على الامانة 
والاحتراز عن شببة الخيانة فاعتبر أقل الثمنين ) في الاراحة للاحتياط . 

( ولو اشترى المضارب عبداً بألف وباعه من رب المال بألف ومائتين باعه مرا بحسة 
بألف ومائة لأنه ) أى لآن البسع ( اعتبر عدا في حتى نصف الربح وهو تصيب رب 
امال ) تحريره أن العقدين وقعا لرب المال وم يقع لمضارب منه إلا قدر مائة فوجب 
اعتبار هذه المائة وفيا وقع رب المال م يعتبر الربح لاحمال بطلان العقد الثاني كا قلنا في 
المسألة الأولى ( وقد مر في الببوع ) أراد به ما ذكره في باب المرايحة بقوله وإن كان مع 
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قال فإات كان معه ألف بالنصف فاشترى بها عبداً قممته 

ألفان فقتل العهد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على 

رب المال وربعه على المضارب » لأن الفداء مؤنة الملك فبتقدر 

بقدر الملك وقد كان الملك بينمما أرباعاً » لأنه لا صار المال عيناً 

واحداً قيمته ألفان ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف ارب المال 
برأس ماله » لأن قيمته ألفان . 


المضارب عشرة بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب الال بخمسة عشر فإنه يببعه 
مرانحة باثي عشر ونصف . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فإن كان معه ) أى مع المضارب ( ألف بالنصف 
فاشترى بها عبداً قىمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ ) أى قتلاً خطأ وهو نصب على 
الحال » أي خاطئا » ونا قبد بقوله قيمته ألفان » لأنه لو كان ألف) فتدبير جنايته على 
رب الال بلا خلاف » لأن رقبته ملكه وإن اختار رب الال الدفع والمضارب الفداء مع 
ذلك فداء للثلاثة ( فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب > لأن الفداء . 
مؤنة الملك فيتقدر بقدر الملك » وقد كان الملك ببنها أرباعا » لأنه لما صار المال عبتا 
واحداً قيمته ألفان ظهر الربح وهو ألف بينم) وألف لرب المال برأس ماله » لآن قيمته 
الفان ) الأصل في جناية العبد الدفع أو الفداء » فإن دفع العبد انتبت المضاربة لأنه زال 
عن ملكها بلا بدل . وفي جامع الحبوبي لا يدفع حتى يحضر رب الال والعامل سواء كان 
الإرش مثل قممة العبد أو أقل أو أكثر » لآن الملك مشترك بمنهما كالعبد الرهن إذا جنى 
خطأ لا يدفع إلا بحضرة الراهن والمرتهن » ولا يشترط حضورها للفداء » لآن كل منهها 
بملكه ولو فدى المضارب لا برجم على رب الال » لآنه أدى دين غيره بغير أمره وهوغير 
مضطر فيه فكان متبرعا كالأجني . 

وقال مالك والشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية إن كانت قيمته اكثر 
من رأس المال يدفع بلا حضور المضارب » لأنه لا مالك له يعد ظهور الربح حت يقتسما 
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وإذا فديا خرج العبد عن المضاربة . أما نصيب المضاربة فاا 

بيناه . وأما نصيب رب امال لقضاء القاضي بانقسام الفداء عليبما » 

لما انه يتضمن قسمة العبد بينهما والمضاربة تنتبي بالقسمة » 

بخلاف ما تقدم لأن ججمبمع الثمن فيه على المضارب وإن 

كان له حق الرجوع فلا حاجة إلى القسمة » ولان العبد كالزائل 

عن ملكبما بالجناية ودفع الفداء كابتداء الشراء فيكون العهد 
نما أرباعاً 


في قول 6 والفداء ايض على رب الال له العامل لعدم ملكه . وقال الشافمي « رح » في 
قول وأحمد « رح » في رواية يظبر ملك العامل بمجرد ظبور الربح كقولنا فيكون الفداء 
عليه على قياس هذا القول . 
( وإذافديا ) أي رب الال والمضارب ( خرج العيد عن المضارية » أما نصيب 
. المضارب فاما ببناه ) أشار به إلى ما ذكره من قوله ويخرج نصيب المضارب » وهوالربع 
في المضاربة لأنه مضمون عليه ( اما نصيب رب الال لقضاء القاضى بانقسام القداءعليها) 
أي على رب المال والمضارب ( لما انه ) أي لأن قضاء القاضي بالانقسام . ( يتضمن قسمة 
العبد بها ) لآن الخطأ بالفداء وجب سلامة ما فدى للفادى. ولا سلامة الا بالقسمة 
( والمضارية تنتبي بالقسمة » بخلاف ما تقدم ) أراد به ما إذا ضاع الالفان في اول الفصل 
حمث لا تند تنتهى المضاربة هناك » بل تثبت على ما كانت ( لأن جميم الثمن فبه ) أي فيما 
تقدم ( على المضارب وان كان له حت الرجوع ) أي على رب الال بألف وخمسائة على ما 
مر ( فلا حاجة إلى القسمة ) لعدم أمر يقتضي ذلك . 
( ولان العبد كالزائل عن ملكها بالجناية ) لان الموجب الاصلي هو الدع ( ودفع 
الفداء كابتداء الشراء ) أراد باختيارهما الفداء كائها اشترياه ابتداء يكون الفداء علمهما 
أرباعا ربعه على المضارب وثلاثة ارباعه على رب المال » لان الفداء مؤنة الملك فمتقدر 
يقدره » وقد کان الملك بينهما أرباعا ( قنكون العبد ) بعد فدائہما ( بينهما ارباع 
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لا على المضاربة يخدم المضارب يوماً ورب المال ثلاثة أيام » بخلاف 
ما تقدم . قال وإن كان معه ألف فاشترى بها عبداً فل ينقدها حت 
هلكت الالف يدفع رب المال ذلك ثم وثم ور أس امال جميع ما يدفع 
إلبه رب المال لأن المال أمانة في يده » والاستيفاء إما يكون بقبض 
مضمون وحكم الامانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى » بخلاف 
الوكيل بالشراء إذ! كان الثمن مدفوعاً إلمه قبل الشراء وهلك 


لا على المضاربة ) لخروج العبد عن المضاربة ( يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام ) 
لانه عبد مشترك ارباعا ( بخلاف ما تقدم ) أراد به المسألة التي تقدمت في اول الفصل 
فإن العبد فيها نخدم المضارب يوماً وثلاثة ايام للمضارية لكون العبد في المضارية 
لعدم انتبائها . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان كان معه ) أي مع المضارب ( ألف فاشترى ا 
عبداً فلم ينقدها ) يعني لم يدفم الالف إلى البائع ( حتى هلكت ) يعني الالف ( يدفم 
رب المال ذلك الثمن ثم وثم رأس المال جميع ما يدفم اليه رب المال ) وهو الالفان وكذا 
لو ملكت الالف الثاني قبل الدفع إلى البائع يدفع ت الال الف شو ثم وم٤‏ ویکون 
حمسع رأس المال ( لان المال أمانة في يده ) أي في يد المضارب» لان مبنى المضاربة علا 
( والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون ) أي استيفاء الحق يكون بقبض مضمون فلوحل 
بقبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامنا وهو أمين ( وحك الامانة ينافيه ) أي ينافي 
الفمان دل عليه قوله بقبض مضمون » فإذا كان كذلك فحمل قيضه ثانا وثالثا إلى غير 
النهاية على جبة الامانة دون الاستيفاء » وإذا ماك كان اللاك على رب المال ( فيرجع 
مز تنك أرق )أي إذا كان قبضدامانة برجم على رب المال مرة بعد اخرى حيث ما 
وحد هلاك المال. 

( مخلاف الو كيل بالشراء ) بشراء عبد بعينه (إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبلالشراء) 
أى بأن أعطاه الموكل الفا وقال له اشتر لي عبداً بعبنه ( وهلك) أي الثمن وهو ألف مثا 
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بعد الشراء حيث لايرجع إلا مرة » لانه أمكن جعله مستوفياً » لان 

الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب ثم في الوكلة 

في هذه الصورة يرجع مرة وفيا إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال 

فبلك لا يرجع لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفياً 
بالقبض بعده » 


( بعد الشراء ) قبل أن ينقده إلى البائع ( حيث لا برجع ) أي على موكله ( إلا مرة ) 
واحدة ( لأنه ) أي لآن الشأن (أمكن جعله) أي جعل ما قبضه الو كيل (مستوفياً»لأن 
الوكالة تجامع الفمان ) على ما نين الآن » يخلاف المضاربة » فإن مبناما على الأمانة 
( كالغاصب اذا توكل ببيعالمفصوب ) حبث جازت الوكالة»فإذا هلك العبد في يد الغاصب 
بعدما صار و كيلا ضمنعلآنه م بخرج عن الضمان بمجرد الوكالة (ثم فيالوكالةفي هذه الصورة) 
أشار به إلىصورةالو كي لبشراء عبد بعينه ودقع إلمهالشمنوهلكقمل الدفم إلى البائع (يرجع 
مرة ) يعني برجع الو كيل على مو كله مرة واحدة فيا إذا هلك الثمن بعد القىض من الموكل 
قبل الدفع إلى البائع » تحريره أن الوكيل إذا اشترى العبد بألف وجب للبائع على 
الو كيل الثمن » ووجب للوكيل على الموكل مثله . 

فإن كان الموكل قد دفع إلبه الثمن أولاً ثم هلك الثمن قبل الشراء » أي وقبل الدفع 
إلى البائع برجم الوكيل على مو كله بالثمن » لأن المدفوع إلبه قبل الشراء أمانة في يده وم 
يوجد بعد الشراء ما يوجب أن يكون مضمونا » فلم يصر مستوفيا » فإذا هلك يرجع عليه 
مرة ثم لا يرجم لو وقع الاستيفاء » وإن كان قد اشترى ثم دفع إليه الثمن ثم هلك قبل أن 
يدفعه إلى البائع لا برجع > لأن قبضه كان على جبة الاستيفاء لا على جبة الأمانة . 


فإذا استوفاه مرة م يبق الح أصلا » أشار إلى ذلك بقوله ( وفما إذا اشترى ) أي 
الوكيل ( ثم دفع الموكل إليه امال فلك ) أي عند الو كيل ( لا برجم ) أي الوكيل على 
الموكل ( لأنه ) أى لأن الشأن ( ثبت له ) أي للوكي ل ( حت الرجوع ) أي على الموكل 
(بنفس الشراء فجعل) أى الوكيل (مستوفيا بالقبض بعده) أي بقبض الثمنبعد الشراء . 
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أما المدفوع إله قبل الشراء أمانة ۴ مده وهو قائم على الامانة 
بعده فلم بيصر مستوفياً > فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع 
لوقوع الاستيفاء على مأ مر . أ 


فصل في الاختلاف 
قال وإذا کان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي اا وربحت ألا . 
وقال ر رب امال لا بل دفعت إإيك ألفين افر قول المضارب ¢ 


( أما المدفوع إليه ا أى إل الد كيل ( قبل الشراء أمانة في يده TT‏ 
( قائم على الأمانة بعده ) أي بعد الشراء ( فلم يصر مستوفياً ) لكون قبضه قبض أمانة 
في هذه الصورة ( فإذا هلك ) أى المدفوع إلبه ( برجم عليه مرة ) أى يرجع الوكيل على 
مو كله مرة واحدة ( ثم لا يرجع ) بعد ذلك أصلا عند الملاك ( لوقوع الاستيفاء على ما 
مر ) أشار به إلى ما ذكره من قوله لآنه يثبتله حت الرجوع بنفس الشراء فجعلمستوفيا 
بالقبض بعده » وذكر الإمام ا حبوبي هنا فرق آخر > وهو أن الوكيل لا اشترى ققد 
انعزل عن الوكالة فله أن برجع على الموكل بعد» وأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف 
في كل مرة قل هذا من المواضم التي يفارق فيها المضارب الو كيل على ما ذكرنا في اوائل 


فصل العزل . 
( قصل في الاختلاف ) 
أي في بان احكام اختلاف رب الال والمضارب » ولا كان الإتفاق أصلا ا 
عار حوره عن الأصل . 


( قال ) أى في الجامع الصغير ( فإن كان مع المضارب ألفان فقال ) أى المضارب 
(دفعت ) بفتح التاء لآنه خطاب لرب المال بقوله أنت دفعت ( إلي الفأ وريحت ألفاً. وقال 
رب المال لا ) أي ليس الآمر ‏ ذكرت ( بل دفعت إلمك الفين ) مضاربة ( فالقول قول 
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وكان أبو حنيفةيقول أولا القول قول رب المال وهو قول زفر «رح» » 

لان المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهوينكر » والقول قول 

المتكر ثم رجع إلى ماذكره في الكتاب»ءلان الاختلاف في الحقيقة في 

مقدار المقبوض » وفي مثله القول قول القابض خميناً كان أو أميئاً 

لانه أعرف بقدار المقبوض. ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح 
فالقول فيه لرب المال» 


المضارب »> وكان أبو حشفة رضي .الله عنه يقول أولاً القول قول رب المال وهو قول زفر 
د رح » لأن المضارب يدعى عليه الشركة في الربح وهو ) أي رب امال ( ينكرءوالقول 
قول المنكر ثم رجم ) أى أبو حنيفة رحمه الله ( إلى ما ذكره في الكتاب ) أراد په 
الجامع الصغير ( لآن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض ) قبد به » لأن الاختلافإذا 
كان في الصفة فالقول لرب المال على ما يحىء ( وني مثله ) أى وفي مل الاختلاف في 
مقدار المقبوض ( القول قول القابض ضيناً كان ) أى القابض كالغاصب ( أو أمينا ) أي 
أو كان أمينا كالمودع . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن القول 
للعامل . وعن الشافعي « رح » في وجه إذا كان في المال ربح تحالفا والأصح هو الأول . 

( لآنه ) أى لأن القابض ( أعرف بقدار المقبوض ) لأنه فعل نفسه > فإذا كان القول 
قول الضمين في ذلك فالامين يطريق الأولى » ألا ترى انه لو أنكر أصل القيض كانالةول 
له » فكذا إذا أنكر قبض بعضه » كذا في الإيضاح . 

( ولو اختلفا ) أى رب الال والمضارب › ذكر هذا تفريعا على ما تقدم (مع ذلك ) 
أى مع اختلافهما في المقبوض ( في مقدار الربح ) الجرور يتعلق باختلاف في صورته .قال 
رب المال رأس المال ألفان » وشرطت لك ثلث الربح > وقال المضارب رأس الال ألف 
وشرطت لي نصف الربح ( فالقول فيه ) أي في الربح ( لرب الال ) وني القدر للمضارب 
وعليه نص أحمد وقول مالك وأبي ثور وابن المنذر . وقأل الشافعي يتحالفان كالمتيايعين . 
قلنا السمين على المنكر بالحديث والمضارب بستحت ما بستحت بالشرط » فكان مدعيساً 
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لان الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جبته » وأيهما أقام 
البينة على ما ادعى من فضل قبلت 2001110110 
کان معه ألف درم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح 
ألفأ » وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب الال » لأن المضارب 
يدعي عليه تقوم عمله أو شرطأ من جبته أو بدعي الشركة وهو 
ينكر . ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب الال هي بضاعة أو 
- وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة ببنة المضارب » لأن 
) المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر . 


للشرط » بخلاف المتبايعين » لن كل واحد مدع ومنكر (لأن الربح يستحق بالشرطوهو 
يستفاد من جهته ) أي من جبة رب الال » لأنه يعم بشرطه وهو منكر للشرط . 

( وأا أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت » لأن البنات للإثبات ) أما رب 
المال فانه يدعى فضلا في رأس ماله فتقبل بينته فيه » وأما المضارب فلانه يدعيفضلا في 
الربح » فكذا تقبل بينته . 

( قال ومن كان معه ألف درم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربحألفا » 
وقال لان هي بضاعة فالقول قول رب المال ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وإنما 
يكيان القول قول رب امال ( لأن المضارب يدعي عليه تقوم عله أو شرطا من جيه ) 
أي أو يدعي شرطا من جبة رب المال ( أو يدعي ) المضارب ( الشركة ) أي في ماله 
( وهو ) أي رب الال ( ينكر ) والقول قول المنكر ٠‏ 

( ولو قال المضارب أقرضتني ) هذا المال ( وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة 
أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب » لآن المضارب يدعي عليه التملك ) 
من جهته ( وهو ) أي رب الال ( ينكر ) والقول قول المنكر » بخلاف مالو ادعى رب 
المال القرض والمضارب يدعي المضاربة حمث تكو ن٠البينة‏ بينة رب المال والقولللمضارب 
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ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقأل الآخر ما سميت. 
لي تجارة بعينها فالقول لأمضارب » لأن الأصل فيه العموم والإطلاق 
والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكلة ‏ لأن الأصل فيه 
الخصوص . ولو ادعى كل واحد منه) نوعاً فالقول ارب المأل» 
لأتها اتفقا على التتخصيص والإذن يستفاد من جبته فيكون القول 
له . ولو أقاما البينة فالبينة ببئة المضارب لحاجته الى نفي الضان 


لأا اتفقا أن الأخذ كان بإذنه ورب المال يدعي غماناً والمضارب ينكر فالةول له والبينة 
. لمدعي > ذكره في الإيضاح . 

( ولو ادعى رب الال المضاربة في نوع وقال الآخر ما ميت لي تحارة يعينها فالقول 
للمضارب ) في دعوى العموم مع يمئه ( لأن الأصل فيه ) أي في باب المضارية ( العدوم 
والإطلاق ) فسكون القول لن يتمسك بالاصل » وبه قالت الثلاثة . وقال زفر « رح » 
القول لرب المال > لأن الإذن يستفاد من جبته ( والتخصيص يعارض الشرط) أي تخصيص 
المضاربة بنوع يعارض الشرط من جبة رب المال وإلا فالأصل التعمم كا ذكرنا وهذا لو 
:"قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويلك جميع انواع التجارات > فلو م يكن العقد 
للعموم م يصح العقد إلا بالتنصيص كا في الوكالة (بخلاف الوكالة»لآن الأصل فيه الخصوص) 
ولا يبت فيه العموم إلا بالتنصيص > وإِنما ذكر الضمير في فيه مع انه راجسع إلى الوكالة 
إما باعتبار التو كل وإما باعتيار حذف المضاف »> أي لآن الاصل في باب الوكالة . 

( ولو ادعى كل واحد منها نوعا ) بأن قال رب المال في البر وقال المضارب في الطعام 
( فالقول لرب امال > لانها اتفقا على التخصيص ) لان كلا منها يدعي خصوصية نوع » 
ولكن اعتبار قول من يستفاد الإذن من جبته أحى » أشار إليه بقوله ( والإذن يستفادمن 
جبته ) أي من جبة رب المال ( فسكون القول له» ولو أقاما البينة فالبيئة بينة المضارب) 
يعني إذا أقام السنة كانت بيئة المضارب أولى ( لحاجته ) أي لحاجة المضارب ( إلى نفي 
الفمان ) عن نفسه ( وعدم حاجة الآخر ) أي ولعدم حاجة الآخر وهو رب المال ( إلى 
البمنة ) لعدم الضمان من جبته . 


۹ 


الوقت الأخير أولى » لأن آخر الشرطين ينقض الأول . 


قال السفناقي في هذا مما يتأمل في صحته » وإن كانت رواية الإيضاح تساعد » لان 
رب المال يحتاج إيضاً إلى اثبات ما ادعاه » بل بينة رب المال أولى بالقبول لاثماتها أمرا 
عارضاً وهو الذمان وشرعية البينات لاثبات الامر العارض غير الظاهر » كا في ببنة 
الخارج مع بينة ذي البد » وجعل صاحب النخضيرة بينها في دعوى الخصوص والعموم 
واحداء وقال لان العمل فيها ممکن بان يحعل كأنه أذن له بالعموم اول ٤‏ ثم نهاه عنه 
'<. واذثه بالخصوص أو اذن له بالخصوص اول » ثم أذن له بالعموم » فإن لم توقت الببنات 
وقتاً على الشراء أو وقت احداها دون الاخر بينة رب الال لتعذر العمل.هما ليعمل ببينة 
رب المال » لانه ينبت ما ليس بثابت فافهم . 30 

(ولو وقتت البينتان وقتاً ) بأن قال رب المال دفعته في البر في رمضان. وقال العامل 
في الطعام في شوال.( فصاحب الوقت الاخير اولى » لان آخر الشرطين ينقض الاول ) 
أي يفسخه » فكان الرجوع اليه اولى . 

فروع . نفقة عبد المضاربة في مال المضاربة وجعله إذا أبق على رب المال ظهر ربح 
أو لا بلا لاف دفع إلبه العين . وقال أضف من عندك الفا أخرى يكون ألفارن منها 
شر كة والآلف مضاربة بالنصف جاز » خلافا لبعض المالكية » ويحوز ان يكون الرجل 
عاملا في المضاربة لرجل ثم يضاربه آخر . وقال أحمد « رح » لا يجوز إذا كان فيه ضرر 
على الأول دفع الفا على أن له نصف ربحهما جاز بلا خلاف.واو قال على أن لي ربح نصفها 
جاز أيضا عندنا وعند أبي ثور > خلافا للأمة الثلاثة » ولو اشترى العامل بالألف أمة 
أو غنما أو بقراً أو مكيلا أو موزونا يساوي ألفين زكى حظه لظبور الربح » وبه قال 
الشافمي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية . وقال مالك « رح » وللشافعي «رح» 
في قول وأحمد « رح » في رواية لا بز کی لعدم ملكه الربح قبل القسمة » ولو اشترى 
أمتين أو غنما أو بقراً أو برا أو شعيراً لا بزكى لاختلاف الجنس »> فلا يظهر الربح ولا 
يكاتب المضارب قبل ظہور الربح بلا خلاف وبعد يفقد في حصته ولرب المال فسخها دفعا 
' للضرر عن نفسه > وعند الأئة الثلاثه لايحوز قبل ظبور الريح والله أعلم بالصواب . 


١ 


كنات الور مم 
قال الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت ل يضمنبا 


( كتاب الوديعة ) 

ذكرها عقيب كتاب المضاربة » لأن مبناه) على الأمانة وهي فعلة بمعنى مفعولة من 
الودع وهو الترك» وشرعاً هي تسليط الغير على حفظ المال أي مال كانيشترط أن يكونقابلا 
لاثبات اليد عليه > حتى لو أودع الآبق أو الساقط في البحر أو الطير في المواء لا يصح . 
وركنها الإيجاب والقبول» فإذا وضع عند آخر ثوبا مشلا ولم يقل شيئاً فذهب وذهب 
الآخر وضاع يضمن » لأن هذا إيداع عرفا » وكذا لو قال هذا وديعة عندك بخلاف ما 
إذا قال الجالس لا أقبل فذهب وضاع حيث لا يضمن لأنه صرح بالرد . ولو ألقاه الريح 
في ببته كان قابلا بالسكوت » فإذا ضاع يضمنه . وكذا لو قال لصاحب الال أبن أضع 
ثبابي فقال عة فوضعه فسرق يضمن . | 

( قال ) أي القدوري ( الوديعة امانة في يد المودع ) بفتح الدال » ويقال امال 
أيضامودع بالفتح كا يقال وديعة. وما قبل أنالوديعة والامانة لفظان مترادفان فلا يرتقمان 
على الابتداء والخبريه إلا بطريق التفسير » كا يقال الليث أسد والحبس منع » وليس المراد 
هنا التفسير » فجوابه أن هذا من باب الإخبار بالعام عن الخاص وهو جائز إلا أن الأمانة 
أعم من الوديعة . وقال السفناقي « رح » الأولى أن يقال أن لفظ الأمانة صار عاما لما هو 
غير مضمون » فكان معنى قوله أمانة غير مضمون عليه » وتبعه على ذلك الكاكي «رح» 
وفيه ما فيه لآن العم ما وضع لشيء بعينه وغير مضمون ليس كذلك » وليت شعري انى 
علم هذا من أقسام الاعلام ( إذا هلكت لم يضمنها ) لأن الودع متبرع والتبرع لا يوجب 
ضمان حق لو سرقت عنده ولم يسرق معا ماله لم يضمن عند أكثر أهل العلم إلا عند مالك 
« رح » فإنه يضمن للتهمة إذا لم يسرق معه مال له . 
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لقوله عليه السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على 
المستودع غير المغل ضبان . ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع 


( لقوله عليه السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على المستودع غير المغل 
ضمان ) أخرجه الدارقطني ثم البيبقي في سننها عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن 
حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني بل واككن يتقدم المستودع 
على المستعير . 

فإن قلت هذا الحديث ضعيف » لن الدارقطني قال عمر وعبيدة ضعيفان » وإنما 
يروى هذا عن قول شرح غير مرفوع » ثم أخرجه من قول شريح » ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه من قول شريح ٠‏ وقال ابن حيان في كتاب الضعفاء عبيدة بروى الموضوعات عن 
الثقات ٠‏ قلت قول الدارقطني عمر وعبيدة ضعيفان جرح مبهم فلا يقبل . أما عر بن 
عبد الجبار فهو ابن أخ عبيدة لم يعقبه أحد فيا نعم » غير أن ابن علي ذكره ولم بزد على 
قوله له مناكير . وأما عبيدة فمو بفتح العين و كسر الباب الموحدة ابن حسان البخاري 
وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا » ويؤيده ما رواه ابن ماجة عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني بتر قال من أودع وديعة فلا 
ماوعليه. 00 1 

ورواه ابن حبان من حديث فشبعة عن مرو بن شعيب لابه » وأعل بابن لبعة هو 
عبدالله بن طبعة المصري وثقه احمد واثنى عليه » والعجب من شراح الهداية كيف سكتوا 
عن بيان حال هذا الحديث ولا سما الأترازي الذي يدعي بدعاوى عريضة في الحديث » 
وم يزد في شرحه على قوله فيه نظر » لآن أيا عبيدة جعله من كلام شريح في غريب الحديث 
و كذلك الزيلعي الذي أخرج أحاديث المداية حمث نسب هذا الحديث إلى رجه وذ كر 
ما قالوا فيه من الطعن وسكت » قوله غير المغل من الاغلال بالغين المعجمة وهو الفيانة 
والمعنى غير الخائن » وكذلك الغلول الخيانة ولكنه يستعمل في الغنم والإغلال عام . 

( ولآن بالناس حاجة إلى الاستبداع ) وهو طلب ترك الوديعة عند غيره يقال أودعت 
فلانا مالا واستودعته إياه إذا لم يدفعه إلبه لبكون عنده فأنت مودع ومستودع بكسر 
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فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصا حبم . قال 
ولامودع أن يحفظها بنفسه وین هو في عياله 


الدال فما » وزيد مودع ومستودع بفتح الدال فبه] ز فلو مناه ) أي المودع يفتح الدال 
(يمتنع الناس عن قبولالودائع فتتعطل مصالهم) لان كل واحد يتنم عن قونها فلا ضمناء» 
أي المودع بفتح يتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهملان كل واحد يمتنع عن 
قبولها خوفا من الضمان » والناس محتاجون إلى ذلك فيؤدي إلى ضرر بهم . 
( قال ) أي القدوري ( وللمودع أن يحفظها بنفسه ون هو في عياله ) نحو زوجه 
وولده ووالديه وأجير ه الخاص وهو الاجير مشاهرة أو مشايبة » وعبده وأمته » وبه قال 
مالك وأحمد « رح » » وقال الشافعي واشبب المالكي « رح » يضمن بالدفع الم . وفي 
الكافي العبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة» حتى لو اودعت المرأة وديعتها إلى زوجها 
لا تضمن » وإن ل يكن الزوج في نفقتها والابن الكبير إذا كان يسكن مع المودع وأميازمه 
نفقتهفخرج وترك المنزل على الان لا يضمن الوديعة ولم يشترط في التحفة الحفظ بالعمال » 
بل قال محفظه على الوجه الذي يحفظ مال نفسه يحرزه من كان ماله في يده » ثم قال يمني 
به الأجير مشاهرة بنفقته و كسوته والعبد المأذون الذي في يده مال والشريك المفاوضص 
والعنان وإن لم يكونوا في عياله . 
وفي الذخيرة الدفع إلى العيال إنها يجوز إذا كان في عباله أمينا وإلافلا يجوز . وفي 
فتاوى أبي الليث رجل غاب وخلف امرأته في منزله الذي فيه ودائع الناس ثم رجح 
وطلب الوديعة فل يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج » وإن كانت غير 
أمينة وعم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معبا فهو ضامن » وذكر أبو اللبث أيضاً في 
خزانة الفقه لا مان على المودع إلا في ثلاثة اشياء التقصير في حفظما وخلطبا اله ومنعها 
عن مالكبابعد الطلب ثم قال فيها أربعة نفر يجوز للمودع دفع الوديعة اليهم ولا يضمن 
عند تلفها الزوجة والولد والمملوك والأجير » ثم قال فيها شيئان لا يوجبان الفمان ممع 
الخلاف إذا قال لا تدفع إلى زوجتك فدفع إليها وقال احفظها في هذا البيت فحفظما في 
بست آخر في تلك الدار » وقال في آخر شرحه الجامع الكبير المودع أو دفسع الوديعة 
الى عامله يعني إلى الذي المودع في عباله لم يضمن . وقال الإمام الزاهد العتابي هذهالرواية 
۳۳ 


لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال 

نفسه ‏ ولأنه لايحد بدا من الدفع إلى عباله لأنه لا يمكنه ملازمة 

ببته » ولاستصحاب الوديعة في خروجه فكان امالك راضياً به . 

فان حفظا بعيرثم أو أودعبا غيرثم ضمن » لان امالك رضي بيده 
لا بيد غيره » والأيدي 


م توجد إلا في هذا الكتاب يعني في الجامع الكبير . 

( لآن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه وانه لا عد 
بدأ ) أي فواقا » وهو اسم من بده بدا إذا فوقه والمصدر يفتح الباء » نقول بده بداً 
( من الدفع ) أي دفع الوديعة ( الى عباله لأنه لا نه ملازءة بيته ) في جميع الأوقات 
لآنه مخرج في قضاء حوائجه وأداء ما عليه: من الواجبات ( ولاستصحاب الوديمة في 
خروجه ) أي ولا يمكنه أن يأخذ الوديعة عند خروجه من ببته ( فكان المالك ) أي 
صاحب الوديعة ( راضياً به ) أي يحفظها جن في عياله دلالة وإن لم يكن صرحا وقي 
الاختيار و لهذا لا يصح نهبه » يعني إذا نهى المالك أن يحفظها يمن في عباله لا يصح تهيه لما 
ذكرن . وقال أيضا ولو قال لأ تدفعها إلى شخص عبنه في عباله من لا بد له منه فإن ل 
يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له سواه يضمن » لأن من العيال من لا يؤتمن 
على المال . 

( فإن حفظها بغيرم ) أي فإن حفظ المودع الوديعة منه غيرهم أي عند غير من هو في 
عباله بأن يخرج من بيته وترك الوديعة واستحفظها بغيره ( أو أودعا عند غيرم ) أي 
عند غير من في عباله بأن نقلها من بيته وترك الوديعة فيه ودفعها إلى أجني وديعة (خمن) 
في الوجبين جميعاً وما قبل إن كان ينبغى أن لا يضمن بالإيداع لآنه ذكر فيها ٠‏ قيل لأن 
الظاهر أنه يلتزم حفظ مالغيره في الوجه الذييحفظ مال نفسه بنفسه فكان له استحفاظبا 
في استحفاظ مال نفسه فجوابه يخرج من قوله » لأن المالك رضي بيده. لا بيد سيره 
والأيدي مختلفة في الأمانة . وأما المراد عن كلامه الأول أن يحفظ مال نفسه غالبا » فإن 
الغالب هذا ( لأن امالك رضى بيده ) أي بيد المودع لتوثقه به ( لا بيد غيره والأيدي 
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تختلف في الأمانة » ولأن الشيء لا بتضمن مثله كال و كيل لا يوكل غيره 

والوضع في حرز غيره إبداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون 

حافظاً بحرز نفسه . قال إلا أن يقع في داره حريق فيسلمبا إلى 
جاره أو يكون ) 


تختلف في الامانة ) فرب يد يتوثق بها المودع ولا يتوثق بها الالك > وكذا 
على العكس . ش 

( ولأن الشيء لا يتضمن مثله ) أى لا يستتبع مثله ( كلو كيل لا وکل غيره ) نوقض 
هذا بالمستعير والعيد المأذون والمكاتب حيث جوز لامستعير الإعارة وللهاذون أن يأذتف 
لعبده » وللنكاتب أن يكاتب عبداً حتى أجاز ابن أبي لبلى إيداع المودع قباما على هذا 
وأجبب بأن تصرف هؤلاء بالك لأن المستعير مالك لمنفعة » وكذا المأذون والمكاتب 
وكلاهما منافي غيره . 

( والوضع ) أي وضع المودع الوديعة ( في حرز غيره ايداع ) أى إيداع المودع 
الوديعة وهو مصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف'وارتفاعه على انه خبر عن المبتدأ » 


أعني قوله والوضع » ونم كان إبداعا لأن الحرز في يد غيره فصار بالوضع فيه مساماً إليه 
وهو إيداع » فإذا كان إيداعا يككون ضامن) كالإيداع الحقيقي ( إلا إذا استأجر الحرز 
فمكون حافظا يحرز نفسه ) لأنه بالاستئجار صار الحرز له » وإن كان الملك لغيره وقد 
نستأجر الببوت طفظ الامتعة . ّْ 

( قال ) الاستثناء من قوله فإن حفظما بغيرم خمنه ( إلا أن يقع في داره حريق ) أى 
نار » كذا فسره البعض > والصحيح أنه إسم للاحتراق وم يذ كر أهل اللغة انه اسم النار 
( فبسادها إلى جاره ) بنصب اللام » أى فإن يسلمها لأنه عطف على أن بقع . قال الحاوافي 
إذا أحاط الحريق بازله يحيث لا يمكنه أن يدفعها إلى بعض من عياله » فلو أمكنه إلى 
بعض من في عباله يضمن بالدفع إلى الأجنبي ( أو يكون ) بالنصب ايض عطفا إلا أن بقع 


. هنا كلمة غير مقروءة ولعلا دفعه‎ )١( 
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في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى لأنه تعين طريقاً 

الحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك 

إلا بنيته » لانه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب 

فصار ۴ إذا ادعى الإذن في الإيداع . قال فإن طلبها صاحببا فمنعبا 

وهو يقدر على تسليمها ضمنبا لأنه متعد بالمنع » وهذا لانه لماطالبه 
ل يكن راضياً بامساكه بعده فيضمنها بحبسه عنه . 


أى أو إلا أن يكون ( في سفينة فخاف الغرق ) بقاء العطف وهو عطف الماضي على 
المضارع في الصورة . وني نسخ القدورى«رح» يخاف الغرق بالمضارع الواقع حالاً“والغرق 
مصدر غرق في الماء ( فيلقيها إلى سفينة أخرى ) بنصب للياء فيفيلقيباعطفا على أنذيكون 
وإن عطفته على فخاف يكون مرفوعاً ويكون عطف المضارع على الماضي ( لأنه) أىلآن 
كل واحد من التسلم إلى الجار وإلا أبقاه في السفينة ( تعين طريقا للحفظ في مذه 
الحالة فيرتضمه المالك ) دلالة لانه لا يكنا أن يحفظ في هذه الحالة إلا بهذا الطريق . 

( ولا يصدق على ذلك ) أى لا يصدق المودع على الفعل المذكور ( إلا بنيته » لآنه 
يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق سبب الضمان) وهو التسليم إلى جاره»وفيالمنتقى 
هذا إذا لم يعلم أن بيت المودع احترق » فإذا علم قبل قوله بلا بينة ( فصار كا إذا ادعى 
الإذن في الإيداع) » فلا يصدق إلا ببينة » لأنه يدعي سقوط الضان بعد تحقيق السبب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فان طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر ) أى 
والحال أنه يقدر ( على تسليمها ضمنها لأنه متعديالمنع وهذا) أى وجوبالضان لكونهمتعد 
بالمنع ( لأنه لما طالبه لم يكن راضياً بامساكه ) أى بإمساك المودع الوديعة ( يعده ) أى 
بعد الطلب ( فيضمنها ) أي إذا كان كذلك فيضمنه » أي يضمن الوديعة » وإنا ذكر 
الضمير باعتبار المودع يفتح الدال » لآنه اسم للوديعة » وإن جعل هذا من التضمين يعود 
الضمير إلى المطلوب > أعني المودع » أى قيضمن المالك المودع ( محيسه عنه ) أي يحبس 
المودع الوديعة عن المالك . 


۱۳۹١ 


| ظ 
قال وإن خلطا لودع چاه سی لا يتين ضمت ملا سيل 
للمودع عليبا عند أي حنيفة . وقالا إذا خلطبا بجنسها شركه 
إن شاء مثل أن يخلط الدرام البيض بالبيض » والسود بالسود » 
والحنظة بالحنطة » والشعير بالشعير . 


( قال ) أي القدوري ( وإن خلطما المودع ) بفتح الدال خلط المودع والوديعة (ياله 
حتى لا يتميز ) فإن خلط الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم ( ضمنها ) لأنه استبلاك على 
ما يأتي وبه قالت الثلاثة في غير خلط الجنس بالجنس » والخلط على أربعة اوجه : خلط 
يطريق المحاورة مع تيسير التمبيز كخلط الدراهمالبيض بالسود والدراهم بالدنانير والجوز 
باللوز » فإنه لا يقطع حتى امالك بلا خلاف » فممكن المالك من الوصول إلى غير حقه بلا 
حرج وخلط يطريق المجاورة مع تفسير التمبيز كخلط الحنطة مع الشعير فذلك يقطسع 
حتى المالك ويو جب الضمان بلا خلاف » لأنه لا يصل المالك إلى حقه إلا حرج » والمتعذر 
كالمتعسر » لأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير والشعير لا خلو عن حبات الحنطة فيتعذر 
التمسيز حقيقة » ويتعذر ايضاً حكما بالقسمة لا خلاف الجنس » فان القسمة عند اختلاف 
الجنس غير مشروع وخلط الجنس مع خلاف الجنس مازجة كخلط الحل بالحاء المهملة » 
وهو دهن السمسم بالزيت وكل مائع بغير جنسه فيضمن فيه بلاخلاف » لأنه استبلاك 
مطلقاً وخلط الجنس مع الجنس كخاط دهن الاوز مع دهن اللوز ودهن الجوز مع دهن 
الجوز » وخلط اللين والمنطة بالحنطة والدراهم البيض بالبيض والسود بالسود 
فعند أبي حنيفة « رح » يضمن وبه قال الشافعي وأحمد « رح » وعنده] لا ينقطع حق 
المالك بل له الخمار إن شاء ضمن وإن شار كه وقال مالك « رح » شار که بلا خيار . 

( ثم لا سبيل للمودع ) بكسر الدال صاحب الوديعة ( عليها ) أي على الوديعة 
(عند أبي حنسفة رضى الله عنه. وقالا إذا خلطها يحنسبا شركة ان شاء ) أى شركةالمودع 
المودع إن شاء المودع بالكسر ( مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض ) يكسر الباء 
جمع أبيض ( والسود بالسود ) يضم الشين جمع أسود » أي الدراهم السود بالدراهم السود 
( والخنطة بالحنطة والشعير بالشعير ) . 
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مما انه لا يمكنه الوصول إلى عبن حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة 

معه فكان استبلا کا من وجه دون وجه » فيميل إلى أيهما شاء . وله 

أنه استبلاك من كل وجه لأأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ؛ 

ولا معتبربالقسمة لأنما من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لا . 

ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على آلخلوط عند أبي حنيفة لانه لاحق له 
إلافي الدبن وقد سقط . وعندهما بالإبراء 


(لهما)أي لابي يوسف وعمد « رح » ( انه ) أي أن المودع بالكسر (لا يمكنه الوصول 
إلى عين حقه صورة وأمكنه ) أى الوصول إلى حقه ( معنى ) أي حكما ( بالقسمة معه) 
لأن القسمة فما لا تتفاوت في إجارة إفراز وتعبين » حتى يلك كل واحد من الشريكينأن 
يأخذ حقه عبنا من غير قضاء ولا رضى » فكان إمكان الوصول إلى غير حقه قائما معنى 
مخير ( فکان ) أى هذا الخلط ( استبلاكا من وجه) حبث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه 
صورة ( دون وجه ) حيث امكنه معنى ( فيميل إلى أا شاء ) أي الوجبين شاء 
ما ذكرها . 

( وله ) أى ولأبى حنيفة « رح > ( أنه ) أي ان هذا الخليط ( استهلاك من كل وجه 
لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ) لآن عين حقه بالصورة والمعنى » والتحقيق 
فبه ان الاستهلاك من العباد التعبيب > فأما انعدام امحل فبتحليف الله تعالى والتعييب قد 
وجد » فصار متعدياً ضامنا لا شريكا فلا باح له التناول قبل اداء الضان » كذا في 
البدرية ( ولا معتبر بالقسمة ) أي لا اعتبار هو مصدر ميمي ( لانها ) أي لان القسمة (من 
موجبات الشركة ) أي أحكامها ( قلا تصلح ) أي القسمة ( موجبة لها ) أي للشركة 
لانه بنقلب حكا والح علة . 

( ولو ابرأ الخالط ) بنصب الطاء » أى ولو ابرأ المالك المودع الخالط ذكر هذا فائدة 
للخلاف المذكور ( لا سبيل له على الخاوط ) أي لا يبقى للمبر طريق على الخاوط ( عند 
أبي حنيفة « رح » لانه لا حق له إلا في الدين وقد سقط ) بالإيراء ( وعندها بالابراء 
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يسقط خيرة الضمان فتتعين الشركة في المخلوظط وخلط الل بالزيت » 

وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمانء وهذا 

بالإجماع لانه استبلاك صورة» و كذا معتى لتعذر القسمة باعتبار 

اختلاف الجن . ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في 

الصحيح لات أحدهما لا يخاو عن حبات الآخر » فتعذر 
التمميز والقسمة . 


يسقط خيرة الضان ) أى خبار الضيان وا ليره يكسر الخاء وقح الياء آخر الحروف اسم 
للاختمار كالطيرة بالكسر التطير > وهذه الصمغة في المصدر قلية ( فتثعين الشركة في 
الخاوط ) يعني تصير شر كة بلا خبار وخلط دهن اللوز يدهن الجوز ( وخلط الل 
بالزيت ) أي خلط دهن السمسم بالزيت وهو بالحاء المهملة کا د كرناه > وارتفاع الخلط 
بالابتداء ( وکل مائع بغير جنسه ) بحر كل عطفا على الخل > أى وخلط كل مائع يفير 
جنسه كالعسل بالديس والرب بالقطارة والسمن بالدهن ( برجب انقطاع حى المالك) وهو 
خبر مبتداً إلى الضمان قي حل النصب على الحال > أي يوجب انقطاع حق المالك منتبياً 
( إلى الضيان > وه ذا ) أي وهذا الحم وهو وحوي الممان ( بالإجاع » لأنه 
استبلاك صورة ) وهو ظاهر ( وكذا معنى ) أي كذا هو استہلاك معنى أحكامبا 
( لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ) فتعين المصير إلى المان . 

( ومن هذا القسبل ) أى من قييل انقطاع حى امالك بالإجاع ( خلط الحنطة بالشعير ) 
ارتفاع الخلط بالابتداء وخبره مقدم وهو من هذا القبيل ( في الصحمح ) احترز به مما 
روى المسن أن الجواب فى خلط الحنطة بالمنطة فكان على الاختلاف »> والصحيح أن 
حى المالك ينقطع بالإجاع . وقال شس الأئمة البيبقي في كتاب الغصب من الكفاية و 
الحسن في مسألة الحنطة بالشعير عن أبي حنيفة مثل قولما ( لآن أحدها لا يخاوعنحبات 
الآخر ) لما في الحنطة حبات الشعير» وقي الشعير حبات المنطة ( قيتعذر التمييز والقسمة) 
لاختلاف الجنس وقد ذكرتاه . وما قىل أن تيز الحنطة من الشعير ممكن بأن يصب فيماء 
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ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة « رح» ينقطع حق المالك 

إلى الضمان لما ذكرنا . وعند أبي يوسف يجعل الاقل تابعاً للا كثر 

اعتباراً الغالب إجزاء , وعند تمد « رح » شركة يكل حال » 

لان الجنس لا پغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع » ونظيره 
خلط الدراهم بمثلبا إذابة » 


فيرسب الحنطة ويطفوا الشعير » فجوابه أن هذا افساد الخلوط في الحال » مع أنالراسب 
يمكن أن يكون فيه من حبات حنطة صاحب الشعير » وفي الطافي يكون من حبات 
شعير صاحب الحنطة . 

( ولو خلط المائع يحنسه ) بأن خلط السيرج بالسيرج أو الزيت ( فعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ينقطع حت المالك إلى الضان لما ذكرنا) أشار به إلىماذ كر من قوله لاه 
استبلاك من كل وجه . 

( وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر ) فيضمن صاحب الكثير القلمل(اعتماراً 
الغالب إجزاء ) أي من حيث الإجزاء والفرق لأبي يوسف « رح » بين خلط المائم من 
خلاف جنسه وبين خلط المائع بالمائع يحنسه » فان في خلاف الجنس يقطع <تى المالك 
بالإجماع لآن التداخل والشبوع في المائعات أكثر » فالخاصة تبطل بالخلط عند اختلاف 
الجنس فبتحقق » يعني الاستبلاك أما في الجنسيعتبر الأكثر إذ أقلبامائعلما أن الخاصية 
باقبة » كذا في الفوائد الظبيرية . 

( وعند محمد شركة يكل حال ) يعني سواء كان أحده) غالب] أو مغلوياً أو كنا 
متساوبين ( لآن الجنس لا يغلب ال جنس عنده ) أي عند عمد رحمه الله ( على ما مر في 
الرضاع.) من أن الصبي إذا شرب لبن امرأتين بأن جعل لبنها في قدح ثم صب في حلق 
فعند أبي يوسف العبرة للأكثر»وعند عمد يثبت الرضاع منبما جميعا (ونظيره) أي نظير 
الحكمة المذكورة وهو خلط المائع يجنسه ( خلط الدراهم ملا إذابة ) أي من حبث 


الإذابة في النار » اراد انه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه فعند أبي حشفة رحمه الله 
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لانه يصير مانعا بالإذابة .قال وإذا اختلطت بماله من غير فعله 
فبو شريك لصاحبہا  »‏ إذا انشق الكيسان فاختلطا » لانه 
لا يضمنها لعدم الصنع 


ينقطع حتى المالك يكل حال . وأبو يوسف « رح » يحمل الأقل تابعا للأكثر فيروايةعنه. 
وقال مد « رح »الشركة نكل حال على اصله ( لأنه يصبر مائعا بالإذابة ) الضمير فيلآنه 
يرجم إلى الدراهم » وكان ينبغي أن يقول لها تصير مائعة » ولكن التذ كير إما باعتبار 
الدراهم ورقا بكسر الراء » وأما باعتمار المذ كور وكل ذلك لا يخلو عن نوع تعسف. 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اختلطت ) أي الوديعة ( ماله ) أى حال المودع بفتح 
الدال ( عن غير فعله فبو شريك لصاحبما ) أى لصاحب الوديعة (كا إذا انشقالكيسان 
فاختلطا ) بأن كان في صندوقه كبدله فمط كيس الوديعة فانشق الكيسان 
من ذاتها أو بقرض فأرة ونحوها فاختلط المالان » وهذا الكلام بيان لقوله من غير فعله 
( لأنه ) أي لأن المودع ( لا يضمنها ) هذا تعليل لقوله فهو شريك لصاحبها » وكان حق 
ترتيب الكلام أن يقال وإن اختلطت بماله من غير فعله كا إذا انشق الكيسان فاختلطا 
فهو شريك لصاحيه » لأنه لا يضمنها ‏ لعدم الصنع ) منه أى من الودع بالتنسح » أي 
الصنع الموجب الضيان . 

قال السفناقي ولو تمسكن تفسير ذلك من المودع بأن جمل کا الوديعة في كبس 
بال » ولكن الختلط بينها بقدر ملكها . قلت كلام يومهم أن الكيس إذا كان جديداً 
يضمن ولا يكون شريكاً وليس كذلك » وان) عدم الضان على عدم الصنع منه سواء كان 
الكيس جديداً أو بالبا. وني الكاني للحم اليد فإنانشق الكيس في صندوقهفاختلطت 
بدراهم المودعفلا ضرانعلمهوها فيه شريكان. و إن هلك بعضبا هلك من ماما جميعاً ويقسم 
الباقي بسنا على قدر ما كان لكل واحد منهما يعني أو مكسرة» فان كان دراهم احدها 
صحاحا » ودراهم الآخر مكسرة لا تثبت الشركة بينها » بل ييز كل واحد منها فيدفع 
الى المودع ماله ويمسك المودع مال نفسه لإمكان التسيز » وإن كان دراهم أحدهما 
صحاحا جياداً وفيها بعض الرديء ودراهم الآخر صحاحا رديئاً وفيها بعض الجياد 
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فشتركان وهذا بالإغاق . قال فإن أنفق المودع بعضبا ثم رد مثله” 
مخلطه بالباق ضمن ايع » لان خلط مال غيره بماله فنكون 
استبلاكاً على الوجه الذي تقدم . 


قثبت الشركة بين المالين > لأن هذا خلط لا عكن التميز بينبما » ثم كيف يقتسمان إن 
تصادقا أن ثلثي مال احدهما جباد وثلثه رديء وثلثه جد يقتسمان الماد من الال 
امختلط أثلاثاً والرديء أثلاثاً على قدر ما كان لكل واحد منہما وإن لم يتصادقا وكارن 
لا يعرف وادعى كل واحد منبما أن ثلثي ماله جاد وثلثه ردىء ويأخذ كل واحد منبما 
ثلث الماد » لآنهما اتفقا على انه كان لكل واحد متيما ثلث الجباد فبأخذان ذلك . 

واختلفا في ثلث الآخران يدعي ذل منهما لنفسه وذلك الثلث في أيديما ف يد كل 
واحد منہما نصف الثلث وهو سدس الكل » فيكون القول قول کل واح د منہما في 
مائدة ويحلف كل مهما على دعوى صاحبه » قان حلفا يرئا عن الدعوي وترك المال في 
أيد.هما كما كان > وإن تكلا قضى لكل منبما يتصف الثلث وهو سدس الكل الذي في 
يد صاحبه » و كلك إن قامت لكل منهما يمنة » وإن حلف احدهما وتكل الآخر 
برىء الخالف فيرد الناكل نصف الثلث وهو سدس الكل الذي في يده إلى صاحيه ‏ 

( فمتتركان ) أى المودع والمودع ( وهذا يالاتفاق ) أي الج المذ كور بالاتفاق 
بين علمائنا » قان هلك البعض كان في مالحما جميعآ > إذ الأصل ف المال المشترك أن يكون 
المالك والباق على الشركة . 

( قال.) أى القدورى ( فان انفق المودع يعضها ) أي بعض الوديعة ( ثم رد مثله 
فخلط بالباقي ضمن الجيع » لآنه خلط مال غيره اله قنكون استهلا كا على الوجه الذي 
تقدم ) أى مثلما انفق قبد بالانفاق ورد المثل » لآنه لو أخذه لأجل الإنفاق ثم رده قبل 
الإنفاق لم يضمن » لآنه إن حالف عاد إلى الوفاق > كذا فى المبسوط . وقال الشافعى 
رحمه الله قي قول ومالك رحمه الله يضمن الكل لو أنفق البعض ولم برد شيا يضمن الكل 
عندهما ما أتفق > لأن الغرامة بقدر الحيازة فخلطه بالباقي ضمن الجيع » لأنه خلط 
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قال وإذا تعدى المودع والوديعة بأن كانت دابة فركبها » أو ثوبا 
فلسه أو عبداً فاستخدمهأو أودعباعندغيرههم أزال التعدي فردها 
إلى بده زال الضمان. وقال الشافعي «درحء لا يبرأ عن الضمان » 
لان عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا لامنافاة فلا يبرأ إلا بالرد 
عل امالك . ولنا أن الامر باق لإطلاقه وارتفاع حك العقد 


مال غيره ماله فركون استبلاكا على الوجه الذي تقدم . وفي الذخيرة هذا إذا لم يحمل 
علامة على ماله حين خلطه بال الوديعة » أما إذا جعل يحيث يتأتى التمييز لا يضمن إلاما ٠‏ 
اتفق » وقال الشافمى ه رح » في قول لا يضمن إلا ما انفق في الوجوين وبه قال ابو القاسم ْ 
المالكي وأحمد « رح » . وقال الربيع يضمن المي إذا لم يتميذ . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا تعدى المودع في الوديعة بان كانت دابة ف ركبها أو ثوب . 
فلسه أو عبداً فاستخدمه أو اودعبا عند غيره ) أى اودع المودع الوديعة عند غيره ( ثم 
أزال التعدى فردها إلى يده زال الضمان ) إا قال زال لآن الضمان وجب عليه بنفس 
الر كوب » » حتى لو هلك في حالة الاستعمال يضمن بلا خلاف . وفي التحفة وفي المستأجر 
والمستعير إذا خالفا ثم تركا الخلاف بقي الضمان » وعند يعضهم هذا بمازلة المودع . 
وني خلاصة الفتاوى وني الإجارة والإعارة الأصح انه لا يبرأ عن الضمان بالعود 
الى الوفاى . 

( وقال الشافعي « رح » لا يبرأ عن الفمان لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا 
لمنافاة ) بین كونه ضامنا وبين كونه امينا » وإذا ثبت كونه ضامنا انتفى كونه امینا 
وهو موجب العقد فارتفع العقد فلا يمود إل بسبب جديد ولم يوجد ( فلا يبرأ إلا بالرد 
على المالك ) ) فلم يوجد ويضمن » وبه قال مالك « رح » في رواية واحمد « رح » في رواية 
ابن القاسم واشهب يبرأ كقولنا . 

( ولنا أن الأمر ) أى بالحفظ وهو الإيداع ( باق لإطلاقه ) أى لإطلاق الأمر» لأن 
قوله إحفط هذا المال يتناوله جيم الأوقات بعد الخلاف وقبله ( وارتفاع حك العقد ) 
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ضرورة بوت نقنضه » فإذا ارتفع عاد حك العقد, "6 إذا استأجرو 
الحفظ شبرأ فترك الحفظ في بععنه ثم حفظ في البق 


جواب عن قول الشافعي « رح » لأن عقد الوديعة ارتفع » وحم العقد هو الحفظ وارتفاعه 
على الابتداء » وخبره قوله ( ضرورة ثبوت ) أي لأجل ضرورة ثبوت ( نقيفه ) لاجل 
ضرورة ثبوت نقبض حم العقد » لان بطلان الشىء بما ينافيه »والاستعمال ليس بموضوع 
لإبطال الإبداع ولا ينافيه ( فإذا ارتفع عاد ) أى نقيض ( حك العقد ) بالعودة إلى 
الوفاق عاد وحم العقد وهو لزوم الحفظ المأمورية » لان الإرتفاع كان لضرورة ثبوت 
العقد ا ذ كر . والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بإثباته ما دامت 
الخالفة باقبة فلا يتعدى إلى ما بعد ارتفاعهوعورض بأن الأمر باق فسكون مأمورا بدوام 
الحفظ وما هذا شأنه فالخالفة فيه رد للأمر من الأصل كالجحود » فلا يبرأ عن الفمار: _ 
برفع الخالفة كاعتراف بعد الجحود . 

والجواب مما ذكرنا أن بطلان الشيء با ينافيه أو با هو موضوع لإبطاله » فلا تكون 
الخالفة ودا له من الأصل وهي ليست بموضوعة لإبطال الابداع » ولا ينافيه . ألا ترى أن 
الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء بأنيقول للغاصب أودعتك وهو مستعمل»يخلاف 
الجحود ؛ فإنه قول موضوع للرد » ألا ترى أن الجحود في أوامر الشرع ودلا يكفر به. 
والخالفة يترك صلاة أو صوم مأمور به ليست رداء » وخذا لا يكقر .١‏ 

(ک إذا استأجره ) تنظير المسألة الوديعة بالاستئجار أي كا إذا استأجر رجل رجلا 
( للحفظ شبراً ) أي لحفظ متاعه مدة شهر ( فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي ) 
فإنه ترك الحفظ في بعض الأوقات ولم خرج بذلك عن كونه أمينا . | 

فإن قلت هذا النظير غير مستقيم » لأن بقاء كونه أميناً باعتبار أن عقد الإجارةعنده 
لازم فلا برتد برده ٤‏ بخلاف ما نحن فيه » قلت العقد اللازم في الانتة ض بيعسهم تسليم 
المعقود عليه سواء بالاتفاق كالإجارة والعارية والبسع واهبة ينتقض بعدم تسليم المعقود 


. هكذا جرى السياق في الأصل > وفيه كلام غير مضطرد‎ )١( 
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فحصل الرد إلى نائب المالك . قال فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمتبا » 

لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ » فبعد ذلك هو بالإمساك 

غاص مانع منه فيضمنبا » فإنعاد إلى الإعتراف لم يبرأ عن الضمان 

لارتفاع العقد إذ المطالية بالرد رفع من جته » والجحود فسخ 
من جبة المودع كجحود الو كيل 


عليه » ثم في الاستئجار وردة العقد على منفعة الحفظ في المدة » والمنفعة تحدث شيثافشيئاً 
فمترك الحفظ في بعض المدة بطل العقد في ذلك القدر > ويكون باق لبقاء العقد عليه > 
فكذا في الحفظ بغير بدل . 

فإن قلت المستأجر للدابة إلى مكان إذا جاوزه ثم عاد إلبه م يبرأ » وكذا المستعير إذا 
خالف ثم عاد إلى الوفاق ل يبرأ . قلت لأن البراءة نما تكون بالإعادة إلى يد المالك > إما 
حقبقة وإما تقديراً » ويد المستأجر أو المستعير بد نفسه فإنه يستوفي المنافع المملوكة من 
امحل والمالك فيا يتصرف في امحل يكون عامل لنفسه لا لغيره فلا يبرأ عن الضمان > 
خلافا لزقر اعتباراً بالوديعة . 

( فحصل الرد إلى تائب المالك ) هذا جواب عن قوله فلا يبرأ إلا بالرد على المالك . 
ووجبه أن المودع نائب المالك > فإذا ارتفعت الخالفة وعاد مودعاً » هذا جواب عن قوله 
قلا ييرأ إلا بالرد على المالك > ووجبه أن المودع تائب المالك > ووجبه أن المودع نائب 
بذلك » فإذا ارتفعت الخالفة عاد مودعا جعل الرد نائب المالك" . 

( قال ) أي القدوري ( فان طليها صاحبها فجحدها خمنها ) أي الوديعة » وقبد 
بالجحود عند الطلب » لأنه إذا جحد عند صاحبها لا بناء على الطلب لا يضمن » كذا في 
الخلاصة ( لآنه ) أي لأن صاحب الوديعة ( لما طالبه بالرد ققد عزله عن الحفظ > قبعد 
ذلك هو بالإمساك غاصب مانع منه فيضمنها » فإن عاد إلى الاعتراف م يبرأ عن الضمان 
لارتفاع العقد ) فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد ( إذ المطالبة بالرد رفع من جبته ) أي 
رفع للعقد من جبة المالك ( والجحود فسخ من جبة المودع ) بفتح الدال ( كجحود الو كيل 


. هكذا الكلام مكرر في الأصل‎ )١( 
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الوكالة . وجحود أحد المتعاقدين البيع فت الرفع » ولأن المودع 

يتقرر بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يلك عزل نفسه 

بعضرة الموكل . وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجه الرد 
إلى نائب المالك بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق . 


الوكالة ) يعني بمحضر من الموكل » وذلك لأنه ترك الإلتزام فكان فسخاً . 

ونقل في الأجناس عن نوادر ابن سماعة عن مد « رح » إذا وکل ثم قال لم أوكله لم 
يكنرجوءع) وعزلاً عن الوكالة . ونقل عن وصايا الاصل إذا اوصى ثم انكر الوصيةفقال 
م أوص فبو رجوع . قال في الجامع لا يكون رجوع] » وفي نوادر ان شجاع عن عمد 
« رح » إذا أوصى لرجل ثم قال لم اوص له لم یکن رجوعا . ولو قال أشهد أني لا أوصي 
له فبو رجوع » و کذلك لو وکل وكيلا يببع عبد له ثم قال اشهدوا أني لم أو کله فو 
كذب » وهو وكمبل . ولو قال إني لا أو كلة يبع العبد فبو عزل » ولو شېدوا عليه 
بالكفر فجحد وقال ما تلفظت به يكون ذلك توبة ورجوعا عنه . 

( وجحود أحد المتعاقدين البيع ) أي وكجحود البائع أو المشتري حصول البيع 
( فتم الرفع ) أي إذا كان الأمر كذلك فتم العقد رفع العقد عنهما ( أو لأن المودع)إشارة 
إلى تعليل ثان ( ينفرد بعزل نفسه بمحضر منالمستودع) بكسر الدال ( كالو كيل يملكعزل 
نفسه يحضرة الموكل » وإذا ارتفع ) أي العقد ( لا يعود إلا بالتجديد ) أي بتجديد العقد 
( فلم يوجد الرد الى تائب المالك ) يعني بنفس المودع > لأنه نائب المالك يححود احتاج الى 
التجديد فم يوجد فم يكن رداً إلى نفسة » أعني المودع بالفتح فيضمن ٠‏ 

( بخلاف الخلاف ثم العو د إلى الوفاق ) أراد بالخلاف الأول الخلاف في الحم > 
وبالخلاف الثاني خلاف المودع بالفعل » يعني إذا خالف فعا ثم عاد إلى الوفاق يكون 
العقد على حاله > لأنه باتى إذ الخلاف لبس برد الأمر > لآن الأمر قول 4 ورد القول بقول 
. مثله » وأما الجحود فو قول ورد للأمر » لأن الجاحد يكون متملكا للعين والمالك في 
ملكه لا بكون مأموراً بالحفظ من جهة غيره . وني الزيادة هذا كله إذا جحد الوديعة في 
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ولو جحدها عندغير صاحببا لايضمنبا عند أبي يوسف« رح » خلافاً 
لزفره رح » » لأن الجحود عند غيره من با الحفظء لأن فيه قطع 
طمع الطامعين » ولأنه لا يلك عزل نفسه بغير محضر منه أوطلبه 


فبقي الأمر » 


المنقول ».أما لو جحدها في المقار قال السرخسي لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » في جمسع الوجوه . ومن المشايخ من قال العقار يضمن بالجحود بلا خلاف 
وإن كان الغصب لا يتحقق فيه عندهما . وقال الحلواني في ضمان الجحود في العقار عن 
أبي حشيفة « رح » روايتان . 

( ولو جحدها عند غير صاحبها ) بأن قال جني ما حال وديعته ( لا يضمنها عند 
أبي يوسف « رح » خلافاً لزفر « رح » ) إنغا خص قول أبي يوسف « رح » بالذكر وإن 
كان عدم الضمان هو قول أصحابنا الثلاثة . قبل لأن مذا الفصل لم يكن مذكوراً في 
مبسوط محمد « رح » ونا ذكر في اختلاف زفر ويعقوب « رح ».فأورده كذلك . وقي 
النباية أو جحدها في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد بأن قال ما حال وديعتي عندك 
ليشكره على حفظها فجحدهما لا يضمنها عند أبي يوسف « رح » وروى يشر عن أبي 
يوسف إذا جحد الوديعة في وجه عدو مخاف علبها التلف إن أقر ثم هملكت لا يضمنها » 
لأن الجحود في هذه الصورة جبة من جات الحفظ »> كذا في الذخيرة . وجه قول زفر 
« رح » أن الجحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره » كالإتلاف حقيقة . 

ووجه قول أبي يوسف ما ذكره بقوله ( لآن الجحود عند غيره ) أي غير المودع (من 
باب الحفظ »> لان فيه قطع طمع الطامعين ) عن الوديعة » فلا يضمن > وبه قالت الثلاثة 
( ولانه ) أي ولان المودع بفتح الدال ( لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه ) أي من 
المالك وهو ما عزله ( أو طلبه ) أي أو بغير طلبه » أي طلب المالككلان العقد قائم بهما 
فلا يرتفع إلا بهما ( فبقى الامر ) أي العقد باعتبار بقائه ليد المالك فلا يضمن > وبه 
قالت الثلاثة . 
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بخلاف ما إذا كان بحضرته. قال ولامودع أن يسافر بالوديعة وإن 
كان لما حمل ومؤنة عند أبي حنيفة « رح » . 


( بخلاف ما إذا كان ) أى الجحود ( يحضرته ) أي بحضرة المالك وقد مر وجبه. 
وفي الاجناس أما المودع إذا جحد الوديعة كان شيخنا أب عبدالله الجرجاني يقول انه على 
وجبين إن نقل الوديعة عن الموضع الذي كان فيه حال جحوده وهلكت ضمن > وإن ل 
يتقلبا عن موضعها حتى هملكت لا يضمن » وف المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية نما 
يحول يضمن بالجحود وإن ل يحولا . وني الاجناس الامانة تنقلب مضمونة بالموت إذا م 
يسين إلا في ثلاث مسائل » إحداهما : متولى الوقف إذا مات ولا يعرف حال علتها الذى 
أخذها ول يبين الاحمّال عليه » ذكره في كتاب الوقف هلال البصري . 

والثانية : السلطان إذا خرج الى الغزو وغنموا فأودع بعض الوديمة بعض 
الغامين ومات ول يبين عند من أودع لا ضمان عليه » ذكره في السير الكبير . 

والثالثة + أحد المتفاوضين في يد مال الشركة ومات ول يبين لا ضمان عليه » ذكره 
في الاصل . 

وف الواقمات إذا قال دفعت الوديعة في مكان كذا ونسيت موضها » وه ذا على 
وحبين“إما انه لوقال دفنتها في داري أو في كرمي أو في موضع آخر؛ ففي الوجه الاؤل 
والثانى لا يضمن إذا كان للدار والكرم باب » لانه لبس بتضبيع > وني الوجه الثالث 
يضمن لانه تضيبع » ونقل في الاجناس عن نوادر ابن رستم إذا ادعى المستودع ضياع 
الوديعة منذ عشرة ايام فقال صاحب الوديعة أنا أقبم البيتة انها كانت في يدى منذ يومين. 
وقال المستودع وجدتها بعد ذلك فضاعت صدى . فإن قال حين خوصم ليس له عندي 
وديعة ثم قال وجدتها فضاعت ضمن . 

( قال ) أي القدوري ( ولامودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لما حمل ومؤنة عند 
أبي حشفة « رح » ) وني شرح الاقطع هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة لا في موضع 
واحد » وهو أن بکون طعاما كثيراً فانه يضمن استحساناً إذا سافر به لا قياساً. وقال 
الإمام الاسبيجابي في طريقة الخلاف اذا كان له حمل ومؤنة فعند أبي حنيفة لا يضمن 
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وقالا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة . وقال الشافعي « رح » 
لس له ذلك في الوجبين 


سواء كانالسفر قريباً أو بعيدا . وقال همد «رح ؛ يضمن سواء كان قريباً أو بعيداً. وقال 
أبو يوسف «رح» إن كان بعيداً يضمن وإلا فلاءثم قال وأجمءواإن كانالطريق حوفاً يضمن 
کف كان » ثم قال واجمعوا علىانه لو سافربالوديعة فيالبحر يضمن. وقالقاضي خانفي شرح 
الجامع الصغير و أجمعواع ىأ ن الأب والوصي إذا سافر بمالاليتيم لايضمن وال و كيلبالبيع إذا 
سافر با وکل ببيعه قالوا إن قبده كان بأن قال له بعه بالكوفة فسافر بهيضمن؟و إن أطلق 
فسافر به لا يضمن إذا سرق أو ضاع فيا لا حمل له ويضمن فبا له حمل ومؤنة . ثم الواو 
في قوله وإن كان للوصي والضمير في اوله برجم إلى الوديعة باعتبار المودع يفتح الدال لأنه 
يطلق على الوديعة وعلى الذي يقملها أيضاً كا عم من قبل . وقال الكاكي بال الوديعةوفيه 
نظر لا خفى . وال مل بفتح الحاء مصدر حمل الشيء يقال ماله حمل ومؤنة ماله ثقل يحتاج 
في حمله إلى ظبر أو خبرة حمال . وي الأصل ما له مؤنة في ال حل وهذا هو الأوجه ‏ 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعحمد « رح » ( لمس له ذلك ) أي السفر بالوديعة ( إذا كان 
لها حمل ومؤنة . وقال الشافعي « رح » لبس له ذلك في الوجبين ) أي فيا له حمل ومؤنة 
وفما لىس له » ويه قال مالك » وإذا قدر ان بردها على صاحيها ووليه أو الحام أو أمين. 
فأما إذا لم يقدر على أحد منهم لا يضمن للضرورة . وللشافعي في نقلها من قريته إلى قرية 
فما دون مدة السفر إذا كانت المسافة آمنة وجبان » وهذا الخلاف إذا كان الطريق آمنا > 
فإن كان موف خمن بلا خلاف » وإذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلك > وإن م يكن 
وسافر بأهله لا يضمن » وإن سافر بنفسه ضمن » لأنه أمكنه تر کہا في أهل » ثم اطلاق 
قولما لبس بوضع الجامع الصغير ولا المبسوط » فانه ذكر في الجامع الصغير أن له أرن 
يخرج خلافا للشافعى « رح » . 

واختلف أصحابنا بعد > فقال أبو حشيفة لا يضمن قصر الخروج أو طال » وكان له 
حمل ومؤنة أو لا . وقال أبو يوسف إن قصر الخروج لم يضمن بكل حال > وإن طال م 
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دن حنيفة « رح» إطلاق الأمر والممازة محل الحفظ إذا كان 
ااطريق آمناً » ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصي . ولا أنه 
يلرمه مؤثة الرد فيما له حل ومؤنة » فالظاهر أنه 


يضمن إلا فما له حمل ومؤنة . وقال كذلك إلا فبا له مؤنة فإنه لا يملكوأن يخرج به 
قصر أو طال . وي الممسوط بعدما ذكر قول أبي حنيفة قال إذا قريت المسافة فله أن 
دسافر بها » وإذا بعدت ليس له ذلك . 

( لأبي حنبفة إطلاق الأمر ) أي أمر الآمر » لآنه أمره بالحفظ مطلتا فلا يتقيد كان 
كا لا يتقيد بزمان د ا EDU‏ 
مقدر تقديره أن يقال سامنا أن إطلاق الأمر وق يقتضى الواز » لكن المانع عنه متحقق » 
وهو كون المفازة لبس محلا الحفظ . فأجاب بقوله والمفازة إلى آخره قبد بقوله آمنا لأنه 
إذا لم يكن آمنا اريحه الضمن ( ولهذا ) أي ولكون المفازة ا للحفظ ( علكه الأب 
والوصي في مال الصبي ) أي يملك السفر الأب والوصي بمال الصغير > فاو كان التلف 
مظنونا لما جاز للها ذلك . 

فان قلت بمسافرتهما بمال الصغير » فلو كان التلف مظنونا لما جاز هما ذلك . فإن 
قلت بمسافريتما يمال الصغير للتجارة والناس يخاطرون بها تطمع الريح والمودع ليس 
كذلك » لآنه ليس له حت التصرف والاسترياح فيها » فلا يكون الاستدلال به على المودع 
صحيحاً . قلت هذا توضبح الاستدلال » ولئن كان استدلالاً فهو صحيح » لأن ولايتبما على 
مال الصغير نظرية وأولى وجوه النظر غايته عن مواضع التلف » فلو كان في وهم الستروهم 
التلف لما جاز » وحبث جاز بالاتفاق انتفى وم التلف . هذا حاصل ما ذكره السفناق 
وتبعه على ذلك صاحب الغاية وصاحب العناية » ولكن هو عل المناقشة » فإن لقائل ان 
يقول لا نسم جواز سفر الأب أو الوصي بمال الصغير » لأن الله أمر بالأحسن في قربان 
مال اليتم فابن الأحسن والحسن في المسافرة بماله » ولا نسم عدم كون الغر وهم التلف» 
و كون السفر مظنة التلف ومتحقق لا ينكر خصوصاً في قيام الفتن بين الخلف . 

( وما أنه يازمه ) أي أن المالك يازمه ( مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة فالظاهر أنه 
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لا يرضى به فيقيد به . والشافعي « رح» يقيده بالحفظ المتعار ف وهو 

الحفظ في الأمصار وصار كالإستحفاظ بأجر . قلنا مؤنة الرد يلزمه في 

ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به » والمعتاد كونهم في المصر 

لاحفظبم » ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيا ء بخلاف 

الاستحفاظ بأجر » لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسلي في مكان 
العقد» وإذا نهاه المودع 


لا برضى به فيقيد به ) أي سفره يما ليس له حمل ومؤنة > لأن فيماله حمل ومؤنة إضرار 
عليه » فان قلت كيف يازمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة . قلت باعتبار موت المودع في 
طريق فانه حمنئذ يازم امالك مؤنة الرد . 

( والشافعي « رح » يقيده ) أي يقمده حفظ الوديعه ( بالحفظ المتعارف وهو الحفظ 
في الامصار ) أي أسباب الصيانة تبي في الامصار من كل وجه وقي غيرها من وجه دون 
وجه ( وصار كالاستحفاظ بأجر ) أي صار حك الوديعة في الحفظ » كما إذا استأجر 
رجلا ليحفظ متاعه شبراً بدرهم فانه لا يسافر » فلو سافر به يضمن . 

( قلنا مؤنة الرد يازمه في ملكه ) هذا جواب عن قوهما يعني مؤنة الرد يازم امالك ١‏ 
في ملكه . تقديره سامنا أن المؤنة تلحتى المالك لكنه ليس بمعنى من قبل المودع »> بل 
انما ذلك ( ضرورة امتثال المودع أمره ) فإنمًا أمره مطلقاً وهو لا يتقيد بمكان فهو عنى 
يرجم إلى المالك ( فلا يبالي به ) أي يلحق المؤنة » لأنه ضروري وضمني ( والمعتاد 
كونهم في المصر ) جواب عن قول الشافعي « رح » > أي المتعارف كون أهل الأمصار 
في المصر يعني المعتاد كون المودعين وقت الإيداع في المصر ( لا حفظبم ) أي ليس المعتاد 
حفظ المودعين في المصر » ثم أوضح ذلك بقوله ( ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها ) 
كأهل الخيام والاخبية » فإنهم يحفظون أموالهم في المفازة ولا ينقلونها إلى الامصار . 

( مخلاف الاستحفاظ بأجر » لانه عقد معاوضة فيقتضي التسلم في.مكان العقد ) 
أشار بهذا إلى أن قباس الشافعي « رح » بالفارق فلا يجوز ( وإذا ماه المودع ) يكسر 


10۱ 


. أن يخَرج بالوديعة فخرج بها ضمن » لأن التقبيد مفيد إذ الحفظ في 
5 المصر أبلغ فكان صحيحاً . قال وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة 
` فحضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حى يحضر الآخر 
٠‏ عند أي حتيفة «رح». وقالا يدفع إليه نصيبه . وفي الجامع 

الصغير ثلاثة استودعوا رجلا ألفاً فغاب اثنان فلس للحاضر أن 


باذ نصميه عنده . وقالا له ذلك » 


الدال إذا نهى المودع رب المال ( أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن » لان التقميد مقبد > 
اذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا ) أي فكان تقبده صحيحا . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدها يطلب 
نصيبه لم يدقع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) حتى لودقع 

( وقالا يدفع إليه نصيبه . وتي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا رجلا الف فغاب اثنان 
فلس للحاضر أن يأخذ نصييه عنده وقالا لهذلك ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله انما ذكر 
رواية الجامع الصغير تنبيهاً على ثلاث فوائد > الاولى : البينة على أن المواد وضع الخلاف» 
وعن الطلاق القدوري الوديمة هو المكمل والموزون »لان المذكور فيه الالف 
وهو موزون . 

الثانبة : أن القدوري « رح » نص على الاثنين والجامع الصغير على الثلاثة » ولولا 
رواية الجامع لكان لقائل أن يقول نصيب الحاضر من الثلاثة أقل من نصيب الغائبين » 
فيصير مستّهلكا > ويحمل قبعا للأكثر فلا يوجد من المودع . واما نصيب الاضرين 
الاثنين لا يكون مستبلكا ولا تابعا فله أخذه فيه برواية الجامع أن الحكين سواء . 

الثالثة : أنه ذكر في كتاب الوديعة القاضي لا يأمر المودع بالدفع ويوثم ذلك أنيأخذه 
ديانة » فلا قال في الجامع لبس له أن يأخذ زالت هذه الشببة وتلفت هذه المسألة بمسألة 
ا لجامي وبحكايته أن رجلين دخلا ال جام وأودعا عند الممامي هميان من ذهب فخرج 


or 


واللاففي المكيل والموزوت وهو المراد بالمذكور في 

الختصر . لهما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه ا في الدين 

المشترك » وهذا لأنه يطالبه بنسليم ما سل إليه وهو النصف . ولهذا 

کان له أن يأخذه فكذا يؤمرهو بالدفعإليه» ولأبي حنيفة « رح» 

انه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع 
والمفرز المعين يشتمل 


احدها قبل صاحبه » وأخذ المميان وذهب به وخرج الآخر وطاليه بالمسان > ولعلهها 
تواطئًا على ذلك » فتحير الحامي فقيل فيصل هذا الامر عند أبي حتيفة « رح » فذهبوا 
إليه وقصوا عليه القصة > فقال أبو حنيفة رحمه الله لا تقل دفعته إلى صاحبك »> ولكنقل 
لا ادفعه إليك حتى تحضر صاحبك فانقطع الرجل وترك الجامي . 

( وا لحلاف في المكيل والموزون » وهو المراد بالمذكور في امختصر ) أي مختصر 
القدوري 6 ذكر هذا احترازاً من ذوات الامثال حتى إذا كانت الوديعة والعيد والدواب 
لىس للحاضر أن يأخذه بالإجاع . 

( ها ) أي لابي يوسف ومد « رح » ( أنه ) أي ا ااه اا 
المودع ( يدقع نصيبه فيؤمر بالدقع البه ) لانه مالك لنصيبه حقيقة فلا يتعذر عليه قبض 
تصيبه بغية الآخر ( كا في الدين المشترك ) أي کا بطلب الحاضر في الدين المشترك يأن 
ياعا عبداً مشتر كا اذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون » فكذا هذا ( وهذا ) 
أي توضيح لما ذكره ( لانه يطالبه بتسلم ما سل اليه ) أي لان الحاضر يطلب المودع 
يتسليم ما سلم اليه من الوديعة ( وهو النصف »> ولهذا كان له ) أي للمودع ( ان يأخذه) 
أي ان يأخذ نصيبه الذي هو النصف ( فكذا يؤمر هو بالدفع اليه ) أى كما ان له أن 
يأخذ > فكذا يؤمر بالدفع إلى المالك الحاضر . 

( ولابي حنيفة انه طاليه ) أي ان الحاضر طالب المودع ( يدفع نصيب الغائب» لانه 
يطالبه بالمفرز ) اي المقسوم > وليس له فبه حى ( وحقه في المشاع والمفرز المعين يشتمل 
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عل الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة وليس لمودع ولاية 

القسمة » لهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجاع» بخلاف الدين المشترك 

لأنه يطالبه بتسليم حقه لأن الديون تقضى بأمثالها وقوله له أن 
وأخذه . قلا لبس 


على الحقين ) اي حى الحاضر والغائب ( ولا يتميز حقه إلا بالقسمة » وليس للمودع ولاية 
القسمة ) لانه ليس بو كيل في ذلك ( وهذا لا يقع دفعه قسمة بالإحصاع ) حتى لو ملك 
الباقي في يد المودع ثم حضر الغائب له ان يشار كه في الأخوذ بالإجماع > فثبت ان القسمة 

( بخلاف الدين المشترك » لأنه يطالبه بتسلم حقه ) أي حتى المديون > لآنه يسم مال 
نفسه لا مال غيره ( لآن الديون تقضىبأمثاها ) لا بأعيانها» فدفعه نصيب الحاضر يصرف 
في ملك نفسه وليس فيه قسمة على الغائب » أما المودع يدفع مال الفير . ألا ترى إذا 
غاب واحد وله عند آخر دين في الوديعة فجاء رجل- وادعى الوكالة منه يقبض الدين 
والوديعة فصدقه أمر بتسلم الدين دون الوديعة وقد نظر صاحب العناية في صرف الشراح 
الضمير في قوله بتسليم حقه إلى المديون » وقال لآن الإنسان لا يؤمر بالتصرف في ماله 
بالدفع إلى من لا يحب له عليه ذلك والمتى أن الضمير في حقه للشريك لا لامديون > ومعناه 
لآن الشريك يطالب المديون بتسليم » أي بقضاء حقه » وحقه من حيث القضاء ليس 
بمشترك بمنها » لأن الديون تقضى بأمثالهاء والمثل مال المديون لبس بمشترك بنا “والقضاء 
نما بقع بالمقاصة » وفي نظره نظر » لأن عبارة المصنف تشعر بأن الضمير برجع إلى المديون 
على ما لا يخفى . وقوله لأن الإنسان لا يؤمر إلى آخره لبس كذلك » لآن المأمور هنا 
بالدفع » وإنا هو إلى من يهب له عليه ذلك » ولا كلام فيعدم جواز الأمر بالدفع إلى من 
لا جب عليه ذلك فافهم . 

( وقوله له أن بأخذه ) جواب عن قولما ولهذا كان له أن يأخذه » والضمير في قوله 
برجع إلى القائل المعبود في الذهن » أي قول القائل نصرة لقولما كذا وكذا ( قلنا ليس 
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من ضرورته أن يحبر المودع على الدفع »5 إذا كانت له ألف درم 

وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغرعه أن يأخذه إذا ظفر به » 

وليس لامودع أن يدفعه إليه . فال وإن أودع رجل عند رجلين 

شيا مما يقسم ل جز أن يدفعه أحدهما إلى الآخرء ولكنهما 

يقتسمانه فبحفظ كل واحد منبما نصفه » وإن كان مما لايقسم جاز 

أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر » وهذا عند أبي حنيفة درح». 
وكذلك الجواب عنده في المرتهنين 


من ضرورته أن يجبر المودع على الدفع ) يعني ليس من ضرورة جواز 
الاخ استازام جبر المودع على الدفع »> لآن الجبر ليس من ضرورات الجواز 
يعنى من لوازمه لانفكاكه عنه ( كا إذا كان له الف درم وديعة عند انسان وعليه ) أي 
على المودع بالكسر ( ألف بغيره فلغريه ) أي فلغريم المودع بالكسر ( أن يأخذه ) أي 
الألف ( إذا ظفر به ) إذا كان من جنس حقه . قبل في تأويل قوله عزوت لصاحب المق 
يد ولسان » أن المراد أخذ حقه إذا ظفر به ( ولبس للمودع أن يدفعه اليه ) أي الغريم > 
فدلت هذه المسألة على أن الجبر ليس من لوازم الجواز للانفكاك . 
( قال ) أي القدوري ( وإن اودع رجل عند رجلين شيئا ما يقسم ) وهو الذي 
لا يتعيب بالتفريق الحسي كالمكيل والموزون وما لا يقسم هو ما يتعبب به كالعبد والدابة 
والثوب الواحد ونحوها ( م يحز أن يدفعه أحدها إلى الآتخر » ولكنهما يقتسمانه فيحفظ 
كل واحد منها نصفه ) لأن المالك رضي يحفظها واجتاعاعىحفظ الكل متعذر فيؤمران 
بالقسمة > لأن المالك قد رضى بها حيث عل بذلك » والثابت دلالة كالثابت صريحا . 
وإذا دفع أحدهما كله إلى الآخر ضهن عند أبي حششفة رجه الله . 
(وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر » وهذا عند أبي حنيفة ) 
أي هذا التفضيل عند أبي حنيقة ( و كذلك الجواب عنده في المرتهئين ) بأن رهن رجل 
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والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر . وقالا 
لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجبين . هما أنه رضي 
بأماتتبما فكان لكل واحد.منبما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه 
"ا ني ما لا يقسم . وله أنه رضي بحفظبما ول يرض بحفظ أحدهما 
كله » لان الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزى 
يتناول البعض دون الكل » فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضاء 
امالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض » لان مودع المودع 
عنده لا يضمن » وهذا 


عند رجلين ما يمكن قسمته فدفع أحدهم الى الآخر خمن عند أبي حنيفة « رح » خلافاً 
ما » ذكره في المبسوط ( والوكيلين بالشراء إذا سم أحدهم إلى الآخر ) بان وكل رجل 
رجلين بشراء شيء فدفع الما مالا مما يقسم فدفعه إلى الآخر فضاع عندهخمن النصف > 
وكذا المستصنعين والوصين والعدلين في الرهن إذا سم أحدهم إلى الآخر . 

روق ف أن ع رة عرق ارج ی ا يسم وفنا ف 
( هما ) أي لأبي يوسف ومد رحمهما الله ( أنه رضى بامانتہما » فكان لكل واحد 
منهما أن يسم إلى الآخر ولا يضمنه » كا فيما لا يقسم) هما قاس ما يقسم على مالا يقسم » 
والجامع وجود الرضا دلالة في الدفع لاعتماده على أمانتها. 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه ) أي المالك ( رضى يحفظهما ولم برض يحفظ احدهما 
كله ) أي حفظ أحد الودعين كل المودع بالفتح ( لآن الفعل متى اضيف إلى ما يقبل 
الوصف بالتجزي يتناول البعض دون الكل ) فاذا سم الكل إلى الآخر ( فوقع التسليم 
إلى الآخر من غير رضى المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض» لأن مودع المودععنده 
لا يضمن ) أي عند أبي حنيفة « رح » والدال فيهما مفتوحة ( وهذا ) إشارة إلى بيان 
الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم . 


بخلاف مالا يقسم لانه لما أودعبما ولا يمكنبما الاجتاع عليه آنا 
الليلوالنبار وأمكنمما المباياةكانالمالك راضياً بدفع الكل إلى أحدهما 
في بعض الاحوال. وإذا قال صاحب الوديعة لامودع لاتسلمبا إلى 
زوجتك فساما إليبا لا يضمن . وفي الجامع الصغير إذا ناه أن 
يدفعبا إلى أحد من عياله فدفعا إلى من لا بد منه لايضمن  »‏ إذا 
كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه » و إذا كانت شيا 
يحفظ على يد النساء فنبأه عن الدفع إلى امرأته وهو حمل الأول » 
لأنه لا يكن إقامة العمل مع 


( بخلاف ما لا يقسم لأنه لما اودعهما ولا يمكنهما الاجتماع عليه )أي على المودع (1ناء 
الليل والنهار ) أي ساعاتهما وهو جمع آنى على نون معنى » ويقل آنى وآذوه(وأمكنهما 
المهاياة ) وهي القسمة والتناوب ( كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في بعض 
. الأحوال ) هذا ظاهر . وقال في المبسوط قول أبي حنيفة « رح » أقيس » لأن رهناه 
بأمانة اثنين لا يكون رضاً بأمانة واحد » فاذا كان الحفظ مما يتأتى منما عادة لا يصير 
راضاً يحفظ أحدهما للكل . | 

( وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تساهها إلى زوجتك فسابها اليها لا يضمن ) لأن 
هذا الشرط لا يفيد فصار لغواً » لأنه ل يكن له بد من التسليم اليها . 

( وني الجامع الصغير وإذا نهاه المودع ) بكسر الدال ( أن يدفعها إلى أحد من عياله 
فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن > كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه 
و كما اذا كانت شيا يحفظ في يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته ) بعدم شرط الافادة 
كما ذكرنا ( وهو عمل الأول ) أي المذكور في الجامع الصغير حمل كما ذكره القدوري 
مطلقاً بأنه حتى لا يضمن إذا كان له منه بد » فان كانت الوديعة شيا حقيقياً يسكنه 
استصحابه بنفسه كالخاتم ونحوه فدفعه إلى عماله تمن ( لانه لا عكن إقامة العمل مام 
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مراعاة هذا الشرط » وإن كان مقيداً فيلغو. وإن كان 
له منه بد ضمن لان الشرط مقيد » فإن من العيال من لا يوقن 
على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط 
فاعتير و إن قال احفظها في هذا الست فحفظهبا في ببت آخر من 
الدار لم يضمن » لأن الشرط غير مفيد » فإن البيتين في دار واحدة 
لا يتفاوتان في الحرز » وإن حفظبا في دار أخرى ضمن » لأن 
الدارين تتفاوتان في الحرزء فكان مفيداً فيصح التقبيد . 


مراعاة هذا الشرط » وإن كان مقيداً فبلغو ) لأنه شرط تناقض أصله » فكان باطلا ٠‏ 

( وإن كان له منه يد ضمن ) أي وإن كان للمودع منه أى من عياله بد » أي فراق 
بأن كان فيهم من لا يوثق بأمانته فنہاه رب المال عن الدفع اليه ضمن ( لأن الشرط مقيد» 
فان من العبال من لا يِوْتمن على المال » وقد امكن العمل به ) أى بتعين المودع عدم الدفع 
إلى من في عباله ( مع مراعاة هذا الشرط فاعتير ) لأنه شرط مفيد » وامكن العمل به 
والشرط المفيد إنما يلغو إذا م يكن العمل به . وعلى هذا إذا نىى عن الدفع إلى امرأته وله 
امرأة اخرى امينة أو عن الحفظ في الدار وله اخرى فخاف فبلك من . وإذا نهى عن 
الدقع إلى امرأته ولمس له سواها فخالف لا يضمن » لأن الاولى غير مقيد والثاني غير 
مقدور العمل . 

( وإن قال احفظها في هذا الببت فحفظبا في بيت آخر من الدار م يضمن > لن 
الشرط غير مفيد » فان البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز ) غالبا > حتى لو 
تفاوةا ضمن . وقالت الثلاثة إن نقلها إلى بدت دونه يضمن » ولو ناه عن الحفظ في غير 
هذا الببت فعندهم يضمن في الحفظ في ببت آخر سواء كان مثله أو دونه خالفته أمر 
صاحبها » وعندنا في الأمر وفي النبى لا يضمن إذا م تتفاوت البينات ( وإن حفظها في 
دار أخرى ضمن » لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فكان ) أى الشرط ( مفيداً فبصح 
التقسيد ) لإمكان العمل به . 
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ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار الي فيها البيتان 

عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صلح الشرط . 

قال ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فبلكت فله أن يضمن 

للآول ولس له أن يضمن الآخر » وه ذا عند أي جنيفة « رح» 

وقالا له أن يضمن أيها شاء » فإن ضمن الأول يرجع على الآخر » ّْ 
وإن ضمن الآخر رجع على الأول . 


( ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهراً بان كانت الدار التي فيها الببتان عظيمه والبيت 
الذي نهاه عن الحفظ فبه عورة ظاهرة ) أي خللاً ظاهرا»وكلأمر يتخوف منه فهو عورة» 
وكذلك كل أمر يستحق منه ومنه عورة الإنسان وعورات الإنسان وعورات الجممسال 
. شقوقها » ويقال عورة المكان إذا بدا منه موضع خلل > أ و كذلك أعور الفارس ورجل 
أعور مختل العين ( صح الشرط ) لكونه مفيداً . 

قال ) لي ل اجام الصف روج N‏ 
رجلا ( آخر فبلكت فل ) أى فللمالك ( أن يضمن للاول ) أى المودع الأول ( ولس له 
أن يضمن الآخر ) أى مودع المودع (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله) وبه قال أحمدورح» 
في رواية » ثم المودع يضمن بالوديعة إلى غيره بلا خلاف عند اكثر الفقهاء,وعندانن أبي ليلى 
لا يضمن . وني الذخيرة إنما يضمن المودع الأول بالإيداع إذا هلكت الوديعة بعد أت 
يفارق الأول الثاني . أما لو هلككت قبل اللمارقة لا يضمن بمجرد الدفع اليه » وإنما 

( وقالا له أن يضمن أيها شاء ) أي المودع أو مودع المودع » وبه قال الشافمي 
ومالك وأحمد د رح » في رواية ( فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر > وإن ضمن الآخر 
رجع على الأول ) أي فإن ضمن.المالك المودع الآخر رجع المودع الآخر على المودع الأول 
لأنه مغرور من جبة فإنه أودعه على أنه ملكه وانه لا يلحقه ضمان بالهلاك في يده › فإذا 
لحقه الفمان رجع عليه . 


١64 


لما أنه قبض المال من يد ضمين فيضمنه كودع الغاصي » 
وهذا لأت الالك لم يرض بأمانة غيره فيكون الأول 
متعدياً بالتسليم » والثاني بالقبض فيخير بينهما » غير أنه إن 
ضمن الأول لم يرجع على الشاني » لأن ملكه بالضمان فظبر 
أنه أودع ملك نفسه . وإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه عامل له 
فيرجع عليه :يما لحقه من العبدة » وله أنه قبض المال من بد أمين ,» 
لأنه بالدفع لا يضمن مالم يفارقه لحضور رائه فلا تعدي منبماء 
فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك . وأما الثاني فمستمر 
على الحالة الاولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا 


( هما ) أي لأبي يوسف ومحمد رحمها الله ( انه ) أي أن المودع الثاني ( قبض الال من 
يد ضمين فمضمنه كمودع الغاصب ) ومودع المشترى ( وهذا ) توضيح لوجه زمان الثاني 
( لأن امالك ل برض بأمانة غيره » فيكون الأول متعديا التسليم والثاني بالقبض 
فبخير ) أي المالك ( بينم ) أي بين تضمين الأول وبين تضمين الثاني ( غير انه إذا 
ضين الأول ل برجم ) أى الأول ( على الثاني لأنه ملك بالزمان فظہر أنه أودع ملك نفسه 
وإن حمن الثاني رجم على الأول لأنه عامل له ) في a‏ ل لين 

من العبدة ) وهو الضان . 

( وله ) أى ولأبىي حنيفة «رح » ( أنه ) أي أنالمودع الثاني ( قبض المال من يد أمين 
لأنه ) أي المودع الاول ( بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رائهفلا تعدى منها) أي من 
المودع الأول والمودع الثاني ما داما جتمعين ( فإذافارقه ) أي الأول الثاني ( فقد ترك 
الحفظ الملتزم فبضمنه بذلك ) أي بسبب تر كه الحفظ الملتزم ( وأما الثاني ) أي المودع 
الثاني (فمستمرعلىالحالةالآوى) وهوالقيض من امين (م يوجد منه صنع فلا يضمن هكالريحإذا 
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ألقت في حجره ثوب غيره. قال وم نكانفي يده ألف فادعاها رجلان 

كل واحد منبما أنها له أو دعبا إياه وأبى أن يحلف لما فالالف ينتبما 

وعليه ألف أخرى بينبما ؛ وشرح ذلك أن دعوى كل واحد 

صحيحة لاحتالها الصدق فيستحق الحلف عل المنكر بالحديث 

ويحلف لكل واحد على الإنفراد لتغاير الحقين » وبأهيما بدأ 

القاضي جاز لتعذر المع ببنهما وعدم الاولوية » ولو تشاحا أقر 3 
بينهما تطيباً لقلبہما ونفياً لتبمة الميل . 


ألقت في حجره ثوب غيره ) فبلكت حيث لا يضمن » لانه لم يوجد منه 
صنع بخلاف مودع الغاصب » لآن الأول بمجرد الدفع متعد وللثاني بالأخذ . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن كان في يده ألف ادعاها رجلان كل واحد منها) 
أى ادعى كل واحد منها ( انها ) أي الآلف ( له أودعبا إناه وأبى ) أى امتناع صاحب 
المد (أنيحلفلمما فالألف يبنهما ) وقي بعض النسخ فالألف لما (وعليه) أي على صاحب 
اليد ( ألف أخرى بمنهما ) أي بين المودعين . وصورة المسألة في الجامع محمد عن يعقوب 
عن أبي حنيفة في ألف درم في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنه 
أودعبا إياه فأبى أن يحلف لما قال تكون هذا الآلف بينهما ويغرم ألفاً أخرى فيكون 

وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليلى « رح علا يجب 
عليه إلا دقع الألف بعينها لأنه م يأخذ إلا الفا واحدة فلا يجب عليه الف أخرى . 

( وشرح ذلك ) أى الحم المذكور ( ان دعوى كل واحد صحيحة لاحتماها الصدق 
فيستحى الحلف على المنكر بالحديث ) وهو قوله عتنتتهدز البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر ( ويحلف لكل واحد على الانفراد لتغاير الحقين ) لأن كل واحد منهما يدعي الفا 
( وبأهما بدأ القاضي جاز لتعذر ا+ع يبنهما وعدم الأولوية ) لعدم المرجح ( ولوتشاحا) 
أي لو تنازعا في البداية بالف ( أقرع بينهما تطيبا لقلبهما ونفيا لتبمة الميل ) أي ميل . 
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ثم إن حاف لاحدهما يحلف الثاني » قإن حلف فلا شيء لما لعدم 

الحجة » وإن نكل أعني للثاني يقضى له لوجود الحجة . وإن نكل 

للاول يحاف الثاني ولا يقضي بالتكول بفلاف ما إذا أقر 

لاحدهما » لان الإقرار حجة موجبة بنفسه فيقضي به » أما التكول 

إنفا يصير حجة عند القضاء فجاز أت يؤخره ليحلف للثاني 
فيتكشف وجه القضاء . 


القاضي إلى أحدهما ( ثم إن حلف لاحدهما يحلف الثاني فان حلف لا شيء مما لدم 
الحجة ) يعني من جبة المدعين ( وإن نكل أعني الثاني ) يعني بعدما حلف للاول (يقضى 
له ) أي للثاني ( لوجود الحجة) وهي النكول ( وإن نكل للأول يحلف للثاني ولا يقضى 
اكول | cS‏ بدأت بالاستحلاف فلا 
تنقطع الخصومة يبنهما 

فحاصل المسألة على أربعة اورجه © لأنه إما أن يحلف لكل منہما أو يحلف للأول منبما 
وينكل الثاني أو بالعكس » او ينكل ما فان حلف لما لا شيء مما . وان حلف 
للارل ونكل للثاني فالألف له ببدله أو بإقراره » وإن نكل للأول وحلف للثاني فالالف 
الأول ولا شيء للثاني » وإن نكل لما فالألف بينهما وعلبه الف آخر بينما » لأننكوله 
أوجب لكل واحد منبما كل الألف لىس معه غيره . 

( بخلاف ما إذا أقر لأحدهم > لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه فبقضى به » أ٠ا‏ 
التكول [نما يصير حجة عند القضاء ) بإنزاله مقراً أوباذلاً» فحين نكل الأول لم يثبت 
ا حى له ( فجاز أن يؤخر لبحلف للثاني فينتكشف وجه القضاء ) فإنه لا يقضى بالألف 
للأول او الثاني أولهما جميعا » لأنه حلف الثاني فلا شىء له والألف كله للأول »ولو نكل 
الثاني أيضا كان الألف بينمما فاذلك يتوقف على القضاء حتى يظبر وجه » وهذا بخلاف 
الإقرار لأحدهما فانه يقضى بالألف لامقر له لانه ححة و بنفسه فلا بتو 
على القضاء . 


ولو نكل للثاني أيضاً يقضي ببنهما نصفين على ما ذكر في 
الكتاب لاستوائهما في الحجة » كا إذا أقاما البينة ويغرم ألفا 
أخرى سنبماء لانه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو 
بإقراره وذلك حجة في حقه وبالصر ف إليهما صار قاضياً نصف 
حق كل واحد منهما بنصف حق الآخرفيغرمه.ولوقضى القاضي 
الأول حين نكل > ذكر الإمام البزدوي «رح» في شرح 
الجامع الصغير أنه يحلف للثاني » فإذا نكل يقضي يينبما لان 
القضاء للأول لا ببطل حق الثاني » لانه يقدمه إما بنفسه 
أو بالقرعة » وكل ذلك لا يبطل حق الثاني . 


( ولو نكل للثاني أيضاً يقضى بينهما نصفين على ما ذكره في الككتاب لاستوائهما في 
الحجة » كا إذا أقاما البينة ويغرم الفا اخرى بينمما » لانه اوجب الحق لكل واحدمنمما 
ببذله ) أي لان المودع المنكر اوجب المق مما ببذله عند أبي حنيفة « رح » لات 
التكول يذل تدده ) أو بإقراره ) أي عندهما »لان النكول إقرار عندهما ١‏ وذلك ( 
أي الإقرار أو البذل ( حجة في حقه ) أى في حق المودع المنكر ( وبالصرف اليبما ) أي 
1 يصرف المودع الالف إلى المدعيين ( صار قاضيا نصف حت کل واحد متهما بنصف حق 
الآخر فمغرمه ) أي فيغرم الالف الذي صرف البهما فيصير الفان ( قاد قضې القاضي 
للأول حين نکل ) مع انه ليس له ذلك . 
( ذكر الإمام علي البزدوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير انه ملف للثاني) أراد أنه 
. لا ينفذ قضاؤه فبحلف الثاني ( وإذا نكل يقضي بينبما ) بالالف ويغرم الف أخرى 
ببنهما (لانالقضاءللأوللايبطل حق, الثاني لانه) أى لان القاضي (بقدمه) أى يقدم الأول 
للحلف ( إما بنفسه ) أراد باختياره لا لدليل أوجب ذلك ( أو بالقرعة ) لتعذر المع 
بينهما ( وكل ذلك ) أي من تقديه الاول باختباره أو بالقرعة ( لا بيبطل حت الثاني) لانه 
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ور الحصاف انه تفذ قضاءه للأول ووضع المسألة في العبدء 

ونا نفذ لمصادفته حل الإجتهاد » لان من العاماء من قال يقضي للأول 

ولا ينتظر لكونه إقرار دلالة ء ثم لايحلف الثاني ما هذا العبد لي » 

لان تكولهلا يفيدبعدما صار للأول » وهل يحلفه بالل ما هذا عليك 

هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه ‏ قال ينبغي أن 

يحلفه عند مد « رح ٠‏ خلافآ لأبييوسفه رح » بناء على أن المودع 
إذا أقر بالوديعة ودفع بالقضاء إلى غيره 


فعل ما ليس له فعل » ثم أن الإمام علي البزدوي ليذ كر انه إذا حلف للثاني ماذا حكمه 
وذكر أخوه أب الليث في شرح الجامع الصغير » فان حلف يقضي بنکوله للاول » وإن 
نكل له ايضاً يقضي بنكوله لما . 

( وذكر الخصاف انه نفذ قضاؤه للأول ) يعني يكون کل الالف له ولا يكونيمنهما 
( ووضع ) أي الخصاف رحمه الله ( المسألة في العبد ) بأن كان في يده عبد فادعاهرجلان 
كل واحد أنهله وأودعه إياه ( وانما نفذ ) أى قضاء القاضي الاول ( لمصادفته محل 
الاجتباد » ولان من العاماء من قال يقضى للأول ) أى بالنكول ( ولاينتظر )أى القاضي 
( لككونه ) أى لكون النكول ( إقرار دلالة ) لان امتناعه عن الممين يدل على الإقرار 
(ثملا يحلف للثاني) أى مدعي الثاني ( ما هذا العبد لي) يعني لا يحلفه بالاقتصار على لفظ 
العبد لي » بل يضم اليه ولا قيمته ( لان تكوله لا يفيديعدما صار للأول ) أراد انه لماأقر 
به للأول وثبت به حق الاول فلا يفيد إقراره به للثاني » لانه لا يمكنه دفمه إلى الثاني 
بعد ذلك ( وهل يحلفه بال ما لهذا عليك هم ذا العبد ولا قسمته وهي كذا وكذاولا 
أقل منه ) . 

( قال ) أي الخصاف ( ينبغي أن يحلفه ) على هذا الوجه ( عند عمد رحمه الله خلافا 
لابي يوسف بناءعل ىأ نالمودع إذا أقر بالوديعة ) لانسان ( ودفع بالقضاء إلى غيره ) أى 
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يضمنه عند مده رح » خلافا له . وهذه فريعة تلك المسألة » وقد 
وقع فيه بعض الإطناب والله أعلم . 


غير المقر له ( يضمنه عند همد ) أى يضمن ما أقر من الوديعة لانه أقر بالتزام الحفظ » 
فمتى أقر به الانسان فقد سلطه على الاخذ فصار تار ك للحفظ الواجب عليه بالعقد 
فىضمن »> كما لو دل على فاعل السرقة . 

( خلافا له ) أى لابي يوسف » لان بمحرد الإقرار لم يفت على الثاني شىء ٠‏ وانما 
الفوات بالدفع بإكراه القاضي فلا يكون موحماً للضمان» وهذا الخلاف كما عامت فماإذا 
كان الدقع بالقضاء . وأما إذا كان بلا قضاء بأن أقر بالوديعة لإنسان ثم قال أخطأت>بل 
هي هذا » كان عليه أن يدفعها إلى الأول > لآن إقراره بهما صخيح ورجوعه يعد ذلك 
باطل ويضمن للآخر قيمتها لآنه صار مستبلكا على الثاني لإقراره بها للأول > فيضمن 
قسمتها » وهذا بالإتفاق . 

فإن قلت ما وجه بناء المسألة المتقدمة على المسألة الثانية » قلت لأ النكول إقرار 
فبالإقرار بالوديعة ضمن عند عمد «رح» و كذا بالنكول فيأت التحليف . وعند أي يوسف 
لا يضمن ثمة بالإقرار و كذا هنا بالتكول فلا فائدة في التحليف . 

( وهذه ) أى هذه المسألة التي ذكرناها من تحليف القاضي المودع الثاني بعد قضاته 
للأول ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته ( فريعة تلك المسألة ) يعني المسألة التي اختلف 
أبو يوسف ومحمد «رح» فبها في الفمان وعدمه>وإنما قال بالتصغير إشارة إلى اختصار تلك 
المسألة و كثرة فروع المسألة التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد « رح » وأشار إلى ذلك 
بقوله ( وقد وقع فيه بعض الإطناب والله أعل ) أي التطويل » يعني دفع الاطناب في 
الأصل في باب إقرار الرجل بالمال » وكان ينبغي أن يقول فيها لأن مسألة مؤنث » ولكن 
التذكير إما باعتمار المذكور وإما تساعحاً » فإن الفقباء يتساحون في العبارات . 


ومن جملة تفريعات تلك المسألة ما لو قال المودع اودعتها أحصدكا ولا ادرى أيكا » 
فالمدعيان إذا أصطلحا على أخ_ذها فلا ذلك والألف يبنهما وليس لمودع الامتناع عن 
تسليم الألف إليهما » وإن م يصطاحا ويدعي كلمنبما انالالفلدفانهيحلف لكل واحد . 
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ااا ددسي 

وقال الشافمي واحمد « رح » يكفى ين واحدة ثم إن حلف لما قطعدءواهما فيقول 
أبي يوسف » وفي قول محمد ليا أن يصطلحا بهذا الاستحلاف على أخذ الألف بينهها . ولو 
نکل قضى بألف بينهما وضن الفا أخرى بينها . وعند الشافمي واحمد « رح » لا يضمن 
الفا أخرى > بل يقرع بينها عند أحمد أو يصطلحتا عند الشاقفعي « رح » وإن حلف 
لأحده) ونكل للآخر قضى بألف للذي نكل ولا يبيع للذي حلفة » و وكذا لو قال على 
ألف هذا أو هذا أو كل واحد يدعبها فمو على هذه الوجوه والله أعم . 
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كتاب الما 
قال العارية جائزة ء لانه نوع إحسان وقد استعار النبي عليه السلام 
دروعاً من صفوان 


( كتاب العارية ) 
وجه المناسبة بين الكتابين أن كلا منها أمانة » ويجوز في بايا التخفيف والتشديد 
أفصح . قال في المغرب هي نسبة إلى العارة اسم من الإعارة . وقال الجوهري كأنها 
منسوبة إلى العار » لأن طلبا عار وعبب والعمارة مثل العارية » وقد خطأه على هذاءلآنه 
عننتزاز باشرها على ما يحىء عن قريب»وقيل هي مشتقة من التعاور وهو التناوب»فكأنه 
جعل للمعير نوبة في الانتفاع فيملكه على ان تعود النوبة إلبه بالاسترداد أي شيءشاء. وهذا 
كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضاً » لآنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين فلا تعود 
النوبة البه في ملك العين لىكون عارية حقيقة »> وانما تعود النوبة البه في مثلها » وإنما 
قدم بيان الجواز على تفسيرها لشدة تعلق الفقه به . 

زالمارية جائزة لأنهلوع إحسان) ‏ وما على الحسنين من سبيل © فيكون جائزاً 
خلاف) لقوم في أنها واجبة ( قال ) أى القدوري ( وق .د استعار الني ملل دروعاً من 
صفوان ) أخرج أبو داود والنسائي عن شريك عن عبد العزيز بن رقع عن اصبةبنصفوان 
ابن أمية عن اببه صفوان بن أمية أن الني ل استعار منه درعا يوم حنين فقال أغصب 
يا محمد»قالبلعارية مضمونة . ورواه أحمد قي مسنده والحام في المستدرك وسكت عنه 
وقال له شاهد صحيح » ثم أخرجه عن خالد ال#ذاء عن عكرمة عن ابن عباس أرنف 
رسول الله مَل استعار من صفوان بن أمية أدرء) وسلاحا في غزوة خببر » فقال يا رسول 
الله لث ... أو استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول 
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وهي تمليك المنافع بغير عوض . وكان الكرخي « رح »يقول هي 
إباحة الإنتفاع بملك الغير » لانها تنعقد بلفظة الإباحة ولا يشترط فيه 
ضرب المدة » ومع الجبالةلا يصح التمليك » وكذلك يعمل فيه النبي 


يق أعارية مؤداة » قال نعم عارية مؤداة » وقال حديث صحمح على شرط مسل . 
وأخر جه الدارقطني ثم البيبقي عن اسحاق بن عبدالله حدثنا خالد بن عبدالله الحداية.. 

فإن قلت في الروايتين إشكال 000 
قال عارية مؤداة . قلت قال صاحب التنقمح هذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة » قال ويرجع ذلك إلى المعير»'فإن شرط الضمان كانت مضمونة وإلا فهيأما 
قال وهو مذهب . وعنه انها مضمونة كل حال . وقال أبو حشيفة « رح » لا يضمن إلا 
إذا فرط فيها » وسيجىء تحرير الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعمالى . ومقصود 
المصنف بهذا هاهنا إثبات جواز العارية فقط » وأما يبان حكبا في الضمان وعدمه 
فسىقوله عن قريب ٠.‏ 

( وهي ليك المنافم ) جنس يتناول الإجارة وغيرها » وقوله ( بغير عوض )خرجها 
( وكان الكرخي يقول هي إباحة الانتفاع بملك الغير ) ذكر الضمير مع كون العمارية 
مؤنثة مسا باعتبار المذكور » » وإما باعتبار أن العارية في الأصل 
إما مصدر كالعاقبة والكاذبة أو اسم للمصدر » وكل منهما يستوى فبه التذ كير والتأنيث 
وبقولهقالالشافمي وأحمد « رح » واستدل الكرخي على ذلكبأربعة أوجهالأول:هو قوله 
( لأا تنعقد بلفظة الإباحة ) فإن قال المعير ابحت لك هذا الثوب مثلا يكون عارية » 
والتمليك لا ينعقد بلفظة الإباحة . 

الثاني : هو قوله ( ولا يشترط فيه ضرب المدة > ومع الجهالة لاايصم التمليك » 

و كذلك يعمل فيه النبى ) أي لا يشترط في العارية بيان المدة والتمليك يقضي أن تكون 

المنافع معلومة > لآن تمليك الجبول لا يصح ولا يعم بضرب المدة وهو لبس بشرط في 
العارية » فكان تلكا للمحهول . 
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ولا يلك الإجارة من غيره . ونحن نقول أنه ينبىء عن الدمليك » 


الثالث : تمليكا لما ملكه كالأجير لا يملك نهى المستأجر عن الانتفاع . 

الرابع : هو قوله ( ولا يملك الإجارة من غيره ) أي لا يملك المستعير إجارة ما 
استعاره ولو كان لکا جاز له ذلك › کا يجوز لمستأجر أن يوجر ما استأجره 
لتملكه المنافع . 

( ونحن نقول انه ) أى انعقد العارية > أو يكون وجه التذكير من الضمير ما ذ كرا 
الآن ( ينبىء عن التمليك » فان العارية من العرية وهي العطية ) فاذ! كانت العاريةعطية 
يكون تمليكا ( ولهذا ينعقد بلفظة التمليك ) مثل أن يقول ملكتك منافع هذه الدار 

شهراً » أو جعلت لك سكنى داري هذا شهبراً > ذكره في المبسوط. واذا انعقدت بلفظة 

التملمك يكون لمكا . وقي قوله فان العارية من العرية مناقشة لأنه أراد أنها مشتقة من 
العرية ا قال الاترازي وليس كذلك » فان العارية أجوف واوي > وهذا ذكره اهل 
اللغة في باب عور » والعرية ناقص وصرف العلة في لامه فلذلك ذكره أهل اللغة في باب 
عور » والاشتقاق أن تحد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى والمراد من التناسب ار 
يكون في الحروف والترتيب كضرب“فانه مشتق من الضرب والاشتقاق بين عوز وعرو. 

فإن قلت هذا الذي ذكرته في الاشتقاق الصغير » وأما الاشتقاق الكبير فلا يشترط 
فبه إلا التناسب في اللفظ دون الترتيب كجبذ من الجذب . قلت المراد من الاشتقاق حيث 
اطلق هو الصغير » ولئن سامنا أن بينهما تناسبا في اللفظ » ولكن لا نسل أن بينهما 
اشتقاقا كبيراً أيضا لمم المناسبة في المعنى > فان مادة العارية تدل على التناوب أو 
التداول > ومادة العارية تدل على الإلهام والاتيان » يقال عروت عرواً إذا ألهمت به 
وأتبته طالباً فهو معرور » فلآن تعروه الاضماف » وتعتريه أى تغشاه » وإن اراد أن 
معنى العارية مأخوذ من معنى العرية فلس كذلك لما نبين لك من اختلاف المعاني في 
أصل المادة » لن العرية هي النخلة يجمل صاحبها مرها عاما لرجل محتاج فيعودها الحتاج 
أي يأتيها » وهذا معنى المعطية . 
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والمنافع قابلة للملك كالأعيان . والتمليك نوعان بعوض وبغير 
عوض »ثم الأعيان تقبلالنوعين» فكذلك المنافع » والجامع بينها 
دفسع الحاجة 


وتفسير المصنف إياها بقوله وهي العطية ليس تفسيراً بحسب اللغة » ولكن لما كان 
فبها الأخذ والعطاء اطلق عليها العطية وهي فميل بمعنى مفعولة » وانما أدخلت فيها الماء 
لأ:ها افردت فصارت فيعدادالسماء مثل النطبحة والاكية » ألا ترى أنك إذا أضفت ها 
النخلة تقوله نخلة عرى فلا يحتاج إلى الماء » لأن الفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث » والمذكر أصل وأولى . وإن اراد أن حك العارية كح العرية فليس 
كذلك » لأن المعير له أن برجم في العارية متى شاء والعرى لبس له ذلك . 

( والمنافع قابة لملك كالأعيان ) هذا جواب عن مؤال مقدر تقريره أن يقال المنافع 
إعراض لا ينتفي فلا تقبل التمليك » فأجاب به ثم بنى على ذلك قوله ( والتمليك نوعان 
بعوض ويغير عوض ) وهذا لا نزاع به ( ثم الأعبان تقبل النوعين ) أي تلىك العين 
بعوض كالبيع وتليكها بغير عوض كافبة والصدقة ( فكذلك المنافع ) تقبل النوعين 
بعوض كالإجارة » وبغير عوض كالعارية ( والجامع بينبما دفع الحاجه ) أي الجامع بين 
الاعبان والمناقع دقع حاجة الناس إلى نوع التمليك » فكما انهم محتاجون إلى نوعالتمليك 
في الأعبان » فكذلك محتاجون إلى ذلك في المنافع . وما قبل ان هذا استدلال في 
التعريفات وهي لا تقبله » لان المعرف إذا عرف شيئًا بالجامع والمنافع فانسل منالنقض 
فذلك » وان نقض پکونه غير جامع او مانسع حاب عن النقض ان أمكن . وأما 
الإستدلال فلأنه يكون في التصديقات وايضاً فإن هذا قياس في الموضوعات وهو غير 
صحبح » لأن من شرط القباس تعدية الم الشرعي الثابت بالنص بعينه[إىفرعهو نظير - 
ولا نص فيه » والموضوعات ليست يحم شرعي » وموضعه أصول الفقه. 

وأيضاً من شرط القباس أن يكون الحم الشرعي متعدياً إلى فرع نظيره » والمنافع 
لست نظير الأعبان > فجوايه أن هذا التعريف إما لفظي أو رسمي > فإن كان لفظيا فيا 
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ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك كا في الإجارة فإنها تتعقد 
بلفظة الإباحة وهي عليك « والحبالة لا تفضي إلى المنازعة 
لعدم اللزوم » فلا تتكون ضائرة » ولأن الملك فا ثبت بالقيض 
وهو الانتفاع » وعند ذلك لا جبالة » والنبي مع عن التحصيل 
فلا يتحصل المنافع على ملکه» ولا يملك الاجارة لدفع زيادة الضرر 

ذكر فلسات المناسبة لا للاستدلال على ذلك وإن كان رسميا فيا ذكر بیان بخواص يعرف 

بها العار » ولكن لو عرف للعارية بأنها عقد على المناقفع بغير عوض وجمل المذ كور في 

الكتاب حكميا يسم من الشكوك . 

0 ( ولفظة الإاحة استعيرت للتمليك ) هذا جواب عن قول الكرخي إنها تنعقد بلفظ 
الإياحة » ووحه ذلك انه مجاز ( كا ف الإجارة فإنها تنعقد بلفظة الإياحة وهي تلىك )أي 
والحال انها تلىك ( والجبالة لا تفضى إلى المنازعة ).هذا جواب عن قوله ومع الجبالة 

لا يصح التمليك » ووجبه أن الجبالة المائعة هي المفضية إلى النذاع » وهذه لمسست كذلك 

( لعدم اللزوم ) لآن الممير له ان.يفسخ العقد تي كل ساغة لكوتها غير لازمة (قلا تكون) 

آي الجبالة ( ضائرة ) يمني مفضية إلى النزاع » خلاف الإجارة لأنها عقد معاوضة وتعلقت 
صفة الازوم بها فتفضى الجہالة فيا إلى النذاع . 

(ولآت الملك امايثيت بالقبض») هذا وجه آخر > أى املك ف العارية يثبت بقبضما 

( وهو الاتتفاع » » وعند ذلك ) أي عند القبض ( لاجهالة) ee‏ 

قبله لا تفضي إلى المنازعة > وهذا لو عامت المنفعة بالتسممة َق ع الإحارة لا يشترط فمها 

ضرب المدة كا في المصبغ والخماطة ( والنهى منع عن التحصيل ) مناه ب و 

وكذلك يعمل فمه النهى . ووجبة إن عل النهى ليس ياعتبار أنه ليس في العارية عليك 

من حمث أنه بالنهى > EE E GS‏ عل . ملكه ) لکونه 

دلمل الرجوع والاسترداد لإبطال الملك بعد ثبوته . 

( ولا يملك بالإجارة ) جواب عن قوله فلا علك الإجارة من غيره » يعني إغا لا علك 
الإجارة ( لدم زادة الضرر ) أى.المعير » لآنه ملكها على وجه يتمكن من الاسترداد مق 


لفن 


عل ما نذكره إن شاء الشهتعالى . قال وتصح بقوله أعرتك لأنه 
صر يح فيه » وأطعمتك هذه الأرض لأنه مستعمل فيه» ومنحتك 
هذا الثوب » وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الحبة لأنها لتمليك 
العين » وعند عدم إزادته الهبة يحمل على قليك المنافع نحوؤا . 


شاء » فلو صحت الإجارة منه لم بتكن من الاستراد ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) 
أراد به عند قوله ولمس لامستعير أن يوجر ما استماره . 

( قال ) أي القدوري ( وتصح بقوله أعرتك لأنه صريح فيه ) أي حقيقة في عقد 
العارية ( وأطعمتك هذه الأرض لآنه مستعمل فيه ) أراد أنه مجاز في تلىك المنفعة » لأن 
الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عبنه يراد به ليك عبنه وإن أضيف إلى ما لا يطعم عبنه 
كالأرض براد به أكل غلتها إطلاقا لإسم امحل على الحال . قل في عمارته نظر لأنه إذا 
أراد بقوله مستعمل أنه جاز فمو صريح لأنه مجاز متعارف » وامجاز المتعارف صريح كا 
عرف في الأصول فلا فرق إذا بين العبارتين » وأجيب بأن كليهما صريح لكن أحده) 
حقمقة والآخرمجازاً » فأشار إلى الثاني بقوله مستعمل › أي مجاز لبهم أن الآخر حقيقة. 

( ومنحتك هذا الثوب ) أى أعطبتك » لآن منح معناه أعطى » ومنه المنحة وهي 
الناقة أو الشاة يعطي الرجل الرجل ليشرب آبنها ثم ردها إذا ذهب درها » ثم كش حق 
قبل في كل من أعطى شيئاً منح ( وحملتك على هذه الدابة إذا ل يرد به المبة ) أي بقوله 
هذا أعني حملتك على هذه الدابة » وقوله منختك هذا الثوب . قال الشيخ حافظ الدين 
كان ينبغي أن يقول إذا لم برد بهما بدليل التعليل » ثم أجاب بأن الضمير برجم إلى الذ كور 
قلت المد كور شيئان أحدهها قوله ومنحتك هذا الثوب والآخر حملتك على هذه الدابة 
( لآأنهما ) أى لآن قوله منحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة ( لتمليك العين) يعني 
حقيقة ( وعند عدم إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزاً ) أي مجاز من حيث 
العرف العام . 

واستشكل حافظ الدين هنا أيضاً من وجبين الأول : انه جعل هذبن اللفظين حقيقة 


۱۷۴ 


قال وأخدمتك هذا العبد لأنه أذات له في استخدامه » وداري لك 

سكنى لأن معناه سكناها لك» وداري لكعمري سكنى لأنه 

جعل سكناها له مدة عمره . وجعل قوله سكنى تفسيراً لقوله لك 
لأنه يحتمل تليك المنافع فحمل عليه بدلالة آخره 


لتمليك العين » ومجازاً لتملدك المنفعة . ثم ذكر في كتاب المبة في بيان الفاظما وحملتك 
٠‏ على هذهالداية إذا نوى بالحملان الحبة . وعلل بأن ال جل هو الأركان حقيقة فيكون عارية 
لكنه يحتمل اة » وهذا تناقض ظاهر . 

والثاني : أنهما لما كان التمليك حقبقة والحقيقة تزاد باللفظ بلا نبة عتدهم فعند عدم 
إرادة الهبة لا حمل على ليك المنفعة بل على الجبة . وتحدى الأترازي بالجواب بقوله نعم 
إن لفط حملتك لايدل على الإركاب لغة » ولكن يدل على التمليك عرفاء يقال حمل الأمير 
فلاناً وبراد التمليك ويستعمل للعارية أيضاً » قال تعالى © إذا ما أتوك لتحملهم ) أى 
لتركبهم » فإذا نوى العارية أو المبة كان كا نوى > وإن لم ينو شتا كان عسارية لانباء 
المتقن بها . قلت هذا جواب عن الاستشكال الثاني على أنه يدل على أن المصنف « رح » 
مال إلى النبة لما فقدت يحمل اللفظ على اولى الاحتالين وهو تلمك المنفعة » وهذا خلاف 
قاعدة الأصول . 

( قال وأخدمتك هذا العبد لآنه أذن له في استخدامه ) وذلك يكون ءارية(وداري 
لك سكنى » لأن معناه سكناها لك ) فإذا كان معناه هذا يكون عارية ( وداري لك 
عمري سكتى » لأنه جعل سكناها له مدة عمره » وجعل قوله سكنى تفسيراً لقوله 
لك ) لآنه منصوب على التسيز من قوله لك ( لأنه ) أى لآن قوله لك ( يحتمل تلمك 
المنافع ) كما يحتمل تمليك العين » فإذا ميزه تيقنت المنفعة ( فحمل عليه ) أى على تمليك 
المنافسم ( بدلالة آخره ) أى آخر الكلام » وهذا حمل الحتمل على الحم لأنه سكنى 
في العارية . 


قشل 


قال و للمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقوله عليه السلام المنحة 


مردودة والعارية مؤداة 


( قال ) أي القدوري ( وللمعير أن برجم في العارية متى شاء ) فسواء كانت العاريه 
مطلقة أو مؤقته . وقال مالك لا يجوز الرجوع في الموقتة قبل مضى الوقت فنكون 
حكمها عنده كالإجارة . وقي الجواهر اذا قال اعني بغلامك أو نورك في حرثي وما 
أو يومين فليس يعارية » بل برجع إلى حك الإجارة وكل ما كان من هذا القبيل فحكمه 
حك الإجارة في الصحة والفساد ( لقوله عزتيد المنحة مردودة والعارية مؤداة) هذا 
الحديث أخرجه أبو داود عن اسماعيل بن عباس عن شرحبيل بن مسل عن أبي أمامة قال 
“معت رسول الله قر يقول إن الله أعطى كل ذى حى حقه فلا وصية لوارث “> إلى أن 
قال العارية مؤداة والمنحة مردودة . وقال الترمذي حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الجراح بن مليح البهراني أخيرة حاتم بن حريث 
الطائي ممعت أا أمامة يقول قال رسول الله ق العارية مؤداة والمنحة مردودة . 
وأخرجه الطبراني في معجمه » وروى هذا الحديث أيضا من الصحابة عبدالل بن عمر 
وعبدالله بن عباس وانس رضى الله عنهم . أما حديث عبدالل بن عمر فأخرجه البزار في 
مسنده حدثنا عبدالله بن حمر عن زيد بن اسل عن ابن عمر قال قال رسول الله قر الجارية 
مؤداة . وما حديث ابن عباس رضي الله عنہما فأخرجه انعدى في الكامل عن اسماعيل 
ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل أخبرة سقيان الثوري عن سام الاقطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن التي قر قال الزعم غارم م والدين مقضي والعارية مؤداة والمنحة 
مردودة وأعله باسماعيل هذا . وقال انه منكر الحديث وعامة مايرويه لا يتايع عليه . 
وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقد ذكرته في الكقالة قوله 
المنحة بكسر الميم وسكون النون » وقد قسرتها عن قريب . قوله مردودة أي يحب 
ردها . وجه الاستدلال به ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرفت أن المنحة عارية 
خاصة وفيه زيادة مبالغة في إناء العارية مستحق الرد . 


۱V٤ 


إن هلکت من غير تعد لم يضمن 


( ولأن المنافع ملك شيئاً فشيئا على حسب حدوثها » فالتمليك فيا لم يوجد لم يتصل 
به القبض ) لأن المنافع التي لم تحدث لا يتصور فيها القبض ( فصح الرجوع عنه ) أى عن 
ماله الموجود » لأن التمليك لا يكون إلا في الموجود . 

( قال ) أى القدوري ( والعارية أمانةإن هلكتمنغيرتعدم يضمن) وفي بعض النسخ 
م يضمنها » وقبد بقوله من غير تعد لأن هلاكما بالتعدي يوجب الضان بلا خلاف . ولو 
شرط الضان في الدابة هل يصح » فالمشايخ +تلفون فيه » كذا في التحفة »> وقال في 
خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني ثوبك » فإن ضاع فاا ضامن له » قال لا يضمن 
ونقله عن المنتقى . وقال اللا كي « رح » وبقولنا قال مالك قلت في مذهبة تفصيل » 
حبث قال يضمن فبا يخلى هلاكه ولا يضمن فيا لا خلى . وفي الجواهر العارية نوعارن 
نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان»فبذا النوع يقبل قول المستعير فيهلاكه 
مام يظبر كذبه » وإن لم يعم ذلك إلا بقوله . 

والنوع الثاني يخفى هلاكه ويعاب عليه » وهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاك ما 

فإن قامت فلا ضمان عليه فيه » وكذلك ما عل أنه مغير سببه كالسوس في الثوب 
صدقة فبه في كتاب عمد « رح » مع عمنه أنه ما أضاعه ولا أراد فساداً فقال أبو إسحاق 
وكذلك الفار على هذا يقرض الثوب > ووافق اشبب وعبد الحك في النوع الأول وخالفا 
في الثاني فرأيا أنه مضمون على المستعير على كل تقدير قامت بينة هيلاكه أم لا. وقال 
القاضي أبو مد والصحيح أنه لا يضمن . قال الكاكي «رح» ايضاً وهو قول علي رضى الله 
عنه يعني عدم الضان قول على وابن مسعود والحسن والنخعي والشعي والثوري ومر بن 
عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن أبي شبرمة وإبراهم ٤‏ وقضى شريح بذلك تمانين سنة 


1Ve 


وقال الشافعي « رج ٠‏ يضمن لانه قبض مال غيره لنفسه لا عن 
استحقاق فيضمنه ¢ والاذن ست ضرورة الانتفاع فلا يظبر فيا 
وراءه » و لهذا كان واجب الرد » وصار كالمقبوض على سوم الشراء 


بالكوفة » وحدث الكرخي في ختصره عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن 
عمد بن الحنفية ان علي رضى الله عنه قال لا يضمن العارية » إِنما هو المعروف إلا أت 
تحالف » وحدث ايضا باسناده إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال العارية ممنزلةالوديعة 
لايضمن صاحببا » إلا أن يتعدى . 

( وقال الشافعي يضمن لأنه قبض مال غيره لنفسه ) اح ترز به عن الوديعة »لن 
قبض المودع فيها لأجل المودع لا لمنفعة نفسه ( لاعن استحقاق ) أى لا عن استيجاب 
قبض يحيث لا ينقصد الآخر بدون رضاه » واحترز به عن المستأجر فإنه يقبض المستأجر 
لمق له ليس لامالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه ( فيضمنه ) أى إذا كان كذلك 
يضمن العارية » وتذكير الضمير باعتبار المذكور ( والإذن ثبت ضرورة الانتفاع ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال قبض بإذنه » ومثله لا يوجب الضان » وتحرير 
الجواب أن الإذن ثبت ضرورة الانتفاع » والثابت بالضرورة يتعذر بقدرهاء والضرورة 
حالة الاستعال » فإن هلكت فا فلا ضمان » وإن هملكت في غيرها لم يظبر فيه الإذن 
لكونه وراء الضرورة » وهو معني قوله ( فلا يظبر فبا وراءه ) أى فلا يظهر الإذن فبا 
وراء الضرورة » وتذ كبر الضمير باعتبار المذكور . 

( ولههذا ) أى ولكون الإذن ضروريا ( كان واجب الرد ) أراد أن مؤنة الرد واجبة 
على المستعير ) في الغصب ( فصار كال مقبوض على سوم الشراء ) فإنه وإن كان بإذن لكن 
ا كان قمضمالغير هلنفسهلاعناستحقاق إذا هلك ين > فكذا هذا » وبقوله قال أحمد 
وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطأء وإسحاق . وقال قتادة وعبدالله بن الحسنالعنبري 
إن شرط همانها ضمن وإلا لا . وقال ربيعة كل العواري مضمونة وقي الروضة إذا تلفت 


العين تي يد المستعير ضمنما سواء تلفت با فة ماوية أم بفعله بتقصير أم بلا تقصير » هذا 


۱۷٦ 


ولنا أن اللفظ لاينبىء عن الترام الضمان » لانه لتمليك المنافع 

بغير عوض أو لاباحتها والقيض لم يقع تعدياً لكونه مأذونا فيه , 

والاذن وإن ثبت لأجل الاتتفاع فهو ما قبضه إلا للإنتفاع فل 

بقع تعدا » وإنها وجب لردمؤنته كنفقة المستعار » فإنها على المستعير 
لا لنقض القبض والمقبوض سوم ألشراء مضمون 


هو المشبور . وحكي قول انها لا تضمن إلا بالتعدى وهو ضعبف > ولو أعار يشرط أن 
يكون امانة بقى الشرط وكانت مضمونة . وقي حاوي المحنابلة إن شرط يقي ضمائهاسقط 
الضمان > وإن تلف حروها باستعاله كحمل مشقة لم يضمن في اصح الوجبين وإن ار كب 
منقطعا دابته للثواب فتلفت لم يضمن . 

( ولنا أن اللفظ لا ينيء عن التزام الضان ) لأن الضان إما أن يحب بالعقد أوبالقيض 
أو بالإذن ولس شيء من ذلك وجب له > أما العقد فلن اللفظ الذي تنعقد به العارية 
لا ينيء عن التزام الضان ( لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها ) أي أو لإبإاحة 
المنافع على اختلاف القولين وما وضع لتملك المنافع أو ياجتهاد ولإباحتها لا يتعرضملك 
الغير حت يوجب الضيان عند هلاكه ( والقبض ل بقع تعديا لكونه مأذونا فيه ) وإنهفا 
يوجب القبض الضان إذا وقع تعديا ( والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع ) هذا جواب عن 
قوله والأذن ثىت ضرورة الانتفاع > وتقريره القول بالموجب يعني سامنا أن الإذن لم يكن 
إلا لضرورة الانتفاع ( فبو ما قبضه إلا للانتفاع » فم يقع تعديا ) فلا ضمان بدونه . 

( ونا وجب لرد مؤنته ) هذا جواب عن قوله وهذا کان واجب الرد » تقريره أن 
وجوب الرد لا يدل على أنه مضمون لأنه واجب لؤنة القىض الحاصل لاستعير ( كنفقة 
المستعار » فإنها على المستعير لا لنقض القبض) لدل على أن القبض لا عن استحقاقفيوجب 
الضمان » يخلاف الغصب > فان الرد فيه واجب لنقض القبض لكونه بلا إذن » فإذا م 
يوجب الرد وجب الضمان ( وا مقبوض على سوم الشراء مضمون ) هذا جواب عن قوله 
وصار على المقبوص على سوم الشراء » تقريره انه لبس بمضمون بالقبض بل بالعقد » وهو 


VV 


بالعقد » لان الاخذ في العقد له حك العقدعلى ماعرف في موضعه 


معنى قوله ( بالعقد » لأن الأخذ فيالعقد له حك العقد ) فصار كالمأخوذ بالعقد » وهو 
بوجب الضمان . 

فإن قل سانا ان الأخذ في العقد ولكن لا عقد هاهنا » أجيب بأن العقد وإن كان 
معدوما حقيقة جعل موجوداً تقريراً صبانة لأموال الناس عن الضياع » إذ المالك لم برض 
بخروج ملكه جانا » وأن المقبوض على سوم الشراء وسبلة البه » فأقيم مقسام الحقيقة 
نظر له » إلا أن الأصل في ضمان العقود هو القبمة لكونها مثلا كاملا » وإنما يصار إلى 
الثمن عند وجود العقد حقيقة » وإذا لم يوجد صير إلى الأصل .0 

( على ما عرف في موضعه ) قبل بريد به نسخ طريقة الخلاف.وقبل كتاب‌الإجارات 
من المبسوط » وقال الام في كافيه رجل استعار من رجبل سلاحا لقاتل به فضرب 
بالسيف فانقطع نصفين أو طمن بالرهن فحينئذ انكسر قال لا ضمان عليه لأنه هلك من 
عمل مأذون فيه .وني فتاوى الولوالجي رج ل دخل الهام واستعمل قضاع ال مام فانكسرت 
لا ضان عليه . وكذا إذا كور الفقاع ليشرب سقط وانكسر لا ضان عليه لآنه 
عارية في يده . 

فان قلت ما تقول في قوله زستد بل عارية مضدونة وقد مر في اول الكتاب بتامه » 
وقوله تد أد الامانة إلىمنائتمنكولا تخن من خانك . أخرجه الترمذي عن شريك 
وقيس بن الربسع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة « رض » أنه لسكإ ...الخ 
وقوله تتبتئدز على المد ما أخذت حت تؤديه . أخرجه البيبقي من حديث قتادة عن 
الحسن عن سمرة عنه زد قال إن الحسن نسى حديثه » فقال هو أمينك فلا ضمانعليه. 

قلت الحديث الأول فيه اضطراب سند ومتنا» وجميع وجوهه لا تخاو عن نظر»وهذا 
قال صاحب التتمة الإضطراب فمه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية » ثم على 
تقدبر صحة قوله مضمونة المراد عليك بدليل قوله حتى يؤديها إليك » ويحتمل أن بريد 
اشتراط الضمان والعارية يشترط الضمان مضمونة في ر واية للحنفية. وأخرج النسائي عن 
يعلى بن امبة قال قال رسول ال مر إذا أتنك رسلي فاعظم ثلاثين ذرعا وثلاثين مغفراً. 


١/4 


قال ولس لاستعي او ما استعأره » فإن أجره فعطب 


فإن قلت يا رسول الله ملاع أعارية مؤداة » قال بل عارية مضمونة . قال ابن حزم 
حديث حسن لبس في شيء ما روى في العارية خبر صحبح غيره » وأما ما سواه فليس 
بمساوى الاشتغال به » وقد فرق بين الضمان والاداء » وقبل إِئما قال مسد بل عارية 
مضمونة لآنه عليه السلام أخذ دروع صفوان يغير رضاه بدليل قوله أغصبا » إلا انهعليه 
السلام كان محتاجاً إلى السلاح » فكان الأخذ له حلالاً » ولكن بشترط الضمان كتناول 
مال الغير في حالة اتحمصة يشرط الضمان . 

وقال الاترازي وقبل كان هذا اشتراط الضمان على نفسه وبه أخذ قتادة » وعندة 
المستعير لا يضمن بالشرط ايضاً » ولكن صفوان كان يومئذ حربياً » ويحوز بين المسلم 
والحربي من الشرائط ما لا يجوز بين المسامين » وقد تقدم الآن ان العارية بشرط الضهان 
مضمونة في رواية . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر عن بعض أصحاب أبي صفوان شْ 
عن صفوان ان الني عليه السلام استعار منه عاريتين » إحداهما يضمان والأخرى 
بغير ضمان . 

I REO ارس‎ 

ا اك صحيح فهو نقتضي وجوب رد 

المين ولا كلام فيه . : 0 
ْ رافک کات روا اشن عي رة و لطت بيع ا رل بل نت غيل 
حديث العقيقة اكثر أهل العم رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة » وأيضا الأداء فرضولا: ' 
يازم منه الضمان > ولو لزم من هذا اللفظ الضمان المهم أن يضمنوا أهون الودائع لأا 
ما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على الضمان ول ينسبه أيضاً . وقال البيبقي « رح » 
في باب من قتل عبداً بعد ذكر حديث الحسن عن سمرة من قتل عبد] قتلناه . قال قتادة 
ثم ان الحسن نسي الحديث »2 وقال لا يقتلحريعيد يشبه أن کون الحسن لم ينس الحد 
لكن رغب عنه » وهذه العلة موجودة في الحديث المتقدم ايضا »> فافيم . 

( قال ) أى القدورى ( ولبس للمستعير ان يؤجر ما استعاره » فإن أجره فعطب ) 


۱۷۹ 


ضين لان الإعارة دون الاجارة » والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ؛ 
ولانا لو صححناه لا يصح إلا لازماً » لانه حينئذ يكون 
بتسليط من المعير » 
أى هلك ( ضمن » لآن الإعارة دون الإجارة ) لآن الإجارة عنده لازم دون الإعارة 
( والشىء لايتضمن ما هو فوقه ) أى لا يستتسع ما هو فوقه » لآن القوي لايجمل تابا 
للضعيف . وقال الحا كم في كافيه إذا اسستعار الرجل من الرجل على ان يذهب بها حيث شاء 
ول يحتم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها فذهب بها إلى الخيرة أو أمسكها بالكوفة شهراً 
حمل علها أو يؤجرها > قال لا ضمان عليه » أى في شىء من ذلك إلا في الإجارة 
خاصة > فانه حيث أجرها صار ضام:) ويتصدق بالغلة لآأنهأمرءبالانتفاع مطلقا»والمطلق, 
يتناول أى انتفاع شاء والبه المقين بفعله إن شاءاستعملهافي ال كوب أو في ا جل عليها 
وأي ذلك فعل لا يكن أن يفعل غيره بعد ذلك » لآن المطلق إذا تعين بقدد فلا يبقى 
مطلقا » ولكن لا يلك الإجارة أصلا لأنه عقد لازم » والعارية عقد جائز > وبناء الجائز 
. على اللازم لا جوز . 

وقال الاسبيجابى في شرح الكافي وقد قال بعض اصحابنا فإنه يلك الإجارة وينعقد 
جائزة لا لازمة » ثم قال والصحمح انه لا تنعقد الإجارة. وفي تحفة الفقهاء وليس للمستعير ٠‏ 
أن يؤجر > فإن فعل فبو ضامن حين يسامه إلى المستأجر » ويكون المعير بالخيار إن شاء 
ضن المستعير . 

( ولآنا لو صححناه لا يصح إلا لازما ) تعليل ثان » ويمككن أن يكون جواب الشبهة 
ذكرها السائل » وهو ينبغي أن يلك المستعير الإجارة لأنه مالك للمنفعة » ولا ينقطعحق 
المعير في الاسترداد>بل يصير قيام حتى المعير في الاسترداد عذراً في نقض الإجارة»فأجاب 
عنما بقوله ولأنا لو صححناه عقد إجارة المستعير لا يصح إلالازما» لأنه لا يصح أنيكون 
غير لازم لأنه خلاف مقتضى الإجارة » فانه عقد لازم فانعقاده غير لازم عككس الموضوع 
فبذا لا سبل إلبه »و كذا لا سبمل إلى كونه لازما ( لآنه حمنئذ يكون بتسليط من المعير ) 


۱۸۰٩ 


وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لد باب الاسترداد 
إلى انقضاء مدة الاجارة فأ يطلتاه . قان أجره مئه حين تسلمة» 
لانه إذا لم يتناوله العارية كانغصباً » وإن شاء المعير ضمن المستأجر 
لانه قبضه بغير إذن المالك لنفسه »ثم إن ضمن المستعير لا يرجع 
على المستأجر لانه ظبر أنه أجر ملك نفسه » وإن ضمن المستأجر 
يرجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه كات عارية في يده دفعا لضرر 
الغرور » بخلاف ما إذا علم . قال وله أن يعيره إذا كان 
لا يختلف باختلاف 


لآن اللزوم لا يكتسب إلا منه فيكون من مقتضمات عقد العارية . 

( وقي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة ) 
لعدم قدرته عليه إلى الانقضاء فحينئذ يكون عقد الإعارة عقداً لازم » وهو أيضاخلاف 
الشروع ( فأيطلناه ) أى عقد الإجارة ( فإن أجره ضمنه ) أى ضمن المعير ما أجره 
( حين سامه ) أى المستأجر ( لآنه ) أى لآن عقد الإجارة ( إذا لم يتناوله العارية كان 
غصبا » فإن شاء المعير ضمن المستأجر » لآنه قبضه بغير إذن المالك ) وحك الغصب الضمان 
وفى بغير إذن المالك ( لنفسه ) اللام في لنفسه تتعلق بقضه. 

( ثم إن ضمن المستعير لا برجم على المستأجر لأنهظهر انه أجر ملك نفسه ) لأنهملكه 
بالفمان ( وإن ضمن المستأجر برجم ) أى إن ضمن المعير المستأجر برجم المستأجر ( على 
المؤجر ) وهو المستعير ( إذا لم يعلم انه كان عارية في يده دفما لضرر الغرور ) أى عن 
المستأجر » لأن هذا الغرور في ضمن العقد ( بخلاف ما إذا عل ) أي المستأجر بكونها 
عارية في يد المؤجر حيث لم يرجع عليه > لأنه لم يوجد منه الغرور . وقالت الثلاثة 
لا يرجع مطلقا لآنه غاصب ان فيضمن بفعله . 

( قال ) أى القدوري ( وله ) أى للمعير ( أن يعيره إذا كان لايختلف باختلاف 
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المستعمل وقال الشافعي « رح» ليس له أن يعيره لأنه إباحة المنافع 

على ما بينامن قبل » والمباح له لا يملك الاباحة » هذا لان 

المنافع غير قابلة للك لكونها معدومة » ونا جعلناها موجودة 

في الاجارة للضرورة » وقد اندفعت بالاباحة هاهنا . وتحن نقول 

هو تمليك المنافع على ما ذكرنا فيملك الاعارة كالموصى له بالخدمة 

والمنافع اعتبرت قابلة لاملك في الإجارة » فتجعلكذلك في الإعارة 
دفعاً الحاجة » وإفالا يجوز فيا يختلف باختلاف المستعمل 


المستعمل ) كالمل والاستخدام والسكني والزراعة» كذا ذكر في نظائر التمرتاشي» وبه 
قال مالك والشافعي في قول » وي مختصر الأسرار يحوز للمستعير أن يمير وإن شرط أن 
أن لا يعبر » إلا أن يكون ما يختلف بالاستعيال . 

( وقال الشافعي « رح » ليس له ان يعيره لآنه إباحة المنافع على ما بين من قبل ) يعني 
في هذا الباب إنها إباحة المنافع عنده ( والمباح له لا علك الإباحة وهذا ) أى كونالإعارة 
إباحة ( لآن المنافع غير .قابلة لملك لكونها معدومة » وإنغا جعلناها موجودة في الإجارة 
للضرورة وعد اندفعت بالإباحة هاهنا ) أى في الإعارة > فاذا. اندفعت بالإباحة لا يصار 
إلى التمليك وبه قال أحمد . 

( ونحن نقول هو قليك المنافع على ما ذ كر ) يعني في هذا الباب (.قنملك الإعارة ) 
يعني إذا كانت الإعارة تلكا لامنافع لك المستعير حبنئذ الإعارة » لآن الشيء لا يتضمن 
مثله ( كالموصى له بالخدمة ) أى بخدمة عبد مثلاً جوز له.ان يعيرءلتملك المنفعة ( والمناقع 
اعتبرت قابلة لاملك في الإجارة ) هذا جواب عن قوله والمنافع غير قابلة لملك» وتقريره 
لا نسم أنها غير قابلة لملك فانها تلمك بالعقد ما في الإجارة ( فتجعل كذلك في الاعارة 
دفعاً للحاجة ) أى فيجعل المنافع ايضاً قابلة لملك في الإعارة دفعا لحاجة الناس ( وإغا 
لا جوز فيما يختلف باختلاف المستعمل ) جواب عن ؤال مقدر تقريره أن يقال لو كانت 
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دفعا لزيد الضرر عن المعير » لأنه رضي باستعماله لا باستعمال 

غيره . قال رضي الله عنه وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة 

وهي على أربعة أوجه»أحدها أن تكو ن مطلقة في الوقت والإنتفاع, 

فلاستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملاً 

بالإطلاق . والثاني أن تكون مقيدة فيها فليس له أن يجاوز فيه 
ماسماه علا بالتقسيد  »‏ 


العارية تلمك المنفعة لما تفاوت الحم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل » 
مالا يختلف . وتقرير الجواب انه انما لا يوز إعارة ما استعاره فيا يختلف 
باختلاف المستعمل . 

( دفعا لمزيد الضرر عن المعير » لأنه رضي باستعاله لا باستعمال غيره ) أى فيما 
لا ختلف باختلاف المستعمل فليس فبه ضرر فقد مر أن الشيء يتضمن مثله “وإن شاءضمن 
المستأجر لوجود التعدى منهما » فإن ضمن المستمير لم يرجع على المستأجر لآنه ملك العين 
بالضمان » فكأنه أجر ملك نفسه فبلك » وإن ضمن المستأجر إن كان لا يعم انه عارية 
فرجع على المستعير لأنه ضمن الدرك بايحاب عقد فيه بدل » فيكون غروراً . فأما إذا 
كان معلل لا يرجع لأنه غرور فيه » والرجوع محم الغرور  ٠‏ 

( قال « رض » وهذا ) أى ما ذكرتا من ولاية الإعارة لاستعير ( إذاصدرت الإعارة 
مطلقة ) أى عن الوقف والانتفاع ( وهو ) أى ما يصدر من عقد الإعارة ( على اربعة 
أوشه )وى فة عقلبة » والقسمة على الأربعة ضرورة > لأن الشيئين هما الاطلاق 
والتقسد دارافي الشيئين وهما الوقف والانتفاع فكانت اردهة لا عالة ( أحدها أن تكون 
مطلقة في الوقت والانتفاع » فللمستعير فيه ) أى في هذا الوجه ( أن ينتفع به أى نوع 
شاء فيأيوقت شاء علا بالاطلاق ) . 

( والثاني أن تكون مقمدة فمبما ) أى في الوقت » والانتفاع بأن قيدها ببومونصعلى 
نوع منفعة ( فليس له ) أى لامستعير ( ان يحاوز فيه ما ماه عملا بالتقبيد ) مثلا استعار 
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إلا إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك أو خيراً منه والحنطة مثل الحنطة 

والثالك أن تتكون مقيدة في حق الوقت مطلقف أ في حق الإنتفاع . 

والرابع عكسه ولس له أن يتعدى ما ماه » فلو استعار دابةولم 

يسم شيشا ء له أن يحمل ويعير غيره للحمل » لأن الل لا 

يتفاوت » وله أن ب ركب وي ركب غيره وإن کان الركوب مختلفاً لأنه 

ما أطلق فيه فله أن يعين » حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب 
غيره » لأنه تعين ركو به . 


الدابة لحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فلا يحمل عليها ( إلا إذا كان خلافا إلى مثلذلك) 
كن استعار دابة لبحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة فحملما عشرة أقفزة من حنطة 
أخرى ( أو خيرأمنه والحنطة ) أى أو كان خلافا إلى خير منه > بأن قال عشرة اقفزة 
من الحنطة فحمل عليها عشرة من شعير لا يضمن استحسانا » وتي القباس يضمن لأنه 
خالف . وجه الإستحسان انه لا فائدة للمالك من تعين الحنطة اذا متصورة دقع زبادة 
الضرر عن دابته والشعير أخف من الحنطة » والتقميد إنما يعتبر إذا كان مقيداً ( مل 
الحنطة ) أشار بهذا إلى عدم اشتراط كون المحنطة الحمولة وحنطة المستعير او ليره 
قالحنطة جنس واحد > سواء كانت للمستعير أو لغيره أو عنما المعير او لم يعينها . 

( والثالث ان تكون مقبدة في حتى الوقت مطلقاً في حق الانتفاع » والرابععكسه) 
أى عكس الثالث » وهو ان يكون مطلقه في حى الانتفاع . 

( ولمس له أن يتعدى ما سماه ) أى ليس للمستعير ان يتعدى ما عيته المعير قي 
الوجهين الأخيرين » ثم فرغ عليه بالفاء التفريعة بقوله ( فلو استعار دابة ولم يسم شتا له 
ان حمل ويعير غيره للحمل » لان امل لا يتفاوت وله ان يركب وير كب غيره وات 
كان الر كوب مختلفا ) لأن الناس يتفاوتون في الركوب ( لآنه لما اطلق فيه قله ان يعين 
الإطلاق » حتى لو ركب بنفسه لىس له أن بر كب غيره » لآنه تعين ر کوبه ) وقي يعض 


ثيل 


ولو أ رکب غسيره لیس له أن يركيه حتی لو فعله ضمن » لأنه تعین 
الإركاب. قال وعارية الدرا بم والدتانير والمكيل والموزون والمعدود 


النسخ لبس له أن يركيه » أى لبس له أن يركب غيره لأنه متعين ر کوبه . وني بعض 
النسخ لبس له أن يركب » أى ليس له ان بر كب الدابة او غيره » والتذكير يكون على 
تأويل الحموان والماروالفرس والبغل. 

( ولوأركب غيره ليس له ان يركبه ) أى بنفسه » وتذكير الضمير بالتأويل الذي 
ذكرناه الآن » ثم ذكر في الكتاب ان المستعير يلك الاعارة ولا يملك الاجارة» وم يذ كر 
انه هل علك الايداع » فبذا وقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم يودع واليه ذهب الفقبه 
أبو اللمث والشيخ الامام أبو يكر عمد بن الفضل البخاري والصدر الأجل برهان الانمئة 
والد الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير والبه اشار عمد في آخر كتاب العارية » فانه 
قال المعير إذا وجد الدابة المستعارة في يد رجل زعم انها ملكه فبو خصم > وإن قال 
الذي في بده قد اودعتبا فلان الذي اودعتها مته قليس بخصم » فہذا يدل على ان 
للمستعير ان يودع » وعليه الفتوى . 

وقال الاترازي هكذا وجدت هذه الرواية منصوصة في آخر كتاب العارية فيالأصل. 
وقي الكاني وقال بعضمم لا يودع قصداً وكان الكرخي يقول لا يجوز أن يودع » واستدل 
بمسألة ذكرها قي الجامع الصغير وهي ان المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد 
اجني قبلك في يد الرسول ضمن المستعير العارية فلس ذلك الابداع منه » كذا في 
شرح الطحاوي . 

( حتی لو قعله ضمن » لآنه تعين الاركاب ) يعني لو ركبه بنفسه بعد أن أركب غيره 
ضمنه > وهو الصحيح > وهو اختيار فخر الاسلام.وقال غبره له أن يركب يعد الاركاب 
وبر كب يعد الر كوب ولا يضمن شتا » وهو اختبار ثعس الائمة السرخسي و شيخ الاسلام 
خواهرزادة » لانه علك الاعارة . 


( قال ) أي القدوري ( وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود 
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قرض » لإن الإعارة ليك المنافع ولا مكن الانتفاع بها إلا 
باستبلاك عينبا » فاقتضى تمليك العين ضرورة » وذلك بالهبة أو 
القرض » والقرض أدناهما فيثبت» أو لأن من قضية الاعارة الانتفاع 


قرض ) يعني بازلة قوله أقرضتك . قال الكاكي ولا يعم فيه خلاف إلا ما نقل عن 
بعض أصحاب الشافعي هذا إعارة فاسدة » ففي وجه يضمن كا في الصحمحة “ ولي وجه 
لا يضمن لآنه إعارة فاسدة » ذكرهفي شرح الوجيز . قلت ذكر في الروضة لا يحوز اعارة 
الطعام قطعا والدراهم والدنانير على الأصح . وقال الإمام يحرى الوجهان في إعادة الحنطة 
والشعير ونحوها . وقال المتولى هذا إذا أطلق إعارة الدرام » أم! إذا صرح بالإعارة 
للتذين فينتفي أن يقطع بالصحة. 

وقي الجواهر لامالكية ولو استعيرت الدراهموالدانير لتبقى أعمانها كالصيرفي ما مجعلا 
بين يديه ليرى أنه ذو مال فيقصده البائع والمشتري أو الرجل يكون عليه دين ونقل ما 
في يديه فمستعيرها لذلك فبذا يضمن إذا لم تقم الببنة على تلفما » ولا يضمن مع الشبهادة 
على ذهايها . وي المغني قال أبو بكر البلخي قال اعرتك هذه النصعة من أ كثر من ود 
فأخذها كلبا فعليه مثلها أو قبمتها “لما أن إعارة ما لا ينقطع إلا هلاكه قرض » قال 
ابو الليث الجواب هكذا اذام يكن ببنها مباسطة أو دلالة الإإاححة » وقوله والوكيل 
يتناول كل مكدل » والموزون يتناول كل موزون » والمعدود يتناول كل المعدود . وقا 
الحام في كافيه وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض > وكذلك كل ما يكال أو يوزن 
أو يعد عددا مثل الجوز والبيض » انتهى » وفي المارية وكذلك الاقطان والصوفا 
والإبريسم والميك والكافور وسائر متاع العطر والصيادلة لا يقععليها الإجارة على منافعها 
فبي قرض كذلك. 

( لأن الإعارة تمليك المنافع » ولا يملك الانتفاع ا ) أي بالأشياء المذكورة ( إلا 
باستبلاك عبنها » فاقتضى تليك العين ضرورة » وذلك ) أي قليك العين ( بالهبة 
أو القرض > والقرض ادناهما ) يعني ضرراً على المعير » لآنه يوجب المثل والمبة لا توجبه 
( فيئبت ) أي الادنى » لأنه الثابت يقمنا ( أو لأن من قضيةالإعارة الانتفاع ) أي انتفاع 
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ورد العين فأقي رد المثل مقامه . قالوا هذا إذا أطلق الإعارة 4 
أما إذا عين الجبة بأن استعار الدرام ليعير بها ميراثاً أو يزين بها دكناً 
لم تكن قرضاً ولا يكون له إلاالمنفعة المسماة » فصار كا إذا استعار 
آننة يتجمل بها » أو سيفاً محل بتقلدها . قال وإذا انتعار أرضا ليبني 
فيا أو ليغرس جاز ولامعير أن يرجع فيا ويكلفه قلع البناء 
والغرس » أما ألرجوع فاما ببناء وأما ال جواز فلأنها منفعة معلومة 
شاغلاً أرض ال معیر فيتكلف تفریغہا . ثم إنلم يكن 


المستعير ( ورد العين ) أي إلى المعير» وقد عجز عن رده للاستهلاك (فأقم رد المثلمقامه) 
أي مقام العين . 
(قالوا ) أي المشايخ ( هذا إذا .أطلق الإعارة » أما إذا عين الجبة. بان استعار الدرام 
ليعير بها ميراثا ) من عايرت المكاييل أو الموازين إذا قابلها » والمعيار الذي يقاس بهغيره ‏ 
ا ويسوى . وقي بعض النسخ لبعير يها » وهذا خطأ » الصواب يعاير..قال الجوهرىعايروا 
.. مكابيلك وموازينك ولا تقل عيروا ( أو يزين.يها ) أى بالدراهم والدنانير. ( دکانا 00 تكن 
قرضا » ولا ايكون له إلا المنفعة المسماة » وصار کا إذا استعار 1 نبة يتجمل بها أو سفاً 
على يتقلدها ) أو منطقة مفضضة أو خاتا ونو ذلك لا يكون قرضا » لآن 0 
' الأعيان مع بقائها يكن » فصار نظير سائر العواري . ش 
( قال ) أي القدوري ( وإذا استعار ارضا لمسنى فيها أ و لفون جاز » والمصر أن 
يرجعفيها ويكلفه ) أي يكلف المستعير ( قلع البناء والغرس ) بفتح الغين و كسرهاءڪذا 
في المغرب ( أما الرجوع فاما يمنا ) يعني عند قوله وللمعير ان برجم متي شاء ( وأما 
الجواز فلأنها ) أى فلأن.( منفعة معلومة تملك.بالإجارة »> فكذا بالاعارة ) دفء) للحاجة 
( وإذا صح الرجوع.بقى.المستعير شاغلا أرض ال عير » فيكلف تفريغها ثم إن لم يكن ) 
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وقت العارية فلا ضان عليه لأن المستعير مغتر غير مغرور » حي 

اعتمد إطلاق العقد من غير أن سيق منه الوعد . وإن كان وقت 

العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرنا » ولكنه یکره ما 

فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع » 
لأنه مغرور من جبته 


أي المعير ( وقت العارية فلا ضمان عليه » لأن المستعير مغتر غير مغرور )يعني منجانب 
المغير ( حبث اعتمد إطلاق العقد ) وظن أنه يتركبا في يده مدة طويلة ( من غير أن 
يسبت منه الوعد ) أي من المعير . 

( وإن كان ) أي المعبر ( وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرنا)من 
أن له الرجوع متى شاء » وعند مالك لبس له الرجوع قبل مضي المدة . وفي الجواهر مق 
كانت العارية إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم كعارية الدابة إلى موضع كذا » أو 
المبد ليبني بناء أو لبخيط له وبا فهي له لازمة كبية الرقاب » فان لم يضرب اجل ولا 
كان لها مدة انقضاء فبي لازمة أيضاً بالقول والقبول » وليس له الرجوع فما وياامه 
إبقاؤها مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلبا عند استفائها ( ولكته یکره لما فبه من 
خلف الوعد ) أي لما في الرجوع في الموقت من خلف الوعد وهي شعبة من النفاق ( وضمن 
المعير ما نقص البناء والغرس ) أى نقصان ( بالقلع ) أي بسبب القلع . 

ووجبه إما ينظرم يكون قيمة-البناء والفرس إذا بقى إلى المدة المضروبة فيضمن ما 
نقص من قيمته » أي نقصان البناء والغرس فكامة ما مصدرية» ويوزأن تكون موصولة 
بمعنى الذي نقص البناء» فعلى هذا يكون البناء والغرس مرفوعين على الفاعلية على الأول. 
وعلى الثاني يككونان منصوبين على المفعولية والغرس بكسر الغين . وروى بالفتحعلى إرادة 
المغروس فبضمن ما نقص من قبمته » يعني إذا كانت قممة البناء إلى المدة المضروبة عشرة 
دنانير مثلا » وإذا قلع في الحال يكون قبمة النقص دينارين برجم بہما . وقال زفر «رح» 
لا يضمن لأن التوقبت والاطلاق سواء لبطلان الأجل في العواري . 

ودليلنا هو قوله ( لآنه مغرور من جبته ) أي لأن المستعير مغرور من جهة المعير 
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حيث وقت له » فالظاهر هو الوفاء بالعيد فرج عليه دفن 

للضرر عن نفب » كذا ذكره القدوري في الختصر . وذكر الحام 

الشبيد أنه يضمن رب الأرض لاستعير قيمة غرسه وبنائه ٠»‏ 

ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعمما ولا يضمنه قیمتېما ¢ 

فيكون له ذلك لأنه ملكه . قالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض 

فالخيار إلى رب الأرض » لأنه صاحب الأصل » والمستعير 
صاحب تبع » والترجيح 


( حدث وقت له . فالظاهر هو الوفاء بالعبد فبرجع عليه دفم] للضرر عن نفسه » كذا 
_ ذكر القدوري في الختصر ) حيث قال وإن وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعمرها 
نقص البناء والغرس بالقلع . 

فإن قبل الغرور الموجب للضمان .هو ما كان في ضمنعقد المعاوضة» والاعارة ليست 
كذلك . قيل له إن للتوقيت من المعير التزام منه لقيمة البناء والغرس إن أراد إخراجه 
قبل ذلك الوقت معنى > وتقدير كلامه ابن في هذه الأرض لنفسك على أن أتركبها في يدك 
الى مدة كذا » فان م اتر کہا فأنا ضامن لك بقرينة حالة » وذلك لأن كلام العاقل محمول 
على الفائدة ما أمكن » وحبث كانت الاعارة بدون التوقتصحيحة شرعا لا بد منفائدة 
كذكر الوقت وذلك ما قلنا . 

( وذكر الحا ك الشبيد رحمه الله) وهو ابن الفضل محمد بن احمد السامي المروزي صاحب 
التصانيف مصئف الكاني والمنتقى وغير ذلك »استشهد في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين 
ومائتين ( انه ) أى أن الشأن ( يضمن رب الأرض لمستعير قيمةغرسهوبنائه »“ويكونان) 
أي الغرس والبناء ( له ) أى لرب الأرض ( الا أن يشاء المستعير أن برفعهما ولا يضمنه 
قيمتهما » فيكون له ذلك لأنه ملكه) أي لأن كل واحد من الغرس والبناءملك المستعير. 

( قالوا ) أى المشايخ والمتأخرون ( إذا كان في القلم ضرر بالأرض فالخيار إلى رب 
الأرض لأنه صاحب أصل » والمستعير صاحب تبع ) وهو الغرس أو البناء ( والترجيح 
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بالأصل . ولو استعارها ليزرعبا ل يؤخفذ منه حتى يحصد الزرع 


وقت أو لم يوقت » 


بالأصل ) أن يكون بالأصل»ومذهب الشافعي في هذا ذكره في الروضة أن إعارة الأرض 
للمئاه والغرس نوعان مطلقة ومقيدة » ففي المطلقة للمستعير أن يبنى ويغرس مأ م برجع 
المعير » قاذا رجع م يكن له البناء والغرس ولو فمل وهو عام بالرجوع قلع جانا و كلف 
تسوية الأرض كالغاصب » وإن كان جاهلاً فوجبان » وأما ما بنى وغرس قبل الرجوع 
فإن أمكن رفعه من غير نقص يدخله رفع وإلا فبنظر إن شرط عليه القلع مجان عند 
رجوعه وتسوية الحفر لزمه > فان امتنع قلعه المعير جانا وإن شرط القلع دون التسوية 
وإن لم يشر ط القلع نظر إن أراد المستعير امكن منه ويازمهتسوية الحفر على الأصح»وإن 
م يرده م یکن للمعير قلعه مجاناً » ولكن يتخمر المعبر بين ثلاث خصال أن يبقبه بأجرة 
يأخذها » وأن يقلع ويغرم ارث النقص وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتا ومقاوعاً» وأن 

وني المقبدة للمستعير البناء والغرس إلا أن برجم المعير وله أن يحدد كل يوم غرسا > 
وبعد انقضاء المدة ليس له إحداث البناء والغرس > وإذا رجع المعيد قبل المدة أو بعدها 
فا حك كا لو رجع في الأول > لكن هنا وجه أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة. وقوله 
إنه اذا رجع بعد المدة فله القلع جانا قاله الساجي » والمذهب الأول ومذهب أحمدما 
ذكزه ني حاوهم » وإن أغار ارضا لغرس أو بناء مطلقا أو إلى مده فرجم وقد شرطا 
القلم متى رجع أو عند انقضاء المدة ففرغت لزمه القلع وم يازم المعير انقضاء » ولا 
المستعير تسوية الأرض إلا بشرط » وإن ل يشترطا قلعه فلامعير أخذه بقيمته أو قلعه 
وضمان نقصه » فان قلع فللاستعير التسوية وإن ايناء ذلك والبسع بقى مجاناً ٠‏ 

( ولو استعارها ) أي الأرض ( ليزرعبا لم يؤخذ منه حتى يحصد الزرع) قالالآترازي 
قبل ينيغى أن بروى على بناء المفعول » والثلاثي اجرد » والأصح ان بروى بكسر الصاد 
من الاحصاد » يقال احصد الزرع إذا حان حصاده . قلت كلاهما يجوز والاولى الأول 
للكثرة وق الباب الثاني فافهم ( وقت او لم يوقت ) أراد أن الأرض تترك في يدهبطريق 
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لأن له نباية معلومة » وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين» 

بخلاف الغرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دف ما للضرر 

عن المالك . قال وأجرة رد العارية على المستعير » لأن الرد 

واجب عليه لما انه قبضه لمنفعة نفسه » والاجرة مؤنة الرد» 

فتتكون عليه . وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاجر» لان الواجب ٠‏ 
على المستأجر التمكين والتخلية 


الاجارة بأجر المثل . سواء عين مدة أولا » والتوقست هو تعيين الوقت ( لان له ) أي 
لازرع ( نهاية معلومة وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين ) أي حق المعير والمستعير کا في 
الاجارة إذا نقصت المدة والزرع لم يدرك بعد فانه يترك الأرض في يده بأجر مراعاة 
للحانبين» كذا هنا » وبه قال الشافعي « رح » في وجه ومالك واحمد في وجه . وعن 
أحمد إن كان مما تحصد فصيلا بلا ضرر فله الرجوع لعدم الضرر فيه . 

ثم إذا استحصد الزرع فصاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجر . وقال أب اسحاق 
الحافظ إنما يحب الأجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض منه أو القاضي بعد مضي المدة 
بدون ذلك فلايحب الأجر في أكثر الروايات م يشترط ذلك » وقد قبل يقتضي 
تعليل المصنف بقوله لأن له نهاية معاومة أن لا يحوز الرجوع قبل الوقت في الموقته » لأن 
له نهاية معلومة » ولأن الوقت منصوص عليه هنا » وقي الإعارة للزرع الوقت ثابت دلالة 
والنص أقوى من الثلاثة دلالة . ْ 

( بخلاف الغرس » لأنه ليس له نهاية معاومة فبقلع دفما الضرر عن المالك ) لأن في 
إبقائه ضرراً له والضرر مدفوع . 

( قال ) أى القدوري ( وأجرة رد العارية على المستعير » لأن الرد واجب عليه لما 
انه قبضه لمنفعة نفسه وال جرةمؤنة الرد فتكون عله ) لأن الغرم بالغنم » وهذا. لاخلاف 
فيه ( وأجرة رد العين المستأجرة» على المكاجر لأن الواجب على المستأجر التمكينوالتخلية 
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يكون عليه مؤنة رده » وأجرة رد العين المخصوبة على الغاصب » 
لان الواجب عليهالرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنهء 
فنكون مؤتته عليه . قال وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل 
مالكبا فيلكت 0 يضمن » وهمذا استحسان » وفي القاس 
يضمن » لانه ما ردها إلى مالكبا بل ضعا . وجه الاستحسان 
أنه أتى بالتسليم المتعارف » لات رد العواري إلى دار 
امالك معتاد كا لة البيت تعار ثم ترد إلىالدارء ولو ردها إلى المالك 
دون الرد » فان منفعة قبضه سالمة للمؤاجر معنى ) لأنه سل له ما شرط من أجرة العين 
( فلا يكون عليه ) أى على المستأجر ( مؤنة رده ) لما ذكرن من أن الغرم بالغم ( وأجرة 
رد العين المغصوبة على الغاصب » لآن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دقع 
لاضرر عنه » قفيكون مؤنة الرد عليه) لقوله عليه السلام على البد ما أخذت حت ترد ولا 
خلاف قبه . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فلكت |يضمن 
وهذا ) أى عدم الضان ( استحسان . وی القياس يضمن لأنه ما ردا إلى مالکہا بل 
ضيعها ) وبه قال الشافعي واحمد ومالك في الأصح . ظ | 
( وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف » لأن رد العواري إلى دار المالكمغتاد 
كآلة الببت تعار ثم ترد إلى الدار ولو ردها إلى المالك قالمالك بردها إلى المربط فصحرده) 
بفتح الميم موضع الربط . وذكر التمرتاشي عن أبي سامة ان كان المربط حارج الدار لم 
يبرأ لآن الظاهر أنها تكون هنالك بلا حافظ > وقبل هذا في عادتهم . 
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وإن استعار عبداً فرده إلى دار المالك ولم يسامه إليه لى يضمن ا 
بنا . ولو رد المخصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسل إليه 
ضمن » لان الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك 
دون غيره والوديعة لايرضي المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من 
في العبال » لانه لو ارتضاه لما أودعبا إياه بخلاف العواري لان فيا 
عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم 
ما ذ كرنا من العرف فيه . قال ومن استعار دابة فردها مع عبده 
أو أجيره م يضمن والمراد بالاجير أن بكون مسانة أو مشاهرة 
لانبا أمانة فله أن لا يحفظها بيد من في 


( وإن استعار عبداً فرده إلى دار المالك ولم يسامه اليه لم يضمن ) هذا لفظ القدوري 
أيضا > إلا أن لفظ أكثر النسخ وإن استعار عبتا فردها إلى دار المالك ( لما بينا ) أشاربه 
إلى قوله لأن رد العوارى إلى دار المالك معتاد » فعلى هذا إذا استعار عقداً ول بردههما 
إلا إلى المعبر للعرف كذلك ( ولو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار امالك ولم يسام 
اله ضمن ) هذه من مسائل القدوري أيضا ( لان الواجب على الغاصب فسخ فعله » وذلك 
بالرد إلى المالك دون غيره » والوديعة لا ترضي المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في 
العبال » لانه ارتضاه لما أودعبا إياه » بخلاف العواري لان فبا عرفا حتى لو كانتالعارية 
عقد جوهر ) بكسر العين وسكون القاف وهو القلادة ويجمع على عقودة ( ل يردها 
إلا إلى المعير لعدم ما ذكرت من العرف فيه ) أي في حك رد عقد الجوهر . 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استعار دابة قردها مع عبده أو أجيره لم يضمن) 
أراد بالاجير السائس » وبه قال أحمد وقباس قول الشافعي أن يضمن كما في الوديمة 
( والمراد بالاجير أن يكون مساتبة أو مشاهرة » لانها أمانة » فل أن يحفظبا بيد من في 
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عياله كما في الوديعة . بخلاف الاجير مياومة لانه لبس في عباله , 

ظ وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة أو أجيره »لان المالك يرضى 
به » ألاترى أنه لو رده إليه فهو يرده إلى عبده » وقيل هذا في العبد 
الذي يقوم على الدواب . وقيل فيه وفي غيره وهو الاصح لانهوإن 
کان لا يدفع إلبه دائما يدفع إلمه أحمانا» وإن كان ردها مع أجني 
ضمن » ودلت المسألةعل أن ا لمستعير لا يلك الايداع قصداً كا 
قاله بعض المشايخ , وقال بعضمم يملكه لانه دون الاعارة» . 


عنالهكا في الوديعة » يخلاف الاجير مياومه » لانه لبس في عباله » وكذا إذا ردها ) أى 
٠‏ الدابة المستعارة ( مع عبد رب الدابة أوأجيره > لان المالك برضى به ألا ترى انه لورده 
البه فبو برده ) أى لو رد المستعير الدابة الا رد ارس جرم 
في الموضعين باعتبار الحبوان أو لجار ونحوه . 

( وقبل هذا ) أي عدم الضيان بالرد إلى عند رب الدابة ( في العبد الذي يقوم إلى 
الدواب ) وهو السادس ( وقيل فيه وفي غيره ) إن قبل عدم الضان في العبد الذي يقوم 
على الدواب وفي غيره ( وهو الاصح ) أى القول الثاني هو الاصح ( لانه ) أي لان مالك 
الدابة ( وان كان لا يدفم اليه دايا ) أى إلى عبده الذى ليس يقوم على الدواب داي 
بككسر الماء آخر الحروف بعدها باء موحدة ومعناه دان ( يدقع اليه أحيانا ) أى فيبعض 
الاحيان ( وإن كان ردها مع اجني ضمن ) يعني إذا هلك » لانه ليس بنائب عن المالك» ۰ 
فصار متعدياً ( ودلت المسألة ) أي المسألة المذكورة ( على ان المستمير لا لك الإيداع 
قصداً ) اا وضعه في يد الاجني للرد كان إيداع؟] ( 5 قاله بعض المشايخ ) منهم 
الكرخي والبقالي . 

( وقال بعضهم ) أي بعض المشايخ وهم مشايخ العراق ) بلک ) أى يلك المستعير 
الإيداع ( لانه دون الاعارة ) أى لان الايداع دون الإعارة لانه لما ملك الإعارة مع أن 
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وأولوا هذه المسألة بانتباء الاعارة لانقضاء المدة.قال ومن أعار أرضا 

بيضاء للرراعة يتكتب انك أطعمتني عند أبي حنيفة . وقالا يكتب 

أنك أعرتني »لان لفظة الاعارة موضوعة له والكتابة با موضوع 

أولى »كا في إعارة الدار . وله أن لفظة الاطعام أدل على المراد » 

لاا تختص بالزراعة والاعارة ينتظمبا وغيرها كالبناء وغوه 

فكانت الكتابة بها أولى » بخلاف الدار لأنها لا تعار إلا للسكنى 
والله عل بالصواب 


افمها إيداعا وليك المنافع » فلآن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المناقفع أولى » ويه أخذ 
أبو الث والفضلى . وي الكافي وعلبه الفتوى ( واولوا ) أى أول مشايخ العراق ( هذه 
المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة ) أراد أن هذه المسألة فيا إذا كانت العارية موقتة وقد 
انتبت باسشفاء مدتها » وحمنئذ يصير المستغير مودعا والمودع لا لك الإيداع بالاتفاق . 

( قال ومن أعار أرضاً بمضاء للزراعة يكتب انك اطعمتني عند أبي حنيفة رضى الله 
عنه . وقالا يكتب انك اعرتني » لأن لفظة الإعارة موضوعة له ) أى لعقد الإعارة 
( والكتابة بالموضوع اولى كا في إعارة الدار ) حيث لا يكتب اسكنتني » و كذا فيإعارة 
الثوب لا يكتب المستني »> وبه قالت الثلاثة . 

( وله ) أى ولابي حتيفة ( أن لفظة الاطعام أدل على المراد ) من الاعارة ( لانها ) 
أي لأن لفظة الاطعام ( تختص بالزراعة والاعارة ينتظمها ) أي تشملها ( وغيرها ) أي 
وينتظم غيرها أيضاً ( كالبناء ونحوه ) مثل نصبا لفسطاط ( فكانت الكتابة بها ) أى 
لفظة الاطعام ( أولى » يخلاف الدار لانها لا تغار إلا للسكنى وال أعم بالصواب ) 
والغرض يصير البه معلوما بقوله أعرتني > و كذا في الثوب والله أعل بالصواب . 
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الهبة عقد مشروع لقوله عليه السلام تهادوا تحابوا ؛ 


( كتاب الببة ) 
وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منها مشتمل على التمليك» إلا أنالعارية 
مفردة والهبة مر كبة > لان في العارية تمليك المنفعة فقط > وني الهبة تمليك العينمع المنفعة 
واطمة في اللغة مصدر من وهب يب > وأصلها وهب 2١‏ لانه معتل الفاء كالمدة أصلبا 
وعدة > فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضا عنما الماء > فقيل هبة وعدة ومعناها ايصال 
الشيء للغير با ينفعه » سواء كانت مالا أو غير مال » يقال وهبت له مالآ ووهب الله 
فلاناً ولداً صالحا > ويقال وهبه مالا ايضاً ولا يقال وهب منه » ويسمى الموهوب هبسة 
و » ولمع هبات ومواهب واتهبه منه إذا قبله > واستوهبه إذا طلب الهبة » وفي 
الشرع هي قليك لال بلاعوض ٠ ٠‏ ظ 1 
ظ ( والمبة عقد مشروع لقوله عليه السلام تهادوا تحابوا ) شا الحديت روان عن 
الصحابة أبو هريرة وابن عمر وعائشة » رضى الله عنهم أجمعين . 
أما حديث أبى هريرة فرواه البخاري في كتاب المفرد في الآداب حدثنا عمرو بن 
خالد ثنا ضام بن اس ماعبل ممعت موسى بن وردان عن ابي هريرة عن الني عليه السلام 
قال تهادوا تحابوا . وأخرجه النسائي في كتاب الكنى عن أبي الحسين مد بن بكير 
الحضرمي عن ضام بن اماعيل به » و كذلك رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والسيهقي 
في شعب الايمان وأبي عدى في الكامل واعله بضمام وقال إن احادیثه لا بروها غيره . 


)١(‏ مكنذا ف الاصلورعا اراد په وهبه جاق‌القأموس الحط الجزءالاول ٤اه‏ مصحخه. 
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وعلى ذلك انعقد الإجماع . وتصح بالإيجاب 


وأما حديث ابن عمر رضى الله عنما فرواه الحم في كتاب علوم الحديث فقالسمعت 

أبازكريا المنبري قال سمعت أيا عبدالل البوشبخي ثنا يحيى بن بكير عنضهامين اسباعيل . 
عن أبي قبل المعافري عن عبدالله بن عمرو ان الني عليه السلام قال تهادوا تحابوا . وأما 

حديث ابن عمر رضى الله عنما فرواه أب القاسم الاصبماني في كتاب الترغيب والترهيب 
من حديث اساعيل بن اسحاق الراشدي ثناء مد بن داود عن عبد الجبار عن ابيه عن 
العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر قال قال رسول الله بأل تبادوا تحابوا . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فرواه الطبرانى فى معجمه الاو ط ثنا محمد بن 
يحمى بن محمد بن السكن ثنا ريحان بن سميد ثنا عرعرةبن اليزيد ثنا المثنى أبو حاتم العطار 
عن عبيدالله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن بكر عن عائشة قالت » قال رسول اير 
تهادو! تابوا » وهاجروا تورثوا اولادم بجداً واقيلوا الكرام عثراتهم » واخرجه مالك 
في الموطأ مرسلا عن عطاء الخراساني قال قال رسول الله جب تصافحوا يذهب الملل 
وتهادوا تحابوا ويذهب الشحناء . ۰ 

قوله تهادوا بفتح الدال وسكون الواو لانه ضعيفة خطاب للجاعة من التهادي 
واصله تهادى لاذك تقول تاد تهاديا تهاديرا قلبت الباء الفا لتحر كما وانفتاح ما قبلا ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فصار تهادوا کا في مادة تعالوا اصله تعاليوا . قال الله تعمالى 
فإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى کلمة سواء # ۽ آل عمران . قوله تحابوا بتشديد الباء 
المضمومة وهو ايضا خطاب للحاعة » وأصل تحابون » ولكن سقطت النون لأنه جواب 
للأمر » وأصله تحابوا » لأنه من التحابب من الحبة » أدنمت الباء في الباء . وقال الما كم 
تحابوا إما بتشديد الماء من الحب > وإما بالتخفيف من الحاباة » قلت ترجيح الأول الذي 
هو المشهور ما أخرجه البيمقى في شعب الإمان عن صفية بنت حرب عن أم حكيم بنت 
وداع أو قال وادع قال معت رسول الله لړ يقول تهادوا تزيدوا في القاب حا . 

( وعلى ذلك ) أى كون المبة مشروعة ( انعقد الإجماع ) أي إجاع الآمة . 

( وتصح ) أى الحبة ( بالإيحاب ) كقوله وهبت ونحوه » هذا مجرده في حتى الواهب 
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والقبول والقيض . أما الإحاب والقبول فلأنه عقد » والعقد ينعقد 
بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك . وقال مالك «رح» 
ت الملك فيه قبل القبض اعتباراً بالببع» وعلى هذا الخلاف الصدقة. 


4 
ه.‎ ٠ 


( والقبول ) كقوله قبلت ( والقبض ) بالجر » أي وبالقبض فلا يتم في حت الموهوب له إلا 
القبول والقيض كا يأتي » لأنه عقد تبرع فيتم بالل برع » ولكن لا يملكه الموهوب له إلا 
بالقبول والقبض » وثمرة ذلك فيمن حلف لا ب فوهب ول يقبل الموهوب له ينث . وعند 
زفر لاايحنث بلا قبول وقبض كا في الببع » فلا يتم » أو حلف على أن لا .يب فلانآفوهبه 
ولم يقبل برد في ينه عندنا . ۰ 

( أما الإيحاب والقبول فلانه عقد ) أى, فلن الممة عقد تحو سائر العقود » وذ كر 
الضمير باعتبار العقد ( والعقد ينعقد بالايحاب والقبول ) لأن قيام العقد يهما( والقبضلايد ‏ 
منه لثبوت الملك ) وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقباء والتابعين » إلا أن احمد يقول 
إن كانت الهبة عبتا تصح بدون القبض في الأصح > وفي المكيل والموزوت لا يصح 
بدون القيض . 

( وقال مالك يثبت الملك فبه قبل القبض اعتباراً بالبيع ) لأنه عقد لازم يقبل الملك 
غم يتوقف على القبض كالببع » ولانه إزالة ملك بغير عوض فلا يعتير فيه القبض كالوصية 
والوقف » وبه قال أبو ثور والشافعي في القدم وابن أبي ليلى في كتاب التفريع لأصحاب 
مالك وفيمن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به » فإن أبى ذلك 
حم به عليه إذا أقر أو قامت عليه البينة » وإن أنكر الحبة حلف عليها وبرىء منها » 
وإن نكل عن الممين حلف الموهوب له وأخذها منه » وان مات الواهب قبل دفعما إلى 
'الموهوب له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه اخذها ففرط فمبا» وإن مات الموهوب لهقبل 
قبضها قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب مته انتبى . وقال الحرق من أصحاب أحمد 
لا تصح المبة والصدقة فيا يكال ويوزن إلا بقبضه » ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل 
كا يصح في الببع . ( وعلى هذا الخلاف الصدقة ) فعندنا يشترط فما القبض خلافاً 
الك « رح . ش 


۹۸ 


ولنا قوله عليه السبلام لا تجوز المبة إلامقبوضة» والمراد تفي الملك , 


( ولنا قوله يزد لا تجوز المبة الا مقبوضة ) هذا حديث منكر لا أصل له . 
والعجب من الكاكي حبث يقول قبل هذا الحديث غير مرفوع » بل قول على ومر رضى 
الله عنها وم يبين ذلك » وليس كذلك بل هذا الذي ذكره المصنف قول ابراهيم النخعي 
رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال اخبرتا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال 
لا تجوز المبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض . وأما قول عمر رضى الله عنه 
فهو ما رواه الببمقي من حديث بريد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن حى بن يعمر عن 
أبي موسى » قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا حال ميراث مالم يقبض . 

والأحسن أن يستدل على اشتراط القبض في المبة با أخرجه البيبقى من حديث 
عبدالله بن وهب انا مالك ويونس وغسيرهما أن ان شہاب اخبرم عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهما أن با بكر رضى الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة » فاما 
حضرته الوفاة قال والله يا بنبة ما من الناس أحد أحب إلى غني بعدي منك ولا أعز علي 
فقراً يعدي منك »2 إلا اني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا » فلو كنت جزيته 
واحترزتيه كان لك ذلك »وإنما هو لأخواك وأختاك فاقتسمؤه على كتاب الله عز 
وجل ... ١‏ الحديث » و كذا رواه الطحاوي في شرح الآثار وقال حدثنا يونس اخبرن 
ان وهب أن مالكا حدثه ... إلى آخره » فبذا ادل دليل على اشتراط القبض وبهاستدل 
في البسوط وأصحاب الشافعي في كتبهم . 

قوله نحلبا » أي وهب لهاكء والجذاذ بكسر الجيم من جذذت الشيء أجذه بالضم جذاً 
قطعته » وروى جاذ عشرين وسقاً . قال الخطابي الجاذ بمعنى المجذوذ فاعل بمعنى مقعول 
والوسق ستون صاعا . والغابة بالغين المعجمة وبعد الألف باء موحدة محققة وهو موضع 
مشهور بالمدينة » وفي رواية من ماله بالعالية وهو أيضاً موضع بالمدينة . 

( والمراد نفي الملك ) أي المراد من قوله عليه السلام لا تجوز المبة إلا مقبوضة عدم 


)١(‏ الحديث ورد في الأصل ناقص بعض الكامات»وقد اتممناه من كتاب بدايةامجتبد 
ونجابة المقتصد من اول كتاب المبات © أه مصححه . 
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لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع » وفي إثبات الملك قبل 
قيش إاذام ابرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسلي فلا بصع بخلاف 
الوصية » لأن أوان ثبوت ا ملك فيبا بعد الموت ولا إلزام على المتبرع 
لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية » فلم يملكها . 


ثبوت حك الهبة وهو الملك ( لآن الجواز ) أى جواز الهبة ( بدونه ثابت ) أي بدون 
الملك » لأن الجواز ثبت قبل القبض بالاتفاق ٠‏ 

( ولآنه ) أى ولأن عقد الهبة ( عقد تبرع » وفي اثبات الملك قبل القبض إلزامالمتبرع 
شيئا ) وعقد التبرع م يازم به شيء ( ل يتبرع به وهو التسليم ) أى الذي ل يتبرع به هو 
التسليم ( فلا يصح ) لآن من ضرورات الملك التسليم » ورد بأن المتبرع بالشيء قد يازمه 
ما لإيتبرع به إذا كان من تامة ضرورةتصحبحه كمننذر أن يصلي وهو محدث ازمه الوضوء 
ومن شرع في صوم أو صلاة ازمه الاقام . واجبب بأنه مغالطة » فان ما لا يتم به الشيء 
إلا به فبو واحب اذا كان ذلك الشيء واجباً كاذ كرت في الصور » فانه يحب بالنذر 
أو الشروع » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والحبة عقد تبرع ابتداء وانتهاء » فإنه 
لو وهب وسل جاز له الرجوع فكيف قبل التسليم فلا تحب ما يتم به . 

( بخلاف الوصية » لآن أوان ثبوت الملك فما بعد الموت )لما قاس مالك المبة على 
الوصية والوقف في عدم اشتراط القبض » أجاب عن ذلك بقوله يخلاف الوصبة أراد بين 
الحبة والوصية فرق » وهو أن الملك لا يثبت في الوصية إلا بعد الموت » وحمنئذ لايتصور 
الالزام على المتبرع لعدم اهلية اللزوم » وهو معنى قوله ( ولا إلزام على المتبرع لعدم اهلية 
اللزوم ) يعني بالموت » و كذلك القياس على الوقف غير صحيح» لأنه إخراج ملك إلى الله 
تعالى والتصدى بمنفعته » وفيه لا يشترط القبض ( وح الوارث متأخر ) جواب عمايقال 
الوارث يحالف الموصي في ملكه فوجب أن يتوقف ملك الموصى له على تسليم 
الوارث اليه » وتقريره أن حتق الوارث متأخر (عن الوصية فلم يملكها ) أي الوصية »يعني 
لما يكن الوارث خليفة له فبها ليقام مقام اميت » فلا معتبر لتسليمه » لانه لم يملكها ولا 
قام مقام المالك فيها . 


فإن قبضه ا موهوب له في الجلس بغير أمر الواهب جاز استحساناً . 

وإن قبض بعد الإفتراق لم يجز إلا أن يأخذ له الواهب في 

القبض والقياس أن لا يجوز في الوجبين » وهو قول الكافعي « رح » 

لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق 
فلا يصح بدون إذنه . ولنا 


( فإن قبضها الموهوب له في امجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا ) مذا لفظ 
القدوري رحمه الله في مختصره > يعني ان قبض الهبة الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن 
الواهب جاز » وصحت المبة استتحسانا . وقال الكرخي « رح » في ختصره فإن أذن له 
في القبض فقبض الهبة بحضرته أو بغير حضرته جاز القيض »> وإن وهب له دينا علورجل 
وأذن له أن يقيضه من الذي هو عليه جاز اذا قبض ذلك استحسانا ايضا » وإن ل يأذن 
له في قبض الدين لم بجز الهبة » وإن قبضه الموهوب له وإن كان ذلك حضرة الواهبكلان 
امالك الذي يقبض عن الدين ملك الذى عليه الدين حتى يقبضه صاحب الدين » أو يجعل 
قبضه إلى غيره فبقيضه الغير . 

( وإن قبض بعد الافتراق م يجز الا أن يأذن له الواهب في القبض » والقساس أن 
لا يجوز في الوجبين ) أي فبا اذا قبض في المجلس باذن الواهب » وفيما اذا قيض يعد 
الافتراق بدون اذنه . 

وبالقياس ( وقال الشافعي لان القبض تصرف في ملك الواهب اذ ملك الواهب اذا 
ملكه قبل القبض باق ) بالاتفاق » بدليل صحة تصرفه من البسع والاعتاق ( فلا يصح 
يدون اذنه ) لان التصرف في ملك الغير بغير الاذن غير صحيح . 

( ولنا ) اراد به وجه الاستحسان » قيل ذكر لناها هنا غير مناسب » لانه ذكر 
القياس والاستحسان ولم يذ كر قول الخصم في المتن » فلم يكن ذكرلنا مناسياً » بل كان 
المناسب ان يقول وجه الاستحسان . قلت لما كان القياس هو قول الشافعي « رح 6ووجه 
الاستحسان قولنا نانب أن يقول ولنا ع وأن يصرح بذ كر الشافعي رضي الله عنه 


۲۰1 


أن القبض بنزلة القبولفي الهبة من حيث أنه يتوقف عليه ثبوت 

حكمه وهو الملك ؛ والمقصود منه إثبات الملك فيكون 

الإيججاب منه تسليطاً له على القبض » بخلاف ما إذا قبض 

يعد الافتراق » لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً له بالقبول» والقبول 

بتقبه بالجلس » فكذا ما يلحق به. بخلاف ما إذا نهاه عن القبض 
في امجلس » لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصر بح . 


أن القبض بنزلةالقبول في المبة) أى القبض في المبة بمنزلة القبول في البيع “وقوله في المبة 
يتعلق بقوله أن القبض لا بقوله القبول » فافهم . و كون القبض فيها مثل القبول فيالبيع 
(من حمث أنهيتوقف عليه ثبوت حكه وهو الملك ) أى على القبول» فاذا كان القبضمثل 
القول لا يثبت حك الملك الا بالقبض »> لا يثبت الملك الا بالقبول ( والمقصود منه ) أي 
مقصود الواهب من عند المة ( اثبات الملك ) لاموهوب له ( فيكون الايجاب منه )أي 
عن الواهب (تسليط آله على القبض ) تحصملاً بقصوده » فكان ادنى دلالة . 

( مخلاف ما اذا قبض بعد الافتراق ) حمث يشترط فيه الاذن صرحا ( لأا ) وفي 
بعض النسخ لأنه » أى لأن الشأن ( إِمما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له ) أى للقبض (بالقبول 
والقبول يتقيد بالمجلس > فكذا ما يلحتى به ) أى بالقبول وهو القبض . 

( بخلاف ما إذا ناه ) كان ينبغي أن يقول وبخلاف بو او اامطف عطفا على قوله 
بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق » لآن حكها واحد » وهذا جواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن يقال يازم على هذا ما إذا نهى من القبض » فإن التسليط موجود وم تجوز له 
القبض . وتقرير الجواب أنه إذا نهاه يعنى صريحا ( عن القيض في الجلس ) بأن قال له 
لا تقبض فانه لا يصح قبضه في ا مجلس وبعده (لآن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح )اراد 
بالدلالة الاذن الحاصل من إيحاب الواهب للقبض »> والصريح هو قوله لا تقبض » قات 
الإذن الذي حصل من الايحاب دلالة بطل بوجود صريحالنبي 6لا نالدلالة لا تقابلالصريح وفيه 
مناقشتان » الأول ان القبض لو كان بمنزلة القبول لما صح الآمر بالقيض بعد ا مجلس كالبسع 


۰۲ 


الثانىة أن مقصود البائع من الببع ثبوت الملك للمشتري » إذا تم الإيحاب والقبول والمبسع 
حاضر لم يجعل إيحاب البائع تسليط على القبض > حتى لو قبضه المشتري بدون إذنه جاز 
له أن يسترده ويحبس الثمن . 

الجواب عن الأولى أن الإيجاب من البائع شطر العقد وهو لا يتوقف عنى ما وراء 
الجلس » وفي المبة وجد عقد تام وهو يتوقف على ما وراءه . وعن الثانية فإ لا نسم أن 
مقصود البائع من عقد الببيع ثبوت الملك للمشتري » بل مقصوده منه حصبل الثمن لا غير 
وثبوت الملك له خني فلا يعتبر به . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتنعقد المبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت » لأن 
الأول ) أي قوله وهبت ( صريح فبه ) أي في عقد الهية ( والثاني ) أي قوله نحلت 
( مستعمل فيه ) أي في عقد المبة » أراد به بجاز فيه وهو أيضاً صريح » لأن المجاز 
المتعارف كالصريح »إلا أنقولهوهبتا كانصر بحا حقيقة ونحلتواخوتهصريحا مجازاً فرق 
ببنها ( قال الني بث أكل أولادك نحلت مثل هذا ) هذا الحديت أخرجه الآئمة الستة 
عن النعهان بن بشير قال إن أباه أتى الني بث فقال إني نحلت ابني م ذا غلاما كان لي 
فقال رسول الله لتر أكل ولدك نحلت مثل هذا » قال لا » فقال رسول الله لام فارجعه 
ار جه البخاري ومسل في المبة وابو داود رضى الله عنه في الببع مختلفا والمعنى واحد. 
والعجب من الكا كي مع إدعائه أن له إطلاعا في الحديث أنه لما ذكر هذا الحديث قال 
كذا في المبسوط » فبذا قول من لم يحم حول كتب الحديث ولا طرق في سمعه اسم 
البخاري ومسل ولا غيرها . 

( وكذا الثالث يقال اعطاك الله ووهبك الله ) يعني أراد بالثالث قوله أعطيت أي 
هو أيضاً مستعمل في عقد الحبة مجازاً كا يقال أعطاك الله ووهبك الله ( يمعنى واحد » 


۳ 


وكذا ينعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك » 

وأعمرتك هذا الشيء ؛ وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالمل الهبة. 

أما الأول فلن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك 

العين » بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الاس حت کوت 
ظ عارية » لأن عينبا لا يطعم فيككون المراد أكل غلتها . وأما الثاني 
ش فلأن حرف اللام التمليك . 


و كذا ينعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك » وأعمرتك هذا الشيء 
وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بلجل المبة ) هذه أربعة الفاظ » ثلاثة تنعقد بها البة 
مطلقا والراببع وهو حملتك لا ينعقد بالنية على ما بجيء الآن . 

آنا الأول ) يعني قوله أطعمتك هذا الطعام ( فلآن الإطعام ! إذا أضضف إلى ما 
يطعم عينه » براد به ليك العين ) بغير عوض » فيكون هبة ( (يخلاف ما إذا قال أطعمتك 
هذه الأرض > حمث يكون عارية لآأن عبنما لا يطعم ) أي لآن الأرض والتذكير باعتبار 
المذكور » وفي بعض النسخ لأن عينها وهو الأصوب » فيكون المعنى أطعمتك ما يحصل 
منها » فكان تمليكا لمنفعة الأرض دون عينها ( فيكون المراد أ کل غلتها ) أى إذ كاف 
كذلك يكون من قوله أ كل غلة الأرض وهو ريعبا . وقال الاترازي رحمه الله ولنا في 
تقرير صاحب المداية نظر لأنه قال ان الاطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عيئه يراد به 
لمك العين » فعلم هذا ينبغي أن يكون المراد من الإطعام في الكفارة التمليك إلا الإباحة 
كا هو مذهب الخصم » لآن المراد من الأطعام إطعام الطعام » والطعام ي كل عينه » فكان 
الإطعام في الآية نافيا إلى ما يطعم عينه فافهم » قلت لا نسم أنه أضيف إلى ما يؤكلعينه 
بل هو مضاف إلى عشرة مساكين » فافهم . 

yS‏ لك ( فلأن حرف اللام للتمليك )فكان 

معناه ملكت هذا الثوب لك ٠‏ ألاترى أن في التمليك ببدل لا فرق بين لفظ ا جل 
والتملىك » فكذا في التمليك بغير يدل » و كسوتك هذا الثوب بعناه لآأنه لتمل.ك العين 


۰£ 


وأما الثالث فلقوله عليه السلام فمن أعمر عمرى فبي المعمر له 
ولورثته من بعده » وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لكعمرى لما قلنا. 
واا الرابع فلأن امل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية» 
لكنه يحتمل المبة يقال حمل الأمير فلاناً على فر سويراد به التمليك 
فيحمل عليه عند نيته . ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة » 
لأنه يراد به التمليك . قال الله تعالى « أو كسوتهم » » 


قال الله تعالى ‏ و كسوتهم # والكفارة لا تتأدى إلا بتمليك الثوب . 
( وأما الثالث ) يعني قوله وأعمرتك هذا الشىء ( فلقوله عست فمن أعمر عمرى 
فهي لامعمر له ولورثته من بعده ) هذا الحديث أخرجه مسل وأبو داود والترفذي 
والنسائي وابن ن ماجة عن جابر رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول الله ملاع من اعمر 
رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع . قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه . 
( وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمرى ) يقال أعمرته داري أو أرضا أ إنلا 
إذا أعطته إياها وقلت هي الك ععرى او عمرك » فإذا مت رجعت إلى » والعمرى اسم 
( لما قلناه ) أشار به إلى قوله فلآن حرف اللام للتمليك . 
: ا ازات )يي قزل رتك من مد رة (اققه الكل عر اران ت 
. فنكون عارية ) قيل كيف يستّقم هذا القول وقد قالفي العارية إن حملتك والتمليك العين 
. قلت قدر هذا النظر هناك. وتحرير الجواب أن قوله هاهنا حقيقة بالنظر إلى الوضع“وقوله . 
هناك لتمليك العين » يعني في العرف والاستععال » ولكن الحقيقة ما مجرت بالعرف 
فبصير كأنه مشترك ( لكنه يحتمل المبة » يقال حمل الأمير فلان) على فرس ) أى ملكه 
إياها » وهو معنى قوله ( وراد به التمليك فبحمل عليه ) أى على التمليك ( عند نيته ) 
فإذا نوی ما يحتمل لفظه وفيه تشديد عليه فيعتير نيته . 
( ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون همة ) هذا من مسائل المدسوط ذكره تفريعاً 
على مسألة القدوري رحمه الله ( لآنه براد به التمايك 6 قال الله تعالى ل أو كسوم#) فإن 
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ويقال كسى الأمير فلات ثوبأء أي ملكه منه . ولو قال منحتك 

هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل . ولو قال داري 

لك هبة سكنى أو سكنى هبة فبي عارية لأن العارية حكمة 

في ليك المنفعة والبة تحتملبا وتحتمل تليك العين فيحمل امحتمل 
على المح . وكذا إذا قال عيرى سكتى أو تحلي السكنى 


المراد به تلمك العين لا تمليك النفعة ( ويقال كسى الأمير فلانا نويا » أى ملكه منه ) أى 
من فلان ( ولو قال منحتك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل ) أراد به ما ذكره 
من قوله زد المنحة مردودة > ولكن إذا نوى التمليك يثبت > لأنه محتمل كلامه . 

( ولو قال دارى لك هبة سكنى أو سكنى هبة قبي عارية ) وهذا من مسائل 
الجامع الصغير » وصورتها فيه مد عنيعقوب عن أبي ظ نيفة رحمهالله في الرجل يقول هذا 
لك هبة سكنى ودفعها اليه قال هذه عارية . وان قال هي لك هبة تسكنها فهي هبة > 
وإن قال هي لك سكن هبة فهي سكنى » انتبى » ونصب الهبة في الموضعين على ا حسال 
والنسين لما في قوله دارى لك من الإيهام ( لآن العارية محكة في تمليك المنفعة والبة 
تحتملبا ) أى تحتمل المنافع ( وتلتمل تبك المين » فيحمل الحتسل على الحكم ) يعني 
صار المحكم قابضا على ا حتمل » فكانه قال سكنى داري لك فيكون عارية » لأت 
العارية حكم . 1 ١‏ 

فإن قلت من أبن تقول أنها حكم » قلت لانها لا تحتمل تمليك الرقبة لأنه خرج تفسير 
الأول الكلام فيعتير به حكم أول الكلام . قالت الشراح كان حتى الكلام ان يقول لان 
السكنى محكم في تمليك المنفعة » و كذا ذكره ه في المبسوط حيث قال لأن السكنى حكم 
وأجمب بأن السكنى لا يحتمل إلا العارية فاطلق عليه اسم العارية . 

) وكذا إذا قال مرى سكنى أو نحلى سكنى ) بضم النون وسكون الحاء وهي 
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أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة لما قدمناه . 

ولو قال هبة تمسكنها فبي هبة » لأن قوله تسكنها مشورة وليس 

بتفسير له » وهو تنبيه على المقصود . يخلاف قوله هبة سكنى » لأنه 
تفسيرله . قال ولا يجوز المبة فيا يقسم إلا حوزة مقسومة 


العطية ( أو سكنى صدقة ) بأن قال داري لك سكنى صدقة ( أو صدقة عارية ) بان 
قال داري لك صدقة ( أو . عارية هبة لما قدمناه ) الحتمل على الحكم . ) 

۰ ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ذكر في المبسوط .ولو قال داري لك هيةتسكنهاء . 
أو قال مرى لتسكنما وسلمما اليه فبي هبة ( لان قوله هبة تسكنها مشورة ) بفتح ٠‏ 
المع وضم الشين بعنى الشورى » وهي استخراج رأي على غالب الظن ( ولمس بتفسيرله) 
لان الفعل لا يضلح تفسيراً للاسم ( وهو تنببه على المقصود ) بأن قال ملكه الدار عمره 
ليسكنها وهو معلوم > وإن لم يذ كره فلا يتغير به حكم التمليك بنزلة قوله هذا الطعام 
تأكله وهذا الثوب تلبسه فان شاء قبل مشورته وفعل ما قال » وإن شاء لم يقبل . 

( بخلاف قوله هبة سكنى لانه تفسير له) لان قوله سکن اسم فجاز ان ڪون 
تفسير الاسم آخر » فبتغير به أول الكلام م في الاستثناء والشرط فيكون عارية . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا يجوز المبة فبا يقسم إلا حوزة ) أي ممرغة 
عن املاك الواهب »> حتى لا تصلح هبة الثمر على الشحر والزرع في الارض 
بدون الشجر والارص »> وكذا العكس عندنا ( مقسومة ) احترز به 
من المشاع » قبل في الفرق بين ما يقسم وبين ما لا يقسم كل شيء يضره التبعيض ويوجب 
نقصانا في ماليته » فإنه لا يحتمل القسمة كالدراهم و الدنانير فبسمة بعضه حائز بلا خلاف . 
وقبل كل ما يفوت بالقسمة منفعته أصلاً كالعبد أو جنس منفعته كالخسام والرجى فمو 
لا محتمل القسمة . 

وقيل كل مشترك بين اثنين لو طلب أحدها قسمة » وإلى الآخر فالقاضي لا جبره على 

القسمة > وهو مما لا يحتمل القسمة » ثم الشيوع الارن للهبة فيا يحتمل القسمة مفسد 
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| وهبة المشاع فيم| لا يقسم جائزة . وقالالشافعي يجوز في الوجبين » 
ا اط ا 
لا الطارىء » حتى لو وهب شيم فرجع في بعضه تصح المبة » والعبرة في الشيوع وقت 
القيض لا وقت العقد » حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوماً يجوز » وكذا لو وهب نصف 
الدار ول يسم ثم وهب النصف الآخر وسامه جازت المبة أو وهب قرا في نخل أو زرعاً 
في ارض > ثم سم بعد ذلك مفرزاً يجوز » كذا في الذخيرة وغيره فمل مما هذا أن معنى 
قوله لا يجوز المبة فيا يقسم إلا جوزة مقسومة لا تئيت الملك فيه لا يحوزه مقسومة»لآن 
الحمة في نفسها فيا يقسم تقع جائزة » ولكن غير مثبتة لملك . قيل تسامه مفرزاً نظير 
نظيره الببع بشرط الخيار . 

وني الخائط قال عاماؤن رمم الله هبة المشاع فيما ةمل القسمة لايتم » ويفيد الملك 
قبل القسمة . وقال الشافعي « رح » إنها تامة وبعض اصحابنا رحمهم الله قالوا إنها فاسدة 
والأصح ما قلناه كالهية قبل القبض » ولا يقال إنها فاسدة بل غير تامة » كذا هذا . 
واجمعوا على أن هبة المشاع لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة » كذا قال علاء الدين 
رحمه الله العالم في طريقة الخلاف . وقال في الطريقة البدهمانية > قال عاماؤنا رهم الله 
وهبة المشاع فيا يحتمل القسمة يفيد الك بالتخلية . وقال شيخ الإسلام أبو بكر رحمه الله 
المعروف يخواهر زاده في مبسوطه قال عاماؤنا إذا وهب مشاع] محتمل القسمة لا جوز 
سواء كان وهب في الاجني أو من شريكه . وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز من الأجني 
ومن الشريك > وقال ابن أبي ليلى رحمه الله إن وهب من الأجنبي لم جز » وإن وهب من 
الشريك جاز واجمعوا على انه إذا وهب ما لا حتمل القسمة فإنه يحوز . 

( وهبة المشاع فبا لا يقسم حائزة ) معناه هبة المشاع لا بجحتمل القسمة جائزة » لأن 
المشاع غير مقسوم » فمكون المعنى ظاهرأووهيت النصيب الغير مقسوم فيا هو غير 
مقسوم » وذلك مستدكر ودفعه با ذكرنا » فافهم . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه يجوز في الوجبين ) أي فيما يحتمل القسمة وفيمالايجتمل 
ويه قال مالك واحمد رحمها الله . وف الروضة يجوز همة المشاع سواء المنقسم وغيره سواء 
وهبة للشريك أو غيره » ووز هبة الأرض المزروعة مع زرعبا وعكسه . وقي الجواهر 
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لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأواعه » ومذا 

لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك » فيتكون محلا له » وكونه تبرعاً 

لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا أت القبض منصوص 
عليه في الحبة 


للمالكية ولا يتنم بالشبوع » وإن كان قبل القسمة وتصح هبة المجبول والآبق والكلب » 
وقي فتاوى الحنابلة وتصح هبة المشاع وإن تعذرت قسمته EE‏ الريك ريه 
سواء كان مها يثقل ونحول أو لم يككن“وسواء كان مما ينقسم أو ما لا يأقي قسمته قسمتهكالشقص 
في العبد والدابة والجوهرة والسرخي ( لأنه عقد ليك قيصح في المشاع كالبيع بانواعه) 
من الصحبح والفاسد والصرف والسل ( وغيره ) فإن الشبوع لا تمنع تام القبض في هذه 
العقود بالإجماع ٠‏ 

( وهذا ) أي جوازه ( لأن المشاع قابل لحكه) أي لمك عقد المة (وهو الملكفيكون 
محلا له ) كالمبيع والإرث وكل ما هو قابل لحك عقد يصاح ان يكون محلا له » لآن الحلية 
غير القابلية أو لازم من لوازمها » فكان العقد صادراً من أهله مضافا إلى عل > ولا مانم 
مه فكان جائزاً ( و كونه تبرعا لا يبطله الشيوع ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أرنف 
يقال البيع لا يفتقر إلى القبض > بخلاف المبة فانه عقد تبرع وعتاج الى القبض »> فلوقلنا 
يحوازه في المشاع يازم في خمنه وجوب خمان القسمة وهو لم يتبرع به » فأجاب بقوله 
وكونه أي و كون المبة والتذ كير باعتبار الوهب أو المذ كور تبرعا لا يبطله الشبوع» يعني 
م يعبد ذلك مبطلاً في التبرعات . 

( كالقرض ) بأن دفع الف درم إلى رجل على أن يككون نصفه قرضا يعمل في النصف 
الآخر شركة » فأنه يجوز مع أن القبض شرطا لوقوع الملك في القرض ٠‏ ثم لا يشترط 
القسمة ( والوصمة ) بأن اوصى لرجلين يألف درهم فان ذلك ا 

لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً . 

( ولنا أن القيض منصوص عليه في المبة ) أراد به ما ذكره من قوله عليه السلام 
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فيشترط كاله » والمشاع لا بقبله إلا بضم غيره إليه » وذلك غير 
موهوب » ولأن في تجويزه إازامه شيثاً لم يلتزمه وهو القسمة » ولهذا 
امتنع جوازه قبل القبض كيلا يلزمه النسلي . بخلاف مالا يقسم » 
لأن القبض القاصر هو الممسكن فيكتفى به » ولأنه لا يلزمه مؤنة . 


لا تجوز الحبة إلا مقبوضة وفيه نظر » لآنه قد تقدم أن هذا الحديث لا أصل له وم يثبت 
عن الني قر في اشتراط القبض في الحبة شيء.» ولو ثبت اشتراط .قبضه فقبض كل شيء 
حسبه ( فرشترط كاله ) أي كال القبض » لآن التنصيص عليه يدل على الاعثناء بوجوده > 
حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته لأنه من البيت بالسنة > وهذا لآن الثابت من وجه 
دون وجه لا يكون ثبت مطلقاً » وبدون الإطلاق لا يثبت ( والمشاع لايقبه ) أي 
القبض ( إلا بضم غيره اليه ) الموهوب إلى الموهوب ( وذلك ) أي الغير ( غير موهوب ) 
وغير ممتاز عن الموهوب > فصارت الممازة ناقصة فلا ينتبض لإفادة امك . 

( ولأن في تجويزه ) عقد الحبة في المشاع ( إلزامه ) أي إلزام الواهب ( (شيئاًميلتذمه 
وهو القسمة ) لأنه لو ملكه قبل القسمة لطالبه بالقسمة » فيصير عقد التبرع موجبساً 
ضمان المقاسمة عليه وهو خلاف موضع التبرع . 

فإن قبل هذا ضرر مرضي » لأن إقدامه على هبة المشاع يدل على التزامه ضرر القسمة 
والصائر من الضرر ما لم يكن مرضي > أجيب بان المرضي منه ليس القسمة ولاما 
يستازمها لجواز ان يكون راضيا بالملك المشاع » وهو لبس بقسمة ولا يستازمها » قيلهذه 
العلة غير مطردة » لأنهم قالوا لا تجوز المبةمن الشريك ولمس ثة ضرر القسمة » و كذلك 
قال أبو حنبفة رحمه الله لا تجوز هبة واحد من اثنين ولس فيه ضرر القسمة» قلت وجود 
العلة تراخى في جنس الحم لا في كل صورقه٠‏ 

( ولهذا ) أى ولأن تجوز هذا العقد إلزام ما لم يلتزم ( امتنع جوازه ) أي جواز 
ثبوت الملك ( قبل القبض كيلا يازمهالتسليم) وهو لا يتحةتى بدون مؤنة القسمة(يخلاف 

ما لا يقسم » لآن القبض الظاهر هو اممك فيكتفى به ) ضرورة ( ولآنه لا يازمه مؤنة 
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القسمة واللجايأة تلزمه » فما لم يتبرع فيه وهو المنفعة والحبة لاقت العين 


والوصية ليس من شرطبا القبض » وكذا ابع الصحيح والبيع 
الفاسد والصرف وال فالقبض فيا غير منصوص عليه» 


القسمة ) وقد قبل ان هذا الذي ذكره كله مرتب على اشتراط كيال القبض » وفي اشتراط ٠‏ 
. اصله نظر » فكيف باشتراط كاله > والصحيح جواز هبة المشاع ورهنه وإجازته ووقفه 
کا يجوز ببعه وقرضه والوصمة به » ولا زال الناس على ذلك ولم برد في رده كتاب ولا 
سنة ولا إجماع > فإن طلب الموهوب له القسمة والزم بها الواهب فهو كا إذا الزم بها 
البائع وقد باع حصة عما يملكه » فكان أن ذلك لا نع من صحة البيع وإن كان قنه 
إلزام بما لا يلتزمه » فكذلك لا يمتم من صحة البة . ) 

( والمهايأة تازمه ) هذا جواب سؤال برد علبنا » تقديره أن يقال ينبغي أن لا يجوز 
فما لا يحتمل القسمة © لأنه يازم المهايأة » وقي إيجاءها إلزام مالم يلتذم . وتقرير الجواب أن 
المهايأة تازمه ( فبا لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين ) فلم يكن ذلك زمانا في 
عين ما تبرع » بل هذه من ضرورات الانتفاع يملكه . 

ولقائل أن يقول إازام ما لم يلتزم الواهب بعقد الحبة إن كان مانعا عن جوازها وجد 
وإن حصصتم بعودة إلى ما تبرع به كان كا . والجواب بتحصيصه بذلك ويدفع 
| التحكم بأن في عوده إلى ذلك إلزام زيادةعين هي أجرة القسمةعلى العين الموهوية بإخراجما 
عن ملكه وليس في غيره ذلك » لأن الهايأة لا تحتاج إليها ولا يازم ما إذا أتلف الواهب 
الموهوب بعد التسلم فإنه يضمن قيمته للموهوب له » وقي ذلك إلزام زيادة عين على ما 
تبرع به » لأن ذلك بالإتلاف لا يعقد التبرع . 

( والوصية لبس من شرطها القبض ) هذا جواب عن قوله كالقرض ما لوصيته. تقريره 
| أن الشيوع مانع فيا يكون القبض من شرطه لعدم تحققه في المشاع والوصية ليست كذلك 
( وكذا البيع الصحبح والبسع الفاسد والصرف والسل فالقيض فيها ) يعني وكذا حم 


البيع ... إلى آخره » أراد به وإن كان القيض فسا شرطا لاملك» ولكنه (غير منصوص 
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ولأنباعقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة » والقرض تبرع 

و هات عن ا ا ا الفا دوق ا 

عا بالشببين على أن القبض غير منصو ص عليه فيه . ولو وهب من 
شريكه لايجوز » لأن الحم يدار على نفس الشيوع . 


وقي الصرف لبقائه في ملكه فليس فما نحن فيه » وكذا الكرام في السم > فان اشتراط 
قيض رأس المال للاحتراز وهو النسيئة بالنسيئة » وكذا فسره أبوعبيد القاسم بن سلام 


رحمه الله » وروى الحديث ايضا وقال حدثني زبد بن الحساب عن موسى بن عبيد عن 


ا 2 . ھ. 1 ناا كج . ' 
ش عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن الني یړ أنه ېی عنه . 


( ولآنها ) أي ولأن الأشاء المذكورة ( عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة )يعني 
تناسب تعلق ضان القسمة بها » بخلاف الهبة ( والقرض تبرع ) هذا من تتمة الجواب عن 
قوله كالةرض والوصية أي القرض تبرع ( من وجه ) بدليل انه لا يصح من الصي 
والعبد(وعقد مان من وحه ) فان المستقرض مضمون بال مثل ( فشرطنا القبض القاصر ) 
أي إذا كان كذلك فلشيبهة التبرع شرطنا العقد كا في المبة والشيبة .بعقد الضان لم 
يشترط القسمة » وهو معنى قوله ( دون القسمة ) كما في البيع “ فاكتفي فيه بالقبض 
القاصر ( عملا بالشبهين ) وهما شبه التبرع وشبه المال » واتتصاب عل على التعليل أي . 
لأجل العمل بالشبهين ( على أن القبض غير منصوص غليه فيه ) أي في القرض ليراعى 
وجوده على ١‏ كل الات . ٠‏ ش 

( ولو وهب من شريكه لا يجوز لأن الحم يدار على نفس الشيوع ) هذا جواب 
سؤال يقال من جبة الخصم » تقريره أن يقال عدم جواز المبة في المشاع لا يخاو من أحد 
الأمرين » أما أن يكون دائراً على نفس الشيوع أو علىلازم المطالبة بالقسمة إن قلتمبالأول 
يبطل بالمشاع الذي لا ينقسم . وإن قلتم الثاني يبطل با ذا وهبنصيبه من شریکه‌فانه 
لا يجوز عندم » مع انه لبس فيه لزوم المطالبة بالقسمة . 
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قال ومن وهب شقصاً مشاعاً فالهبة فاسدة لا ذكرناء فإن قسمه وسامه 

جاز » لأن تامه بالقبض » وعنده لا شيوع . قال ولو وهب دقيقا في 

نحنظة أو دهنا في سمسم فاطية فاسدة »فإن طحن وسامه ل جز » 
. وكذا السمن في اللبن » لأن الموهوب معدوم» . 


2 وتقرير الجواب أن الحم معلق نفس الشيوع في حل صر قبه المطالية بالقسمة » 
فأقيم الشوع مقام المطالبة بالقسمة > لكن في الموضع الذي يتصور فيه القسمة وهيئة 
نصميه من شريكه من هذا القبيل » فأقيم الشروع فيه مقامها . وقال الكاكي رحمه الله 
هذا في الحقيقة جواب عن قول ابن أبي ليل رحمه الل » فان عنده هبة المشاع فيما حتمل 
القسمة يجوز من الشريك لعدم استحقاق ضان القسمة » قلت هذا يفيد » وإن كان له 
وجه » لآن هذا الكلام من تتمة الجواب فيما أورد الخصم علينا على ما لا يخفى . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن وهب شقصا ) يكسر الشين المعحمة وسكون 
القاف » أي نص ( مشاعاً » فافية فاسدة ) معناه لا يثيت الملك قبل تسليمه مفرزاً 
لأن الهمة في نفسها جائزة على ما قررناه عن قريب ( لما ذكرنا ) من ان اة فيا يقسم 
لايجوز إلا حرزة مقسومة ( فان قسمه ) أي فإن قسم المشاع وأفرز نصيبه ( وسامه ) 
إلى الموهوب له ( جاز ) أي يثبت الملك حينئذ » ثم في الحبة الفاسدة لو قبضه مشاع) 
فلمك عند الموهوب له > ذكر ابن رستم أنه يضمن ولا قىد الك وبه أخذ الطحاوي . 
وقال عصام يفيد الملك ولا يتكون مضمونه في يده » وبه أخذ بعض المشايخ » كذا في 
فتاوى قاضى خان ( لأنه امه بالقيض وعنده ) أي عند القبض ( لا شيوع ) فلا فساد . 
( قال ) أي القدوري ( ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهناً في سسم فالهبة فاسدة ) 
الأصل هنا أن الحل إذا كان معدوم] حالة العقد لم ينعقد إلا بالتحديد » بخلاف ما إدا 
كان مشاعا فانه بعد الإفراز لا يحتاج إلى التحديد على ما يجيء الآن ( فان طحن) الحنطة 
( وسامه ) الدقيق (/ يجز > وكذا السمن في اللين » لآن الموهوب معدوم ) يعنى ليس 
بموجود بالفعل » و إِنما يحدث بالطحن والعصر ولا معتبر بكونه موجوداً بالقوة » لأنعامة 
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٠‏ ولهذا لو استخرجه الغاصب يلكه » والمعدوم ليس بحل للملك 
فوقع العقد باطلاً فلا ينعقد إلا بالتجديد » بخلاف ما تقدم » 
لأت المشاع عل للتمليك » وهبة اللبن في الضرع والصوف 
على ظبر العم والزرع والنخل في الأرض » والتمر في النخيل 

عتزلة الماع 2 


الممكنات كذلك » ولا تسمى موجودة » وبهذا مخرج الجواب عن ما قيل ينبغي أن يجوز 
ببسع الدهن بالسمسم مطلقاً يلا اشتراط أن يكون الدهن الصافي اكثر مما في السمسم. 

( ولهذا ) أي ولكون الموهوب معدوما ( لو استخرجه الغاصب ) بأن غصب سمسما 
فاستخرج دهئه فانه ( يملكه ) لأنه وقت الغصب لم يكن موجوداً > فلم برد عليه الغصب 
( والمعدوم ليس بمحل للملك > فوقع العقد بإطلا فلا ينعقد إلا بالتجديد ) أي يتجديد 
العقد ( بخلاف ما تقدم ) وهو المشاع » فانه لا يحتاج فيه إلى تجديد العقد ( لآن المشاع 
حل للتمليك ) لكونه موجوداً وقت العقد » ويتصور القبض منه » لكن لا على سبيل 
الكمال » وهذا يصح بيعه بالإجماع والمانع فبه معنى في غيره وهو العجز عن التسليم» فاذا 
زال المانع انقلب جائزاً .. 

وقال الكرخي رحمه الله في ختصره ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته أوماني 
بطنغنمه أو مافيضروعباءأو وهب له سمنا من لبن قبل أن يسلى » او زيد منه قبل أن 
مخض أو دهناً من سمسم قبل أن يعصر أو زيتا من زيتون أو دقيقا من حنطة وسلطهعلى 
قبضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك > فان ذلك لا يجوز ولا يشبه هذا الدين 
به ويسلطه على قبضه » لأن الدين الذي في ذمة الغريم م يجوز بيعه منه وهبته له وغير 
ذلك ما ذ کرتا لا يجوز هذا فيه » انتهى . 

( وهبة اللبن في الضرع » والصوف على ظبر الغنم والزرع والنخل في الأرض والتمر 
في النخيل بنزلة المشاع ) يعني لا يجوز كا في المشاع » وعند الثلاثة يجوز » ثم عندنا إذا 
حلب اللبن وجز الصوف وسامه وقبضه الموهوب له جاز استحساناً كا في المشاع إذاوهبه 
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لن امتناع ال جواز للاتصال وذلك ينع القبض كالمشاع . قال وإذا 
كانت العين في يد الموهوب له ملكما بابة وإن لم يجدد فيه قبضاً ‏ 
لأن العين في قبضه والقبض هو الشرط » 


وسامه » و كذا لو قطع الثمر والزرع وسامها ( لأن امتناع ال جواز للاتصال ) أي يلك 
الواهب لا لكون هذه الاشاء معدومة بدليل ان الصوف على أظهر الغنم واللبن فيالضرع 
حل التمليك ؛ حتى يجوز الصلح عليه عند أبي يوسف رحمه الله » وبالفصل ينعدم الشيوع. 
والأصل في حسن هذه المسائل ان اشتغال الموهوب بملك الواهب ينع تام القبض » 
والقبض الناقص ينع صحة المبة » فعلى هذا إذا وهب داراً فيها متاع الواهب أو جراباً 
أو جرة القى فيها طعام الواهب فالمبة فاسدة » ولا معتير بالشغل وقت العقد إذا وقع 
التسليم فارغا صغرت أو يعتبر الإذن بالقبض بعد التفريغ » ولا يكفي قوله سامتها إليك 
مع الشغل » فلو وهب ما في الدار وما في الجراب أو الجوالق من الطعام فالمبة تامة » لآن 
الموهوب هنا شاغل للك الواهب وليس بمشغول بملكه » وقيام اليد على التبع لا يوجب 
قيام اليد على الأصل » بخلاف المسألة الأولى » ونظير ما لو وهب جارية وعليها حلى 
فوهيها دون حليها وسامها فالحبة تامة » و كذا الدابة وعليها سرج أو لام » أو وهب 
السرج او اللجام دون الدابة ( وذلك ) أي الاتصال ( ينع القبض كالشائع ) ففي الشائع 
ينع » فكذا في الاتصال . 
عارية أو نحوها ( ملكما بالمبة وإن م يجدد فيه قبضا > لآن العين في قيضه والقبض هو 
الشرط ) وهو موجود الاصل في ذلك ان تجانس القبضين يجوز نيابة احدها عن الآخر» 
وتغابرهما يجوز نبابة الأعلى عن الأدنى دون المكس » فإن كان الشىء وديعة في يد 
شخص او عارية فوهبه إياه لاايحتاج الى تجديد قبض » لأن كلام القبضين ليس قبض ضهان 
فكانا مجانسين . ولو کان بده مغصويا بیسح فأسد قوهبه إياه م يحتج إلى تجديده لأرعي 
الأول أقوى فينوب عن الضعيف » لأن في الأعلى ما فى الأدنى وزيادة فوجه القبض 
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يلاف ما إذا باعه منه ءلأن القيض في البيع مضمون فلا 

ينوب عنه قبض الأمانة » أما قبض المبة غير مضمون فينوب عنه . 

وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكا الابن بالعقد » لأنه في 
قبض الأب فينوب عن قبض المبة . 


الحتاج اليه وزيادة شيء . ولو كانت وديعة فباعه منه فانه يحتاج إلى قبض » لأن قبض 
الامانة ضعيف فلا ينوب عن قبض الضان هذا الذي ذكره في الذخيرة وغيره . 

وذكر ابو نصر في شرحه لو كان مضموتا في يده او بالمثل بغيره كالبيع والمرهون 
لا ينوب عن قبض الواهب الهبة » ولا بد من تجديد القبض . ولو كان مضمونا في يد 
بالقيمة أو بالمثل كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب فوهب له ثبت الك ولا يحتاج إلى 
تجديد القيض لوجود اصل القيض وزيادة فان قلت ما معنى تجديد القبض . قلت هو أن 
ينتهي إلى موضع فيه العين وعضي وقت يتمكن فيه من قبضها . 

( بخلاف ما إذا باعه منه » لآن القبض في البيع مضمون فلا ينوب غنه قبض الأمانة 
اما قبض الببة غير مضمون » فبنوبعنه ) أي ينوب قبض الآمانة عن غير المضمون وهو 
الهبة » وقد مر مستوفى. 

( وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ) أي بمجرد العقد » وهذا 
من مسائل القدوري ( لآنه ) أي لآن الذي وهيه(في قبض الأب فينوب عن قبض المبة ) 
فلا يحتاج إلى قبض آخر ولا يشترط فيه الإشهاد إلا أن فيه احتياطا للتحرز عن جحود . 
الورثة بعد موته » أو جحود بعد إدراك الولد . وقال عبد البر أجمع الفقباء على أن هبة 
الأب لابنه الصغير فيحجرهلا يحتاج إلى قبض جديد > أما هل يحتاج إلى القبول لابنه 
الصغير ققال الشافعي والقاضي الحنبلى لا بد أن يقول بعد قوله وهبته له قبله » وظاهر 
مذهب أحد لا جاج إلى هذا كقولنا . وقال مالك لو وهبه بال لا يعرف بعينه 
كلاثمان ل يحز إلا أن يضعما على يد غيره ويشهد عليه > وعند القاضي لا فرق بين 
الأثمان وغيرها . 
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ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه » لأن يده كبده 
بخلاف ما إذا كات مرهوناً أو مغصوبا أو مبيعاً ببعاً فاسداً » لأنه 
في يد غيره أو في ملك غيره » والصدقة في هذا مثل الحبة وكذا إذا 
وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له » وكذلك 


( ولا فرق بین ما إذا كان في بده أو في يد مودعه » لأن يده كيده ) أي لان بد 
المودع كيد المودع بالكسر حكم) فيمكن أن تحمل قايضاً لولده باليد التي هي قائمة 
مقام بده . 

فإن قلت لو وهب الوديعه من المودع يجوز » فاو كانت يده كيده لم يكن قابضالنفسه 
قلت يده كيده مادام عامل له وذلك قبل الببة > وأما بعدها فهو عامل لنفسه . 

( بخلاف ما إذا كان ) أي الموهوب للابن ( مرهونا أو مغصويا أو مببعا ببعا فاسداً 
لأنه في يد غيره ) أي غير الآب فلا ينوب قبض المرتهن والغاصب عن قبض الببة للولد 
( أو في ملك غيره ) أي الذخيرة أرسلا غلامه في حاجة ثم بعد الإرسالوهبه صحتالمية 
لأنه في يده حكما » فاو م برجم حتى مات الأب فمو للولد ولا يصير ميراثا » وكذا لو 
وهب عبداً إبقاء من ابنه الصغير » فما دام متردداً في دار الاسلام تجوز الهبة والأب قابض 
له بنفس الهبة . وفي فتاوى أبي اللث وهب لابنه الصغيرداراً مشفولة يتاع الواهب‌جاز » 
وقي المنتقى عن عمد لو وهب داره لابنه وفيها ساكن يأجر لا يجوز » ولو كان بغير أجر 
يجوز » لأن في الأول يتبع قبض غيره فيمنع تمام الهبة بخلاف الثاني ( والصدقة قي هذا 
مثل الهبة ) أراد أن الصدقة في الحم المذكور كحك الببة فا إذا تصدق على اينه الصغير 
ملكها الابن بعقد الصدفة » فلو تصدق علمه با عند مودعه جاز > بخلاف ما إذا تصدق 
ما في يد المرتبن والغاصب والمشتري بالشراء الفاسد > والتعليل هو التعليل . 

( وكذ إذا وهبت له أمه وهو ) أي والحال أنه ( فيعبالها والب ميت ولاوصي له ) 
هاتان الجلتان أيضا حال > قيد بقوله في عيالها لنكون لما عليه نوع ولاية » قيد يموت 
الأب وعدم الوصي لآن عند وجودها لبس لما ولايه القبض ( و كذا كل من يعوله ) يعني 


يلض 


كل من يعوله . وإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب» لأنه 
يلك عليه الدائر بين النافع والضائر » فأولى أن يلك النافع . وإن 
وهب لليتي هبة فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم . 


كل من يعول الصغير إذا قبض الببة له يصح كالخ والعم والأجنبي > وعند الثلاثة إذا 
وهب للصبي غير الأب من الآولياء لا بد أن يوكل من يقبل له ويقبضه له فيكون الإيجاب 
منه والقبول والقبض من غيره كا في الببع . 

وقال ابن قدامة في المغني والصحبح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء » قيل 
أطلق جواز قبض هؤلاء ولكن ذكر في الايضاح ومختصر الكرخي أن ولايةالقبض لهؤلاء 
إذا لم يوجد واحد من الأربعة وهو الأب ووصيمه » وال جد أبو الأب بعد الأب ووصيه . 
فأما مع وجود واحد منهم فلا » سواء كان الصبي في عيال القابض أو ل يكن > وسواء 
كان ذا رحم حرم منه أو أجنبيا » لأنه ليس لاء ولاية التصرف في ماله > فقيام ولاية 
من يلك التصرف في المال يمنع ثبوت ج القبض له » فإذا لم يق واحد منهم جاز قبض 
من كان الصي في عي اله لثبوت نوع ولاية لاحمنئذ . ألا ترى أنه يؤدبه ويسلمه في 
الصنائع » فقيام هذا القدر يطلق حتى قيض الهبة لكونه من باب المنفعة . 

قلت هذا لبس باطلاق » وإِمًا هو اقتصر في التقسد»وذلك لان قولهو كذا كل من 
كوك عطق عل قرله و36 ]13 هيت ل أنه وهر د ور لوالاب نك ولا رضي لاه 
فيكون هذا في المعطوفأيضاً » لكنه اقتصر على ذ كر الجد ووصيه للعم بأن الجو اعنصم 
مثل الاب في أكثر الاحكام » ووصيه كوصي الاب . 

( وإن وهب له ) أي للصغير ( أجني هبة تمت بقبض الاب » لانه يملك عليه الامر 
الدائر بين النافسع والضائر » فأولى أن يلك النافع ) الضائر فاعل من ضار يضير 
والضير والضرر » وهو لغة من الضور . وفي بعض النسخ الضار بتشديد الراء » 
وكلاهما واحد . 

( وإن وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو ) أي وليه ( وصي الاب أو جد اليتيم 
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أو وصيه جاز » لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامم مقام الاب . وإن 

کان في حجر أمه قيضا له جائز لان ها الولابة فيما جع إلى 

حفظه وحفظ ماله » وهذا من بابه لانه لا يبقى إلا بالمال » فلا بد من 
ولاية تحصيل وهو من أهله . 


أو وصية الجد جاز » لانطؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الاب وإن كان ) أي اليتيم'( في 
حجر أمه ) أي كنفها وتربيتها ( فقبضها له ) أي قبض البة لليتيم ( جائز لان ها 
الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله » وهذا من بابه ) أي قبض الهية له من ياب 
الحفظ ( لانه لا يبقى إلا بالمال ) أي لان حفظ اليتيم لا يبقى بقاؤه إلا بقوت وملبوس 
( فلا بد من ولاية التحصيل ) فلا بد أن يكون يسبيل من التحصيل في حقه » فصار 
ذلك من ضروراته . وكذا إذا كان في حجر أجنبي برببه ‏ لان له عليه يداً معتبرة . 
ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعهمن يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه» لانه 
صار كالخلف » والخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الاصل . وإن قبض الصبي البة 
بنفسه جاز > معناه إذا كان عاقلا » لانه نافع في حقه ( وهو من أهله ) أي الصبي من 
أهل التصرف بتمحض نفعا له . 

وفي المبسوط هذا جواب الاستحسان وهو قولنا > أما في القياس لا يجوز قبضه 
بنفسه وإن كان عاقلا » وهو قول الشافعى . وفى ‏ رواية عن أحمد إن قبضه بإذنالولي 
صح » وعنه كقولنا . | ظ 
٠‏ فإن قبل عقل الصبى إما أن يككون معتبراً أولا » فإن كان الثاني وجب أن لا يصح 
قبضه » وإن كان الاول وجب أن لا يجوز اعتبار الخلف مع وجود أهليته . فالجواب 
أن عقله فيما نحن فيه من تحصيل ما هو نفع معتبر لتوفير المنفعة عليه » وفى اعتبار 
الخلف توفيرها أيضا لانه ينفتح به باب آخر » فتحصليها كان جائزاً نظراً له » وهذا م 
يعتبر فى المتردد بين النفع والضر لباب المضرة عليه » لان عقله قبل البلوغ ناقص فلا يتم 
به النظر فى عواقب الامور » فلا بد من حره [ كذا ] برأي الولي . 
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وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجبها لما بعد الزقاف 
لتفويض الاب أمورها إليه دلالة . بغلاف ما قبل الزفاف 
ويملكه مع حضرة الاب. بخلاف الام وکل من يعولا غيرهأ حيث 
لايملكونها إلابعد موت الأب أو غيبتهغيبة متفطعةفيالصحيح »لان . 
تصرف هؤلاء الضرورة لا بتفويض الاب » ومع حضوره لاضرورة. 


( وفها وهب للصغيرة يجوز قبض زوجبا لها بعد الزفاف ) بككسر الزاى مصدر من 
زفت العروس إلى زوجبا » أي هديتها ( لتفويض الأب أمورها اليه دلالة ) حيث زفها 
إلبه وهي صغيرة وأقامه مقام نفسه في حفظما وحفظ ماما وقبض المبة من حفط المال» 
لكن لا يبطل بذلك ودلالة الاب حتى لو قبضها جاز.وذكر المصنف الزفاف وذكر في 
الايضاح الدخول . وفي الذخيرة شرط في قبض الزوج على زوجته الصغيرة أن يكون 
يجامع مثلباحتى لو لم يجامع مثلها لا يصح قبض الزوج عليها عندبعض أصحابنا»والصحيح 
انه إذا كان يعوا صح قبضه عليبا» يجامع مثلها أو لا لا ذكرة.ولو أدركت ل يجزقبض 
الزوج وللأب لأ:ها صارت ولية نفسها حين يلغت عاقلة كذا في المبسوط . 

( يلاف ما قبل الزفاف ) لأنه قبل الزفاف لا يككون عليها بل مستحقه ( ويملككه ) 
أي يلك الزوج قبض المبة ( مع حضرة الأب ) احترز به عما ذكر في الإيضاح أن قبض 
الزوج ها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حا ( بخلاف الم وكل من يعولها غيرها ) أى غير 
الآم ( حيث لا يملكونها ) أى قبض افبة ا ( إلا بعد موت الأب أو غيته غبية منقطعة 
في الصحييح ) قبل الصحبح متعلق دقو له ويملكه مع حضرة الأب . قال صاحب النهايةوإتما 
قلت هذا لأن في قوله بخلاف الام وكل من يعولها غيرهاحيث لا يملكونه إلا بعد الموت»أو 
غيبته غبة منقطعة ليست رواية أخرى حتى يقع عوله في الصحيح احترازاً عنما . قلت 
كان حق الترتيب في التركيب أن يقول ويملكه مع حضرة الأب في الصحيح» بخلاف الام 
وعبارته لا تخاو عن الإبهام ( لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب > ومعحضوره 
لا ضرورة ) احترز يقوله لا بتفويض الأب عن تصرف الزوج لا ذكرة أن ولاية الزوج 


۰ 


قال وإذا وهب اثنان من واحد داراً جاز لانبما ساماها جل وهو قد 
قبضما جلة فلا شيوع وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أي 
جنيفة . وقالا يصح لان هذه هبة الْملة منهما ء إذ التمليك واحد 
فلا يتحقق الميوع › ۴ إذا رهن من رجلين دارا . وله أن هذه هبة 
النصف من كل واحد منبما . لهذا لوكانت الهبة فيما لايقسم فقبل 
أحدهما صح . ولات الملك يثبت لكل واحد منبما في النصف 


بتفويضه أمورها دلالة إليه > أما قبض غير الأب عليه إنما يصلح للضرورة » ولا ضرورة 
عند.حضور من له ولاية . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( وإذا وهب اثنان من واحد داراً جاز » لأنهماسامافا 
جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ) لآن المائع هو الشموع عند القبض وقد انتفى . ونقل 
صاحب الاجناس عن الأصل إذا وهب رجلان دارا من رجل جاز في قولهم . ولو وهب 
رجل من رجلين دارا لم يجز في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومد جاز في الرهن من 
رجلين جاز في قولهم جميعا > وكذلك في الإجارة من رجلين جاز . ٠‏ 

( وإن وهبها واحد من اثنين لا يحوز عند أبي حنيفة وقالا يصح » لأن هذه هبة اجلة 
١‏ منهما » إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشبوع » كا إذا رهن من رجلين دارا ) فانه يحوز 
فاىة اولى » لآن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في المبة > حتى لا يجوز الرهن في 
مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة.» وبه قالت الثلاثة . 

و آي ولو عة( اوه ات و وا ا و اة 
الملك في النصف هذا » وني النصف هذا بالاجماع ( ولهذا ) أى ولأجل كون هذه هبة 
النصف من كل منهما ( لو كانت اطبة فيا لا يقسم فقبل أحدهماصح ) فصار كالو وهب 
النصف لكل واحد منهما بعقد على حده ( ولآن الملك بش يشبت لکل واحد منها فيالنصف) 
هذا استدلال ثان » والفرق بين الاستدلالين أن الأول من جانب التمليك » وهمذا من 
. جانب الملك »> فاذا ثبت الملك لكل واحد منهما في النصف ( فيكون التمليك كذلك ) 


لقف 


فيتكو نالتمليك كذلكء لانه حكمه علىهذا الاعتبار يتحقق الشيوع 

بخلاف الرهن» لان حكمه الحبس ويثبت لكل واحد منبما كملا فلا 

شيوع » ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئاً من الرهن . وفي 

الجامع الصغير إذا تصدق على محتاجين بعر ة دراهم أو وهبها لما 
جاز . ولو تصدق بها على غشين أو وهببا حمالم بجز . 


أى كالملك يكون لكل واحد من النصف ( لأنه حكمه) أي لآن بالتمليك حك الملك 
فاذا ثبت الملك مشاعا ثبت التمليك كذلك لآنه حكمه الحكم يثبت بقدر دليله ( وعلى 
هذا الاعتمار ) أى الاعتبار المذكور » وهو ثبوت الشوع في التمليك بثبوت الملكمشاعاً 
( يتحقق الشيوع ) فتفسد المبة . ظ 

فإن قلت التمليك يحصل بالتسليم » ولا شيوع فيه دون القبض > والملك يتعلق 
بالقبض لبقي الضمان عن المتبرع » فوجب أن يعتبر جانبه وهو التسلم لا جانب القبض . 
قلت التسلم إنما يعتبر إذا حصل به التمكن من القبض على سبل الكمال » ولانهطريسق 
للقبض » فإذا لم يتمكن هو من القبض بصفة الكمال يعتبر التسلم . 


( بخلاف الرهن ) جواب استشباد انه ( لآن حكمه الحبس ويثبت لكل واحدمتها) 
أى من المرتهنين ( كملا ) نصب على الحال من الضمير الذي في ثبت » أى كاملا » فإذا كان 
حكمه الحبس ( فلا شبوع فيه ولهذا ) توضيح لما ذكره ( لوقضى ) أى المراهن ( دين 
أحد همالا يسترد شيئا من الرهن ) لأن حكمه الحبسفيتصور أن يكون ملك الحبس ابا 
لكل واحد على الكال إذ لا تضايق في الحبس » يخلاف ملك العين » فانه لا يتصور 
إثباته لكل واحد على الكمال . ش 

( وقي الجامع الصغير ) إنغا ذكر رواية الجامع الصغير لبيان ما وقع من الاختلاف 
ببنهما وبين رواية المبسوط ( إذا تصدى على حتاجين بعشرة درام أو وهبها لما جاز» ولو 
تصدق بها على غنيين او وهبها لما لم يحز ) عند أي حنيفة . حاصل هذا أن أبا حنيفه 


خف 


وقالا يجوز للغنيين أيضأ جل كل واحد منما مجازا عن 
الآخر » والصلاحية ثابته » لان كل واحد منما تليك بغير بدل. 
وفرق بين المبة والصدقة في الحم في الجامع وفي الاصل سوى ٠‏ 
فقال وكذلك الصدقة لان الشيوع مانع في الفصلين لتوقفبما على 
القبض . ووجه الفرق على هذه الرواية أن الصدقة يراد بهااوجه 

. الله تعالى ور واحد واطبة يراد بها وجه لخي وهما اثنان . 


رضي الله عنه جمل الهبة مجازاً عن الصدقة إذا صادفت الفقير والصدقة مجاز عن البة 
إذا صادفت الغني لوجود اجوز إذ كل منهما تملمك بغير بدل . 
(وقالايجوز للغنبينأيضايمني کا جوز للفقيرين مطلقا فكذلك تجوز الغنبين مطاف 
( جعل)أى أبو حنيفة رحمه الله( كل واحد منهها مجازاً عن الآخر » والصلاحمة ثابتة لأن 
كل واحد منهما ) أي من المبة والصدقة ( تمليك بغير بدل ) فاذا كان كل منهما تمليكاً بلا 
بدل يجوز استعازة احدها عن الآخر لوجود العلاقة ( وفرق ) أى أبو حشسفة ر حه ال (يين 
الصدقة والمبة في الحم ) حيث جواز الصدقة والمبة في الحم ( في الجامع ) حيث جوز 
الصدقة على الفقيرين وم يجوز الحبة على الغنبين . 
( وقي الأصل ) أى المبسوط ( سوى) أى الحم ( فقال وكذلك الصدقة ) أىلايجوز 
الصدقة على رجلين عنده لا يجوز الهبة » وهذا كا ترى لم يفرق بين المبة والصدقة في منع 
الشيوع فيها عن الجواز » وعلل بقوله ( لآن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفها) أي لتوقف 
المبة والصدقة ( على القبض ) والشيوع ينع القيض على الكيال . ش 
( ووجه الفرق ) أي بين الهبة من اثنين حيث لا يحوز عند أبي حنيفة » وبين الصدقة 
على اثنين حيث يجوز ( على هذه الرواية ) أي رواية الجامع الصغير ( ان الصدقة يراد بها 
وجه الله تعالى وهو واحد ) لا شريك له فبقع جميع العين لله تعالى على الخلوص “فلا شيوع 
فيها » وإما يصير الفقير نبابة عن الله تعالى يحم الرزق المودع » فصار كالمبة إذا وقعت 
الواحد وقبضها اثذان يحم الوكالة عن ادوهوب له ( والهبة يراد بها وجه الغني وها اثنان ) 


يفف 


وقبلهذا هوالصحيح والمراد بالمذكور في الاصل الصدقة على غنبين . 

ولو وهب ارجلين داراً لاحدهما ثلثاها وللآخر ثلثبالم يجز عند 

أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . قال مد د رح » يجوز . ولو قال 

لاحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أي يوسف « رح » فيه روايتان . 
فأبو حتيفة درح» مر على أصله » وكذا مد« رح › . 


لأن فرض المسألة فبه ( وقبل هذا هو الصحيح ) أي المذكور في الجامع الصغير من جواز 
الصدقة على فقيرين هو الصحبح » فاذا كان هذا هو الصحيح يحتاج ما ذكر في الأصل إلى 
التأويل © أشار المه بقوله ( والمراد بالمذكور في الاصل الصدقة على غنيين ) فيكون 
مجاز المبة والمجنون ما ذكرته فعلى هذا التأويل لا خالفة بين الروايتين » فلا يحتاج 
إلى الفرق . 

( ولو وهب ارجلين داراً لاحده) ثلثاها وللآخر ثلثبا ل يحز عند أبي حشيفة وأبي 
بوسف رحمها الله . وقال مد يجوز ) وبه قالت الثلاثة التفصيل في الهبة إذا كان ابتداء لم 
يحز بلا خلاف » سواء كان التفصمل بالصاد المهملة بالتفصيل كقوله وهبت ثلثيه الآخر أو 
بالتساوي كقوله للشخص وهبت لك نصفه ولآخر كذلك هذا لم يذكره في الكتابوإن 
كان بعد الإجمال ل جز عند أبي حنيفة سواء متفاضلا أو متساوياً بناء على اصله » وحاز 
عند عمد مطلةا بناء على اصله . وفرق أبو بوسف بين المساواةوالمفاضله » ففي المفاضلة م 
يجوز . وقي المساواة جوز في رواية » أشار إليها بقوله ( ولو قال لاحدهها نصفها وللآخر 
نصفها عن أبي يوسف فيه روايتان ) هذا ظاهر كلام المصنف . وجعل السفناقي هذا 
أعني قوله ولو قال إلى آخره تفضيلا ابتدائيا. ونقفل عن عامة النسخ من الذخيرة 
والايضاح وغيرهما انه لم يجوز يلا خلاف وليس بظاهرء لان المصنف عطف ذلك على 
التفصصل بعد الإجمال فالظاهر أنه ليس ابتدائياً . 

( فأبو حنيفة « رح » مر على أصله وكذا جمد ) أى وكذا جمد مر على أصله » لان 
هذه هبة واحد من رجلين نص على التفاضل أو التساوى أولاً » ألا ترى أن في الببع من 


Af: 


والفرق لابي يوسف أن بالتنصيص على الابعاض يظبر أن قصده 
ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع » ولذا لا يجوز إذا رهن 
من رجلين ونص عل الابعاض . 


رجلين يجعل ببعا واحداً منهما نص على التفاضل أولاً فكذا هنا ( والفرق لابي يوس فأن 
بالتنصيص على الابعاض يظبر أن قصد به ثبوت الملك في البعض فبتحقق الشيوع ) هذا 
دليل على صورة التفصيل بالمبملة بالتفصيل . وعلى صورة بالتساوىعلى رواية عدمالجواز. 
وأما رواية الجواز فلكونها غير معدولة عن أصله وهو اصل محمد « رح » فليست محتاجة 
إلى الدليل » وبهذا التوجيه يظبر خلل ما قاله السفناقي أن في قوله إن بالتنصيص على 
الابعاض يظبر ان قصد ثبوت املك في البعض نوع إخلال حيث لا يعم ما ذكر موضع 
خلافه من الابعاض وما ليس فيه خلافاً من الابعاض فانه لو نص على الابعاض بالتنصيص 
دعد الا حمال جا في قوله وهبت لكا هذه الدار نصفها » ولهذا نصفها جاز 2 وإغا لا بحوز 
عند التنصيص على الايعاض بالتنصيف إذام يتقدمه الاجمال » ووحېه ظبور خلله انه إغا 
يستدل على ما عدل فيه عن أصله » والمذكور في الكتاب يدل عليه » وأما صورة الجواز 
فليست ؟محتاجة إلى الدليل لجريانها على أصله . 

( ولهذا ) توضيح لدلالة التنصيص على الابعاض على تحقيق الشوع في البة بالتنصيص 
على الابعاض في الرهن » فقال وهذا ( لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الابعاض )بان 
قال رهنتكى) هذا الشيء على أن يكون النصف رهنا عند هذا » والنصف الآخر عند هذا 
كان فاسداً لأن بالتفصمل يتفرق العقد » فكذا هاهنا » أما إذا نص على التناصف فقد 
أمكن تصحيح العقد يجعل هذا مجازاً عن موجب العقد » لأن مطلق العقد يقتضمه » فلا 
يكون حاله التفصيل مخالفا لحالة الإجمال فيصير التفصيل لغواً فلا يختلف العقد » فلم 
يعتبر شيوعا في العقد » بخلاف ما إذا نص على التفاوت في العقد حمث يفسد العقد > لأن 
التفصيل يخالف الإجمال فيجب اعتباره فيفرق العقد . 

وفي الإسرار وكلام محمد وصح لآن افتراق الملك في المبة ثابت ينفس المقد هامنا 
ولا يثبت بالتفصيل كما لو قال نصفينوإنما يثبت بالتفصيل التفاضل في النصيب والمسطل 


Yo 


قال الكاكي وتأخير دلبل محمد رحمه الله في المبسوط دلي لعلى اختباره قول محمد رحمدالله 
وقي نوادر ابن رستم عن همد « رح » لو دفع درهمين فقال أحده) لك هبة والآخر يكون 
عندك وديعة فضاعا جميعا يضمن درهما » وهو في الآخر أمين » وإِنما ضمن الدرام المبة 
لآنه أخذ على فساده » لآنه الحبة كانت غير مقسومة» وهكذا نقل في الاجناس منالنوادر 
وهذا يشعر بأن الهبة الفاسدة مضمونة لا يملكها الموهوب له . ألا ترى إلى ما ذكر في 
المضاربة الكبيرة » ولو دقع ألف درم إلى رجل وقال نصفه هبة ونصفه مضاربة م يجز 
المبة لآنه مشاع » ولو هلك عند القابض ضمن النصف وهو خمسمائة درم . 

وقال الولوالجي في فتاواه رجل معه درهمان قال لرجل آخر لك درم منهما فالمسألة 
على وجبين إن كانا مستويين لا تجوز الهبه » وإن كان تلفين تجوز والفرق في الآل تناو ات 
المبة أحدهما وهو مجهول . وفي الثاني تناولت قدر درم منبما مشاع لا يحتمل القسمة . 
وقال فيها أيضاً رجلا وهب لرجلين درهماً صحبحا تكاموا فيه » قال بعضهم لا يجوز لآن 
تنصيف الدرام لا يضر » فكان مشاعا يحتمل القسمة > والصحيح أنه يجوز لآن الدرم 
الصحبح لا يكسر عادة » فكان مشاعاً لا يحتمل القسمة . 

وفي التقريب القدوري قد روى ابن ماعة عن أبي يوسف فيمن قال لرجل إن وهبت 
منكا هذا الدار لهذا نصفهما صحت المبة ولو قال وهبتك منك نصف هذه الدار ومن 
الآخر نصفها م تصح المبة لأن في الأول أوقع العقد صفقة > ثم فسرمقتضى الصفقة في 
القسمة . وفي الثاني فرق أحد الايجابين عن الآخر » وفي النتف هبة رجل من رجلين على 
اربعة أوجه > أحدها : أن يكون العقد حلفا » والقبض مختلفا . ثانا أن يكون العقد 
معا والقبض مختلفا وكلاه) لا يجوز . وثالثها : أن يكون العقد مختلف والقبض مغار . 
ورابعا : أن يكون كلاها معا فإن يقولا قبلناها وقبضناها فهما لا يجوز عند أبي حنيفة 
خلافاً لما » وهمة العين الواحدة لاثنين من اثنين لا يجوز عنده خلافاً لما . ولو كان من 
واحد لثلاثة جاز عنده خلافاً هما . قال صاحب الجتبىوفيه نظر . ولو وهب لا ينه 
صغير و كبير لا يجوز بالاتفاق لتفرق القبض . 


باب ماايصح رجوعه وما لاايصح 
قال وإذا وهب هبة لاجني فله الرجوع فيبا . وقال الشافعي 
لارجوع فما لقوله عليه السلام لا يرجع الواهب في المبة إلا 
الوالد فها ميب لولده » 


( باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ) 


لما كانت الحبة غير لازمة حتى صح الرجوع فبا احتاج إلى بيان مواضع الرجوع بعقد 
باب عامبها . 

( وقال وإذا وهب هبة لاجنبي فله الرجوع فيها ) أي في الحبة » والمراد الموهوب 
لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعبان دون الأقوال لصحة الرجوع » فيؤدي الأول أن 
يكون لأجني وهو هاهنا من ل یکن ذا رحم حرم فخرج منه من كان ذا رحم ولیس 
بمحرم كبني الأعمام والأخوال ومن كان رما لبس بذي رحم كالآخ الرضاعي » الثاني : 
أن يكون قد سامها المه لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاً » الثالث : أن لا يقترن بشيء من 
موانع الرجوع ولعله ل ينبه على القيدين الأخيرين اعتاداً على أنه يفهم ذلك فياثناء كلامه . 

( وقال الشافمي لا رجوع فيها لقوله ينهد لا برجع الواهب في هبته إلا الوالد قيما 
ہب لولده ) وبقوله قال مالك وأحمد في ظاهر مذهبه > وفي هبة الوالد لولده عن أحمدفي 
رواية لا يرجع . وعن مالك إذا رغب راغب قي مواصلة الولد يسبب الال الموهوب بأن 
زوج لأجله أو جبز لابنته لا رجوع فبه . وكذا إذ انتفع الولد به » وقي غير ذلك له 
الرجوع . وللشافعي في غير الأب من الأصول قولان » أحدهما لا رجوع لأن الخبر وردقي 
الأب » واصحبما انهم كالاب . وعر, مالك لا رجوع لهم سوى الأم . وقال أحمد لارجوع 
لما أيضا فأما غير الأصول من الاقارب كالاخ والعم وسائر الاقارب كالاجني . 


FV 


ولان الرجوع يضادالتمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده » بخلاف 
هة الوالد 4 لى أصله لانه ل يتم التمليك لكونه جزء له . 


وقال ابن الجلاب الالکي في كتاب التفرييع وكل من وهب هبة فليس فيا رجمة 
إلا للوالدين خاصة > فان ممما الر جعة فيما وهباه لولدهما ما لم يتداين أويتزوج »فإنتداين 
أو تزوج لم يكن للوالدين فى المبة رجعة > فان تغيرت المبة عند الولد فليس للؤالد فما 
رجعة > وإن باعها الولد وأخذ ثنما لم يكن للوالد إلى لى الثمن فيها سبيل » انتهى . وفي 
وجيز الشافعية ولا رجوع فما إلا للوالد فمما هب لولده > وفي معناه الولد والجد وكل 
أصل . وقمل إنه يختص بالأب وإن تصدق الاب ب عليه لفقره ففي الرجوع خلاف » وتلف 
الموهوب أو زال ملك المتهب فات الرجوع ولا يثبت طلب القيمة » وقال الحزني لايحل 
لواهب ان يرجع في هبته وله أن برجع في هديته » وإن ل يثيت عليها إلا الاب . 

وأما الحددث أخر جه اصحاب السان الاربعة عن حسين العم عن عمرو بن شعيب عن 
طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن الني عستدد قال لا يحل لرجل أن 
أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجم فيم إلا الوالد فيما يعطى ولده » ومثل الذي يعطى 
العطية ثم يرجم فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع فأتم عاد في قيئه . قال الترمذي 
رجه الله حديث حسن صحيح » ورواه ابن حبان في صحبحه و الما م في مستدر که وقال 
حديث صحيح الإسناد » ورواه أحمد في مسنده وااطبراني في معجمه والدارقطني 
في سنه . 

( ولان الرجوع يضاد التمليك » والعقد لا يقتضى ما يضاده ) فوجب ان يازمكالبيع 
( بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ) أي على أصل الشافعي » فإن من أصله أن للاب 
حت الملك في مال ابنه » لانه جزوّه فالتمليك منه كالتمل.ك من نفسه من وجه ٠‏ وقوله 
بخلاف ... إلى آخره جواب عا يقال فبذه العلة موجودة في هبة الوالد للولد » وتقريره 
إياك نسم ذلك ( لانه م يتم التمليك لكونه جزء له ) لان الولد كسبه أو بعضه فل يتم 
التمليك م في الزكاة . 


YA ك‎ 


ولنا قوله عليه السلام الواهب أحق بببته ما لم يشب منبا 


( ولنا قوله عإستد الواهب أحى بببته مالم يشب منها ) قال الأترازي فيه نظر» لأنه 
من كلام على رضى الله عنه لا من كلام النبي تد وقد مر ذكره » وأشار به إلى ماذكره 
قبل هذا . وحديث الطحاوي عن سلبان عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن جار 
الجعفي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اعون اوی عن على قال الواهب 
أحق بهبته مام یشب منها . 

وحديث الكرخي في ختصره قال حدثنا الحضري قال حدثنا نحمى قال حدثنا 
شريك عن جابر عن القاسم عن ابن أبزي عن علي رضي الله عنه قال الرجل أحق يته 
مام يشب منها » قلت كيف يقول الأترازي فيه نظر » فكأنه لم يطلم على كتب القوم . 
وهذا الحديث قد رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم » أمب| حديث 
أبي هريرة فأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن ابراهم بن اسماعيل بن جمع بن حارثة عن 
عروة بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله لے الرجل أحق بهدته ما لم يشب منهما. 
وأخرجه الدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فله طريقان » أحدها عند الطبراني في معجمه 
حدثنا مد بن أبي شيبة حدثني أبي قال وجدت في كتاب ابي عن اناي ليلىيعنعطاءعن, 
ابن عباس قال » قال رسول ال ل من وهب هبة فهو أحقى يبيته مالم يثب منها » فإن 
رجع في هبته فبو كالذي يقيء ثم يأكل فيه. الطريق الثافيعند الدارقطني في سننه عن 
ابراهيم بن أبي يحمى الأسامي عن همد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها 
عن الني ر قال من وهب هبة فار تع فيها فهو احق بها ما لم يشب منها » ولكنه 
كالكلب يعود في قبئه . 

واما حديث ابن عمر رضي الله عنه فرواه الحام في المستدرك حدثنا أبو أحمد نخادم 
ابن أبي عروة حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنا حنظة بن أبي سفيان قال معت سال بن 
عبدالله يحدث عن ابن عمر رضى الله عنما ان الني َر قال من وهب هبة فهو أحق بها 
a A‏ عر سين حل شرل E‏ أن کون الجل 
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أي لم يعوض » ولان المقصود بالعقد''' هو التعويض للعادة »> 
فثبت ولاية الفسخ عند فواته » إذ العقد يقبله . 

فبه على شخت ٠‏ ورواه الدارقطني في سننه . 

فإن قبل قد قال البيبقي غلط فيه عببدالله بن موسى والصحبح رواية عبد الله بن وهب 
عن حنظلة عنسال عن بيه عن عمر رضي الله عنه في قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق» 
إلا أن فيه إبراهم بن ماعل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغاط والصحيح 
رواية سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن سام عن أيبة عن عمر فرجع الحديث إلى 
عمررضي اللهعنه من قوله وقال ابن القطان في طريق الطبراني هو لم يصل إلى العزرمي إلا 
ش على لسان كذاب وهو ابراهيم بن أبي يحبى الأسامي » فلعل الخيانة منه . قلت حديث 
ابن حمر صحبح مرفوعا » ونی روايته تفاوت » كذا قال عبد المى. في الأحكام و 
ابن حزم » و كذا قال الماك كا ذكرة» وقد توبع رواية كاأخرجه الدارقطني عناسماعيل 
الصغار عن علي بن سهل عن عبيدالله فلا حمل على شيخ الحا م > ولا نسل للبيرقي أنه وهم » 


.. .. بل.يحملعلى أنه لعبيدالل في اسنادين لا يقال جوز أن يكون المراد به قبل التسليم فلا 


يكون حجه » لأن ذلك لا يصح » لأن قوله أحقى يدل على أن لغيره حقا فيها ولا حق 
لغبره. قبل التسليم . ا مال یشب منها عن الفائدة إذ هو 
أحى قبله وإن شرط العوض 

E‏ هو تفسير لقوله ما .م يثب وهو على 
صبغة المجبول من الإثابة وهو .التعويض » وأصله من الثوب وهو ر . يقال ثاب 
الرجل يثوب وبا وثوباناً . 

( ولآن.المقصود بالعقد هو التعويض للعادة فثبت ولاية. الفسخ عند فواته ) أي فوات 
المقصود ( إذ العقد يقبله ) أي الفسخ » قبل فيه نظر » لأن المقاصد بالحبات مختلفة » فقد 
يكون .المقصود مكافأة الموهوب عن إحسانه » وقد يكون الحاصل على الم ة جرد 
ا حبة > وقد يكون المقصود ذ نسج المودة أو النفع بالبدن أو الاه ٤‏ وتسمى رثوة أو 


)١(‏ باهبة ¬ هامش. 


۰ 


والمراد با روي نفي استبداد الرجوع واثباته للوالد فإنه يتملكه 
للجاحة ¢ وذلك يسمى رجوعاً , 


العوض المالي وليس القصد منخصراً في التعويض بالمال » حتى يقال انه إذا لم يشب من المبة 
بالمال » والتعويض غير مشروط انه يجوز الرجوع فيباء ويمككن ان جاب عنه بأنالقصود 
غالبا هو العوض الال » أشار إليه بقوله العادة يعنى عادة الناسغالبا من هباتهمالتعويض 
بالمال . وهذا يقال الابادي فروض 2١”‏ - وقد تأبدت بالشرع > قال اساد تهادوا 
تحابوا » والمعروف كالمشروط » والتفاعل يقتضي وجود الفعل من الجانبين . 

فإن قبل يشكل على هذا ما إذا وهب لعبد ذي رحم محرم » فإن له أن برجم على 
قول أبي حنيفة ومع انه لبس من أهل التعويض . و كذا في هبة الفقير. قلت هو من أهل 
أن يعوض بمنافعه التي توجد منه ومن أهل أن يعوض بكسبه عند إذن المولى . وأا 
اة للفقير فشان عن المندقة “ وقال صاحب العناية لن العادة الظاهرة أن الانسان 
دی إلى من فوقه ليصونه يجاهه وإلى من دونه ليخدعه وإلى من يساويهليعوضه قلت 
فعلى هذا ليس له الرجوع إلا في الثلث ومع هذا له الرجوع في الكل ما لم بعوض ٠‏ 

( والمراد ا روى ) أراد به الحديث الذي احتج به الشافعي وهو على صمغة الجبول 
ويجوز صيغة المعلوم بأن يكون الشافعي فاعله » وأشار بهذا الكلام إلى الجواب عن هذا 
الحديث » تقريره أن المراد به ( نفى استبداد الرجوع ) أي عدم استقلال الواهب 
بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك » فانه ينفرد بالأخذ 
لحاجته بلا قضاء ولا رضى » وهو معنى قوله ( واثباته ) أي اثبات الرجوع ( للوالدفانه 
يتملكه للحاجة ) أي يتملك الرجوع عند حاجته من غير مانع لما ذكرنا ( وذلك يسمى 
رجوعاً ) أراد أن رجوع الوالد عند الحاجة إنما يسمى رجوعا باعتبار الظاهر وإن لم 
يكن رجوعا في الحم » قبل فبه نظر لأن الذي مإستإد: استثنى الوالد وم يقيد جواز 
رجوعه فيما وهب لولدها لحاجة فيجب إجزاؤه على إطلاقه » وليحصل الفرق بين اخذ 
من مال ولد ورجوعه فبا وهبه إياه . 


. هكذا رسم الكلام في الأصل ١ه مصححه‎ )١( 


۲۳١ 


لقوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قبته » وهذا لاستقباحه 


وتأويل آخر أن المراد لا يحل الرجوع ديانة ومروءة » وهذا جاء في أكثر الروايات 
بلفظ لا يحل > فكان بازلة قوله عزستإد لا يحل لرجل يمن بالل والموم الآخر أن يبيت 
شعان وجاره جنبه طاوي »> أي لا يليق ذلك ديانة ومروءة . وإن كان جائزاً في الحم 
إذا لم يكن عليه حت واجب > وهكذا. يقول لا يلمق الرجوع ديانة ومروءة > 
فنكون مكروهاً. 

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري في كتابه ( فله الرجوع لبيان الك 2 أما 
الكراهة ) أي في الرجوع ( فلازمة لقوله مستي العائد في هبته كالعائد في قبثه ) هذا 
الحديث أخرجه الجاعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن 
الني عليه السلام قال العائد في هبته كالعائد في قيئه » زاد أبو داود قال قتادة ولانمم 
القيء الآخر . وأما في بعض نسخ المداية العائد في هبته كالكلب يعود في قيثه » وهو 
كذلك في غالب كتب اصحابنا . وهكذا أخرجه البخاري ومسلم عن طاووس عن 
ابن عباس أن الني عليه السلام قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . 

( وهذا ) أي تشبيه الني عليه السلام ( لاستقباحه ) واستقذاره لا في حرمة الرجوع 
كا زعم الشافعي > ألا ترى انه قال في رواية اخرى كالكلب يعود في قيئه » وفمل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح . قبل قد استدل المصنف على 
كراهة الرجوع بهذا الحديث الصحمح » ثم يشترطون في جوازه الرضى والقضاء » ولذا 
كان الرجوع بالرضى فلا كلام فيه » ولا إشكال » وأما إذا كان بالقضاء فكيف يسوغ 
للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصبة » و كيف يكون إعانة على المعصبة التي هي معصية 
أخرى نتيجة للجواز . وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فيعد كذلك » لأن قضاء 
القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الخلال . وإِنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على 
وصوله إلى حقه » فاذا كان الرجوع في المبة لا يحل لا يصير بالقضاء حلالاً » والقاضي 
غير مشرع . 


۳۲ 


أو يزيك 00 متصلة 


وقد اعترف اتيم الك باذ قي لأسل اجون ق لقن SE‏ 
الإقدام على أمر ضعيف مكروه » ولايقال أن اشتراط القضاء ليرتفع الخلاف » لأن 
القضاء في مسائل الخلاف إنما يشترطه الحالف في ثبوت الحم . 

( ثم للرجوع موانع ذكر يعضها ) أى ذكر القدوري بعض الموانع قبل الموانع سبقه 
جمعها القابل في قوله موانع المرجوع في فضل المبة بسبمة حروف » دمع خزقه»فالدال 
الزيادة » والميم موت الواهب » والعين العوض > والناء الخروج عن ملك الموهوب > 
والزاي الزوجبة » والقاف القرابة والماء هلاك الموهب . وذكر شيخ الإسلام المعروف 
يخواهر زادة في مبسوطه أن الموانع تسعة » وذلك لأن الموت على قسمين » موت الواهب 
وموت الموهوب له » والتاسم التغير من جنس إلى جنس . 
| (فقال ) أي القدورى ( إلا أن يعوضه عنما ) أى إلا أن يعوض الموهوب له الواهب 
عن اة (حصول الخصود ) لأن مقصوده كن التمويض. وقد عصل ٤‏ قال أصحابنا إن 
اموت اي باط بار ارو E‏ » وأما إذا عوضه بعد العقد لا يسقط 
الزجوع لأنه غير مستحق على الموهوب له » وإنما تبرع به لمسقط عن نفسه الرجوع 
فيكون هبة مبتدأة وليس كذلك إذا شرطت في العقد > لآأنه بوجحب أن يصير حك العقد 
حم البيع وت تى به الشفعة ويرد بالعسب » فدل ذلك أنه قد صار عوضا عنما . وذكرفي 
التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع » ولا يصير في معنى المعاوضة 
لا ابتداء ولا انتهاء ( أو بزيد ) أى العين الموهوبة ( زيادة متصلة ) كالفرس والبناء 
والسمن » وبه قال أحمد . وقي رواية أخرى لا ينع الرجوع في هبة الوالد لولده . 

قال الشافعي لا تمنع هذه من الرجوع في موضع الرجوع. وفي الروضة إن كانت الزيادة 
متصلة كالولد والكسب رجع في الأصل وبقيت الزيادة للتببب » ولو كان الموهوب ثوب) 
فضيعه الإبن رجسع في الثوب والابن شريك في الصبغ ولو قصره أو كان حنطةفط<تها 
أو غزلاً فنسجه فإن لم ترد قبمته رجع ولا شيء للابن وإن زادت . 


۳۳ 


لأنه لا وجه إلى الرجوع فيبا 


فإن قلنا القصارة عين فالأن شريك » وإن قلنا أثر فلا شيء لدولو كا نأرضا تبنىفيها 
أو غرس رجع الأب في الأرض ولبس له قطع البناء والغراس جاناً لكنه يرس إلا لبقاء 
بأجرة أو التمليك بالقيمة أو القلع وغرامة النقض كالعارية » انتهى . ومذهب مالك في 
هذا الفصل انه ينع الرجوع كمذهبنا . وقال في الجواهر ولو زادت أي العين الموهوبة في 
عمنها أو نقصت منع ذلك في الرجوع فيها . وقال مطرف وابن الماجشون لا يمنع ذلك من 
اعتبارها » وفيه ايضا وبغير الهبة في قيمتها تتغير الأسواق لا ينع من الرجوع فيها»انتبى 
وإِنما قبد بقوله متصلة لأن المنفصلة لا تمنع الرجوع بلا خلاف > فإن الجارية الموهوية إذا 
ولدت كان للواهب الرجوع . 

وني الذخيرة لو ولدت.الجارية بعد الحبة برجع فيها دون الولد . قال أبو يوسف إا 
برجع فيها إذا استغنى الولد عنما > والمراد بالزيادة في نفس الموهوب له شيء يوجب زيادة 
في قسمته ما لو زاد في نفسه ولم يوجب ذلك زيادة في قیمته » كا لو طال الغلاء لا ينع أيضاً 
تلك الزيادة يرجب نقص) فيه فلا ينع ادرجوع والزيادة منحيث السعر لا ينع أيضاءو كذا 
الح في جيم الحبواتات والؤار وغير ذلك ذكره في الحيط . 

فإن قبل ما الفرق بين الرد بالعيب والرجوع في البة والمتصلة بالمككس © أجيب بأن 
الرد في المنفصلة » إما أن برد على الأصل والزيادة جميعا أو على الأصل» ووجد لا سبيل إلى 
الأول > لآن الزيادة إما أن تكون مةصودة بالرد أو بالتبعية والأول أصح > لآن العقدلم 
برد عليها > والفسخ يرد على مورد العقد و كذلك الثاني » لآن الولد بعد الانفصال لا يتبع 
الأم لا محالة » ولا إلى الثاني لآنه يبقى الزيادة في يد المشترى مجان وهو ربا » بخلاف 
الرجوع في المبة » فان الزيادة لو بقيت في يد الموهوب له مجاناً م تفض إلى الربا » وأما في 
المتصلة فلآن الرد بالعيب إنما هو من حصات على ملكه فبه إسقاط حقه برضاه » فلا 
تكون الزيادة مانعة عنه » بخلاف الرجوع في الممة ع فان الرجوع لبس برضى ذلك 
وباختماره فكانت مانعة. 

( لأنه ) أي لأن الشأن ( لا وجه إلى الرجوع فيها ) أى في العين الموهوبة ( دوت 


۳4 


دون الزيادة لعد م الإمكان 3 ولامع الزبادة لدم دخوطا تحت 
العقد . قال أو يموت أحد المتعاقدين لأن يموت الموهوب له ينتقل 
الملك إلى الورثة » فصار كما إذا انتقل في حال حماته » 


الزيادة لعدم الإمكان ) الفصل ( ولا مع الزيادة ) أى لا وجه للرجوع ايض مع الزيادة 
( لعدم دخوها تحت العقد ) أي لعدم دخول الزيادة في العقد وليست بموهوبة فلم يصح 
الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع في الأصل دون الزيادة » فامتنع الرجوع أصلا . 

فإن قلت حتى الرجوع ثابت في حت الأصل فيسري إلى أوصافه . قلت ثبوت الحم 
في التبع ثبوته في الأصل > لآنه عرض قائم بالواهب ولس بؤصف للحمل» ولا يقال الاك 
لا يوصف للزوم من أوصافه . وقي الذخيرة الزيادة من حيث الشعر لا تمنع » لآنها ليست 
بزبادة في العين بل هي زيادة رغبات الناس > والعين حالما > ولو عامه القرآن أو الحرفة 
أو أسلم أو قضى دينه فهذا لا عنم عند أبي حنيفة وزقر « رخ » لأنبا.. لست بزيادة في 
. . العين كالمعر . وعند أبي يوسف وحمد وأحمد « رح » ينع لآنها زيادة معنوية . ولواختلفا 
في الزيادة فالقول للواهب لآنه ينكر لزوم العقد باو القول لموهوب له لأنه 
ينكر حت الواهب في الرجوع . ٠‏ 

( قال أو يموت .أجد المتعاقدين > لأن موت الموهوب له يتتقل الملك إلى الورثة » فصار 
كما إذاانتقل في حالحماته ) لان‌الثابت للوارث وإن كان له حك البقاء قبا برجم إلىا محل 
. حق يرد بالعبب ویرد عليه. “ولكن في حت المالك هو .ملك حديد :لانه صار له بعد أن لم 
يكن . وهنا بحب الاستبراء أو محل له لو كان صدقة. » قصار كأنه انتقل إليه فى حال 
حياته » قيمتع الرجوع وبهذا أخرج الجواب عما قال لم جعل .موت المؤرث في حتى خيار 
العيب بمنزلة انتقال الملك إلى الورثة وجعل هاهنا بمتزلة اتتقاله إليهم . وتحقيق الجواب 
. أن التوريث إنما يحرى في الاعبان لاني الاوصاف.> وى خسار العيب. يستحق المورث 
سلما والذي .اشتراه.معيما وهو الذي انتقل إلى وارثه. > فسكون له امار في العين. وأما 
. هاهنا فليس له ذلك لانه يؤدى إلى توريث الخيار وهو وصف محض فلا يصح . 
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وإن امات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد » إذ هو ما أوجبهأو 
حرج الببة عن ملك الموهوب له » لأنه حصل بتسليط فلا نفضه » 
ولأنه يتجدد الملك بتجددسببه . قالوإن وهب لآخر أرضاً بمضاء 


فيّات في ناحمة منبأ نخلا 9 0 أو o‏ أو ا وكان ذلك 


( وإذا مات الواهب فوارثه أجني عن العقد إذ هو ما أوجبه ) 7 ما أوحب الملك 
لموهوب له > فلا يلكون له حى الرجوع بالنص » لانه أوجب الرجوع للواهب وهو 
لس بواهب . 

( قال ) أى القدوري ( أو مخرج الهبة ) أى العين الموهوبة وفى بعض النسخ أوخرج 
الموهوب ( عن ملك الموهوب له » لانه حصل يتسليط ) أى لان خروج ملك الواهب 
عن ملك الموهوب له حصل بتسلمط الواهب ( فلا ينقضه ) لان سعي الانسان في نقصما 
تم من جبتله مردود ( ولانه يتجدد الملك بتجدد سيه )لانسعيالانسانفي نقص 
ما تم من جېته مردود > ولانه يتحدد الملك بتحدد سبدبه وهو التمليك » وتبدل الملك 
كتبدل العين لم يكن له الرجوع » فكذا في تبديل السبب . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( فان وهب لآخر أرضا بيضاء ) أراد به أرضاً خالية 
مكشوفة عن الشواغل ( فأنيت ) أى الموهوب له ( في ناحمة منها خلا أو بنى بيتا أو 
دكانا ) وهي مصطبة مرتفعة وعرف الناس الدكان هو الذي يسكنه السوقي وهو معروف 
( أو أريا ) بفتح الممزة وكسر الراء وتشديد الباء آخر الحروف » وهو العلف عند العامة 
وهو مراد الفقهاء » والارى في اللغة مجلس الدابة » وقد يسمى الآخر واا وهو حبل 
يشد الدابه في مجلسها » وهو في التقدير فاعل والمع الاواري يخفف ويشدد يقول منه 
أرأيت للدابة تاوية وتاوى . وبالمكان إذا قام به ( وكان ذلك ) الواو للحال > والتقدير 
والحال أنه قد كان ذلك » والإشارة إلى المذكور من قوله انيت في ناحمة مدا فخلا إلى 
آخره . وفي الذخيرة وإن كان ذلك لا يعمد زيادة كالارى أو يعد نقصاناً كالتنور في 
الكشانبة لا ينع الرجوع » قبد به لان ما لا يكون كذلك أو كان ولكن لعظم اإسكان 


إضرفا 


زيادة فيا فليس له أن يرجسع في شی منها » لأن هذه زيادة 

متصلة . وقوله وكان ذلك زيادة فيما إشارة إلى أن الدكان قد يكون 

صغيراً حقيراً لا يعد زيادة أصلاً » وقد تكون الأرض عظيمة بعد 
ذلك زيادة في قطعة منبا فلا ممتنع الرجوع في غيرها 


بعد زيادة في قطعة منها لا يمنع الرجوع في غيرها ( زيادة فبها ) أى في الارض » وقد 
أعاد بعض الشراح الضمير إلى الدار ولمس كذلك ؛ لان المذكور هو الارض » وإنغا حمله 
على ما ذكره ه في الجامع الصغير لصدر الإسلام فانه ذكر فيه . 

وقوله وكان ذلك ... فما بريد بهذا أن بنی دکانا بعد ذلك زيادة في الدار »> وهذا 
لان الزيادة في جانب الدار توجب زبادة في كل الدار » فإنه بزداد قمة بها كل الدار » كا 
إذا كان في أجدر عينها بياض فتزال البياض فالزيادة في عينها تتكون زيادة في كل الجارية 
وإن كان في موضع خاص كذهن ( فليس له ان برجم في شيء منها » لان هذه زيادة 
متصلة ) فالاتصال ينع الرجوع . 

( وقوله وكان ذلك زيادة فمها .. إشارة ) بهذا إلى بيان فائدة التقبيد في الجامسع 
الصغير بقوله وكان ذلك زيادة فيها ( إلى أن الدكان قد يكون صغيراً حقيراً لا يعد زيادة 
أصلا ( وقد تكون الارض عظيمة بعد ذلك زيادة في قطعة منها فلا عنم الرجوع في 
غيرها) أي فيغير القطعة التي فيها الزيادة . وقال شيخ الإسلام على الدين الاسبيجابي ١‏ 
في شرح الكافي “ وهو إذا كانت الارض صغيرة بزيدها الغرس » فأما إذا كانت كبيرة 
وغرس في جانب منها ينقطع حى الرجوع في المكان الذي غرس فيه الاشجار فيككون 
وضع مسألة الكتاب في الارض الصغيرة . قال وإن كانت البة داراً فانهدم البناء كان له 
أن يرجع في الباقي » لان هذا نقصان في المبة » والنقصان لا ينع الرجوع > و كذلك 


اثنان > الثاني منهما أحمد بن منصور وهو من يذ كره صاحب معجم المؤلفين بأنه شرح 
الكافي › أه مصححه . 
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قال فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقيء لأن الامتناع بقدر 

المانع » وإن لم يبع شيئاً متها له أن يرجع في نصفها لأن له أن يرجع 

في كل » فكذا في نصفها بالطريق الأولى وإن وهب هبة لذي رحم 

حرم منه لم يرجع فيبا لقوله عليه السلام إذا كانت الببة لذي رحم 
جرم ' يرجع فيبا 


إذا استبلك. بعض البة يبع أو غيره ينقطع حقه في المسجد أو وضع فيه بوارى ارباياً 
أو حصص لبس له الرجوع » لآنه يترك عادة . 

ولو وضع فيه حا أو علق قنديلاً له الرجوع . والنقل والنقب في اللؤلوة إن كانيزيد 
في الثمن يسقط الرجوع » ولو وهبه عبداً صغيراً شاخ ونقصه قيمته سقط الرجوع » لأنه 
زاد في بده ولو ازدادت قيمته بالنقل إلى يلد آخر سقط مخلاف ما إذا غلا السعر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن باع نصفها غير مقسوم ) أي إن باع الموهوب له 
نصف الأرض الموهوية حال كونه غير مقسوم ( رجع في الباقي » لآن الامتناع بققدر 
المانع وإن لم يبع منها شبئًا له أن يرجع في نصفها » لآن له أن يرج ع في كلبا فكذا في 
نصفها بالطريق الاولى ) هذا كله ظاهر يعن زبادة البيان . 

( وإن وهب هبة لذي رحم حرم منه فلا رجوع فيا ) وبه قالت الثلاثة > وقي هبة 
أحد الزوجين لآخر لا رجوع فما أيضاً » ويه قال الشافعى ومالك وأحمد في رواية» وقي 
أخرى برجم في هبة المرأة ازوجها دون العكس ( لقوله علبه السلام إذا كانت المبة لذي 
رحم حرم لم برجع قبها ) هذا الحديث أخرجه الماك في مستدر كه في الببوع والدارقطني 
والمبهقي في سننهما عن عبدالله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة قال » قال رسول الله كت إذا كانت الحبة لذي رحم بحرم م 
برجم فیا .. 

فإن قلت هذا الحديث ضعفه البيبقى » وقال ابن الجوهري: في التحقيق وعبدالل بن 
جعفر هذا ضعيف . قلت قال الماع هذا حديث صحبح على شرط البخاري ومسل وم 
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ولأن المقصودصلة الرحم وقد حصل . وكذلك ما وهب أحد الزوجين 

للآخر ‏ لأن المقصود فيا الصلة ك في القرابة.وإنما ينظر إلى هذا 

المقصود وقت العقد حتىلوتزوجبا بعدما وهب هما فله الرجوع فما » 
ولو أبانها بعدمأ وهب فلا رجوع . 


يخرجاه » ولكن الشبخ تقيالدين تعقبه في الإمام » وقال بلى هو على شرط الترمذي » 
وخطأ صاحب التنقيح ابن الجوزي في تضعيفه عبدالله بن جعفر وقال بل هو ثقة من رجال 
الصحمحين > ورواة هذا الحديث كلبم ثقات . 

فان قلت قال البيبقي حديث الحسن عن سمرة هذا لبس بالقوي . قلت قد ذكر هو 
في كتاب الببوع في سببه حديث الجسن عن مهرة انه عليه السلام نبى عن بيع الشاة » 
وصحح اسناده » وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة > فالعجب من البيبقي إذا 
کان الحديث له يصححه بالاسناد الذي يضعفه عند كونه عليه » والعجب أيضاً من بعضمن 
يتصدى في اتقاء الأخطار في هذا الكتاب أنه قال هذا الحديث ضعفه البيبقي وسكت على 
هذا ومضى ظانا انه نظر » والعجب ايضا من الأترازي مع دعواه العريضة في الحديث 
حيث قال في شرحه قبل هذا قول مر » و كذلك قال الككاكي روى حديث آخر ضسفاً 
وسككت عن الصحيح وانتصر بالضعيف . 

( ولآن المقصود صلة الرحم وقد حصل ) لأن كل عقد أفاد المقصود يازم » فإن وهب 
لقن أخيه أو لأخبه القن برجم خلافا لا في الأولى ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين 
للآخر » لآن المقصود فبما الصلة كا في القرابة ) يعني أن ما ينها من الزوجية للآخر نظير 
القرابة يدليل التوارث من الجانبين من غير حجب وعدم قبول الشهادة ( وإففا ينظر إلى 
هذا اللقصود وقت العقد » حتى لو تزوجبا بعدما وهب لها فله الرجوع فما ) لوقوع الهبة . 
لأجنبية » وكان مقصوده الغرض ولم يحصل . 

( ولو أبائها بعدما وهب فلا رجوع ) لآنما وقت اللهبة زوجته » وفي جامع قاضيخان 
وهبت لزوجها ضيعة على أن لا يطلقها وقتا معلوما فطلقها قبله فالهبة باطلة » وإن لم يوقت 


۴۹ 


قال وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلا 

عنبا أو في مقابلتها فقيضه الواهب سقط الرجوع لحصول المقصود» 

وهذه العبارات تؤدي معنى واحداً » وإن عوضه أجنبي عن 
الموهوب له متبرعاً 


ثم طلقها بعده فالهبة صحبحة » لانهوفى بالشرط . وقالالإمامالاسبيجابيفي شرح الكاني 
رجل وهب لأمرأة هبة ثم تزوجها فله ان يرجع فيها » لأنه م يقع مجازاة ولاصلة » وإن 
وهب لها هبة ثم أبانها لم يكن له ان برجم فبها لأنه حصل المقصود بهذه الحبة وهو تحقيق 
الصلة حال وقوعها فيطل دق الرجوع . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاً عن هبتك 
أو بدلا عنما أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع لحصول المقصود ) الشرط فيه 
أن يعم أنه عوض هبة “فاذا ل يعم أنه عوض هبة فاذا ل يعلم فله الرجوع في هبته وا موهوب 
له في عوضه > وي جامع قاضي خان والفتاوى وصورة التعويض انه يذ كر لفظا يعم 
الواهب أنه عوض هبة بأن يقول الموهوب له خذ هذا عوضاً أو جزاء هبتك أو ثواب 
هبتك أو بدل هبتك » أما إذا لم يعم كان لكل منها الرجوع . 

وني المبسوط سواء كان العوض سيدا قلملا أو كثيراً من جنس الهبة أو من غير جتسها 
لها لست معاوضة محضة > فلا يتحقق فيه الربا » ولا بد أن يكون العوض من مال 
هو غير الموهوب حت لو عوض شيئاً من الموهوب بأن كانت المبة ألف درم واحد منتلك 
الدراهم لا يحوز » وكذلك لو كانت الحبة دارا والعوض بىت منها لا تجوز » وعند زفر 
تجوز ويشترط شرائط المبة في العوض في القبض والإقرار لأنه تبرع ( وهذه العبارات 
تؤدي إلى معنى واحدأً) لأن هذه الالفاظ كلما تدل على المكافأة » فحصل مقصودالواهب 
واقطع ارج 

( وإن عوضه أجني عن الموهوب له متبرعا ) أي حال كونه متبرعاً » هذا لسيقيد 
فان الحم في غير المتبرع كذلك > حتى لو عوضه الأجني بأمر الموهوب له عوضه 


4۰ 


فقبض الواهب العوض بطل الرجوع» لأن العوض لإسقاط الحق 
فيصح من الاجنبي كبدل الخلع والصلح. وإذا استحق نصف البية 
رجع بنصف العوض لا نهل يسلمله ما يقأيل نصفه . ون استحق تصف 


بشرط أن برجع على الموهوب له بطل الرجوع » وإنما ذكره ليعم بطلان الرجوع في غير 
المتبرع بالطريق الاولى » ولكن لو عوضه بأمر الموهوب له لا برجع بالعوض عليه إلا أن 
يضمنه الموهوب له صريحاً » يخلاف قضاء الدين » فانه لو قضى دين آخر يأمره برجم عليه 
ا a‏ مستحق عليه » فكان في الأمر 
بلا أداء إسقاط المطالبة لمال مستحقى > فيملك ما في ذمته فيرجع عليه > أما العوض في 
الهبة غير مستحق على الموهوب له فانما أمره بأن يتبرع عنه يمال نفسه » والتبرع بمالنفسه 
على غيره لا يثبت حتی الرجوع من غير ضمان . ١‏ 

وقال الكرخي في ختصره لو عوض رجل اجني عن الموهوب له الواجب عن هبته 
وقبض العوض لم يكن للواهب أن برجم في هبته » سواء عوض بأمر الموهوب له أو بغير 
أمره > ولا للمءوض أيضاً أن يرجع في العوض على الواهب ولاعلى الموهوب له . وقال 
تعس الآئمة البيبقي رحمه الله في الكتابة ولا برجم على الموهوب إلا إذا قال عوض عني على 
أني ضامن ( فقبض الواهب العوض بطل الرجوع > لأن العوض لإسقاط الحق قبصح من 
الأجني ) أي لأسقاط حت الرجوع لا لتمليك العين ( كبدل الخلع والصلح ) أىمن‌الأجني 
فان المرأة تستفيد يبدل الخلع سقوط ملك الزوج عنها » فحاز أن يكون البدل على 
الآجني و كذلك الصلح عن انكار > لآنه لما يسلم للمصالح سوى سقوط حت الخصوم يجوز 
أن يحب يدل الصلح على الأجني حت ابتداء بدون أن يحب عليه » و كذلك الصلح عن دم 
العمد » لأنه اسقاطأوكان الصلح عن دين سواء كان بإقرار أو إتكار . وقي المبسوط قال 
E‏ كل عجان نفسه يحوز ويسقط يه الدين عن 
المدون » وهذا مثله . 

( وإذا استحق نصف المبة رجع بنصف العوض لأنه لم يسم له ما يقابل نصفه > وإن 
استحق نصف العوض ل برجع قي المبة إلا أن برد ما بقى ) أي من العوض ( ثم برجع 
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العوض لم يرجع في الببةإلا أن يردها بقيثم يرجع . وقال زفر 
د رح» يرجع بالنصف اعتباراً بالعوض الآخر . ولنا أنه يصلحعوضاً 
للكل في الابتداء وبالاستح فاق ظبر أنه لا عوض إلاهو » |لاأنه 
يتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض فل يسل له 
فله أنيرده . قال و إن وهب دارآ فعوضه عن نصفبا رجع الواهب في 


وقال زفر « رح ) برجع بالتصف اعتياراً بالعوض الآخر ) وهو المبة » وهو قاس, أحد 
العوضين على الآخر » لان كل واحد منها مقابل بالآخر كا في ببع العوضعفانه إذا اسشحق 
بعض احدها يكون لاستحق عليه أن برجع على صاحبه با يقابله . 

( ولناانه) أي أنالباقي (يصلحعوض] للكلمنالابتداء) وما يصلح أن يكون عوضا عن 
الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضا عنه في البقاء » لان البقاء استبل من الابتداء 
( وبالاستحقاق ظبر أنه لا عوض إلا هو ) أي الباقى » وعورض بأن الغرض أنه عوض 
وأجزاء العوض ينقسم على أجزاء المعوض » فاذاكان الكل في الابتداء أعواضا عن الكل 
كان النصف في مقابلة النصف فكان عوضا عن النصف ابتداء وأجيب بأن ذلك في 
المبادلات تحقيقا لما » وما نحن فيه لبس كذلك فليس له ذلك الرجوع في شيء من البة 
مع سلامة جزء من العوض لما ذكرنا من الدليل » بخلاف ما إذا كان العوض مشروطالاها 
تتم مبادلة فيودع البدل على المبدل . والجواب عن قياس زفر أن المعوض يلك الواهب 
العوض في مقابلة ا موهوب قطعا فاعتبر المقابله والانقسام . وأما الواهب فيملك الهمة 
ابتداء من غير أن يقابله بشيء ثم أخذ العوض علة لسقوط حت الرجوع » والعلة لا تنقسم 
على أجزاء الحم 1 

( إلا انه ) أى إلا أن الواهب ( يتخير) بين أن يرد ما بقى من العوض ويرجعفيالهبة 
وبين أن يمسكه ولا برجم بشىء ( لانهما سقط حقه في الرجوع إلا ليسم له كل العوض» فم 
يسلملهفله نير ده) أن برد ما بقى من العوض . 

( قال وإن وهب دارا فعوضه عن ' نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض 


. من - هامش‎ )١( 
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الصف الذي لم يعوض »لان المانع بحص النصف . قال ولا يصح 
الرجوع إلا بتراضيهما أو يحم الحا م 


لأن المانع خص النصف ) وغاية ما في الباب أنه لزم من ذلك الشيوع لكنه طارىء فلا 
يضر کا لو رجع في النصف بلا عوض . 

فإن قبل قد تقدم أن العوض لإسقاط المق فوجب أن يعمل الكل لثلا يازم تجزىء 
الاسقاط كا في الطلاق »> أجمب بأنه لبس بإسقاط من كل وجه لما تقدم أن فيه معنى 
المقابلة » فيجوز التجزى باعتباره » بخلاف الطلاق . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يصح الرجوع ) أي في الهبة (إلا بتراضيهما) أيبتراضى 
الواهب والموهوب له ( أو يحم الحام ) أراد أن الواهب برفع أمره إلى الحا ليحك على 
الموهوب له بالرد إلمه » جق لو استردها يغير قضاء ولا رضاء كان غاص » ولو هلك في 


يده يضمن قممته للدوهوب له . وقال الشافعي وأحمد « رح » يجوز الرجوع في موضع له 
الرجوع بدون القضاء أو الرضى . وقال شيخ الإسلام الاسبسجابي في شرح مختصره الكافي 
لبس للواهب أن برجع في هبته عند غير قاض » لآن العقد انعقد بتراضيها فلا ينفرد 
بالفسخ لدم ولايته » وإذا فسخ لا ينفسخ إلا بتراضيها على الفسخ » في ازمها 
بتراضمها » انتهى . 

واختلف المشايخ في معنى قوهم لا يصح الرجوع إلابقضاء أو تراضى © فمنهم من قال 
لأن الرجوع في الهبة ختلف فيه ا ذكره الصنف » ومنهم من قال إنما لم يكن للواهب 
أن يرجع بغير قضاء أو تراض لآن الموهوب له ملك المبة بالقبض رقبة وتصرفاً > فلايئبت 
إلا ہما كا في الرد بالعيب بعد القبض» بخلاف من له خيار الرؤية حيث ينفرد بالقسخ بعد 
القبض » لأن ما ثبت لفوات مقصود من مقاصد العقد » ومنهم من قال بأن الواهب في 
الرجوع مستوف يدل حقه بعد وقوع الملك للموهوب له رقبة وتصرفاً لايكون إلا بقضاء 
أو رضاء كا في الرد بالعسب > وكصاحب الدين, إذا أراد أن يأخذ دينه من جنس آخر من 
مال المديرن لا هلك إلا بقضاء أو رضاء > بخلاف خيار الرؤية وخيار الشرط » فان من 
له الخيار ينفرد بالنسخ من غير قضاء ولا رضى لأنه بالفسخ مستوف عين حقه » لأنه /م 
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لانه تلف ین العلماء » وف أصله وهاء 


يثنت هذا الخماز لفات مقصود من مقاصد العقد » كذا في المبسوط . 
( لأنه ) أى لآن الرجوع في الهبة ( مختلف بين العاماء ) قال بعض الشراح منهم 
تاج الشريعة لآن له الرجوع عند خلافاً للشافمي فكان ضميفا » فم يعمل بنفسه في إيحاب 
حكمه وهو الفسخ مام ينضم إليه قرينة ليتقوى بها .. وقال صاحب العناية فيه نظر » 
والخلص حل على اختلاف الصحابة إن ثبت » قلت نظيره واره» لأن مذهب أبي حنيفة 
بالرجوع قد تقرر قبل الشافعي وأمثاله » و كيف يكون اختلاف من لم يوجد وق تاجتهاد 
امجتبد سيا لكونه ضعمفاً » ولكن قوله إن ثدت منه و كمف يةول ذلك بالشك ومو 
مذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثان وعلي وأبي الدرداء وغيرهم رضى الله عنهم . 
وأخرج ابن أبي شبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنما قال هو أحق بها مام 
يعوض متها المبة » يعني الهبة » وصححه ابن حزم » وقال لا مالف هم من الصحابة . 
وأخرج البيهقي من حديث حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر رضى الله عنه من وهب هبة 
لهو أحتى بها . ثم كلام ابن حزم يخدش كلام صاحب العناية أيضا > لآنه ادعى انهلا خالف 
من الصحابة فمن ذهب منمم إلى الرجوع فحينئذ يتعين على كلامه مختلف بين العلماء 
من التابعين . 
( وفي أصله ) أى وفي أصل الرجوع ( وهاء ) أى ضعف » لأنه ثبت ينخلاف القياس 
لكونه تصرفا في ملك الغير » وهذا يبطل بالزيادة المتصلة ويغيرها من الموانع . قال 
السفناقي وتبعه الأترازي والكاكي تاقلين عن المغرب ان وهاء بالمد خطأ » وإنما هي 
الوهى مصدر وهى الجبل وهي وها إذا ضعف . وقال صاحب العناية. وهو خطأ » لأن 
مد المقصور السماعي ليس بخطأ ويخطئه ما ليس بخطأ خطأ . قلت قال الجوهري وهي 
السقاء ببى وها إذا تخرق وانشق . وفي السقاء وهي بالتسكين ووهية على التصغير “وهو 
خرق قليل وهي الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط انتهى . فہذا کا ترى من باب فصل 
يفعل بفتح العين في الماضي و كسرها في الغابر نحو رمى برمي > ومصدر هذا الباب يأقي 
٠‏ على وزن فعل يفتّح الفاء وسككون العين نحو رمى برمي رمماً ووعى دعي وعياً . 
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وفيحصول المقصود وعدمه خفاء فلا بد من الفصل بالرضاء أو بالقضام 
حق لوكانت الببةعبداً فأعتقه قبل القضاء نقد » ولو منعه فبل كلا يضمن 
لقيام ملكه فيه › وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء > لان أول القبض 


فصاحب المغرب يصيب من وجه في قوله وإنما هي الوهي يعني يتسكين العين > 
ومخظىء من وجه في قوله وهاء بالمد خطأ » لآن هذا أيضاً مصدر على وزن فمال كا 
تقول في قلى يقلى قلاء وقلا فقلاء على وزن فعال > ووهاء كذلك » وقد قال الجوهرى 
القلي البعض » فان فتحت القاف مددت نقول قلاه يقليه قلي وقلاء . وقول صاحب العناية 
لأن مد المقصور السماعي لبس بخطأ خطأ » لأن جواز مد المقصورالساعي مبني علىوجود 
المقصور حت يمد » والمصدر بناء على وزن فعل بالتسكين » فمن أبن يأتي المد . 

نعم هذا الذي ذكره انما يكون إذا كان المصدر على وزن فعل بتحريك العين على أن 
قصر الممدود أو مد المقصور من ضرورات الاشعار فافيم . فحمنئذ ينبغي أن يقدر أو في 
أصله وهى بالتسكين او وهاء بالمد وقد وقع في نسخ المداية كلاهها وكلاهها صحيح با 
ذكرنا » والخطأ وهي بتحريك العين والقصر » وهكذا هو التحقيق وافتراء الخطأ 
والتخطئة من التقليد . 

( وف حصول المقصود وعدمه خفاء ) لأن مقصوده منہا إن كان الثواب فقد حصل . 
و كذا إن كان غرضه إظبار الجوه والسياحة » وإن كان القرض ل يحصل فعل الوجبين 
الاولين ليس له الرجوع لحصول المقصود » وعلى الوجه الاخير له الرجوع » فاما ترددأمره 
احتاج إلى القضاء لمترجح جانب الرجوع على عدمه ( فلا بد من الفصل بالرضاء أوبالقضاء 
حت لو كانت المبة عبداً فأعتقه ) أى الموهوب له ( قبل القضاء نقد ) أي انتقد ( ولو 
منعه ) أي الموهوب له الموهوب من الواهب ( فلك لا يضمن لقيام ملكه فيه ) أي ملك 
الموهوب له قي الموهوب . 

( وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء ) أي و كذا لا يضمن الموهوب له إذا هلك 
الموهوب في يده بعد قضاء القاضي بالرجوع قبل الطلب ( لآن أو لالقبض غير مضمونف 
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غير مضمون وهذا دوام عليهإلا أن ينعه بعد طلبهء لانه تعد » وإذا 

روجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخاً من الأصل » حتى لا يشترط 

قبض الواهب ويصح في الشائع » لأن العقد وقع جائزاً موجباً حق 

الفسخ من الأصل » فكان الفسخ مستوفياً حقا ثابتاً له » فيظهر 
على الإطلاق . 


وهذا دوام عليه ) أى المتحقق بعد القضاء وأم على القبض الذي ينعقد سببه للضيان عليه 
( إلا أن عنعه بعد طلبه لأنه تعد ) إلا أن ينع الموهوب عن الواهب بعد طلبه عندالقضاء 
بالرجوع » لأن منعه حينئذ قمد. ( واذا رجع بالقضاء أو بالتراضى يكون فسخا من 
الأصل ) وبه قال الشافعي وأحمد رحمه الله . وقال زفر الرجوع بغير القضاء يازلة الحبة 
المبتدأ لمود الملك اليه بتراضيها فبعتبر عقداً جديداً في حت ثالث فاشيه الرد بالعب بعد 


ش 1 القبض يغير قضاء (.حى لا يشترط قبض الواهب ) يعني بعد الرجوع > فلو كان كالهبة 


e 
ا الشيوع ( لن ال ا وقع جائز؟‎ ST 
) المطلوب » تقريره أن هذا العقد وقع جائزاً غير لازم ( موجبا حت الفسخ من الأصل‎ 
لثبوت حق الرجوع ( فكان الفسخ مستوفياحقاًةبتاله »فيظبرعل الاطلاق ) يعني سواء‎ 
كان بالتراضي او بالقضاء » لآنها يفعلان بالتراضي .ما يفعل .القاضى وهو الفسخ > فيظهر‎ 
. على الإطلاق‎ 

وفسر تاج الشريعة قوله على الاطلاق بقوله أي في الشائع وغيره وقي المقبوض وغير 
المقبوض » والذي ذ كرنا هو أقرب من الذي ذكره بقية الشراح > يظبر ذلك بالتأمل » 
ولا يازم على هذا الرد في المرض » فانه لو رد في مرضه بغير قضاء يعتبر من الثلث . ولو 
كان الرد بالتراضي فسخا من الأصل لاعتبر ذلك من جيم ماله كيا في الرد بالقضاء > لأن 
فيه روايتين > وذكر ابن سماعة فيه القياس والاستحسان في القياس يعتبر من جميع ماله . 
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بخلاف الرد بالعسب بعد القبض » لأن الحق هناك في وصف السلامة 

لاني الفسخ فافترقا . قال وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقبا مستحق 

وضمن الموهوب للم يرجع على الواهب بشيء » لأنه عقد تبرع فلا 
ستحق فيه السلامة وهو غير عامل له » 


وني الاستحسان من الثلث لأنه تلمك مبتدأ > ولكن الرد في مرضه باختياره تم بالقصد 
إلى إبطال حتى الورثة عما يعلق حقهم فارد قصد يعتبر من الثلث » لا لانه ليك مبتدأ » 
كذا في الملسوط.. . 

( بخلاف الرد ) هذا جواب عن قباس زفر رحمه الله » وتقريره ان الرد ( بالعيبيعد 
القبض ) وَإِنما يكون في صورة القضاء خاصة ( لان الحق هناك في وصف السلامة ) حق 
لو زال العيب قبل رد المببع بطل الرد لسلامة حقه له ( لا في الفسخ ) لان العيب لا يمنع 
تام العقد » فإذا كان ابت م يقتض الفسخ » فاذا تراضيا على ما لم يقتضه العقد من رفعه 
كان ذلك كالابتداء عقد بينها » وأما القاضى فانما يقضى اولاً با يقتضمه العقد من وصف 
السلامة فان عجز البائع قضى بالفسخ فم يكن ما ثبت بالتراضى عين ما ثبت بالقضاء 
( فافترقا ) أي الرجوع بالتراضي والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي » وإنما قبد بقوله 
بعد القبض لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل سواء كان بالقضاء أو بالرضاء . 
وفائدة هذا أنه لو وهب لانسان فوهب الموهوب له لآخر ثم رجع الثاني في هبته كاتف 
للاول أن برجم » سواء رجع الثاني بقضاء أو بغيره خلافا ازفر في غيره . وإذا رد المبيع 
بعيب على البائع قبل القبض فللبائع أن برده على بائعه كذلك » ويعد القبض إن كان 
بقضاء فكذلك › وإن كان بغيره فلمس له ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق ومن الموهوب 
له ل برجع على الواهب بشيء لأنه عقد تبرع فلا يستحتق فيه السلامة ) لأنه لم يازمها لا 
صرحا وهو ظاهر » ولا دلالة لأنه ما سم له شيء بخلاف المعاوضة » لأنه سل له البدل 
فمكون ملتزماً سلامة البدل ( وهو غير عامل له ) أي الموهوب له غير عامل للواهمب > 
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والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع لا في ضمن غيره . 


واحترز به عن المودع » فإنه برجع على المودع يا ضمن لآنه عامل للمودع في ذلك القبض 
بحفظها لأجله . وعن المضارب إذا اشترى شيا يمال المضاربة ثم استحق رأس المالفضمنه 
المستحق فإن المضارب برجع على رب الال لآنه عامل له. 

(والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب لارجوع ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره 
أن يقال أنه غره بإيحاب الملك له في المحل » واختياره بأنه ملك والغرور يوجب الضيان 
كالبائع إذا غر المشتري . وتقرير الجواب أن الغرور لا يكون سبي] لارجوع في غير 
المعاوضة كالبيع ونحوه ( لاقي ضمن غيره ) أي لا يكون الغرور سيبا لارجوع وغير 
المعاوضة يكن أخبر انسانا بأمن الطريق فسلك فبه فأخذه اللصوص ل برجع على الخبر 
بشيء » فعلم أن حى الرجوع إنما يثبت باعتبار عفد المعاوضة > حت لو ضمن الواهمب 
سلامة الموهوب للموهوب له نصا يرجم على الواهب > ذكره في الذخيرة . وهذا لو وهب 
الغاصب ما غصب أو باح أو تصدق أو أجر أو رهن أو أودع أوأعارفبلكضمنواولايرجع 
الموهوب على الغاصب والمتصدق عليه على الغاصب > ويرجع المستأجر والمرتهن > ويرجع 
المشتري بالثمن ولا برجم السارق من الغاصب ولا غاصب الغاصب » كذا في 
فصول الاستروشني . 

فإن قلت لم قال والغرور قي ضمن عقد المعاوضة وم بقل في عقد المعاوضة > فهل في 
زيادة لفظه ضمن فائدة . قلت نعم فإن في ولد المغرور يرجع بالقيمة على البائع وإن م 
توجد المعاوضة في الولد » ولكنه غرور تي ضمن عقد المعاوضة فكان أن عقد المعاوضة 
بسبب الضان قكذلك ما كان في ضمنه » لأن المتضمن يكتسي كسوة التضمين . 

فإن قلت المودع برجم على المودع بما ضمن » مع أن عقد المعاوضة لم يوجد . قلت هذا 
ليس على الغرور > بل بناء على أنه عامل له كا تقدم آنفا . وقال الكاكي وقوله 
والغرور ... إلى آخره جواب عما قال الشافعي أنه برجم على الواهب لآنه غره بالمبة 
كالبائع إذا غر المشتري »> قلت هذا ليس بظاهر على أن أكثر كتب الشافعية ناطقة > 
يخلاق ما ذكره . وقال الأترازي في قول المصنف نظر » لآن المودع ما ضمنه لكونه 


{۸ 


قال وإذا وهب بشرط العوض اعتير التقايض في انجلس في العوضين 

ويبطل بالشيوع » لأنه هبة ابتداء » فإن تقايضا صم العقد وصار في 

حك البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية ويستحق فيه الشفعة لأنه يبع 

انتباء . وقال زفر والشافعيه رح» هو بيع ايتداء واتتباء لأن فيه 

معنى البيح وهو التملىك بعوض » والعيرة في العقود لامعاني » ولهذا 
کان بيع العبد من نفسه اعتاقاً . 


برجم مع أن عق د المعاوضة لإ يوجد . قلت لقائل أن يقول رجوع المودع با ضمنه 
لكونه عاملا للمودع لا للغرور كما ذكرتاه . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وهب يشرط العوض ) مثل أن يقول وهيتك هذا العبد 
على أن تهب لي هذا العبد . قال المحبوبي رحمه الله هذا فاذكره بكلة على » مثل ما 
ذكرناه أما لو ذكره يحرف الباء بأن قال وهبتك بهذا الثوب أو بألف درم وقبله الآخر 
يكون ببعا ابتداء أو انتباء بالإجماع ( اعتبر التقايض في العوضين ) حتى لو لم بوج د لا 
يشبت الملك لواحد منها ( ويبطل بالشموع لآنه هة ابتداء . فإن تقايضا صح العقد وصار 
في حم الببع برد بالعيب وخبار الرؤية ويستحق فيه الشفعة لأنه يبع اتتاء ) وات 
كان هبة ايتداء . ش 

( وقال زفر والشافمي رحمها الله هو بيع ابتداء وانتهاء » لأن قيه معتى البيع وهو 
التملمك بعوض > والعبرة في العقود للمعاني ) ويه قال مالك واحد > ألا ترى أن الكفالة 
له بشرط براءة الأصل حوالة » والموالة يشرط عدم براءة الأصل كقالة . ولو وهب 
ابنته لرجل كان نكاحاً » ولو وهب عبد لنفسه كان اعتاقاً » ولو وهب الدين لمن عليه 
كان إبر اء فاللفظ واحد والعقود ختلفة لاختلاف المعنى والمقصود . ( وهذا )أي ولكون 
المبة المذكورة ببع] ( كان بيع العبد ) أي يبع المولى للعبد المصدر مضاق إلى 
مفعوله وطوى ذكر الفاعل ( من تفسه اعتاقا ) بأن قال لعبده بعتك تقك منك يألف 

درم مثلا يكون اعتّاقا للعيد . 


£4 


ولنا أنه اشتمل على جرتين فيجمع بينها ما أمكن عملاً بالشببين وقد 

أمكن » لأن الببة من حتكمبا تأخر الملك إلى القبض وقد يتراضى 

عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اللزوم » وقد تنقلب الببة لأزمة 

بالتعويض فجمعنا ببنبما » بخلاف بيع نفس العبد منه لأنه لا يكن 
اعتبار البيع فيه » ذهو لايصلح مالكاً لنفسه 


( ولنا انه اشتمل على جبتين ) اي جهة الهبة لفظا وجبة الببع معنى ( قيجمع بينها 
ما أمككن علا بالشببين ) لآن كل ما يشتمل على جبتين وأمكن المع بينها وجب إعماطيا» 
لان إعمال الشمبين لو وجسد أولى من إهمال أحدهما كالإقالة لما اشتملت على معتى البسع 
والفسخ جمع بمنها . أما اشقاله على الجبتين فظاهر » وأما إمكان المع بينهها فاما ذكره 
بقوله ( وقد أمكن ) أي المع بينهها ( لآن الحبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض ) وقد 
يوجد ذلك في البسع » أشار إلبه بقوله ( وقد يتراضى ) أي الملك ( عن البسع الفاسد 
والبسع ) أي والحال أن البيع(من-مكرهاللزوم) وبهذا ظهرت المناسبة بين البيع والهبة 
( وقد تنقلب المبة لازمة بالتعويض ) يعني إذا قبض العوض ( فجمعنا ببنها ) أي إذا 
كانت المناسبة بنا متحققة جمعنا ينها . ) 

فإن قبل المنافاة هنا ثابتة لأن قضية الببع اللزوم وترتب الملك عليه بلا فصل وحكم 
الهبة على عكسه » وتنافي الملازمين مستلزم لنا في الملزومين فتحقتى المنافاة بين البسسع 
والهبة ضرورة . أجيب بأن الببع قد يككون غير لازم كالببع بالخيار وقدلا يترتب الملك 
عليه كما في الببع الفاسد لتوقفه على القبض فلم يكن اللزوم » والترتب منلوازمهضرورة 
والهبة قد تقع لازمة كهبة القريب وبالعوض » وقد يترتب الملك عليما بلا فصل كما لو 
كانت الحبة في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمه ضرورة على 
أنالمستحمل المع بين المتنافيين في حالة واحدة > فأما إذا جملنا هبة ايتداء وبيعاً 
انتباء فلا . 

( بخلاف بسع نفس العبد منه ) هذا جواب عما قاله زفر والشافعي من قوهما “وهذا 


10° 


فصل 
قال ومن وهب جارية إلا لبا صحت الهبة وبطل الاستثناء ‏ لان 
الاستثناء لا يعمل إلافي محل يعمل فيه العقد والببة لا تعمل في الجل 
لكونه وصفاً على ما ببناه في البيوع فانقلب شرطاً فاسدا » والبية 
لاتبطل بالشروط الفاسدة » وهذا هو الحم في التكاح والخلع 
والصلح عن دم العمد لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة » 
كان بيع العبد من نفسه اعتاقاً وتقريره أن بسع العبد من نفسه إنما جعل اعتاقا ( لأنه لا 


عكن اعتبار البيع قبه إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه ) لأنه لا يملك غيره مال فحكيف 
علك نفسه مالا . ٠‏ ا 


( فصل ) 

. أي هذا فصل لا كانت مسائل هذا الفصل متعلقة بالمبة بنوع من التعليق ذكرهما 

في فصل على حدة ٠  .‏ 
( قال ) أي القدوري ( ومن وهب جارية إلا حملا صحت الهبة ويطل الاستثناء » 
لأن الاستثناء لا يعمل إلا في حل يعمل فنه العقد والحبة لا تعمل في الجل ) بأن وهب حل 
الجارية دونبها » فإنه لا يجوز ( لكونه وصفا ) أى لكون الجل وصفا كأطرافها من. اليد 
والرجل فلا يكون من جنسها.فلا يصح استثناؤه » لآن الإستثناء يتكون من جنس المستثنى 
منه > وأيضا العقد لا برد على الأوصاف مقصوداً حتى لو وهب المل لا.يصح »> فكذاإذا 
استثتى ( على ما ببناه في الببوع ) أى في الفصل المتصل .بأول. كتاب البيع ( فانقلب 
شرطع فاسداً ) يعني إذا ل يكن الإستثناء عامل انقلب شرطا فاسداً > لأن اسم الجارية 
يتناول الل قمعا .لكونه. جزاء منبما » فاما استشنى كل كان الاستثناء الفا لمقتضى العقد» 
وهو معنى.الشرط الفاسد ( والهبة.لا تبطل. بالشروط الفاسدة ) لآن الملك في الحبة. معلق 
بفعل -حسي وهو القبض.» والفعل الحسي .لا يبطل.بالشرط الفاسد » وإنما. الشرط الفاسد 


"١ 


بخلاف البيع والإجارة والرهن لأنها تبطل يبا 


يؤثر في العقود الشرعية »لان الحسبات إذا وجدت لا مرد لها » فلا يمكن أن 
حمل عدماً . 

فإن قبل ما الفرق بين امل وبين الصوف على الظمر واللين في الضرع > فإنه إذا وهب 
الصوف على ظبر الغنم وامره يجزه او اللين في الضرع وحلبه وقبض الموهوب له » فإنه 
جائز استحساناً دون الحمل . الجواب أن ما في البطن ليس بال أصلا » ولا يعم وجوده 
حقيقة » بخلاف الصوف واللين . ومن أصحاينا من قال إن أمره في الحمل بقبضه بعد 
الولادة فقبض ينبغي أن بجوز استحسانا » والأصح أنه لا جوز خلافا لأحمد وأبي ثور » 
فان عندهما يصح الإستثناء وتصح المبة في الإماء دون الولد . 

( وهذا هو الحكم ) أى صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحككم ( في النكاح ) بأن 
قال تزوجتك على هذه الجارية إلا حملها يبطل الاستثناء حتى تصير الجارية مع الحمل 
مرآ ( والخلع ) بأن جعلت الجارية الحامل بدل الخلع » واستثنت الحمل تكون الجارية 
والحمل بدل الخلع ( والصلح عن دم العمد ) بأن قال صالحتك » وعلى هذا الجارية إلا 
حملا ( لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) أي لان هذه العقود لا تبطل بالشروط 
الفاسدة كالهية . 

( بخلاف البيع والإجارة والرهن لأنها تبطل بها ) أي بالشروط الفاسدة بأن اشترى 
جارية أو أجرها أو رهنها إلا حملبا فانه لا يصح ما قلنا . 

فان قلت ينبغي أن لايفسد الرهن بالشرط فالمبة لتوقف عقد الرهن على القبض » 
وهو فعل حسي » قلت القبض في باب الرهن حكم لارهن » لأن حكمه ثبوت يد 
الاستيفاء » وحكم العقد يضاف إلى العقد » والشرط الفاسد يؤثر في العقد » أما في المبة 
الحكم هو الملك والملك يثبت بالقبض ؛ فكان القنض حكم ر كن العلة » والفساد لايؤثر 
في الر كن فلغى الشرط »> كذا في الإيضاح » قال السفناق كأنه أراد بالر كن غير العقد كما 
في أركان العبادات > انتبى.فبذا كماقد عامت ذكر المصنف القسمين في الاستثناء “أحدهما 
ما يجوز فبه أصل العقد ويبطل الاستثناء » والآخر ما يبطلا فيه جميعاً . وبقي قسمثالث 


Yor 


م يذكره وهو ما يصحا فيه جميعا كالوصية > لأن إفراد الحمل بالوصية جائز > فڪذا 
استثناؤه . ذكر في شرح الطحاوى أن هذه ثلاث مراتب » الاولى : العقد والاستثناء 
فاسدان نحو البسم والإجارة والكتابة والرهن. ٠‏ 

الثانية : العقد جائز والاستثناء فاسد نحو الهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح في 
دم العمد » ويدخل في العقد الام والولد جميعاً » وكذلك العتق إذا أعتق الجارية 
واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء . 

الثالثة : العقد والإستئناء.ضحمحان نحو الوصمة إذا أوصى الرجل بحارية واستثنى 
ما في يطنها فانه يصح ولبس هذا كما إذا أوصئ بجارية واستثنى خدمتها وغلتها للورثة 
فالوصبة صحيحة والإستثناء باطل » لآن الخدمة والغلة لا تجرى فيها الميراث دو نالاصل 
ألا ترى أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها لإنسان ثم مات الموصى له يعدما صحت الوصية 
فانبما يعودان إلى ورثة الموصي فلا تكون الخدمة موروثة عن الموصى له واو وقع العقود 
على ما في البطن » أما عقد البيع فلا يحوز » و كذلك الكتابة عليه لا يحوز وإن قبلت 
الام عنه » و كذلك المبة والصدقة لا يحوز وإن سل الام إلى المودوب له > ولو تزوج عليها 
فالقسمة باطلة ويحب مهبر المثل . 

ولو صالح عن القصاص على ما في البطن فان الصلح صحيح ويبطل القصاص والتسمية 
باطلة » ويككون لامولى على القاتل الدية » وإغا جاز عتق ما في البطن لان العتق ينافي 
وما في البطن موقوف > فكذا الوصية بما في البطن يصح إذا علم وجوده وقت الوصية > 
لأن الوصبة أخت الميراث » والميراث تجرى فيه فكذا الوصبة . ولو خالع امرأته على 
ما في بطن جاريتها فالخلع واقع وللزوج الولد إذا كان موجوداً في البطن وقت الخلع > 
وإن م يكن موجوداً كما إذا جاءت به لستة أشبر فضاعداً فلا سبيل لازوج على ما في 
البطن ولكنه ينظر إن قالت اخلعني على ما في بطن جاريتي ولم يقل من ولد فلا شيء 
له عليها > ولو قالت من الولد فانه برجم علمها بما ساق إليها من اهر لانها غرت الزوج 
حين قالت من ولد وليس في يطنها ولد > وإذا م تقل من ولد م تعذر » وهذا إذا قالت 


Yor 


ولو أعتق ما في بطنبا ثم وهببا جاز لأنه لم يبق اجنين على ملکه 

فأشبه الاستثناء . ولو دبر مافي بطنباثم وهبها لم يحز » لأن امل بقي 

على ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء » ولا يكن تنفيذ الهبة فيه لكان 
التدبير فبقي هبة المشاع أو هبة شىء 


اخلعني على ما في يدى أو على ما في صندوق هذا من شيء أو ل تذكر شيئا » فانكان 
فيه شيء فلازوج » وإن لم یکن فيه شيء فلا يرجع الزوج عليها بشيء > لانها م تغروحيث 
لم تسم له مالآ . فأما إذا قالت اخلعني على ما في صندوق هذا من متاع » فان كان فيه 
شيء من متاع فو له » وإن لم يكن برجم عليها بما ساق لها من المهر . 

( ولو أعتتى ما في يطنها ثم وهيها ) أي الجارية ( جاز لآنه ‏ يبت الجنين على ملكه ) 
أي على ملك الواهب لخروجه عنه بالاعتاق » فلم تكن هبة مشاع فتكون جائزة ( فأشبه 
الاستثناء ) أي في تحرير الحبة . تقريره أن إعتاق الجل قبل هبة الجارية مشابه لما إذا 
وهب الجارية واستثنى حملها . ووجه المثابهة أن في صورة إعتاق الل قبل ابة لا يبقى 
امل على ملك الواهب » فكذا في استثناء امل » لأن الجل لا يبقى أيضاً على ملك 
الواهب بعد الاستثناء لعدم صحة استثناء الل ٠.‏ 

( ولو دير ماقي بطنها ثم وهبهالم جز » لأن الحل بقي على ملکه فلم یکن شبيه 
الاستثناء ) في التجويز > لأن الجواز في الاستثتاء كان بإبطاله وجعل المل موهوبا ( ولا 
يكن تنفية الهبة فبه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع ) وهي لا تجوز فيا يقسم “ وروي 
أن هبة الام تجوز يعد تدبير ولدها ذكره في الميسوط »> ويمكن أن يكون قول المصنف 
فلم يكن شيمه الاستثناء جواباً لرد هذه الرواية . 

فإن قبل هب أنها هبة مشاع لكنها فيا لا يحتمل القسمة وهي جائزة . والجواب أن 
عرضية الانفصال في ثاني الحال ثابتة لا حالة فانزل منفصلا في الحال » مم أن اجنين م 
يخرج من ملك الواهب »> فكان في حك المشاع يحتمل القسمة . 


وكان المصنف رحمه الله لما استشعر هذا السؤال أردفه بقوله ( أو هبة شيء ) بنصف 


a: 


هو مشغول بلك المالك فإ وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقبا 


الهبة > لآن التقدير أو نفي هبة شيء فبكون حالاً عن الضمير الذي في بقي ( هو مشغول 
لك المالك ) كا إذا وهب الجوالق وقمه طعام الواهب وذلك لا يصح كبية المشاع . وفي 
نوادر هشام قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وهب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع الأب أووهب 
منه دارآ والأب فيها ساكن ل تجز الحبة فيها . وني الماروني اجرد قال أبو حشيفة في رجل 
تصدى على ابن صغير بدار له وفيها متاع الرجل أو كان الب فيها ساكنا أو فيهامتاع له 
ولیس ساكن فيها أو قوم مكان بغير أجر جازت فكان قابضاً لابنه . ولو كان فمها مكان 
يأجر كانت الصدقة باطلة . 

فإن قبل قد جعل في الإيضاح مسألة هبة الجارية بعد التدبير شبيه الإستثناء » وهمتها 
بعد الإعتاق غير شبيه الإستثناء على عكس ما ذكره المصنف » فما التوفيق بمنها . قات 
مراد صاحب الإيضاح بالاستثناء الحقيقي وهو التكل بالباقي بعد الإستثناء ولكن لم تصح 
المبة بذلك الإستثناء لمكان الشيوع وهذا متحقق في مسألة التدبير لبقاء الملك في المدبر 
وني مسألة الإعتاق لم تكن في معنى الإستثناء الذي يورث الشبوع فصح » والمصنف أراد 
بالإستئناء إستثناء امل » ومسألة الإعتاق تشابهه في جواز المبة والتدبير ل يشايه 
كا تقدم. ظ ظ 

فائدة : صاحب الايضاح هوالامام ر كن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمد بن ابر اهم 
الكرماني . قال السمعاني في معجم شوخه إمام أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بخراسان 
قدم مرو وتفقه على القاضي حمد بن الحسن الاردء يتنا في حجر القضاة ظهرت تصانيفه 
بخراسان والعراق > ومن تصانيفه الجامع الكبير والتجريد في القيمة في مجلد واحد 
وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه الايضاح . قال السمعاني سمعت منه ولو كانت ولادته 
بكرمان في شوال سنة سبع وخمسين وأربعمائة ومات برو عشية الجمعة لعشرة بقينمن ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربعين وخمسائة رحمه الله . 

( فإن وهبها له على أن يردها عليه ) أي فإن وهب جارية له » أي لفلان على أرن 
يردها عليه ( أو على أن يعتقها أو يتخذها أم ولد أو وهب له داراً أوتصدق عليه بدار على 


هه" 


أو يتخذها أم ولدء أو وهب له داواً أو تصدق عليه بدار على أن يرد ۰ 
عليه شيئاً منبا أو يعوضه شيا منبا فالبية جائزة والشرط باطل » لأن 
هذه الشروط تخالف مقتضى العقد 


أن برد عليه ) أي على الواهب ( شيئًا منها ) أي من الدار ( أو يعوضه شيئا منها ) وهذا 
متصل يقوله وتصدق عله دار لآنه لو وصل بقوله أو وهب داراً كان هة يشرط 
العوض » والطبة يشرط العوض صحمح » والشرط صحمح حتى يكون هبة إبتداء ببعاً 
انتباء . وإننا لا يصح اشتراط العوض في الصدقة لخ المبة » اللهم إلا أن أراد بقوله أو 
يعوضه شتا منها هو أن برد بعض الدار الموهوب لدعلى الواهب يطريق العوض قبل الدار 
قيصح صرف قوله أو بعضه حبنئذ إلى قوله أو وهب داراً إلا أنه يلزمهالتكرار لافائدة 
قاله الكاكي . 

قلت لا يلزم » لآن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا فإن كونه عوضا إنا هو يألفاظ 
تقدم ذكرها . وقي الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل .هب للرجل هبة 
أو يتصدق عله بصدقة على أن برد عليه ثلثها أو ريعها أو بعضها أو يعوضه فقا او 
ريعها » قال الحبة جائزة ولا برد عليه ولا يعوضه منها شيئا . 

وقال الاسبيجابي في شرح الكاقي قإن كانت المبة ألف درم والعوض درم منها م 
يكن ذلك عوضا لأن الشيء لا يصلح أن يكون عوضا عن نقسه » وكان للو اهب أنيرجع 
قي الحبة لانعدام العوض . و كذلك إذا كانت البة داراً والموض يبت منها وإن وهب له 
حنطة وطحن يعضها قعوضه دققا عن تلك الحنطة كان عوضاً لأنه بالطحن صار شا 
آخر فالقطم حتی الواهب عنه قمصلح عوض] > و کذلك لو وهب له ثياباً فصبغ منها ثوب 
بعصفر أو قميصا ثم عوضه إياه لآن الزيادة القائمة بالثوب صلحت عوضا وقد انقطع حق 
المالك عنه . و كذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه بعضه . 

( فالحبة جائزة ) هذا جواب أن في قوله فإن وهبها إلى آخره ( والشرط باطل ) 
وبه قال الشافمي وأحمد في رواية عن أبي ثور وأحمد في صحةالمبة بالشرط الفاسدوجبان 
بناء على الشروط الفاسدة في البيع ( لآن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد ) لأنمقتضى 


الفا 


فكانت فاسدة والببة لا تبطل ببا » ألا ترى أن النبي عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر بخلاف البيع» لأنه عليه السلام 
نبى عن بسع وشرط » 


ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت » فإذا شرط عليه الرد والاعتاق أو غير ذلك يعتد ا 
( فكانت فاسدة والمبة لا تبطل بها ) أي بالشروط الفاسدة . 

فإن قلت لاواهب حتى فمكون اشتراطه الرد عليه عبارة عن ذلك الحق الثابت . 
قلت قوله على أن برد إخبار عن لزوم الرد ولزومه غير ذلك الاق إذ ليس من حت الرد 
ازوم الرد. 

( ألا ترى ) إشارة إلى بيان أصل ذلك وهو ( أن النبي عليه السلام أجاز العمرى 
وأبطل شرط المعمر ) يعني في رجوعما اليه بعد الموت المعمر له وجعلها ميراثاً لورثة المعمر 
له والحديث أخرجه البخاري ومسل عن أبي سامة عن جاير رضي الله عنه عن الني ل 
كان يقول العمرى لمن وهبت له » وأخرجه مسل أيضاً عن أبي الزبير عن جابر قال قال 
رسول الله بق أمسكوا علي اموالك لا تعمروها فانه من أعمر عمرى فإنها للذيأجمرها 
حما ومتا » وأخرجه أبو داود والنسائي عن عروة عن جاير رضى الله عنه قال من أعمر 
عيرى قبي له ولعقبه . وأخرج البخاري ومسل أيضاً عن بشير بن نيك عن أبي هر برة 
رضى الل عنه قال » قال رسول الله بان العمرى جائزة . 

فإن قلت يشكل على هذا ما أخرجه مسلم عن الزهري عن أبي سامة عن سامة عن 
جابر رضى الله عنه قال إِنما العمرى التي أجازها رسول الله عليه السلام أن يقول هي لك 
ولعقبك . فأما إذا قال هي لك ما غشيت فانما ترجسع إلى صاحبہا . قال معمر وكان 
الزهري به . قلت هذا مقبد بالعقب وغيره من الأحاديث مطلقة ونحن نعمل بالمطلق 
والمقىد جميعاً ولا نقيد المطلق . 

( بخلاف البيسع ) فانه بيبطل بالشروط الفاسدة(لأنه عليه السلام هى عن بسع و شرط) 
هذا الحديث أخرجه الحالث ٠١‏ في مسند أبي حنيفة عن مرو بن شعيب عن أببه عن 
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ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا » وهو يعمل في لمعاوضات دون 
التبرعات . قال ومن كان له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فبي 
لك أو أنت برىء منبا . أوقال إذا أديعإل الصف فلك النصف 
أو أنت برىء من النصف الباق فهو باطل» لأن الإبراء تمليك من 
وجه اسقاط من وهبة الدين ممن عليه إبرا» ٠‏ 


جده أن الني یھ :بى عن بسع وشرط » وقد طعنوا في هذا الحديث وقد مر الكلام فبه 
مستوفى في كتاب البيوع ( ولآن الشرط الفاسد في معنى الربا ) لأنه لما قويل المببسع ٠‏ 
بالثمن خلاف الشرط عن العوض » وفيه منفعة لأحدها أو للمعقود عليه وهو من أهل 
الاستحقاق . وليس الربا إلا يمال يلك بالعقد من غير عوض » والشرط الذي قلنا له حم 
المال لأنه جوز أخذ المعوض عليه ( وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات ) والهمة 
لسست من المعاوضات فلا بيبطل الشرط . 
۶ (قال ) أي في الجامم الصغير ( ومن كان له على آخر ألف درم فقال إذا جاء غدفبي 
لك 2 أو أنت منها برىء»أو قال إذا أديت إليالنصف فا ك النصف أو أ نت برىءمن‌النصف الباقي 
فهو باطل ) فإذا كان باطل يكون الألفعليه على حاله ( لأن الإبراء تملك من وجه ) لآنه 
يرتد بالرد ( اسقاط من وجه ) لأنه لا يتوقف على القبول ( وهبة الدين من عليه إبراء ) 
وبه قال الشافعي وهل يقبض الإبراء إلى القبول عنه فيه وجمان > في وجه يفتقر قبل هذا 
الكلام يستقم على قول زفر « رح » » فانه قال يتم هبة الدينيلا قبول كالإبراء فسوى بينهها 
أما عندنا الحبة لا تتم بدون القبول والابراء يتم من غير قبول » هكذا ذكره في المبسوط 
ولكن ذكره في المفني أن هبة الدين لا تتوقف على القبول في حتى المديون . أما هبة الدين 
للكفيل ليك فيتوقف على القبول “وفيه أن هبة دين الصرف والسلم فيه » وإبراؤهيتوقف 
على القبول » وفي سائر الديون لا يتوقف الإبراء باتفاق الروايات . 

وفي المبة روايتان » قيل في الفرق ببنها أن إبراء بدل الصرف والسلم فيه يوجب 
انفساخ العقد لأنه يوجب فوات القبض المستحق بالعقد فلم ينفرد أحد العاقدين به فيتوقف 


Yo 


وهذا لأن الدين مال من وجه . ومن هذا الوجه كان تمليكاً ووصف 

من وجه . ومن هذا الوجه كان اسقاطاً » ولحذا قلنا إنه يرتد بالرد 

ولا يتوقف عل القبول والتعليق بلشرط يختص بالاسقاطات الحضة 
التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها . 


قبول الآخر بخلاف الإبراء عن سائر الديون لأنه ليس فيه معنى فسخ عقد ثابت وأرتف 
فبه معنى التمليك من وجه » ومعنى الاسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول » كذا 
في الدخيرة . 

( وهذا ) توضيح لکون الإبراء ملكا من وجه واسقاطاً من وجه ( لآن الدين مال 
من وجه ) حتى تحب فيه الزكاة » ويصح الببع بالدين في بعض النسخ لأنه مال » أي لأن 
الدبن ( ومن هذا الوجه كان تمليكا ) أي الإبراء ( ووصف من وجه )يعني انه ليس يمال 
حت لا يحنث لو حلف أن لا مال له وله ديون على الناس ( ومن هذا الوجه كان اسقاطاً 
ولهذا )أيولأجل هذبن المعنيين ( قلنا انه برتد بالرد ) هذا آية التمليك ( ولا يتوقف على 
القبول ) هذا آية الإسقاط » والطلاق قوله برتد بالرد يفيد ان عمل الرد في المجلس وغيره 
سوى > وهذه الرواية عن السلف إلا ما روى عن المش والإسكاف من وجوب الرد 
في مجلس الإبراء والمبة . 

( والتعليق بالشرط يخّص بالاسقاطات الحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ) 
لأن التعليق بالشرط بين فا لا يحوز أن يحلف به لا يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن 
القضاص والإقرار بالمال والحجر على المأذون وعزل الوكيل .وأما الإبراء وإن كان إسقاطاً 
من وجه ولكن لبس من جنس ما يحلف بها فلا يصح تعليقه بالشرط بخلاف مالو قال 
أنت برىء من النصف على أن تؤدي إلى النصف الآن » لآن ذلك ليس بتعليق بل مو 
تقنيد.. الاترى أنه لو قال ليده أنت تمن عل أن تودى إلى ألف درم » فقمل قاته 
لا يعتق قبل الأداء » كذا ذكره قاضي خان والحبوبي ( فلا يتعداها ) أي فلا يتعدى 
الاسقاطات الحضة إلى ما فيه تلك . 
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قال والعمرى جائزة لامعمر له حال حياته ولورثته من بعده ا 
رویتاه ¢ ومعناه أن يجعل داره له مذة عمره وإذا مات ترد عليه 


( قال ) أى القدوري ( والعمرى جائزة لامعمر له حال حياته ولورثته من بعده لما 
رويناه)وهوةولهعليهالسلامالعمرى... وأبطل شرط العمر وقد بيناه عن قريب >وبةولنا 
قال الشافعي وأحمد وهو قول جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعلي 
رضي الله عنهم . وروى عن شريح ومجاهد وطاووس والثوري وقال مالك والليث 
والشافعي في القديم العمرى ليك المنافع لا تمليك العين » ويكون للمعمر السكنى » فإذا 
مات عادت إلى المعمر » وإن قال لهو لعقيه كان سككناها هم فاذا انقرضوا عادت إلىالمعمر 
وفي الجواهر أما العمرى فصورتها أن يقول اعموتك داري أو ضبعتي فانه قد وهب له 
الانتفاع بذلك مدة حداته حكماً » فاذا مات رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر. 

فان قال أعمرتك وعقبك فانه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقى متهم إنسان “فاذا 
ببق منهم أحد رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر » لآنه وهب له المنفعة ول يماك 
الرقبة » و كذلك إذا قال اسكنتك هذا الدار عمرك أو وهبتك سكناها عمرك » أو قال 
هي لك سكنى أو لك ولعقبك سكنى » فاذا مات المعمر أو انقرض عقبه بعد وفاة 
المعمر الواهب رجمت الرقبة إلى وارث المعمر يوم مات © انتهى ٠ ٠‏ 

( ومعناه ) أى معنى العمرى اراد تفسيره ( أن يحمل داره له مدة عمره ) أي مدة 
عمره ( وإذا مات ) أى المعمر بفتح الم الثانية ( ترد عليه ) أي على المعمر يكسر الميم 
الثانية . وقمل صورته أن يقول أعمرتك داري هذه » أو هي لك عمرى أو مسا عشت 
أو مدة حياتك أو ما حييت » فاذا مت فبي رد على أو نحو هذا مميت عمرى 
لتقسدها بالعمر ٠.‏ 

فان قلت روى عن ابن الأعرابي ل ختلف الفاق الشرى والرقبى والمنحة والعرية 
والعارية والسكنى انها على ملك أريابها ومنافعها من جعلت له » ونقل إجماع أهلالمدينة 
على ذلك . قلت دعوى اجماع أهل المدينة غير صحبحة لاختلاف كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم . وقوله إنها عند العرب تلك المنافع لا يضر إذا نقلما الشارع إلى قليك 


۰ 


فيصح التمليك ويبطل الشبرط لا روينا » وقد يينا أن الببة لا تبطل 

بالشروط الفاسدة والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومد «رح » 

وقال أبو يوسف « رح » جائزة لأن قوله داري لك تليك, 

وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى » ولا أنه عليه السلام أجاز 
ظ العمرى ورد الرقبى .. 


الرقمة كما في الصلاة والزكاة . 

( فيصح التملسك ويبطل الشرط لا رويناء وقد بينا أن الهبةلا تبطل,الشرو طالفاسدة 
والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومد رحمها الله ) وبه قال مالك وهي أن يقول اوهبتك 
هذه الدار وهي لك حباتك على انك إن مت قبلي عادت إلي » وإن مت قبلك فبي لك 
ولعقىك فكأنه يقول هي لاآخرنا موتا » سميت رقي لان كل واحد يرقب مو تصاحمة. 
وقال الحسن بن زياد في المجرد » وان قال قد أرقبتك داري هذا كانت عارية » وإن قال 
هى لك رقبى كانت هة إذا دفعما البه . 

وقال الكرخى في ختصره وقال مد رمه الله في املائه قال أبو حنيفة إذا قال 
الرجل لرجل هذه الدار لك رقبى ودفعما إليه وقال هذه الدار لك حبيس ودفعها إليه 
فبي عارية في يده إذا شاء أن يأخذهها . قال جمد وه ذا قولنا ايض > ثم قال وقال 
أو بوسف وأنا أرى أنه إذا قال هى لكحبيس فبى له اذا قبض . وقوله حبيس باطل 
وكذلك إذا قال هى لك رقبى . و قال شيخ الاسلام خواهر زاده في مبسوطهإذا قال 
داري لك رقبى أو داري لك هذا حبيس » قال أبو حنيفة ومد « رح » لا تكون هبة . 
وروى الحسن عن أبى حنيفة ومحمد انه يكون عارية » وقال أبو يوسف يكونهبة . 

( وقال أبو بوسف جائزة ) وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ( لأن قوله داري لك 
لتك 2 وؤوله رقبى شرط فاسد ) فكأنه قال رقية داري لك فدار ( كالعمرى ) 
في الجواز . 

( وها ) أي لأبى حنيفة وعمد ( انه عبتم أجاز العمرى ورد الرقبى) وقالابنقدامة 
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في المغني وحديثهم أنه اتاد أجاز العمرى ورد الرقبى ٠‏ لا نعرفه . وقال الأترازي هذا 
لا يوجب الطعن فإن الثقات مثل ذلك وأبي حنيفة تمسكوا به . قلت هذا الكلام لايرضى 
به الخصم ولا يقنع به . و كيف ولم يبين فيه من هم رواته واما حاطم ومن أي صحابي 
أخرج ومن خرجه من أهل هذا الشأن . وني المبسوط حديثه مروي عن أبي الزبير عن 
جابر وحديشهما مروي عن الثقى عن شريح » والحديئان صحيحان فلا بد منالتوفدق بمنها» 
فنقول الرقبى قد تتكون معن الأرقاب » وقد تكون بمعنى الترقب فحمث قال أجاز 
الرقبى كان بٌعنى الأرقاب بأن يقول رقبة داري لك » وحبث قال رد الرقبى كان من 
الترقب وهو أنيقول أراقب موتك وتراقب موت » فإن مت فبي لك » وإن مت فهي لي 
فيكون هذا تعلق التمليك بالخطر وهو موت امالك قبله وذلك باطل . ثم اا احتمل 
المعنيان والملك لذي اليد فيها ثابت ببقين » فلا يزيد له بالشك . 

والجواب عن قوله داري لك ليك وذلك إنما يصح إذا لم يفسر هذا الإضافة بشيء . 
أما إذا فسره بقوله رقي أو حبيس تبين به أنه لبس بتمليك كا في قوله داري لك سكنى 
تكون عارية . وقوله إنه من الارقاب بمعنى الرقبة داري لك الاشتقاق من الرقبة مالم 
يقله أحد وإبداع الشيء في اللغة ليس بمستحسن . والصواب أنه يمعنى المراقبة والترقب. 
وأما قوله الحديئان صحيحان » فإن كان كذلك فالتأويل ظاهر وهو أن براد بالرد 
والإبطال شرط الجاهلية وبالاجارة أن يكون ذلك تلكا مطلقاً » ويدل عليه ما روى 
جابر أنه تنبتد: قال أمسكوا علمم أموالك لا تعمروها » فمن أعمر شيشا فبي له . ألا 
ترى أنه مستا نى ثم أجاز على اختلاف العرضين ويبقى الاشتقاق على أصل أحدكا هو 
القياس مع سلامة المعنى » انتهى . 

قلت قول أبي بوسف رحمه الله أقوى وهو مذهب أحمد والثوري وذلك لأن حديث 
جابر رضي الله عنه أن الي لتر قال العمرى جائزة لأهلها»والرقبى جائزة لأهلبا » رواه 
أو داود والنسائي وحسنه الترمذي . وأخرج النسائي أيضا عن ضماح بن أرطأة عن أبي 


۲ 


ولأن معنى الرقبي عندهما ان مت قبلك فهو لك › واللفظ 

من المراقبة كأنه يراقب موته » وهذا تعليق التمليك بالخطر 

فبطل . وإذا لم تصح تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به . 


الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وا عمرى فبي لمن أعمرها 
جائزة » ومن أرقب رقبى في لن أرقبها جائزة . وقال ابن المنذر ورويئا عن علي رضي 
الله عنه أنه قال الرقمى والعمرى سواء . وقوله الا شتقاق من الرقبة مما لم يقله أحد فيه 
نظر » لأنه لا يازم في صحة الاشتقاق لص عليه من جبة أحد بل كل موضع يوجد فمه 
حد الاشتقاق وشرائطه تصح أن بقال هذا مشتق من ذلك » وهاهنا كذلك على ` 
ما لا خفى . : 

( ولآن معنى الرقبى عندها إن مت قبلك فمو لك واللفظ من المراقبة ) يعني مشتق 
منها ( كأنه براقب موته » وهذا تعلق التمليك بالخطر فبطل ) أراد بالخطر موت المملك 
قبله ( وإذا لم تصح ) أي الرقبى( تكون عاريةعندهماء لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به ) 
وذلكلأنه أطلق له الانتفاع. وحاصل اختلافهم راجع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم أنها من 
المراقبة » فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على انه تمليك للحال » والرجوع إلى الواهب منتظر 
فيكون كالعمرى . وقال المراقبة في نفس التمليك » لآن معناه لآخرنا موتا » فكان هذا 
تعليقاً للتملك بالخطر » وذا باطل . وني الاسرار حمل أبو يوسف حديث بطلان الرقبى على 
أنه زس سثل عن الرقبة التي ؛ بمعنى المراقبة يعني راقب موق إن مت قبلك فبي لك » 
فعلى هذا الوجه لا يصح بالإتفاق » وعلى الوجه الأول كالعمرة فيصح بالإتفاق . 


۹۳ 


فصل في الصدفة 

قال والصدقة كلببةلا تصح إلا بالقيض » لأنه تبر حكالببة فلا تجوز في 

مشماع يحتمل القسمةلما بينا في الببة ولا رجوع في الصدقة لأن المقصود 

هو الثواب » وقد حصل . وكذلك إذا تصدق على غني استحساناً لأنه 
قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب وقد حصل . 


( فصل في الصدقة ) 
لما شار كت الصدقة الحبة في الشروط وخالفتها في الحكم ذكرها في كتاب اطبة 


وفصل لا فصلا . 

( قال ) أي القدوري ( والصدقة كالهية لا تصح إلا بالقبض ) قال الأترازي لما روى 
أصحابنا في نسخ المبسوط عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال لا تجوز الصدقة إلا 
مقبوضة » وهذا الحديث حجة على الشافعي في #ويزه الصدقة بلا قبض . قات للشافعي 
إما أن يقول هذا ليس ثابت » ولئن ثبت فقول الصحابي لىس بحجة عندي ( لأنه ) أي 
لأن الصدقة والتذكير باعتبار التصدق ( تبرع كالهية فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة لما 
بينا في الهبة ) أراد به قوله لأن تجويزه التزامه أشياء لم يلتزمه وهو القسمة ( ولا رجوع 
في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل ) أي المقصود » فصارت كببة 
ءوض عنها . 

فإن قلت حصول الثواب في الآخرة فضل من الله ليس بواجب > فمن أبن يقطع 
بحصوله . قلت يمكن أن يكون المراد حصول الوعد بالثواب . 

( وكذلك إذا تصدق على غني ) يعني برجم (استحسانا > لآنه قد يقصد بالصدقة على 
الغني الثواب وقد حصل ) فان من له نصاب وله عبال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على 
فعل الثواب > وهذا يتأدى الزكاة بالتصدق عليه حالة الاشتباه » ولا رجوع فيه بالاتفاق» 
فكذا عند العم بحاله لا ثبت له حت الرجوع بالشك . وفي القباس ينبغي أن يرجم لآن 
الصدقة في حق الغني هبة » وبه قال بعض أصحابنا لآنه إنما يقصد به العوض منه دورنف 


٤ 


وكذا إذا وهب لفقير لأن المقصود هو الثواب وقد حصل . 
قال ومن نذر أن يتصدق بماله يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة . 


ومن نذر أن يتصدق بملكه زمه أن يتصدق باجيح . 


الثواب » فصارت المبة فبه كالصدقة » والممة في حت الفقير سواء ( وكذا إذا وهب 
لفقير ) يعني لا يرجع (لأن المقصود هو ) من الحبة الفقير (الثواب وقد 
حصل ) المقصود . 

( قال ) أي القدوري ( ومن نذر أن يتصدق باله يتصدق بجنس ما يحب فيه الزكاة ) 
اعتباراً لاحابه باحاب الله فيتصدق بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة 
العشرية » ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست بأموال الزكاة . وقال زفر يحب 
إخراج الجبع لعموم اللفظ » وبه قال أحمد في رواية . وقال الشعبي لا يلزمه شيء . 
وقال الشافمي ومالك وأحمد في رواية يحب إخراج الثلث كالوصية . وفي الروضة لو قال 
مالي صدقة أو في سبيل الله ففبه أوجه أحدها : وهو الأصح عند الغزالي وقطع القاضي 
حسين به أنهلغو لآنه لم يأت يصيغة الالزام. والثاني : أنه كا لو قال أن علي التصدقبالي 
فملزمه التصدق . والثالث : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة . 

وذكر في التتمة إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه فمو لو قال 
علي أن أتصدق بالي أو أنفقه في سبيل الله وإلا فلغو . وأما إذا قال إن كامت فلانا أو 
فعلت كذا فيال صدقة فالذي قطع به المبور ونص عليه الشافعي أنه بمنزلة قوله فعلى أن 
التصدق بمالي أو يمحميع مالي أن طريق الوفاء أن يتصدق مجميع ماله . وإذا قال فيسبيل 
الله يتصدق يجميع ماله على الفقراء » انتهى . وذكر في غيره انه إن علقه بشرط المنع كان 
عبن فإذا حنث فعليه كفارة والله أعل . 

( ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجمسع ) أي بجميع ما يملكه » لأن 
الملك أعم من المال لآنه قد يلك غير المال مثل القصاص والنكاح والجر » فوجب العمل 
لعمومه » ولکن يحبس قدر ما ينفق على نفسه وعامليه إلى حين كسبه مالا آخر فبخرج 
مثله ولا يقدر بشيء لأن الناس يتفاوتون في ذلك باختلاف أحوالهم في النفقات ( ويروى 
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وروی أنه الأول سواء وقد ذكرنا الفرق » ووجه الروايتين في مسائل 
القضاء » ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسسب 
مالآ فإذا اكتسب يتصدق ثل ما أنفق وقد ذكرناه من قبل . 


أنه ) أي الملك ( والأول ) أي 0 الملك عبارة عن الربط والشد والمال 
ما يصل إلبه القلب فبكون في معنى الربط والشد فيتناسبان » وهذه الرواية ورواية 
الحاكم الشبيد ( وقد ذكرنا الفرق ) أي بين الال والملك ( ووجه الروايتين في مسائل 
القضاء ) أي من هذا الكتاب في مسألة مالي صدقة على المساكين . 

( ويقال له ) أي الناذر يتصدق بلكه ( أمسك ما تنفقه على نفسك وعبالك إلى أن 
أتكتسب مالا » فإذا اكتسب يتصدق بثل ما أنفق » وقد ذكرته من قبل ) أي في كتاب - 
القضاء في باب القضاء بالمواريث . وفي الغاية ثم إنه يمسك قوته في قوله جيم ما أملك 
صدقة لأنه لا بد له منه » ولكن ل يبين عمد في المبسوط والجامع الصغير مقدار ما يمسك 
من القوت »> فقال مشايخنا إن كان دهقاناً عسك فوت سنة »لانالقوت لدهقان تتح دد > 
كل سنة وإن كان تاجراً مسك قوت شبر » لأن التجارة للتاجر لا تنفق كل حين » وإنما 
يثفق في بعض الأحانين » فقدرنا بالشهر وإن كان حترما مسك قوت يومه لأنه يتجدد له 
قوت كل يوم “ ثم إذا وجد شيئاً يتصدق بقدار ما أمسك للقوت > لأنه استبلك قدر 
القوت في المال الذي لزمه التصدق به » فصار ضامنا مثله . 

فروع . وفي الفتاوى الكبرى إذا تصدق عن المت أو ادعى له يصل ثواب ذلك إلى 
المت » وبه قال أحمد . وقال الشافعي لا يلح الميت ما يفعله عنه من صدقة يتصدق بها 
له » أو دعاء يدعى اه » أو قراءة قرآن إذا قال لله علي أن أتصدق بهذا الدرم ولم يتصدق 
حتى هلك في يده فلا شيء عليه كذا في الذخيرة . 

رجل أخرج الخبز إلى المسكين فلم يجده فهو بالخبار إن شاء أدى إلى مسكين آخر » 
وإن شاء م يؤد لأنه ل يرج عن ملكه » كذا في التجنيس . رجل تصدق على ابنه الصغير 
بدار والآأب ساكنها قال أبو حثيفة رحمه الله لا يوز . وقال أبو يوسف يجوز وعليه 
الفتوى » كذا في النوازل . ولو قال داري في المساكين صدقة فعليه أن يتصدق بها » وإن 
تصدق بقيمتها أجزأه » كذا في الإختبار ٠‏ 


اذه 


كنات ١‏ لرعارات 


( كتاب الإجارات ) 

وجه المناسبة بين الكتابين اشت اا على معنى التمليك > ولكن لما كانت البة تليك 
العين قدمها على الإجارات التي هي تلك المنفعة » والعين مقدم . وهو جممم إجارة على 
فعاله بالكسر اسم للأجر بعنى الأجرة من أجره إذا أعطاه أجردمن باب فعل يفعل بالفتح 
في الماضي والضم في الغابر » ولا يمنع أن يكون مصدراً منه » كما تقول كتب يكتب 
كتابة . وهذه المادة تستعمل ماني التعويض > تقول أجره الله يأجره وبا جره وهو يأق 
من بابين من داب طلب يطلب > ومن باب ضري يضري . ومنه الأجر وهو الثواب » لآن 
الله تعالى بعوض العمد به . ويقال اهر المرأة أجر لأنه عوض من بضعبا » قال الله تعالى 
آتبت أجورهن 4 أي مهورهن . والبرء أجر العظم بأجر وبأجر أجراً وأجوراً أي 
برأ على عثم . وهو أيضا من البابين المذكورين والجير > تقول أجر الله يداي جبرها على 
عثم » وهو انجبار العظم المكسور على استواء . وإعطاء الأجرة تقول أجرة إذا أعطاه 
أجرته كا ذكرة . وإذا أردت أن تنقله إلى باب الأفعال تقول آجر بلمد » لأن أصله أجر 
همزتين إحداها فاء الفعل والأخرى همزة الفعل » والقاعدة أن الممزتين إذا اجتمعتا 
وثانها ساكنة تلمين » فانقلب التخقيف > والمصدر منه إبجار قاسم الفاعل من الأول 
أجر » ومن الثاني مؤجر . 

قال صاحب العين آجرت مماوكي أوجره إيجاراً فهو مؤجر وي الأساس أجرني 
داره فاستأجرتها وهو مؤجر » ولا يقال مؤاجر فإنه خطأ وقح > أما الخطأ فظاهر وهو 
انه من مہموز أفعل . وأما قوله معتل فاعل والقبح أنه استعمل في موضع قبيح . قلت 
تحرير الخطأ فيه انه اسم الفاعل من أفمل لا بات إلا على وزن مفعل كاكرم على مكرم > 


1Y 


| لإجارة عقد يرد عل المنافع بعوض » لان الإجارةفي اللغة ببع المنافع 
والقماس يأبى جوازه » 


وكذلك آجر المد على وزن أقعل واسم الفاعل منه مؤجر » وأصله مأجر يضم انم 
وسكون الممزة » ولكن لنت الهمزة جس . وقوله ما قبلا وهي الواو فقيل مؤج-ر 
التخفيف . وأما مؤاجر فإنه اسم الفاعل من واجر كواعد على مواعد > وهذا بناء على 
لغة العامة فإنهم يقولون واجرته الدار موضع آجرته إذا أكريتها » فعلى هذا الخطا في 
إبدالهم الواو من الحمزة التي في أول الكامة لا في قولهم مؤاجر » لآنه مبني على القاعدة » 
لأن اسم الفاعل من فاعل يأتي على مفاعل . | 

قال صاحب العنان رحمه الله تقول أجرته الدار أي أكريتها » والعامة تقول واجرتها 
والقائل يقول كا يجوز قلب أحد الواوين هزة إذا اجتمعتا في أول الكامة التحقيق كا 
في أواق فإن أصله واقى جمم واقته فكذلك يجوز قلب إحدى الممزتين واو بإذا 
جتمعتا في أول الكامة للتخفيف على أن الثقالة في اجت )اع الهمزتين أ كثر من الثقالة في 
٠‏ اجتماع الواوين . وأما القبح الذي ذكروا فيه فمو أن العامة استعملوه في مواضع السبسب 
والتعبير » ولهذا ذكر في باب التعزير من جملة ألفاظ التعزير وفسروه بأنه هو الذي دؤجر 
أهله لازا » ثم هل تحبب هذه اللغة تعزيز » فإن كان المسبوب شريفا أو فقيباً يعزر وإن 
كان غيرها لا . 

( الإجارة عقد برد على المنافم بعوض ) هذا تفسير الإجارة بالمعنى الشرعي ©» وإنما 
قدمه على المعنى اللغوي لآن اللغوي هو الشرعي بلا خالفة » وهو في بان شرعيتها . 
فالشرعي أولى بالتقدم . وقال الاترازي وينبغي أن يقال عقد على منفعة معلومة بعموض 
معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح » لآن التوقيت يعطله » أو يقال عقد على منفعة 
معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معاوم . قلت زيادة لفظة الإستباحة تنعين في تفسير 
النئاح لا في تفسير الإجارة ( لآن الإجارة في اللغة بيع المنافع ) قيل فيه نظر » لاف 
الإجارة اسم للأجرة وهي ما أعطت من كرى الأجير كا صرح به الشراح . قلت قد 
بينت لك عن قريب أن الإجارة تجوز أن يكون مصدر فيستقيم الكلام ( والقياس يأبى 
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لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة » وإضافة التمليك إلى 
ا مأ سيو جد لا يصح 


جوازه ) أي جواز عقد الإجارة (لأن المعقود عليه اللمنفصة وهي معدومة ) ٠‏ 
حالة العقد ٠.‏ 
( وإضافة التمليك إلى ما س.وجد لا يصح ) لأنالمعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيع» 
قبل في كون القياس يأتي جوازه نظر » ولم يذ كر على ذلك دلبلا إلا أن إضافة التمليك 
إلى ما س.وجد لا يصح » وهذا الذي جعله دلبلا يحتاج إلى دلبل » وما سدوجد نوعان 
منافع وأحيان »> وقباس أحدها على الآخر فاسد لوجود الفارق بيئهما » فإن المعنى الجامع 
ببنها وهو كون كل منها يعارضه المعنى الفارق وهو أقوى منه » وهو أن هذا معدوم 
يمكن تأخير ببعه إلى زمن وجوده بخلاف المعدوم الآخر . وقد أجرى الله العادة بحدوث 
هذه المنافع » فصارت متحققة الوجود » فالحاق المعدوم المتحقق الوجود بالموجود أظبسر 
من إلاقه بالمعدوم المظنون الوجود أو ما لوجوده غاية يمكن تأخير العقد إلى أن يوجد » 
فانما لوجوده حال وجود وعدم في ببعه حال العدم مخاطرة وقار » ويذلك علل النبي 
تد المنع حيث قال أرأيت إن منع الله الثمرة فهل يأخذ أحدك مال أخيه بغير حى ٠‏ 
وأما لبس له إلاحالة واحدة» والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه خاطرة ولا إحالة إن 
كان فيه مخاطرة يسيرة » فالحاجة داعية إلبه .. 2 
- قلت لا نسم فساد القياس المذكور ولا معاوضة المعنى الفارق للمعنى في الجامع > 
- وكيف تكون هذه المنافع متحققة الوجود بجربان العادة بحدوثها وهي إعراض لا يبقسى 
زمانين فتكون معدومة بهذا الإعتبار » وبع المعدوم لا يجوز ولصحة القياس المذكور . 
وقال شمس الأمة السرخسي رحمه الله قيام العين المنتفع بها مقام المنفعة في حتى إضافة 
العقد إلبما لبترتب القبول على الايجاب كقيام الذمة التي هي محل المسم فيه مقام المعقود 
عليه في جواز السام > وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ليقترن الانعقاد 
بالاستيفاء فمستحق هذه الطريق التمكن من الاستمفاء المعقود عليه . 
وقد قبل في وجه إباء القياس جوازه أن موجب العقد التسليم في الال »© وليس 


خض 


إلا آنا جوزتا لحاجة الناس إلمه وقد شهدت بصحتها الآثار وهي قواه 
عليه السلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » 

ل ل سس 
الاجارة ذلك وقيهنظر » لآن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما 
أوجبه العاقدان مما يسوغ لما أن يوجباه » و كلاهما متفق في هذه الدعوى »> أما الأول 
فظاهر > وأما الثاني فكذلك لأنهما ارة يعقدان على الوجه المذكور »> وتارة يشترطان 
التأخير . إما قي الثمن وإما في السلم » وقد يكون للبائع غرض صح > ومصلح ة في 
تأخير تسليم المببع كما كان ابر رضي الله عنه غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره 
إلى المدينة . ٠‏ 

واتفق العاماء على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضمه » كا إذا باع خزنا 
له فيه متاع كثير لا ينقل في يوم ولا أيام فلا يحب عليه جمع دواب البلد وتقاله ساعة 
واحدة > بل قالوا هذا يستثنى بالعرف » و كذلك من اشترى مرة يدا صلاحها لمسعله 
أن مجمع القطافين في أوان واحد لقطفبا جملة واحدة»وإنما يقطفبا كا جرت به‌العادة. 

( إلا آنا جوزناء ) أي عقد الاجارة ( لاجة الناس إليه ) قد يحتاج إلى منافع الأعبان 
لاقامة المصالح » ولا يجد الثمن ليشتري المين » وصاحب الأعيان قد يحتاج إلى الدراهم 
ولا يتهيأ له الببع » والفقير يحتاج إلى المال والغني إلى الأعال . فلو ل تجز الاجارة لضاق 
الامر على الناس > وهذا يترك القماس كما جاز السل لحاجة المفاليس ( وقد شهدت 
بصحتها الآثار ) وهو جمع أثر بفتحتين » وهو اسم للخير الذي ترويه عن غيرك . ومنه عن 
قولحم حديث مأثور > أي تقل الخلف عن السلف وأصله من أثر الحديث آثره أثراً إذا 
ذكرته عن غبرك . وني الاصطلاح يطلق على السنة المروبة عن الي ت قول وفعلا » 
وعلى الأخبار المروية من الصحابة « رض » ( وهي قوله تنيتئهز أعطوا الاجير أجره قبل 
أن يجف عرقه ) التذكير في الضمير باعتبار ما يمده وهو قوله عليه الصلاة والسلام . 

والحديث رواه عبد الله بن عر وأبو هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم . أما حديث 
ابن مر فأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الاحكام في باب أجر الاجير عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله بلقي أعطوا الاجير أجره 
قبل أن يجف عرقة . 


كرفا 


وقوله عليه السلام من استأجر أجيراً فليعامه أا 


وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو يعلى الموصلي فيمسنده حدثنا اسحق بن اسر ائيل 
حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه عن عن أبي هريرة مرفوعاً 
وه سواه 

وأما حديث جاير فأخرجه الطبراني في معحمه الصغير حدثنا ا بن مد بن 
الصلت البغدادي بمصر حدثنا مد بن زياد الكلي حدثنا شرقي بن القطان عن أبي الزبير 
عن جاير قال : قال رسول الله مكدر فذكره » وقال تفرد به جمد بن زياد . ْ 

وأماأخديث أن فأخرجه أبو عبد الل الترمذي الحكيم في سكتاب تادر الاصول في 
الاصل الثاني حدثنا موسى بن عبد الله , ن سعد الازدي حدثنا. عمد بن زياد الكلي 
عن بشر بن حسين الهلالي عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوع) نحوه سواه . 
وأخرجه أبو أحمد بن زنجويه النسائي في كتاب الاموال مرسلاقال حدثنا مسل بن بن ابر اهنم 
حدثنا عئان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن الني عله قال 
أعطوا الاجير أجره ... إلى آخره . 

وقد أعلوا حديث ابن عمر بن عبد ال رحمن بن زيد وحديث أبي هريرة بعد الله بن 
جعفر وعبد الله » هذا هو والد علي بن المديني « رح » وليس بشيء في الحديث . وحديث 
جاير « رض » بشرق بن القطان وهو منكر الحديث » ولككن معنى الحديث في الصحيح 
أخرجه البخاري عن القبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ملام ثلاثة 
أا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثنه » ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه وم نعطه أجره . 

( وقوله تاد من استأجر جيرا فليعامه أجره ) هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه في الببوع حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي 
سعمد الخدري رضي الله عنهما أو أحدهما أن الني يزعت قال من استأجر أجيراً ا 
له أجرته . قال عبد الرزاق فقلت للثوري يوم سمعت حماداً يحدث عن ابراهيم عن أبي 
سعيد أن الني عإستد قال من استأجر أجيراً فليسم له أجرته » قال نعم وحدث به مرة 
أخرى فل يبلغ به النبي سةد . 


۲۷١ 


ورواه الكرخي في مختصره حدثنا الحضرميقال حدثنا مد بن العلآء قال حدثئا 
يزيد بن الحباب عن سفيان عن حماد بن ابراهيم عن أبي هريرة عن أبي سعي د الخدري 
قال » قال رسول الله ملي من استأجر أجيراً فليعامه أجره . ورواه مد بن الحسن في 
كتاب الآثار أخبرة أو حنيفة رحمه الله عن حماد بن الحسن « رح » في كتاب الآثار 
أخبرنا أبو حنمفة رحمه الله عن حماد بن أبي سليان عن ابراهيم النخعي عن أبي سعد 
الخدري وأبي هريرة عن الني عزنزدد قال من استأجر أجيراً فليعلمه أجره . 

وعن عبد الرزاق رواه اسحاق بن راهويه في مسنده فقال أخبرة عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن حماد عن ابراهيم عن الخدري عن رسول الله بم قال من استأجر أجيراً فليبين 
له أجرته . وقال عبد الحق في أحكامه إبراهيم لل يدرك أيا سعيد . ورواه ابن أبي شببة 
في مصنفه موقوفا عن الخدري وأبي هريرة فقال حدثنا و کيع عن سقبان عن حاد عن 
ابراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال من استأجر أجيراً فلم يعامه أجره قال ابن أبي 
حاتم في كتاب العلل سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال الصحبح أنه موقوف . 

ثم المصنف لم يذكر إلا هذبن الحديثين أحدهما معلول والآخر موقوف» وفمهاأحاديث 
صحيحة منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري وقد ذكرته آنفاً . ومنها آخر 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن الني عادد قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم » 
فقال أصحابه وأنت يا رسول الله » قال نعم اكنت أرعاها على قراريط لاهل مككة . 
ومنها آخر آخر جه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر رسول الله ل 
وأبو بكر رجلا من الديل حادياً خريتا » وهو على دين كفار قريش» فدفعاإليهراحلتيهماء 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ٠‏ ومنها آخر أخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن شريك بن قيس قال جلبت أنا وخرمة العبدي بز من هجر > فأئنا 
رسول الله يلد فساومنا سراويل » وعنده وزان بزن بالاجر » فقال له رسول الله علو 


زن وارجح . 


۰ إما هو سويد بن قبس »2 كما جاء في كتاب نصب الرأية من الجزء الرابع‎ )١( 


اه مص حح , 


Y۲ 


وينعقد ساعة فساعه على حسب حدوث المفعة » والدار أقنمت 
مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها لير تبط الإيجاب بالقبول ثم 
عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقاً حال وجود المنفعة 


( وينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ) أي تنعقد الإجارة ساعة بعد ساعة 
على حسب حدوث المنافع » لن ما هي المعقودة عليها فالملك في البدلين أيضا يقع ساعة 
فساعة على حسب حدوثها فكذا في بد لما وهو الآجرة . وعندن محل العقد المنافع والعين 
جعلت جلفا عنها في حت إضافة العقد > وبه قال مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي 
وأكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب الشافعي نحل العقد العين لأنها الموجودة » والعقد 
يضاف إلبها ثم عند الثلاثة بجعل العين المعدومة كالموجودة حكماً ضرورة 
تصحمح العقد . 

ويبتنى على هذا مسائل منها الاجرة تلك بنفس العقد عند الشافعي وأحمد » وعندنا 
لا ملك إلا بأحد معان ثلاث > أما شرط التعجيل من غير شرط أو استيفاء المعقود عليه . 
وفي العبون أو بالتمكن من الاستيفاء . وقال مالك تملك الأجرة لا يكون إلا بالإستيفاء 
فقط . ومنها إذا مات أحد المتعاقدين لم يبطل العقد عند الثلاثة . ومنها جوز عندم 
إجارة سكن دار يسكتنى دار أخرى. ومنهيا إذا أجر عبدا ثم اعتقه بقي 
العقد عندهم . 

( والدار أقيمت مقام المنفمة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إذا كان 
انعقاد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة وجب أن يصحرجوع المستأجر في 
الساعة الثانية قبل أن ينعقد العقد فيها . وإذا استأجر شهراً مثلا ليس له أن يتنم بلا 
عذر . وتقرير الجواب أن الدار أقيمت مقام المنفعة ( في حتى إضافة العقد إلمها لبرتبط 
الإيجاب بالقبول ) إلزاما للعقد في المقدار المعين ( ثم يظبر عمله ) أي عمل العقد وهو أثره 
( في حق المنفعة تلكا واستحقاقاً حال وجود المنفعة ) أراد أن حك اللفظ يتراخى إلى 
حين وجود المنفعة من حيث الملك والاستحقاق فبثيتان معا حال وجود المنفعة » يخلاف 


VY 


ولاايصح حتى تكون المنافع معلومة e‏ لما رويناء ولأن 

الجبالة في المعقود عليه وني بدله تفضي إلى المنازعة كجبالة الثمن 

والمثمن في البيع . وما جاز أن يكون فنا في البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة . 


بيع العين فإن الملك في البسع يثبت في الال ويتأخر الاستحقاق إلى زمان نقد الثمن 
00 فإن قلت ما الفائدة في قوله استحقاقا » قلت بنا مغايرة فلزلك ذكره » لان. 
الاستحقاق لا يكون الا بعد ثبوت الك » ولكن في البيع يتأخر کا ذكرناء بخلاف الملك 
وأما في الإجارة فمن ضر ورة تأخز الملك يتأخر الاستحقاق »> وهذا بعد الاستيفاءلايكن ٠‏ 
القول بتراخى الاس تحقاق فافهم » وإنما ذكر قوله برتبط الإيجاب بالقبول لآنها عقد وها 
من أركان العقود » وجب أن يكونا بلفظين يعبران عن الماضي نحو أن يقول أحدهها 
أجرت » ويقول الآخر قبلت » ولا ينعقد إذا كان أحدهها ماضيا والآخر مستقبلا كا في 
الببع » وينعقد بلفظ الإعارة حت لو قال أعرتك هذه الدار شهراً بكذا وقال كل شر 
بكذا صحت » وحتى لو قال وهبتك منافع هذه الدار شهبراً بكذا أو ملكت منافعہا 
بكذا وينعقد بالتعاطي أيضاً . وقال شيخ الإسلام ينعقد بلفظ المبسع و جوز استعارةلفظ 
الببسع لتمليك المنفعة مجازا » وبه قال الشافعي وأحمد . وعن أحمد لا ينعقد بلفظ البح 
كقولنا وشعقد بلفظ الكراء ونحوه . 

( ولا يصح حتى تكون المنافع معاومة ) أي لا يصح عقد الإجارة حتى تكو نالمنافع 
معلومة ( والأجرة معلومة ) وهذان لا خلاف فما ( لما روينا ) أشار به إلى قوله عليه 
التلام ن ايتا أهر) ليده أخرء فاطديث ذل بهار عل اغراف إغلام اة 
وبدلالته على اشتراط إعلام المنافع لأن اشتراط إعلامها لقطع المنازعة فالمافعة تشار كبافي 
لمعنى ( ولان الجهالة في المعقود عليه » وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجبالة الثمن والمثمن 
في البيع ) لأن شرعية المعاوضات لقطع المنازعات والجبالة فيج| مفضية اليها . 

( وما جاز ان يككون ثمنا في الببسع ) كالنقود والمحكيل والموزون ( جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة ) إلى هنا لفظ القدوري قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرحه وهذا 


V€ 


لأن الأجرة من المنفعة فيعتبر بثمن المبيع وما لا يصلح ثناً يصلح 
أجرة أيضأ كالأعمان » 


الي ذكر لبس على وجه الحد » وإنه لا يجوز غيره يبين ذلك ان الأعبان لا تكون أمانا 
وتكون أجرة » وإنا ذكر ذلك لأنه هو الغالب » وقال الاترازي يعني ما ذكرهالقدوري 
مطزد ولمس يتعمكس واراد بالأعبان ما ل يكن مثلياً كالحيوان > ثم المحيوان إنما يصلح 
أجرة إذا كان معيناً و إلا فلا . 

وَقالَ الككرحتي في غتصرة في القر ى ين المببيع والثمن نا يتعات. في المقنا فو مي ` 
وما م يتعين فمو من > إلا أن يقع عليه لفظة البيع . قال الفراء الثمن ما كان في النمة 
فالدراهم والدتانير أمان أيداً لا يتعين بالعقد على أصول أصحابنا » فإنا يثبت في الذمة » 
والأعبان التي ليست من ذوات الأمثال بببعه أبداً » والمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة بين مبيع ومن » فان كانت معبنة فبي مبيعة أيضاً » وإن كانت غير متعرئة فان 
استعملت استعمال الان فهي من نحو أن يقول اشتريت منك هذا العبد بكذا وحذا 
حنطة ونصف . وإن استعملت استعمال المبيع كان سلا نحو أن يقول اشتريت منك كذا 
حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق السلم والفلوس بنزلة الدراهم والدتانير في أا 
لا تتعين بالتعبين كذا ذكره الشبخ أبو الفضل الكرماني في الايضاح . 

( لأن الأجرة من المنفعة فبعتبر بثمن المبيع ) أن الإجارة بسع المنفعة والأجرة نا 
فبعتبر با لمييع ( وما لا يصلح نا يصلح أجرة أيضاً كالأعيان ) التي ليست من ذوات 
الامثال كالحبوانات والعدديات المتفاوتة فإنها لا تصح ننا أصلا لما مر في الببوع أن الاصول 
ثلاثة من حض كالدراهم » ومببع حض كالأعيان التي ليست من ذوات الامثال» وما 
كان بينهما كالمكيلات والموزونات ثم الأعيان إن) تصح أجرة إذا كانت معينة كا إذا 
استأجر داراً بثوب معين » وإن كان لا يصلح نا قبل فيه نظر > فإن المقايضة بيع 
وليس فيها أعيان الجانبين » فلو لم يصح العين نا كانت بيعا بلا ممن وهو باطل . ويمكن 
أن يجاب عنه بأن النظر على المثال ليس من دواب المناظرين » فاذا كان الأصل صحيحا 
جاز أن يثل بثال آآخ ركالتمثيل بالمنفعة فانها تصح أجرة إذا اختلفت جنس المنافع كا إذا 


Ve 


فبذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره لأنه عوض مالي » والمنافع تارة 
تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور السكنى والارضين للزراعة 
فيصح العقد عل مدة معلومة › أي 50007 


استأجر سكنى دار بر كوب دابة ولا يصلح من أصلا . 

( فبذا اللفظ ) أشار به إلى قوله ما جاز أن يُكون تنا في البيع ... إلى آخره »> 
وهذا افظ القدوري ( لا ينفي صلاحية غيره ) أي غير الثمن ( لأنه ) أى لآن الأجرة 
والتذ كير على تأويل الأجرة ( عوض مالي ) فيعتمد وجود المال والأعيان والمنافع أموال 
مجاز أن يقع أجرة » وبه قال الثلاثة « رح » حتى قالوا يحوز إجارة سكنى داريسكنى 
دار » لأن السكنى يحوز أن يكون نا فيجوز أن يكون أجرة وكره الثوري الإجارة 
بطعام موصوف في الذمة » ثم الأجرة إن كانت من النقود يشترط بيان جنسها وصفتها 
بائها جمدة أو وسط أو رديئة » وإن كانت مكلا أو موزونا أو عددياً متقاربا يشترط 
فيما بيان القدر والصفة > ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤنة عند 
أبي حنيفة « رح » خلافا هما والثلاثة > وإن كان عرضا أو ثوبا يشترط فيه شرائط السل » 
وني هذا كله إذا كانت إلا رة ة حيواناً لا يجوز إلا إذا كان عبنافاعلامه بالإشارة لاا أبلغ 
اشاب التعزيق ».وان كانت الألعرة رانا لامحوز إلا إذا كان عينا لدم ثبوت 
الحموان في الذمة بدلا عماهو مال . ۰ 

( والمتافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والآرضين للزراعة فبصح 
العقد على مدة معلومة أي مدة كانت ) هذا لفظ القدوري > وبه قال كافة أمل العم 
إلا أن الأصحاب اختلفوا في مذهبه » فمنهم من قال له قولان » أحدها كقول سائر أهل 
العم وهو الصحيح . والثاني لا يحوز اكثر من سنة لآن جواز الحاجة ولا حاجة في أ كثر من 
السنة » ومنهم من قال قولثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاث سنين » لآن الغالب أن الأعيان 
لا تبقى اكثر منها وتتغير الاسعار والأجر . قلنا هذا خالف لقوله تعالى فإ علىأن تأجرني 


۷ 


لان المدة إذاكانت معاومة كان قدر المنفعة فيما معلوماً إذا كانت المنفعة 

لاتتفاوت » وقوله أي مدةكانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة 

أو قصرت لكونبا مخلومة » ولتحقق الحاجةإليبا عسى»؛ إلاأنفي 

| الاوقاف لا يجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكبا 
وهي ما زاد عل ثلاث سنين وهو الختار » 


ماني حجج 4 ۲۷ القصص > وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم دليل على نسخه . 

( لآن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فبها معاوما إذا كانت المنفعة لاتتفاوت ) 
احترز بهذا عن استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة » حتى لا يصح أن يسمى 
ما بزرع فيها على ما يجيء . ظ 

( وقوله ) أي قول القدوري ( أي مدة كانت إشارة إلى انه يجوز طالت المدة أو 
قصرت لكونها معلومة ) وني الذخيرة ولو وقتا مدة الإجارة وقتا لا يغمشن إلمها أحدهها 
قل المدة لا يصح » به أف القاضي أبو عاصم العامري »2 لأن الغالب كلمتيقن في حق 
الأحكام فكانت الإجارة مؤيدة » والتأبيد يبطل الإجارة . وقال الخصاف يجوز لآن 
العبرة للفظ فانه يقتضي التوقيت ولاعبرة موت أحده) قبل انتباء المدة » لآن ذلك عسى 
يوجد وعسى لا بوجد كبا لو زوج امرأة إلى مائةسنة فانه توقيتلاتأبيد حتى يكونمتعة . 
وإن كانت المدة لا يعيش إلمها غالبا > وجعل ذكا-) موقوة) اعتباراً للفظ . 

( ولتحقيق الحاجة اليها عسى ) أي إلى المدة الطويلة وعسى هاهنا وقعت مجرداً عن 
الاسم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يتحقق الاحتياج » وأهل العربية 
بأتون بذلك ( إلا أن في الاوقاف ) استثناء من قوله أي مدة كانت ( لا يجوز الإجارة 
الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكبا ) أي ملك العين المستأجرة ( وهي ) أي الإجارة 
الطويلة في الأوقاف ( ما زاد على ثلاث سنين وهو الختار ) أي الختار في المذهب أنلابزيد 
على ثلاث سنين وهو اختبار مشايخ بلخ . وقال غيرهم يجوز وبه قال أكثر أهل العم » 


VY 


قال وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو 

خماطة» أو استأجر دابة ليحمل علا مقداراً معلوماً أو ي ركبا 

مسافة سماها لانه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره » وجنس 

الخباطة والقدر الحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة 
فصح العقد . وربما يقال 


ولكن يرفع الى الحا حتى يبطل > وبه أفتى الفقبه أب الليث > كذا في التتمة . هذا 
إذا ل يشترط الواقف أن لا يؤجر اكثر من سئة » وأما إذا شرط فليس لتولي الوقف أن 
يزيد على ذلك > فان كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحا م حتى يحم يجحوازها 
وفي شرح حمل الخصاف قال بعض مشايخنا يجوز الإجارة الطويلةعلى الأوقاف أنيعقدوا 
عقوداً متفرقة كل عقد على سنة فكب في الصلك كذلك فيكون العقد الأول لازم > 
والثاني غير لازم لانه مضاف . 

( قال ) أي القدوري ( وتارة تصير ) أي المنافم ( معاومة بنفسه ) أي بنفس العقد 
( کمن استأجر رجلا على صب ثوبه او خماطة او استأجردابة لبحمل عليها مقدارأمعلوما 
أو بركبها مسافة سماها لانه إذا بين الثوب ) بأنه قطن او كتان او صوف او حرير لانه 
متعارف في الصبغ والخباطة ( ولون الصبغ ) بأنه احمر او اصفر وتحوهما ( وقدره ) 
اى قدر الصبغ بأن يلقبه في حب الصبغ مرة او مرقين ( وجنس الخياطة ) بأنها فارسية 
أو روممة ( والقدر الحمول ) على الدابة بأنه قنطاران ( وجنسه ) أي جنس الحمول بأنه 
حنطة أو شعير أو علف (والمسافة ) بأنه يوم أو بومان (صارت المنفعة معاومة فصحالعقد ) 
لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع . 

( وربما يقال ) إشارة إلى تخريج بعض المشايخ منهم القاضي أبو زيد نانه ذكر في 
الاسرار أن الاجارة نوعان بيع منفعة بجنسه وهو إجارة الدار ونحوها وبع العمل 
المسمى المعلوم » وانه جوز من غير ذكر الوقت » وانه أنواع ثلاثة : يبع عمل محض 


YA 


ولا بد أن يكون العمل معاوماً وذلك في الاجير المشترك . 
وقد يكون NEE‏ جير الواحد ولا بد من 


كالخياطة ونحوها . وبسع عمل مع عين المال كالصناعة بصبسغ الصباغ والاستصناع وهو 
طلب صناعة في العين » وقد أشار إلى بعض ذلك . 

وقال صاحب التحفة الاجارة نوعان > إجارة على المنافع > وإجارة على الاعمال » 
ولكل نوع شروط وأحكام . أما الاجارة على المنافع فكإجارة الدور والمنازل 
والحوانيت والصذاع وعبيد الخدمة » والدواب لار كوب والمل 2 والشاب والحلي البسر » 
والاواني للإستعمال والعقد في ذلك كله جائز . وشرط جوازه أن تكون العين المستاخرة 
. معلومة » والاحرة معلومة > والمدة معلومة ينوم ن هر أو اة لاذه عقد 
معاوضة كالبيبسع وإعلام المببع » والثمن شرط في البيع » فكذلك هاهنا . إلا أن 
المعقود عليه ها هنا هو المنافع فلا بد من إعلامبا المدة والعين الذي عقد عليه الاجارة 
على منافعه . 

وأما الإجارة على الأعمال فكإستئجار الإسكاف والقصار والصباغ وسائر من يشترط 
عليه العمل في سائر الإحمال من حمل الأشباء من موضع وتحوه » وأحكام هذا مذكورة 
في الكتاب أشار إلبه بقوله ( الإجارة قد يكون عقداً على العمل كاستئجار الخياط 
والقصار » ولا بد أن يكون العمل معلوم) وذلك ) كالخماطة الفارسية والرومية والقصارة 
مع النشاء أو بدونه ( في الأجير المشترك ) أي كون العقد عمل العمل في الأجير المشترك 
( وقد يكون عقداً على المنفعة ) كاستئجار الرجل يوم أو شبراً للعمل ( كما في أجير 
الواحد ) بالإضافة . وفي بعض النسخ بالأجير الواحد والأول أصح » لأنه ذكر في المغرب 
أجير الواحد على الإضافة أي أجير المستأجر الواحد بخلاف أجير المشترك » وقي معناه 
الأجير الخاص ولو حرك الخاص لأنه يقال رجل وحد أي واحد ( ولا بد من بيان الوقت) 
أي المدة . 


۹ 


بيات الوقت قال وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعبين والإشارة ٠‏ 

كن استأجر رجلا بأن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم › 

لانه إذا أراه ما ينقله والموضع الذى حمل إليه كانت المنفعة 
معلومة فيصح العقد . 


( قال ) أي القدوري ( وتارة تصير المنفعة ) أي المنافع ( معلومة بالتعبين »والإشارة 
كن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لأنه ) أي لآن الرجل المستأجر 

( إذا أراه ما ينقله والموضع الذي حمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد )بدون 
ذكر المدة » والله عم بالصواب . 


XK كما‎ xX 
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باب الأجار متى يستحق 
قال الاجرة لا تحب بالعقد 


( ياب الأجير متى يستحق ) 

لما كانت الإجارة موقوفة على إعلام الأجرة احتاج إلى بيان وقت وجويها ولو 
بوب له باب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والأجزة لا تحب بالعقد ) أي بنفس العقد » قال تاج 
الشريعة أراد وجوب الأداء . أما نفس الوجوب فثمت بنفس العقد . وقال السفناق لا 
تحب » معناه لا يحب تسلممها وأداءها بمجرد العقد > وقال صاحب العناية هذا ليسبواضح 
لأت نفي وجوب التسليم لا يستلزم نفي التملك كالمببع “ فإنه يملكه المشتري بمجرد 
العقد » ولا يحب تسليمه مالم يقبض الثمن . والصواب أن يقال معناه لا بيملك لآن مدا 
« رح » ذكر في الجامع أن الأجرة لا تلك وما لم يلك لم يحب إيفاؤها . 

ل و ا أعم منه. وذكر الأعم 
وإرادة الأخص لبس بمجاز لعد م دلالة العم عليه أصلا . قلت أخرج الكلام مخرج 
اغالب وهو أن يكوة الاجرة مانت في النسة رثني ي الوجوب فبها وهو يستلزم نفي 
التمليك لا حالة » وعلى هذا كان قوله وس يستحق يمعنى علك يدل على هذا كله قوله وقال 
الشافعي رحمه الله علك بنفس العقد وإلا م يكن محل الخلاف متحداً > انتهى . قلت ذكر 
في الذخيرة يحب أن يعم أن الاجرة لا تملك بنفس العقد ولا يحب إيفاؤها إلا بعد استفاء 
المنفعة إذا ل و يشترط تعجيلها سواء كانت عبتا أو ديناً » هكذا ذكر عمد في الجامع وذكر 
في الإجارات إن كانت عينا لا تملك بنفس العقد وإن كانت ديتا تملك بنفس العقد ويكون 
بمنزلة الدين المؤجل »> فعامة المشايخ على أن الصحيح ما ذكره في الجامع . وقال بعضهم ما 
ذكره في الإجارات قوله أولا وما ذكره قي الجامع أخرى وهو الأصح » لأن الإجارة عقد 


A1 


تستحو ی ای ان ا إما 317 التعجيل أو بالتعجيل من 

0 أو باستيفاء المعقود عليه . وقال الشافعي « رح» تملك 

بنفس العقد لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماً ضرورة 
تصحيح العقد »> 


معاوضة فموجب المساواة بين البدلين ما أمكن مالم يغير بالشرط . فلو قلنا أن إيفاءها 
يحب قبل استمفاء المنفعة تزول المساواة » وبه قال مالك . 


( وتستحقى بإحدى معاني ثلاثة ) وفي بعض النسخ بأحد معان ثلاثة فوجبه أنيكون 
على تأويل العلل » لأن المزاد من المعاني العلل » ولكن الفقباء يكفون عن استعمال العلل . 
لكونها من اصطلاحات الفلاسفة . وقال تاج الشريعة المسموع من السلف بأحد معان إذ 
المراد من المعاني العلل ( إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أوباستيفاء المعقود 
عليه ) وني العيون أو بالتمكن من الاستيفاء . قيل شرط التعجيل شرطا فاسدألانه يخالف 
مقتضى العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فبفسد العقد :"حب خاد وت الاحرة من . 
مقتضمات العقد » والعقد يقتضي ثبوت العقد عقيبه » إلا أن التمجيل سقط لمانع وقدزال 
المانع كالبيع يقتضي ثبوت الحكم عقيبه وبالخيار » ولا يثبت المانع فإذا ثبت ثبت مضافا 
إلى العقد السابق كذا هنا . 

فإن قلت كيف يستحق بالتعجمل من غير شرط » والمساواة بين البدلين شرط . قلت 
لأنه عجل بعد انعقاد سبب الوجوب لآن سببه هو العقد إلا انهماجمل عمله في إيجاب الماك 
في الأجرة للحال لتحقق المساواة » فإذا عجل فقد رضي ببطلان حقه في المساواة فصح 
كتعجمل الزكاة قبل حولان الحول » وتعجيل الدين المؤجل كالبائع إذا سم المبيع قبل 
استبفاء الثمن » فانه يصح لانه يعد سبب الوجوب . 

( وقال الشافعي رحمه الله تملك بنفس العقد » لآن المنافع المعدومة صارت موجوده 
حكما ضرورة تصحمح العقد ) وهذا صحة الاجارة بأجرة مؤجلة ول يحمل موجودة كان 
دينا بدين وحرام لا حالة > وإذا كانت موجودة وجب ثوث الحك بالعقد لوجود المقتضى 


YAY 


فشبت الحسكم فيما يقابله من البدل ولنا أن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً 

على حسب حدوث المنافع على ما بينا » والعقد معاوضة ومن قضيتبا 

المساواة » فمن ضرورة التراخي في جأنب المنفعة التراخي في البدل 

الآخر » وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الاجرة لتحقق 

التسوية » وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من غير شرط » لان 
المساواة يشبت حقاً له وقد أبطله . 


وانتفاء المانع ( فثبت الحكم فيا بقابله من البدل ) ولحذا صح الإبراء عن الاجرة قبل 
استيفاء المنفعة بالإجماع وصح الارتهان به بالاجماع » ويه قال أحمد . 

فان قبل الثايت بالضرورة لا يتعدى موضعها فلا يتعدى من صحة العقد إلى إفادة 
الك . فالجواب أن الضروري إذا ثبت يتسع اوازمه وإفادة الملك من لوازم الوجود 
عند العقد . 

( ولنا أن العقد ينعقد شيئاً فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا ) يعني فيأول 
هذا الكتاب ( والعقد معاوضة ) أي عقد الاجارة معاوضة بلا خلاف ( ومن قضيتها ) 
أي من قضبة المعاوضة ( المساواة ) أي من حكم عقد المعاوضة المساواة بين البدلين (فمن 
ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر ) وهو الابراء 
تحقمقا للمساواة . 

( وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجرة لتحقق التسوية » وكذا إذا شرط 
التعجمل أو عجل ) أي الاجرة ( من غير شرط » لان المساواة يثبت حقا له وقد أيطل ). 
أي المستأجر المستعجل . 

فان قلت ما فائدة هذا الخلاف قد ذكر على والدين في طريقة الخلاف أن فائدته هي 
أنه لا يشبت لوجر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال . ولو كانت الاجرة عبداً وهو قريبه 
لايعتق عليه في الحال » وعنده ولاية المطالبة في الحال ويعتتق عليه في الحال . والجواب 
عن وله ولو لم يجعل موجوده كان ديت بدين وهو حرام أن ذلك لىس بدين » لان الدين 


YAY 


وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الاجر وان لم يسكنها 


ما يكون في الذمة وا منافم ليست كذلك على أنه أقبمت العين مقام المنفعة فلم يكن ديا 
بدين » وهذا طريق شائع لكونه إقامة السبب مقام المسبب . وأما جعل المعدوم موجوداً 
فلم يعبد كذلك . ١ ٠‏ 0 

( وإذا قيض المستأجر الدار فعليه الاجرة » وإن م يسكتها ) ذكر هذان البابان أن 
التمكن من الاستمفاء يقوم مقام الاستمفاء » لا يقال فعلى هذا كان الواجب أن يقول بأحد 
معان أربعة أو باستفاء المعقود عليه أو بالتمكن منه يقوم مقامه أحيانا » ويدل أن 
. الاقتسام لا يكون قسما بذاته » كذا قاله صاحب العناية وفيه نظر . لانا لا نسل أن 
التمكن من الاستمفاء بدل يل هو قسم بذاته » فلذلك عده البعض رابعا . ثم قولالمصنف 
فعلمه الاجرة وإن لم يسكنها ليس على إطلاقه بل مقيد » وبه قال أكثر أهل العم . 

الثاني : أن تكون الإجارة صحبحة > ألاترى إلى ما قال في تنمة الفتاوى لا يحب 
الأجرة في الإجارة الفاسدة بالتمكن من استيفاء المنفعة » وإنما تحب يحقيقة الاستيفاء » 
مخلاف الإجارة الصحمحة » فإن الأجرة تحب فيها بالتمكن من استيفاء المنفصة 6 ثم في 
الاجارة الفاسدة . وَإنما تحب الأجرة يحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم إلى المستأجر من 
جبة الأجر . أما إذا لم يوجد التسليم إلبه من جبة الأجر لا جب الأجر وإن استوفى 
المنفعة . ونقله عن شروح الجامع الكبير . 

والثالث : ما ذكره في الذخيرة وشرح الأقطع إنالتمكن من المستأجر يجب أن يكون 
في المكان الذي وقع العقد في حقه »حت إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسامهاالمؤجرفام كبا 
المستأجر سغدادحق منعت مدةيمكنه المسير إلى الكوفة فلا أجر . وإن ساقها معه إلىالكوفة 
ول يركب وجبت الأجرة . وقال الشافعي وأحمد رحمها الله يجب الأجر في الوجبين» لأن 
المنافع بلغت تحت يده باختياره . قلنا العقد وقع على المسافة كان بالتسليم في غيرها لا 
يستحق البدل » وينبغي أن يكون التمكن من الاستيفاء من المدة » فإنه لو استأجر دابة 
إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب إليها بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب لا يجب الأجر 6 
وإن استأجر دابة إلى مكة فل يركبها » بل مشى فإن كان بغير عذر في الدابة فعليه 


YA 


| لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ 
التمكن من الانتفاع يثبت به » فإن غصببا غاصب من يده سقطت 
0 الأجرة» لأن تسليم المحل إا أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من 
| الانتفاع » فإذا فات التمككنفات التسليم وانفسخ العقدفيسقط الأجر 


الأجر » وإن كانت لعلة في الدابة بحمث ل يقدر على الر كوب لا أجر عليه ول اسار 
ا كل يوم بدانق فوضعه في ببته وم يلبسه حتى مضى عليه سنون فعليه لكل 
يوم دای ما دام في الوقت الذي يعم أنه لو كان لبسه لا ينخرق لتمكن اللبس » فإذا 
| مضی وقت يعم آنه كان يلبسه ينخرق سقط عنه الأجر لتمذر. جعله 
منتفعاً به . 

وني النوازل نظر لهذا بالمرأة إذا أخذت الكسوة من الزوج ول تلبس ولستدث تون 
| نفسها إذا مضى وقت لو ليسه لبس معتاداً تنخرق كان لها ولاية المطالية بكسوة أخرى 
وإلا فلا . وفي خلاصة الفتاوى إذا أجر دارا وسامها فارغة إلا بيتا كان مشغولاً بتاع ٠‏ 
الأجر أو سل إليه جيم الدار ثم انقزع بيت منها من الدار: رفع عن الأجر يحصة البيت “> ٠‏ 
| وسكوت المصنف عن هذه القمود للاختصار اعتمادا على دلالة الحال والعرف » فإن حال . 
| المسل دالة على أن يباشر العقد الصحبح > وعلى أن العاقد يحب عليه تسليم ماعقد عليه ٠‏ 
ا فارغا عما ينع من الإنتفاع به »والعرف فاش في تسليم المعقود عليه في مدة العقد والمكان» 
١‏ فكان معلوماً عادة » وعلى أن الإكراه والغصب ما يمنمان عن الانتفاع فاقتصر عن ذلك 
| اعتماداً عليها . ٠‏ 
| ( لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم الحل مقامه » إذ التمكن من الإنتفاع 
ْ يشبت به ) أي بتسليم امحل ( فإن غصبها ) أي العين المستأجرة ( غاصب من يده سقطت 
| الأجرة» لأن تسليم الحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع » فإذا فات 
التمكن فات التسليم وانفسخ العقد ) وذكر الفضل قاضي خان في الفتاوى لا لتنفسخ 
| الاجارة ولكن ( فمسقط الجر ) ما دامت في يد الفاصب » وبه قال الشافعي ولكن له 


وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط بقدره إذ الانفساح في بعضها . 

ومن الجا فد داراً فللمؤاجر أن يطالبه يأجر كل يوم لأنه استوفى 

منفعة مقصودة » إلا أن يبين وقت الاستحة اق في العقد لأنه بمنزلة 
التأجيل » وكذلك إجارة الاراضي لما بنا . 


( وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط بقدره إذ الانفساخ في بعضبا ) أى بقدرالمدة 
الى وجب فبه الغصب وليس فيه خلاف . 

٠‏ ( ومن استأجر داراً ) ذكر هذا البيان وقت استحقاق مطالبة الأجر › أي من 
استأجر داراً مدة معلومة ( فلهاؤاجر أن يطالبه بأجرة كل يوم لآنه استوفى منفعة 
مقصودة ) قال السفناقي « رج » في الصواب أن يقال فلمؤجر لأن قولنا أجر الدار هبو 
أفمل لا فاعل » واسم الفاعل منه المؤجر لا المؤاجر . قلت قد ببنت فيا مضى أن المؤاجر 
لىس بفاعل من أجر » وإنما هو فاعل من واجر وقد بينت أنه لغة العوام فإهم يقواون 
واجر موضع أجر » فبالضرورة إذا أخذوا منه الفاعل يقولون مؤاجر فالخطأ في قولهم 
واجر لا في قوم مؤاجر » فافهم . وقال في شرح الأقطع وقال زفر لا يطاليه إلا بعد 
مضي مدة الاجارة ولو كانت مائة سنة وهو قول أبي حشفة رحمه الله الأول » لآن جيم 
المعقود عليه لم يصر مسا فلا يطالبه بسدله » بخلاف ما إذا بين الاستحقاق مثل أن يقول 
أحرتك هذا الدار يكذا شنا على أن تعطيني الأجر بعد شهرين . ولنا أنه استوفى بعض 
المعقود عليه فيجب بدله تحقيقاً لللعادلة بين المتعاقدين فكان القياس أن تحب الأجرة حالاً 
فحالاً » کا لو قبض بعض المبيع واستهلكه » إلا أنهم استحسةوا فأوجبوا الآأحرة يومآ 
فيوم تنسيرا. 

( إلا أن ين ) أي المستأجر ( وقت الاستحقاق في العقد > لأنه بزلة التأجيل ) 
والتأجيل سقط استحقاق المطالبة إلى انتهاه الأجل ( وكذلك إجارة الأراضي ) يعني 
إذا أجر الأرض له أن يطالب المستأجر بأجرة كل يوم لآنه منفعة مقصودة > إلا إذا بين 
وقت الاستحقاق فلا يطاليه إلا في ذلك الوقت لآنه بمنزلة التأجيل ( لما بينا) وهو قوله 
لأنه منفعة مقصودة ٠..‏ إلى آخره . 


۲A٦ 


ون استأجر بعيراً إلى مككة فالجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة » 
لان سير كل مرحلة مقصود 6 


( ومن استأجر بعيراً إلى مكة فللجال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة لأن سير كلمرحلة 
مقصود ) قسال الكاكي هذا قول الكرخي ذكره في المبسوط والإيضاح . وأما قول 
أبي حنيفة « رح » المرجوع إلبه لم يقدر بتقدير » بل قال كل ما سار مسيراً له من الأجر 
شيء. معروف » فله أن يأخذه بذلك » وهو قول أبي يوسف ومد « رح » . وقال 
الاترازي نسنبة ما ذكره القدوري إلى الكرخي عيب جداً» لأن الكرخى نص فيختصره 
٠‏ أنه قول أي حنيفة « رح » الأخير » ألا ترى أنه قال فبه . وقال أبو حنبفة فيا له وقت 
يطالبه بأجرة كل يوم يمضي من مدة الإجارة » و كذلك في المسافة على قدر ما قطع منبافيا 
یکن تحصيل جزء من اجزانه . وقال أبو يوسف « رح » عن أبي حنيفة « رح » في الذي 
كح إرحك قال E‏ الاجر e‏ » وهو قول 1 ي حنيفة الآخر وهو 
ايها قول و 

وقال أبو يوسف في الدور والمنازل إذا استأجر الر دل نا نيا كين بأجر معلوم 
فليس له أن يأخذ الأجرة إلا إذا مضى شهر وليس له أن يطالب مثل ذلك روى ذلكعنه 
ابن ماعة وبشر بن الوليد وعلى بن الجعد . وروى عنه في الذي استأجر إبلا إلى مكة أنه 
لا يأخذ الأجر منه حتى يسر الثلث أو النصف وقال استخسر ذلك ف الشقة المعمدة . 

وقال زفر إذا استأجر الرجل دارا كل شمر بعشرة درام وكل سنة بائة درم فليسله 
أن يأخذ من الجر شيا حتى يمضي شر في قوله كل شهر » وحتى تمضي سنة في قوله سنة. 
فإن استأجر اثنا عشر سنة بألف درم م يكن له أن يطالب بشيء من ذلك حتى تمضى 
المدة وكذلك قال في المكر إلى مكة ذاهبا وجائى] أنه لا يطالب بالأجر حتى يذهب 
ونحيء »> وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله الأول > وهو قول أبي يوسف « رح » رواه 
محمد « رح »ف الأصول 5 

وأمافي الاصلفبوعنديقوله الأخير لأنه قال في رمضان سنة احدى وثانين ومائة » 
وهذا قبل موته ليس بمشهور » انتهى . وني التقريب للقدوري قال أبو حنيفة « رح » إذا 


YAY 


وكان أبو حتيفة يقول أولا لابجب الاجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتباء 
السفر وهو قول زفره رح» لان المعقود عليه جملة المنافع في المدة 
فلا يتوزع الاجر على أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل. ووجه 
القول المرجوع إليه أن القياس استحقاق الاجر ساعة فساعة لتحقق 
المساواة» إلا أن ا مطالبة في كل ساعة يفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره 


استأجر إبلا إلى مكة لم يازمه تسليم الأجرة حتى يرجع > وهو قول زقر ثم رجع 
أب حنبفة وقال كلما سار مرحلة طالبه بقدره » وهو قولما » و كذا ذكره في الحتلف في 
باب زفر « رح ) . 

( وكان أبو حنيفة « رح » يقول أولآً لا يحب الأجرة إلا بعد انقضاء اللدة وانتباء 
السفر » وهو قول زفر رحمه الله » لأن المعقود عليه جل المناقع في المدة فلا يتوزع الجر 
على اجزائها يا إذا كان المعقود عليه العمل ) كالخباطة » فان الخياط لا يستحق الأجر 
قبل الفراغ . 0 

فإن قبل قال فلا يتوزع الأجر على أجزائها يعني النافع » وهو خلاف المشبور أن أجر 
العوض ينقسم على أجزاء المعوض > وقال المنافع على العمل وهو فاسد > لأن شرط انقسام 
الماثلة بين الأصل والفرع وهو منتف » لأنه في المنافع قد استوفى المستأجر بعضبا فمازمه 
العوض بقدر » ولا كذلك العمل » لأنه ل يتسل من الخباط شيا . فالجواب أن أجزاء 
العوض ينقسم على أجزاء المعوض وجويا ولبس الكلام فيه وإنا الكلام في استحقاق 
القيض وفي ذلك لا يتوزع كا قي المبيع والتسليم في الخباط » وهو تقدير » إلا أن عل 
الخماط لما اتصل بالثوب كان ذلك سليما تقديراً » على أن المصنف لم يلتزم صحة دليل 
القول المرجوع عنه » فانه لو كان صحبحا البتة م يكن للرجوع عنه وجه . 

( ووجه القول المرجوع اله أن القياس ) يقتضى ( استحقاق الاجر ساعةفساعة لتحقق 
المساواة ) بين المدلين ( إلا أن المطالبة في كل ساعة ) هذا الاستثناء لبيان وجه ترك 
القباس وهو أن الطالبة كلما سار شيئا ولو خطوة ( يقضي إلى أن لا يتفرغ 
لغيره فيتضرر يه ) بل المطالبة حينئذ تقضي إلى عدمبا » فإن المستأجر لم يتمكن 


AA 


فمتضرر به فقدرناهبما ذكرنا . قال ولس للقصار والخياط أن يطالب 
بالاجرة حتى يتفرغ من العمل » لان العمل في البعض غير منتفع به 
فلا يستوجب لأجرته » وكذا إذا عملفي بيت المستأجر لا يستوجب 
الاجر قبل الفراغ لا بينا » قال إلا أن بشترط التعجيل لما مر أ نالشرط 
فيه لازم . قال ومن استأجر خبازاً لبخبز في بيته قفيزاً من دقيق 
بدرهم لم يستوجب الاجر حتى يخرج الخبزمن التنور ؛ لان تام العمل 


من الانتفاع بامر من جهة الموّجر فيمتنع الانتفاع من جبة الؤجر » فيمتنع المطالبة . وما 
افضى وجوده إلى عدمه فهو منتف ( فقدرناه با ذكرنا ) من اليوم في الداز والمرح-لة في 
المعير استحساناً . 

( قال ) أي القدوري ( وليس للقصار والخياط أن يطالب بالاجرة حتى يتفرغ من 
العمل ) كله ( لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب لاجرته ) وهذا يشير إلى 
انه إذا كان ثوبين ففزع أحدهها جاز أن يطلب أجرته لانه منتفع به (و كذا إذا عمل )أي 
الخباط ( في بىت المستأجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ ) قال السفناقي هذا وقع 
الف لعامة روايات الكتب عن المبسوط والذخيرة والمغني وشرح الجامع الصغير 
لفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية لما انه ذكر فيها أن العامل في 
ببت المستأجر يستحق الاجر بقدر عمله > حتى لو سرق الثوب فله الاجر بقدر عمله > لان 
كل جزء من العمل يصير مساماً إلى صاحب الوب بالفراغ منه»ولعله اتبع صاحب التجريد 
أبا الفضل الكرماني في هذا الح فانه ذكره كا ذكر في الكتاب . وعند الشافعي وأحمد 
رحمهما الله يستحق المطالبة بعد الفراغ من العمل » ولكن يحب بنفس العقد ( لما بينا ) 
إشارة إلى قوله لان العمل في البعض غير منتفع به . 

( قال إلا أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط فيه لازم ) أي في التعجيل ( ومن 
استأجر خبازآلىخبزني پىته قفيزاً من دقيق بدرهم م يستحق الاجر حتى يخرج الخبز من 
التنور » لان تام العمل بالإخراج ) ذكر هذا البيان حكين أحدههما أن الاجر المشترك 
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بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك 
قبل التسليم . فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الاجرة ؛ لانهصار 
مسلا بالوضع في ببته ولاضمان عليه » لانه لم يوجد منه الجناية . قال 
رضي الله عنه وهذا عند أبي حنيفة « رح »لانه أمانة في يده » 
وعندهما يضمن مثل دقبقه ولا أجر لهء لانه مضمون عليه فلا يبرأ 


لا بستحت الاجرة حتى يفرغ من عمل » والثاني أن فراغ العمل بماذا يكون ففي استئجار 
الخباز لا يستحق الاجر حتى مخرج الخبز من التنورٍ » لان كل واحد لا يجنسه على وجه 
لاينقطع > فان قبل خبزه في بيته ينع أن يخبز لغيره » ومن عمل لواحد فهو أجير واحد 
واستحقاقه الاجرة لا يتوقف على الفراغ من العمل . أجيب بأن أجير الواحد من وقسع 
العقد في حقه على المدة كمن استأجر شرا لخدمة » وما نحن فيه مستأجر على الممل فكان 
أجيراً مشتر كا يوقف استحقاقه على فراغ العمل . 

( فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للبلاك قبل التسليم ) وقي 
المسوط وهو ضامن؛لان هذا جناية يد ويخير صاحب الخبز إن شاء ذمنه مخبوزاً وأعطاه 
الاجر » وإن شاء ضمته دقيقا وم يكن له أجر . 

( فإن أخرجه ) من التنور ( ثم احترق من غير فعله ) أراد أنه هلك من غير صنعته» 
لان الاحتراق هلاك › أو احترق بنار أخرى أو رماه أحد في التنور ( فله الاجرة ) 
المسمى ( لانه صار مسلا ) بكسر اللام ( بالوضع في بته ولا خمان عليه » لانه م يوجدمنه 
الجناية ) فلا تمان إلا على الجاني . قال العبد الضعيف رحمه الله اراد به نفسه ( قالوهذا) 
أي قوله لا ضمان عليه أو عدم الضمان في الملاك بعد الإخراج ( عند أبي حنيفة « رح » 
لانه أمانة في يده ) . 

( وعندها يضمن مثل دقيقه ولا أجر له ) الحاصل صاحب الدقيق بالخباز إن شاء 
ضنه مثل دقبقه ولا أجر له ( لانه مضمون عليه ) لان قبض الاجر المشترك مضمون 
عندهما ( فلا يبرأ ) منه بوضعه في منزل ملكه » كه لا برأ الغاصب من الضمان بذلك 
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إلا بعد حقيقة التسليم » وإنشاء ضمن الخيز وأعطاه الاجر . قال 
ومن استأجر طباخاً لبطبخ له طعاءآ لاوليمة فالغرف عليه اعتباراً 
للعرف. قال ومن استأجر انساناً ليضرب ل لبناً استحق الاجرة 
إذا أقابا عند أبي حنيفة . وقالا لا يستحقها حتى يشرجباء 
لان التشريج من تمام عمله إذ لايؤمن من الفساد قبله » فصار 


( إلا بعد حقيقة التسليم » وإن شاء خمن الخيز وأعطاء الاجر) ولا ضان عليه في 
الحطب والملح عنده] » لان ذلك صار مستبلكا قبل وجوب الضان عليه“ وحالوجوب 
الضمان في تنور قيمته له كذا في الذخيرة . وقال السفناقي هذا الذي ذكره من الاختلاف 
اختمار القدوري » وأما عند غيره فبو بحري على عمومه > فانه لا ضمان بالاتفاق . أما 
عند أبي حنيفة « رح » لأنه ل هلك من عله . وأما عندها فلأنه هلك بعد التسليم وبه 
قالت الثلاثة » قلت هذا يتم إذا كان الوضع في ببته تسليماً . 

( قال ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاماً للوليمة ) وهو طعام العرس » والوكيرة 
طمام البناء » والنجوس طعام الولادة » وما يطعمه النفساء نقسها خرسة > وطعام الختان 
اعذار » وطعام القادم من سفره نقيعة » وكل طمام صتع لدعوة مادية جميعا ويقال : 
فلان يدعوا العقر إذا خص وفلان يدعو الجعلى الأجعلى إذا عم كذا قال القتبي وغيره 
( فالغرف) بفتح الغين المعجمة من باب ضرب يضرب وهو جعل الطعام في القصعة (عليه) 
أى على الطباخ ( اعتباراً للعرف ) بضم العين المهملة وهو العادة » ونما قيد بقوله الوليمة 
لانهلو استأجره ليطبخ قدر خاص بعينه لا يكون الغرف عليه »ذكره في المغني والحيط 
والإيضاح » والمرجع في الميع الغرف . ١‏ 

( ومن استأجر انسانا ليضرب له لبن ) بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وهو الآجر 
اللبني ( استحتى الأجرة إذا أقامها عند أبي حنيفة « رح ) وبه قالت الثلاثة ( وقالا 
لا يستحقها حتى يشرجها ) أى ينضدها بضم بعضها الى بعض » ومادته بشين معجمةوراء 
وجيم ( لأن التشريج من تام عله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كاخراج اهز من 
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كإخراج الخبز من التنور » لان الاجير هو الذي يتولاء عرفا وهو 
المحتبر في مالم ينص عليه . ولابي حنيفة « رح » أن العمل قد تم 
بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل . ألا ترى أنه ينتفع به قبل 
التشريج بالنقل إلى موضع العمل » بخلاف ما قبل الإقامة » لانه 
طين منتشر » وبخلاف الخبز لانه غير منتفع به قبل الإخراج. 
قال وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس 


التنور > ولأن الاجير هو الذي 55 أي الشريج اا ري امار 
( وهو ) أي العرف ( المعتبر فيم لم ينص عليه ) . 

( ولأبي حنيفة رحمه الله أن العمل قد تم بالاقامة > والتشريج عمل زائد كالنقل . 
ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل » بخلاف ما قبل الإقامة “ لآنه 
طين منتشر > وبخلاف الخبز لأنه غير منتفع به قبل الإخراج ) وفائدة الخلاف انه إذا 
أفسد المطر قبل التشريج أو تككسر لا أجر له خلافا ها Ora‏ 
يقيم العمل في ملك المستأجر أما في غير ملكه فا لم يعد عليه ويسامه اليه لا يستحق الاجر 
بالاتفاق » حتى لو فسد قبل الد لا أجر له إلا على قول زفر « رح » وفي الرندويستي 
لو ضربه في ملك نفسه لا يحب الجر عنده إلا بالعد عله بعد إقامته » وعنده) بالعد 
عليه بعد التشريج . 

وقال الكرخي في ختصره وإذا استأجره ليضرب له لبن في ملكه أو في شيء هو في 
بده فان رب اللين لا يكون قابضا حتى جف الاين وينصبه في قول أبي حنيفة « رح » 
لا خلاف عنه في ذلك > وعند أبي يوسف ومحمد « رح » حتى يشرجه فان هلك اللبن 
قبل الحد الذي حد كل واحد منم في قوله فلا أجر له » وإن كان بعد فله الاجر > وإن 
كان ذلك في غير يده ولا في ملكه ل یکن له الاجر حتى يسامه منصوباً عند أبي حنيفة 
د رح » ومشرجا عن أبي يوسف ومحمد « رح ». 

( قال ) أي القدوري ( وكل صانم لعمله أثر في العين كالةصار والصباغ فله ان يحبس 
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العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الاجر لان المعقود عليه 
وصف قائم في الثوب» فله حق الحبيس لاستيفاء البدل کا في 
البيسع ‏ ولو حبسه فضاع في يده لاضمان عليه عند أي حنيفة 
لانه غير متعد في الحبس » فبقي أمانة كما كان عنده ولا أجر له 
ملاك المعقود عليه قبل التسليم . وعند أبي يوسف ومد « رح» 
ان كانت مشر ة قل اليس كا بتو كه با شار 
إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجرله » وإن شاء ضمنه 


معمو لا وله الاجر » وستبين من بعك إن شاء الله تعالى 8 


العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الأجر » لان المعقود عليه وصف قائم في الثوب) 
هذا في الصباغ ظاهر » لان أثر عمله في الثوب موجود وهو الصبغ.وأما القصار إذا كان 
يقصر بالنشاء والبيض فكذلك » وان كان يقصر بلا شيء قبل لمس له أن يحيس » لان 
البياض قد اشترى بالدرن والوسخ » فاذا زال ذلك بعمله يظبر ذلك البياض » وقيل له 
الحبس ايضا . وفي خلاصة الفتاوى وهذا إذا كان عمله في دكانه » أما إذا غساط 
الخباط أو صب الصباغ في بيت المستأجر فليس له حت الحبس (فله حتى الحبسلاستيفاء 
البدل كا في البسع ) حيث يجوز للبائع حبسه عن المشترى حتى يقبض الثمن » وبه قال 
الشافعي في وجه . وقال زفر والشافعي في قول وأحمد ليس له أن حبس . 

( ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حشسفة لانه غبر متعد في الحبس ) 
ولا ضان إلا على المتعدى ( فبقى أمانة كبا كان عنده) أى عند أبي حنيفة » أي كيا كان 
. أمانة قبل الحبس فكذلك بعده ( ولا أجر له ملاك المعقود عليه قبل التسليم ) أي قبل 
تسلممه إلى مالكه فلا يستحق شا . 

( وعند أبي يوسف ومحمد رحمها الله العين كانت مضمونة قبل الحدس فكذا يعده » 
لكنه بالخمار إن شاء ضمنه قيمته ) - ال كونه ( غير معمول ولا أجر له » وإن شاء ضمنه 
معمولا وله الأجر » وسنبين بعد هذا إن شاء الله تعالى ) يعني في باب ضبان الأجير . 
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قال وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين 
للأجر كالمال والملاح » لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير 
قائم في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاية الحبس » وغسل 
الثوب نظير الل . وهذا بخلاف الآبق حيث يكون للراد حق 
حبسه لاستيفاء الجعل » ولا أثر لعمله لانه كان على شرف البلاك 


وقد أحياه 


( قال ) أى القدوري ( وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين 
للأجير كامال ) بالحاء المهملة والميم أيضاً » وهو مكاري امل ( وال لاح ) وهو الذي يتولى 
أمر السان » ويقال له النوتي بلغة أهل مصر ( لآن المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم 
في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاية الحبس ) لأن العمل الذي هو المعقود عليه حقيقة 
قد تلاشى واضمحل » ولبس لعمله أثر في العين حت يقوم مقام . العمل » قلا کون له 
ولاية ا حبس ضرورة ( وغسل الثوب نظير المل ) يعني إذا لم يكن ثمة من النشاء وغيره 
سوى إزالة الوسخ بالماء » وأما إذا كان فى مسألة.القصار » وهذا اختيار بعض المشايخ » 
شار المصنف > وذكر ني المبسوط وجامع قاضي خان إن إحداث الماض في الثوب 
بإزالة الدرن بمنزلة عمل له أثر في العين قل وهو الأصح » لآن البياض كارن مستتراً 
وقد ظبر بفعله . 

( وهذا مخلاف الآبق ) هذا جواب غا يقال الآبق إذا رآه. إنسان كان له حق الحجبس 
وإن ل يكن لعمله أثر في العين قائم > وتقريره أن يقالالآبق ليس كذلك ( حيث يكون 
للراد حت حبسه لاستمقاء الجعل ولا أثر ) أى والحال أنه لا أثر ( لعمله لآنه ) أى الآبق 
( كان على شرف الملاك وقد أحماه ) برد إلى المولى » والإحياء الذي يتصور من العباد 
تخليص من الإشراف على الملاك > وبه فسر قوله تعالى فو ومن أحماها فكأنما أحما الناس 
. جیما # ٣م‏ المائد دة » إذ الإحماء الحقيقي لله تعالى . 

فإن قلت إذا ذبح شاة أشرفه على الملاك > فإته يضمن وإن كان أحيا ملكه » أجيب 


هكذا بالاصل . 
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فكأنه باعه منه فله حق الحيس وهذا الذي ذكرناه مذهب عامائنا 
الثلائة . وقال زفر ليس له حق الحبس في الوجبين » لاله وقع 
التسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس . ولنا أن الاتصال 
با محل ضرورة إقامة العمل فلم يكن هو راضياً بهمن حيث أنه 
تسليم فلا يسقط الحبس كما إذا قبض المشترى يغير رضاء البائع . 


بأن الذابح إن كان مودعا كان أجير المالك إذا أخبر المالك فال مسألة ممنوعة » وإن كان 
أجنبيا فرضاء المالك غير معلوم » فأما الرضى برد الآبق فمعاوم ( فكأنه باعه منه ) أى 
فكأن المراد باع الآبتی من المولى ( فله حت الحبس ) كالبائع له حبس المبسع ( وهذا 
الذي ذكرناه ) يعني حتى الحبس للصانع بالأجر إذا كان لعمله أثر ( هو مذهب عامائئنا 
الثلاثة ) وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

( وقال زفر ليس له حت الحبس في الوجبين ) يعني في الذي يعلمه فيه أثر » وني الذي 
م يكن . وذكر العتابي قول الشافعي كقول زفر ( لآنه وقع التسليم باتصال المبيع) أى 
المعقود عليه ( بملكه ) وفي بعض النسخ باتصال المعقود عليه وهو الأظبر ( فيسقط حق 
الحبس) كبا لو عمل في بيت الصاحب . 

( ولنا أن الاتصال بحل ) إنما وقع ( ضرورة إقامة العمل ) لأن صبغ ثوبالمستأجر 
بدون الثوب محال ( فلم يكن هو ) أى الصابغ ( راضيا به ) باتصال الملك ( من حيث 
انه تسليم ) أى تسليم المعقود عليه لمستأجر » فاذا لم يكن راضيا بذلك ( فلا يسقط 
حى الحبس > كا إذا قبض المشترى المبيع بغير رضى البائع ) فإن للبائع أن يحبس وأن 
يسامه المشترى لكونه بغير رضاه. 

فإن قلت إذا استأجر خباطا فخاط في بيت المستأجر فبنفس الخماطة يكون مسلا » 
فاو م يكن الاتصال بامحل تسليماً ا وقع التسليم هاهناء قلت رضي الخباط بوقوعالخباطة 
تسليما لمباشرته ما لا ضرورة فيه وهو الخناطة في ببت المستأجر » يخلاف ما نحن 
فمه فافترقا . 1 
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قال وإذا شرط على الصانح أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل 

غيره » لان المعقود عليه اتصال العمل في عل بعينه فيستحق عينه 

كا منفعة في محل بعينه و إن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله» 

لان المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة 
بغيره ممنزلة إيفاء الدين . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ) نقل عن حميدالدين 
الضرير هو مثل ان يقول أن تعمل بنفسك أو بيدكمثلا وإليه أشار المصنف بقوله أن 
يعمل بنفسه ( فليس له أن يستعمل غيره » لأن المعقود عليه اتصال العمل في حل بعينه ) 
أراد باحل نفس الصانع » يعني شرط أن يكون عل هذا العمل هو لا غيره » فلا نحوز 
أن يستعمل غيره ( فيستحق عينه ) أي عين ذلك العمل (كالمنفعة في محل بعينه ) كان 
استأحر دابة بعمنها للحمل » فإنه لبس للمؤجر ان يسم غيرها ومن استأجر غلاماً بعينه 
لبس للمؤجر أن يدفع غلام)آخر مكانه .قال صاحب العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى 
خير بأناستعملمن هو اصئع منه في ذلك القن أوسلدابةأقوى من ذلك كان ينبغي أن جوز . 
قلت عرضه تعلق ممنى عامه عنده فلا نبغي أن يتعدى إلى غيره وإن كان الغير خيراً منه. 

( وإن اطلق له العمل ) مثل أن يقول خط هذا الثوب أو اصنعه ( فله أن يستأجر 
من يعمله » لآن المستحق عمل في ذمته ويمكن ايفاؤه بنفسه وبالاستعانة يغفيره ) لآن 
المقصود هو العمل وقد حصل ( بنزلة ايفاء الدين ) فان الإيفاء يحصل بالمديون وبالتبرع 


من غيره . 
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قا 
ومن استأجر وجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب 
ووجد بعضبم قد مات فجاء بن بقي فله الاجر بحسابه لأنه أوفى 
ضر لخر عله ليتس ن ورد ا ااه 


( فصل ) 

لما بين استحقاق تام الأجر عقبه بالفصل بان عدم استحقاق تام الاجر أو بعضه . 

( ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجىء بعياله فذهب ) أي الرجل إلى 
البصرة ( فوجد بعضهم ) أى بعض عيال المستأجر ( قد مات فجاء بمن بقى فاه الأجر 
يحسابه ) قال تاج الشريعة أي أجرة الذهاب بكالها واحدة الجيء بقدره > لآن الأجر 
مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة » ولمذا لو ذهب ولم ينقل أحداً منهم لا يستوجب 
شيئاً ( لأنه اوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره ) أى يقدر ما أوفى 
( ومراده ) محمد بن الحسن رحمه الله . وقال صاحب العناية أى مراد القدوري وصذا 
غلط > لآن القدوري م يذ كر هذه المسألة في ختصره > وإنما هذه من مسائل الجامعالصغير 
وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حشيفة « رح » في رجل استأجر رجلا ليذهب إلى 
البصرة فيجيء بعياله فوجد يعضهم قد مات فحمل من بقى قال له من الأجر يحساب 
ذلك ( إذا كانوا معاومين ) يعني عباله اذا كان عددهم معلوما » قيد به لاهم اذا كانوا 
غير معاومين يستحق جميع الأجرة » وهذا اختيار المندواني . وقال بهذا اذا كانت المؤنة 
تقل بنقصان العدد » أما اذا كانت مؤنة البعض ومؤنة الكل سواء فانه بحب 
الأجر كاملا . 

وعن الفضلي استأجر في المصر لمحمل الحنطة من القرية فذهب ول محد الحنطة فعاد 
ان كان قال استأجر تلك من المصر حتى أحمل المحنطة من القرية حب نصف الاجر 
بالذهب » ولو كان قال استأجرتك حتى احمل من القرية لابجب شيء » لان في الاول 
العقد على شبئين الذهاب الى القرية وامل منها » وقي الثانبة شرط المل ول يوجد فلا 
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وإن استأجر ليذهب يكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب 
فوجد فلاا ميتاً فرده فلا أجر له » وهلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
» رح » . وقال تمد « رح » له الأجر في الذهاب لأنه أوفى بعض 
المعقود عليه وهو قطع المسافة » وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من 
المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . وما أن المعقود عليه تقل 
الكتاب لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العم با في الكتاب » 
لكن الحك معلق بهوقد نقضه فيسقط الأجر كا في الطعام 


يحب شيء » كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي . 

( وان استأجر ليذهب بكتابه الى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلن 
مية] فرده ) أى الكتاب قبد به » لانه لو ترك الكتاب نة يستحقه أجر الذهاب بالإجماع 
( فلا أجر له » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال محمد رمه الله له 
الاجرفي الذهاب لآنه أوفى بعض المعقود عليه » وهو قطع المسافة وهذا لان الاجر مقابل 
به ) أى يقطع المسافة ( لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته ) وعند الثلاثة 
له الاجر في الذهماب والرد ايضا لثبوت الإذن بالرد دلالة اذا وجد مىتا . وذڪر 
ابوالليث « رح » قول ابي يوسف مع محمد وغيره مع ابي حنيفة رحمه الله . 

( وما أن المعقود عله فقل الكتاب لانه ) اى لان نقل الكتاب ( هو المقصود ) لما 
فيه من تعظيم المكتوب اليه وصلة الرحم ( أو وسيلة اليه ) أي النقل وسيلة الى المقصود 
( وهو العم با في الكتاب ) لان اعلام ما فيه لا يتصور الا بنقل الكتاب ( لكن الحم 
مُعلق به ) اى بنقل الكتاب » واراد با لمك وجوب الاجرة ( وقد نقضه) اى وقدنقضه 
الاجير النقل وهو عمله قبل التسليم ( فبسةط الاجر كا في الطعام ) اى كا يسقط الاجر 
فيما اذا استأجر ليذهب بطعام الى فلان بالنصرة فذهب به ووجده مستا فرده » فانبه 
لا اجر له بالاتفاق لنفقة تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام والآن تجيء هذه المسأله » 
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وهي المسألة التي تلي هذه المسألة . وإن ترك الكتاب في ذلك المكان 
وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع » لأن امل لم ينتقض . وإن 
استأجرهليذهب بطعام إلى فلانبالبصرةفذهب فوجدفلاناً ميتاً فردمفلا 
أجر له في قوطمم جميعً لأنه تقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام . 


ولهذا قال ( وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ) أى مسألة الطعام هذه هي التي تأتي عقيب 
مسألة نقل الكتب . 

( وان ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الاجر بالذهاب بالإماع › لان 
الجل لم يتتقض ) لان ترك الكتاب ثة مفيد في الاصل » لانه ربما يصل الى ورثتهفينتفعون 
به » وهاهنا قود أنينها لك تكثيراً للفائدة » الاول : قبد بالذهاب بالكتاب ليشير الى 
ان هذا قبا لنس له حمل ومؤنة > حتى لو-استأجر بالذهاب: والمسألة الحالة فلا أجر له 
'بالاتفاق . وعند زفر « وح » يحب وهو قباس قول الثلاثة . 
٠‏ الثاني : قمد بالمجيء بالجواب ٤‏ لانه لو لم يشترط اجيم بالجواب وترك الكتاب ثمة 


۔ :: فمما اذا كان متا وغائياً فانه يحب .الاجر كاملا . 


الثالث : قىد بالذهاب بالكتاب » حتى لو ذهب الى فلان بلا كتاب فلا اجر له . 
الرابع : قبد بأنه وجده متا لانه إذا لم SER lS‏ 
الاجر كاملا . 

الخامس ل عو ER‏ إلى آخر ليدقفعه 
إلنه أو دقعه إلى فلان وهو لم يقر ورجع بالجواب قله أجر الذهاب . 

السادس : قد استئجاره بتنليخ الكتاب لآنه لو استأجره لتبليخ. الرسالة إلى فلان 
: بالبصرة فذهب ولم يحد أو وجد ول يبلغ برسالته ورجع له الأجر بالاجاع ٠‏ 

. السابع : قيد بأنه رد لآنه لو ترك يستحق أجر الذهاب وقد ذكرناه فيا مضى . 

( وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب:فوجد فلانا مىتا فرده فلا 

أجر له في قوم جيعا » لأنه نقض تسلمم المعقود.علمه وهو حمل الطعام ) لآن الجر ها 
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بخلاف سألة الكتاب على قول ےل E‏ ¢( لأن المعقود 
عليه هناك قطع المسافة على ما مر والله أعلم بالصواب . 


هنا مقابل بصيرورة الطعام مولا إلى ذلك الموضع الذي عبنه » لآنه الفرض صحيح عينه 
وهو الربح وغيره » فإذا رد فقد أبطل هذا الفرض فصار كالخياط إذا خساط الثوب ثم 

( بخلاف مسألة الكتاب على قول عمد « رح » ) فإنه يقول نقل الطعام عمل مقابل 
الأجر لما فبه من الشقة وقد نقصه بالرد » كا في مسألة الخياط إذا نقص . وأما تقل 
الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر لخفة مؤنته » وإِنما الأجر مقابل يقطع المسافة وقد 
قطعا في الذهاب وهو معنى قوله ( لأن المعقود علمه هناك ) أي في مسألة نقل الكتاب 
( قطع المسافة على ما مر والله أعل بالصواب ) وهو قوله لأنه أوفى بعض المعقود علينُه 


باب ما يجوز من الاجارة ومايكون خلافا فيها 


قال ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل 
فبا » لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه 


.( باب ما تجوز من الأجارة وما يكون خلافا فيها ) 


أي في الاجارة ( قال ) أي القدوري ( ويحوز استئجار الدور والهوانءت للسكنى) 
وقال الأترازي رحمه الله قبل صورة المسألة فما إذا قال استأجرت هذه الدار مكذاشبراً» 
ول يبين شيئاً يعمل فما السكنى ولا غيرها » فعلى هذا يكون قوله السكنى متصلا بالدور 
والحوانيت إلى استئجار دور السكنى وحوانيت السكنى منغير أن يبين ما يعمل فيا 
جائز . ويجوز أن يتغلق قوله السكنى بالاستئجار »أي يجوز استئجار الدور والحوانيت 
لأصل السكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها كل شيءلا يوهن البناء ولا يفسد وهو الظاهر 
من كلام القدوري . قلت فعلى قول تاج الشريعة يكون عل للسكنى جوابا أوصفيه على 
قول الأترازي يحتمل الوجهين الجر على الوصفية » والنصب على التعليل فافهم . 

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى » قال تاج الشريعة السكنى هو صلة 
الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار » يعني ويجوز استئجار الدور والحوانيت الملمسدة 
للسكنى » لا أن يقول زمان العقد استأجرت هذه الدار للسكنى فإنه لو نص هككذا 
وقت العقد لا يكون له أن يعمل 5 غير السكنى والتعليل يدل على 
ماذكرت . 

( وإن لم يبين ) المستأجر ما يعمل في الدور والحوانيت » صورته أن يقولاستأجرت 
هذا الدار شهراً بككذا ول يبين ( ما يعمل فما ) من السكنى وغيره فذلك جائز 
( لآن العمل المتعارف فيها ) أي في الدور والحوانيت ( السكنى فينصرف إليه ) أي 


۳۰١ 


وأنه لا تتفاوت فصح العقد . وله أن يعمل كل شيء للإطلاق إلا 


السكنى ( وانه ) أي وإن السكنى ( لا تتفاوت فصح العقد ) وقي بعض النسخ ولآنه » 
وهكذا صححه صاحب العناية > ولهذا قال قوله ولأنه لا تتفاوت جواب عما عسى أن 
يقال سامنا أن السكنى متعارف > لكن قد تتفاوت السكان فلا بد من بيانه . 

ووجبه أن السكنى لا تتفاوت وما لا يتفاوت ولا يشتمل على ما يفسد العقد قيصح > 
وهذا استحسان . وف القياس لا يجوز لأن المقصود بناء الدار والحانوت الانتفاع » وهو 
قد يكون بالسكنى وقد يكون بوضع الأمتعة فينبغي أن لا يجوز مام يبين شا من 
ذلك » وبه قال أبو ثور . 

( وله ) أى ولامستأجر ( أن يعمل كل شيء للإطلاق ) أي لإطلاق العقد » ويدخل 
تحت قوله كل شيء الوضوع ووضع المتاع وكسر الحطب للوقود وغسل الشاب وربط 
الدواب »لان سكناها لا يتم إلا بذلك . وقي الذخيرة إنا يكون له ريط الدواب إذا 
كان فبها موضع معد له وإن لم يكن فليس له ذلك > وكذا قال الاسبيجابي. وفي شرحه 
ولو استأجرها للسكنى كل شہر هكذا فله أن بربط فما دابته ويعيره وشاته ویسکنہا 
من أحب ٤‏ وهذا إذا كان فيها موضع معد لذلك . 

( إلا أنه ) أى أن المستأجر » والاستثناء من قوله وله أن يعمل كل شيء ( لا يسكن 
حداداً ) قال تاج الشريعة فتح الحاء هو المسموع واستصوبه السفناقي . والاظبر ما قاله 
الاترازي وغيره أنه يجوز فيه الفتح والضم » فعلى الفتح يكون حداداً نصباً على الحال 0 
وعلى الضم يكون مفعولا به > ففي الأول ينتفي الاسكان دلالة . وقي القاني ينتفي 
السكنى دلالة » وقوله ( ولا قصاراً ولا طحانا ) عطفا على حداداً »> ونص في التخيرة 
أن المراد رحى الماء أو رحى الثور . أما رحى اليد فلا ينع منه » لانه لا يضر بالبناءوهو 
من توابع السكنى في العادة » ثم قال ورحى اليد إذا كان يضر بالبناء وهو من توابع 
السكنى ينع عنه و إلا لا » هكذا اختاره الحاواني وعليه الفتوى . وقال أيضاً فلو قد 
حداداً أو غيره فانهدم شيء من البناء ضمن ذلك ولا أجر عليه قبا ضمن > وإن لم ينهدم 
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لأن فيه ضرراً ظاهرً»لأنهيوهن البناء فيتقيد العقدبماوراءهادلالة.قال 
ونحجوز استتجار الأراضي للزراعة لأنبا متفعة مقصودة معو دة فمبأ 59 


ولامستأجر الشرب والطريق وإن لم يشترط » لأن الإجارة تعفد 


شيء لايجب الاجر » لان عمل الحدادة والقصارة غير داخل في العقد ويجب استحسانا» 
وبه قالت الثلاثة ٠‏ 

ولو اختلف المستأجر والآجر في ذلك فقال المستأجر استأجرتها للحدادة والآجر 
بقول للسكنى دون الحدادة فالقول للآجر » لأنه أنكر الاجارة أصلا . ولو أقاما البينة 
فالمينة بمنة المستأجر لآنه يثبت زيادة الشرط . وقال شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح 
الكاني وإذا استأجر بيتا على أن يقعد فيه قصاراً فأراد أن يقعد فيه حداداً فله ذلك إذا 
كان مضرتهما واحدة » أو مضرة الحداد أقل لآنه لا يلحقه في ضرر زائد فكان له ذلك » 
وإن كان أكثر مضرة لم يكن له ذلك لتحقتى الضرر وكذلك الوصي والمسم والذمي 
والحربي المستأمن والحر والمماوك والمكاتب كلبم سواء في الاجارة » وقال أيضاً في شرح 
الطحاوي ومن استأجر حانوتا ول يسم ما يعمل فبه فله أن يعمل ما بدا له » إلا انه لا 
يعمل حداداً ولا قصاراً ولا طحانا » و كذلك كل ما يوهن البناء » و كذلك كل شيء 
استؤجر ولم يبين ذلك فله أن يعمل فيه حبسه ذلك العمل إلا في أشياء معدودة إذااستأجر 
دابة لار کوب ولم يبين من ير كبها » أو استأجر ثوبا وم يبين من يلبسه أو استأجر قدراً 
للطبخ ولم يبين ما يطبخ فيها فالاجارة في هذا كله فاسدة . 

( لأن فبه ) أي في سكنى الحداد وغوه أو في إسكانه ( ضرراً ظاهراً لآنه يوهن ) 
أي يضعف ( البناء فيتقيد العقد با وراءها ) أي بما وراء صنعة الحداد والقصار والطحان 
( دلالة ) أي من حبث دلالة الحال على ذلك . ٠‏ 

( قال ويجوز استئجار الأراضي لازراعة لأنها منفعة مقصودة معبودة فسا ) أي في 
الأراضي وفيه قد سنذكره ( ولاستأجر الشرب ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء 
( وااطريق وإن ل يشترط » لآن الاجارة تعقد للإنتفاع ولا انتفاع إلا بها فيدخلان في 
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للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فبدخلان في مطلق العقد » بخلاف 

البيسع > لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال » حتى 

يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة فلا يدخلان فيه 

من غير ذكر الحقوق وقد مر في الببوع . ولا يصح العقدحتى يسمى 

مأ يزرع فيا لأا قد تستأجر للزراعة ولغيرها وما يزرع متفاوت 

فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة . أو يقول على أن يزرع فيبا 
ما شاء لأنه لما فوض الخيرة 


مطلق العقد ) يعني وإن لم يذكرهما . قال الفقمه أبو اللث في شرحه للجامع الصغير و كان 
أبو جعفر يقول إذا كانت الاجارات في بلدنا فالشرب لا يدخل قي الاجارة 
بغير شرط »> لأر الناس يتملون لماء على الانفراد فلا يجوز أن يدخل 
فما إلا بالشرط . 
( بخلاف الببع ) يعني لا يدخلان فيه إلا بالذكر ( لأن المقصود منه ملك الرقبة لا 

الاتتفاع في الحال » حت يجوز بيع المحش ) مع أنه لا ينتفع به في الال ( والآرض 
السيخة دون الاجارة ) أي وبيع الأرض السبخة بفتح السين المبملة و كسر الباء ا موحدة 
وفتح الحاء المعجمة . وعن الكسائي بالاسكان وهي الأرض التي لا تنبت شيا و المع على 
سباخ ( فلا يدخلان فيه ) أي فلا يدخل الشرب والطريق في البيع ( من غير ذكر الحقوق 
وقد مر في البموع ) في باب الحقوق من كتاب الببوع ٠‏ 

( ولا يصح العقد ) أي عقد استئجار الأراضي لازراعة ( حتى يسمي ما يزرع فيها ) 
بفتح الباء على بناء الفاعل ( لأنها قد تستأجر لازراعة ولغيرها ) أي ولغير الزراعة نحو 
المناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها ( وما بزرع فيها متفاوت ) يضم الياء على 
بناء المفعول > لآن البعض قرب الادراك والبعض يعدا » أو لأن البعض يضر الأرض 
كالدرة والبعض لا يضر كالبطيخ ( فلا بد من التعدين كملا تقع المنازعة أو يقول ) ينصب 
اللام عطفاً على قوله حتى يسمي ( ل كا فوض الخيرة ) أي 
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إلبه ارتفعت الجبالة المفضية إلى المنازعة » ويجوز أن يستأجر الساحة 
ليبني فيما أو ليغرس فيها تخلاً أو شجراً لأنها منفعة تقصد بالأراضي » 
ثم إذا اتقضت مدة الإجارة ازمه أن يقلع البناء والغرس ويسامها 
الاختيار وهو يكر الخاء وفتح التاء آخر الحروف والراء ( إلبه ) أي إلى المستأجسر 
( ارتفعت الجبالة المفضية إلى المنازعة ) وني المغني لابن قدامة استأجرها لازرع مطلقا > 
أو قال ليزرعبا ما شنت فإنه يصح ولو زرعها ما شاء وهو مذهب الشافعي ومالك 
رحمها الله . 

وعن شريح لا يصح حتى يبين ما يزرع » لان ضرره يختلف فلم يصح بلا بیان » وهو 
قولنا فا أطلق الزرع کا ذكر في الكتاب . ثم لو زرع نوع من الأنواع وهذه الصورة 
ومضت المدة ففي القياس يجب عليه أجر المثل » وقي الاستحسان يجب المسمى وينقلب 
العقد جائزاً كا لو استأجر ثوب للبس ولم يبين اللابس لا يجوز لتفاوت الناس فيه > 
فإن عبن اللابس بعد ذلك جاز استحسانا » كذا في الذخيرة وجامع قاضي خان . 


( قال ويجوز أن يستأجر الساحة ) بالحاء المهملة الحففة > وهي الأرض الخالية عن 
البناء والشجر ( ليبني فيها أو ليغرس فيها نخ أو شجراً ) عطف الشجر على النخل من 
قبل عطف العام على الخاص »> كا في قوله تعالى ‏ سبعا من المثاني والقرآن العظم # ۸۷ 
الححر > وفائدته الاشعار بفضل المعطوف عليه . 

فإن قلت المراد ها هنا بان الحك لا بيان الفضائل > فا فائدة إفراد النخل ولايعرفون 
غيره وإن كانوا يسمعون » فربما كان يتوه المتوهم أن حكمها مختلف » فلدقع هذا الوم 
أقرده بالذكر » ول أر أحداً من الشراح تعرض لهذا ( لآنها منفعة ققصد بالأراضي ) 
فبصح لها العقد . 
0 (ثم إذا انقضت مدة الاجارة لزمه ) المستأجر ( أن يقلع البناء والغرس ) بكسر 

الغين يمعنى المغروس » ولا يجوز الفتح لأنه مصدر فلا يتصور فيه القلع ( ويسامها فارغة ) 
أي يسل الأرض إلى صاحبها حال كونبها فارغة من البناء والغروس » ومعناه يحبر علىالقلع 


۳.6 


فارغة لأنها لانهاية ها ففي إبقائما إضرار بصاحب الأرض . 
بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث تترك بأجر المثل إلى 
زمان الإدراك » لأن لهانهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين . 
قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقاوماً 


ولا يضمن صاحب الأرض قيمة النقص » وبه قال مالك والمزني . وقال الشافعي وأحمد 
رحا الله إن كانا قد شرطا القلم عند انقضائها فكذلك . وإن أطلقا العقدلم يجبر على 
القلع إلا أن يضمن المالك له قيمة نقضه ( لآنه لا نهاية لها » ففي إبقائها إضرار بصاحب 
الأرض ) والضرر مدفوع . 

( بخلاف ما إذا انقضت المدة ) أي مدة الاجارة ( والزرع بقل حبث يترك بأجر 
المثل إلى زمان الادراك » لآن لما ) أي لازرع والتأنيث باعتبار الماة » أي لأن لمدة الزرع 
( ذهاية معلومة » فأمكن رعاية الجانبين ) أي جانب صاحب الأرض بأجر المثل»وجانب 
صاحب الزرع بالترك إلى الاشهار به » قالت الثلاثة إن لم يكن ذلك من تفريط المستأجر 
مثل أن يزرع زرعاً لم تجز العادة بككاله قبل انقضاء المدة فحكمه حك زرع الغاصب 
يخير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بأجر المثل . وعند الشافعي « رح » وجه يازمه 
نقله . وفي الممسوط الجواب متحد في حتى اعتبار الغرس في الاجارة والعارية والغصب 
حتى يجب عليهم القلع والتسليم فارغا . 

وي الزرع اختلف الجواب > ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال لأنة 
متعد » وي الاجارات يترك إلى وقت الادراك إستحسانا بأجر المثل . وفي العارية المؤقتة 
وغير المؤقتة لا يأخذها صاحبها إلى أن يستحصد الزرع استحسانا . 

( قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له ) أي لصاحب الشجر أو لصاحب 
البناء ( قيمة ذلك مقلوعا ) أي حال كونه مقاوعا لأنه بستحت القلع فيقوم الأرض بدون 
البناء أو الشجر > وتقوم وما بناء أو شجر لصاحب الأرض أن يأمر بقلعه فيضمن فضل 
ما بينها كذا ذكر في الاختبار وغيره » ولكن الذي يفهم من نفس التركيب أن يغرم 


۳۰۹ 


ويتملكهفلهذلك» وهذا برضاء صاحب الغرس والشجر » إلا أت 

بنقص الأرض بقلعبا فحينئذ يتملكبا بغير رضاه . قال ويرضى 

بت ركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا لأن الحق له فله 

أن لا يستوفيه . قال وني الجامع الصغير إذا انقضت مدة الإجارة 
- وفي الأرض رطبة فإنها تقلع : 


قيمة الشجر مقاوعا يعني مرمياً على الأرض إن كان لا ينفع إلا الحطب يكون قيمة 
الحطب > وإن كان ينقع لوجه آخر يكون قممته من ذلك الوجه » وكذلك قيمة البناء 
مقاوعا على الأرض الحجر من تاحمة » والطين من تاحبة ( ويتملكه فله ذلك ) أي يتملك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشجر ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرناه إا يجوز 
( يرضاء صاحب الغرس والشجر ) لثلا يتضرر بالاجبار ( إلا أن ينقص الأرض بقلعهبا ) 
أي بقلع الأشياء المذكورة والبناء والغرس والشجر * لأن المذ كور هذه الثلاثة . 

فإن قلت المفهوم من الغرس فيا مضى النخل والشجر حيث قال ازمه أن يقلع البناء 
والغرس بعد قوله تخل أو شحراً » وما هنا عطف الشجر على الغرس » والمعطوف غير 
| المعطوف عليه > وترك ذكر البناء ها هنا . قلت أما ذكر البناء فلن الغالب نقصان 
الأرض بقلم الأشجار دون البناء . وأما عطف الشجر على الغرس فلتبنيه على فائدة “وهي 
أن الغرس اعم من الشجر اسم لاله ساتی والغرس بتناول لاله ساق وما لىس له ساق » 
والحك في النوعين سواء قافهم . فإن هذا أيضا ما ذكره أحد من الشراح ( فحيئئذ 
يتملكها بغير رضاه ) أي حين وجود نقص الأرض بالقلع يتملك صاحب الأرض المناء 
والغرس والشجر حال كونها مقاوعة بغير رضى المستأجر . 

( قال ) أي القدوري ( أو برضى ) أي صاحب الأرض ( بتر که على حاله فيكون 
النناء لهذا والارض لهذا » لآن الات له فله أن لا يستوفيه ) لات من له الحق 
الاي 

( قال وقي الجامع الصغير إذا انقضت مدة الاجارة وفي الارض رطبة فإنها تقلع ©» 


¥ 


لأن الرطاب لا تهاية ها فأشبه الشجر . قأل ويجوز استئجار الدواب 
. للركوب والمل 


لان الرطاب لا نباية هما فأشبه الشجر ) إنا أورد هذا لبيان أن حك الرطبة كحم 
الشجرة . قال تاج الشريعة الرطبة كالقصب والكراث . قلت الرطبة هي التي يقال ها 
برسيم والقرط في لغة أهل مصر > ولكن عندهم هي كالزرع بزرع في كل سنة > 
يخلاف غيرها من البلاد فإنها عندم کالشجر في طول البقاء ولنس له نباية معلومة © 
فنبحم قي كل :بلد بحسب عرفا والطرخؤن عندنا كالرطبة في 00 النقاء »2 ولس له 
نهائة معلوهة. 

( قال ) أى القدوري ( ووز استئجار الدواب للر كوب والجل ( يعني ار كوب معان 
إما نصا حقبقة أو تقديرا > أو نما قلنا هكذا إلا انه إذا استأجر دابة للركوب ولم يعين 
من بر كبه لا تصح الإجارة > و كذا إذا استأجر نوباً ليلسه ول' يعين من يلبسه تفسده 
الإجارة نص عليه في الميسوط والذخيره وغيرهها . ا 

فإن قلت قال القدوري فإن أطلق الر كوب جاز أن بر كبما من شاء » وكذلك إن 
استأجر ثوب للبس وأطلق على ما يحىء الآن في الكتاب . قلت قبل في التوفيق بين 
الروايات ما ذكر في فتاوى قاضي خان انه لو ار کب غيره أو ركبه بنفسه انقلب جائزاً 
بعدما وقع فاسداً فيكون معنى قوله . فإن أطلق الركوب جاز أن يركيها من شاء > أي 
لو أركبه ينقلب إلى الجوار بعدما وقع فاسداً» أو يكون المراد ما ذكره الأقطع فيشرحه 
قوله فإن أطلق الركوب › أى استأجرها لل كوب على أن يركب عليها من شاء اختاره 
صاحب الكاني » والأوجه أن يقال ما ذكره من الفساد جواب القياس ومن الجواز جواب 
الاستحسان ما ذكر في المبسوط بعد ذكره وجه القياس في القياس . وقي الاستحسان ان 
الجهالة المفسدة قد زالت بر كوب نفسه وإركاب غيره فجعلنا التعبين في الانتباء كالتعيين 
في الابتداء . 

فإن قلت ما الدلمل على جواز استئجار الدواب . قلت روى الواقدي في كتاب 
أسباب نزول القرآن باسناده إلى العلاء بين المسيب عن أبي أمامة التيمي > قال سألت ابن 


۴۰۸ 


لأنه منفعة معلومة معبودة » فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من 
شاء علا بالإطلاق » ولكن إذا ركب بنفسه أو أ رکب واحداً لیس 
له أن يركب غيره لأنه تعين مراداً من الأصل والناس متفاوتون في 
الركوب » فصار كأنه نص على ركوبه » وكذلك إذا استأجر ثوباً 
للبس وأطلق فيما ذكرنا لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس . 


عمر رضى الله عنها فقات أنا أقول بكري في هذا الوجه وأن قوم بزعمون أندلا حجلنا » 
قال ألستم تلبون » ألستم تطوفون بين الصفا والمروة » قال بلى > قال إن رجلا سأل الني 
یزود عما سألت عنه فم يدر ما برد عليه حتى نزلت فط ليسعليك جناحأنتبتغوافضلاً من 
ربک مفدعاءفتلاه» فقال أنتم الحجاج » فدل الحديث ان استئجار الدواب جائز (لآنه) 
أي لأن كل واحد من الر كوب والجل ( منفعة معلومة معوودة ) بين الناس . 

( فإن أطلق الر کوب ) اراد عم وم.يقيد بر کوب شخص بأن قال على أن تر كب من 
شاء أو على أن تركب من شئت »© أما إذا استأجر للر كوب مطلتقا لا جوز م ذكرناه آنفاً 
( جاز له ) للمستأجر ( أن يركب من شاء ) بضم الباء من الإركاب ومن في سل النصب 
مفعوله ( عملا بالإطلاق ) أي التعمم کا ذكرنا ( ولكن إذا ركب بنفسه أوأركب واحداً 
ليس له أن يركب غيره » لأنه تعين مراداً من الأصل ) أي لان ركوبه بنفسه أو إركابه 
غيره تعبين حال كونه مراداً من الأصل وهو الإطلاق والتعميم ( والناس متفاوتون في 
الر كوب » فصار كأنه نص ) في الابتداء ( على ركوبه ) شيء معان . 

( وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق ) أى عمم وم يقيد بلبس شخص ( فيما 
ذكرناه ) من العمل بالإطلاق وهو أن يليس من شاء» ولكن إذا لبس بنفسهأولبس واحداً 
لمس له ان يلبس غيره ( لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس ) هذفان برجعان إلى 
الحكمين المذ كورين من قبيل اللف والنشر » فرجع كل واحد منهما إلى ما يليق به 


من ال 


وإن قال على أن يركيبا فلان أو يليس الثوب فلان فأركيها غيره 
أو ألبسه غيره فعطب كان ضامناً » لأن الناس يتفاوتون في ال ركوب 
واللبس فصح التعبين وليس له أن يتعداه » وكذلك كل ما يختاف 
باختلاف المستعمل لما ذ كرتا . فأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعمل إذا شرط سكنى واحد فلهأن يسكن غيره » لأن التقبيد 
غير مقيد لعدم التفاوت » والذي يضر بالبناه خارج على ما ذكرناه . 
قال وإن سمى نوعاً وقدراً معلومة يحمله على الدابة مثل أن يقول 


( وإن قال على أن بركبها فلان أو يليس الثوب فلان فأركيها غيره أو ألبسه غيره 
قعطب ) أي هلك » والضمير فيه برجع إلى كل واحد. من الدابة والثوب ( كان ضامتاً > 
لأن الناس يتفاوتون في الر كوب واللبس > فصح التعبين وليس له أن يتعداه ) لأنه تعبين 
مفيد لا بد من اعتباره فإذا تعدى ضمن ( وكذلك كل ما مختلف باختلاف المستعمل ) 
بكسر الميم الثانية.وذلك بالفسطاط ونحوه حت لو استأجر فسطاطا ودفعه إلى غسيره 
إجارة أو إعارة فنصبه.وسكن فيه ضمنه عند أبي يوسف رحمه الله لتفاوت الاس قي 
ش انس واتار ودرب اراد توعد عمد لا يضمن لأنه كالدار ( لما ذكرة ) . 
يعني من تفاوت الناس في الاستعيال . 
٠‏ ( فما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل ) كالاحصاص المبنية من البردي » 
. والبيوت المبنية من الخشب ونحوها ( إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره لات 
التقيبد غير مقيد لعدم التفاوت ) في المسكن ( والذي يضر بالبناء خارج ) هذا جواب 
عن سؤال من يقول قد تفاوت السكان أيضا » فإن الحداد. ونحوه يضر بالمناء » فأجاب 
عنه بأن الذي يضر بالبناء خارج » أى مستثنى ( على ما ذكرناه ) أشار. به إلى قوله 
إلا انه لا يسكن حداداً ... إلى آخره . 

( قال ) أى القدوري ( وإن مى نوعا وقدراً معاومة يحمله على الدابة مثل أن يقول 


1۰ 


خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الجنطة في الضرر أو أقل 

كالشعير والسمسم » لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت» أو لكونه 

خيراً من الأول . وليس له أت يحمل ما هو أضر من الحنطة 

كالح والحديد لانعدام الرضاء به . وإن استأجرها ليحمل عليه 

قطنأ سماه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً لأنه ريبما 

يكون أضر بالدابة فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهره والقطن 
بنبسط على ظهره » 


خمسة اقفزة حنطة فله أن يحمل ماهو مثل الحنطة في الضرر ) كحنطة أخرى غيرالحنطة 
المعينة ( أو أقل ) ضرراً ( كالشعير والسمسم ) قال السفناقي وتبعه الأترازي هذا لف 
ونشر > فالشعير ينصرف إلى المثل » والسمسم إلى أقل إذا كان التقدير فيها من حيث 
الكيل لا من حيث الوزن . قلت هذا ليس بلف ونشر » بل كل واحد منها ينصرف إلى 
الأقل ومثاله » وأما مثل الحنطة في الضرر هو الحنطة الاخرى غير الحنطة المعينة في 
الإجارة کا ذكرن » ولا شك أن الشعير أخف من الحنطة سواء كاتا وزناً وكيلا » فقكيف 
يكون مثل الحنطة في الضرر ثم قال هذا جواب الاستحسان » أما لو مى قدراً من 
الحنطة وزناً فحمل مثل الوزن من الشعير يضمن. وفي المبسوط لا يضمن وهو الاصح“وبه 
أف الصدر الشهبد « رح » ( لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت ) ما سداد 
( أو لكونه خيراً من الأول ) فمما إذا كان أقل ضرراً . 

( ولبس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كاملح والحديد لانعدام الرضاء فيه ) 
لأنه يجتمع في موضع واحد فبدق ظبر الدابة . وفي الممسوط و كذ الو حمل وزن الحنطة 
قطنا يضمن لأنه يأخذه من ظبر الدابةفوق ما يأخذ المنطة فكان أضر علمها من وجه “كا 
لو حمل عليها حطباً أو تبن . 

( وإن استأجرها لحمل عليها قطنا سماه فلس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً 
لآنه ربما يتكون أضر بالدابة » فإن الحديديجتمع في موضع من ظهره » والقطن ينبسطعى 


۳1١ 


قال وإن استأجرها ليركبها فأ ركب معه رجلاً فعطبت ضمن 

نصف قيمتها » ضمن نصف قيمتها ولا معتير بالثقل » لأن الدابة 

قد يعقرها جل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل 
لعامه بالفروسية . 


ظهره ) إا ذكر هذا مع كونه معاوما ما سبق لآن ذلك كان نظير المكيل ومذا 
نظير الموزون . 

( قال ) أى القدوري ( وان استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن 
نصف قممتها ) قمد بالإرداف لأنه لو ركبها وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القىمة وإن 
كانت الدابة تطيق ذلك » لأن ثقل الراكب مع الذي حمله يجتمعان في مكان واحد 
فمكون أشق علمها » كا لو حملها مثل وزن الحنطة حديداً . وقمد يقوله رجلا لأنه إذا 
أردف صبياً يضمن قدر الفضل لأن الصي لا يستمسك بنفسه على الدابة فكان كامناع » 
وهذا اذا كانت الدابة تطيق ذلك » فإن م تطق يضمن جيع قيمتها وبه قال الشافعي 
وأحمد عن الشافمي يحب على المردوف نصف الضان > قوله ( ضمن نصف قيمتها ) يعني 
مع تام الآجر إذا كان الحلاك بعد الباوغ إلى المقصد ثم المالك بالخبار إن شاء ضمنالمستأجر 
فلا برجم المستأجر على الغير سواء كان الغير مستعيراً أو مستأجراً » وإن ضمن الرد برجع 
على المستأجر إن كان الغير مستأجراً » وإن كان الغير مستعيراً لا يرجم . 

وقي تجريد القدوري استأجر دابة ليركبها فأركب غيره مع نفسه يضمن النصف 
سواء كان أخف أو اثقل » وني الفتاوى الصغرى والتتمة استأجر دابة ليركيها إلى مكان 
معلوم فر كب وحمل مع نفسه حملا يضمن قدر الزيادة إن عطبت الدابة »> وهذا إذا م 
بر كب موضع المل بل یکون ر کوبه في موضع آخر أما إذا ركب على موضع الم لضمن 
قيمة جميع الدابة » كذا في إجارات شيخ الاسلام خواهر زادة . 

( ولا معتبر بالثقل ‏ لأن الداية قد يعقرها جل الراكب الحقيف ويخف عليها 
ركوب الثقيل لعامه بالفروسية ) أراد بالفروسية معرفة كيفية الركوب كيف يقعد على 
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ولان الآدمي غير موزون فلا حكن معرفة الوزن فاعتبر عدد 
الراكي كعدد الجناة في الجنانات . 


ظهر الدابة و كيف يضم فخذيه و كيف يحط رجليه في الركب إذا كانت الداية تركب 
بالركب و كيف يسك اللجحام والخطام » فإن الدواب لا تطلق ولا ماك تحت الركاب 
إلامن هذه الجهات . 

( ولآن الآدمي غير موزون فلا يكن معرفة الوزن ) قال في الكافي لآن الآدمي 
لا يوزن بالقبان وفيه نظر » وقد شاهدن كثيراً من الناس وزنوا أنفسهم بالقبان ليعرفوا 
وزتها ولكن ينضبط هذا على ما لا يخفى ( فاعتير عدد الراكب كمد الجناة ) يضم 
اجيم جمع جاني كالقضاة جمع قاض ( في الجنايات ) أراد ان الاعتبار في الجنايات المتعددة 
عدد الجناة لا عدد الجنايات حتى ان رجلا إذا جرح رجلا جراحة واحدة والآخر عشر 
جراحات خطأ فات فالدية بينها أنصافا » لأنه را سل اجروح من عشر جراحات 
ولك من جراحة واحدة . 

وأورد شبهتان » الأولى : أن الأجر والضان لا يحتمعان » وهنا قد اجتمعا ‏ لأنه 
وجب عليه نصف الضمان مع وجوب الآخر كا ذكرة . الثانية : أنه لو استأجرهالير كبا 
بنفسه فاو أركب غيره يحب عليه كل القبمة وها هنا نصف القيمة مع أنه ركب وأر كب 
غيره > مع أن الضرر ها هنا أكثر والضمان يدور مع زيادة الضرر . 

أجمب عن الأولى بأن انتفاء الجر عند الضان إذا ملكه بالضمان يطريق القصب > 
لأن الأجر في ملكه » وها هنال يملك شيئاً بهذا الضان مها شغله بر كوب نفسه وجميع 
المسمى بمقابلة ذلك > وإنًا يضمن ما شغله بر كوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه » 
لا يقال حين تقرر علمه ضهان نصف القدمة قد ملك نصف الدابة من حين من فينيغي أن 
لا يازمه نصف الأجر » لان نقول إن الضرر لبس من قبل ثقل الراكب وخفته > وإنغا هو 
باعتبار العدد » ولذا يوزع الضان نصفين . وعن الثانية أنه إذا أ ركب غيره فهو خالف 
في الكل » وهنا هو موافق فيا شغله بنفسه مخالف فبا شغله بقيره . ألاترى أنه لو 
استأجرها ار كوبه لم يحب الأجر إذا حمل عليها غيره ووجب الأجر إذا ركبها وحمل مع 


نفسه غيره . 
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فعطبت ضمن ما زاد الثقل » لانما عطبث ا هو مأذون فيه وماهو 
غير مأذون فيه 


( وإن استأجرها لبحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه ) أي هن 
المقدار الذي عبنه ( فعطبت خمن ما زاد الثقل ) بكسر الثاء وفتح القاف وهو ضد الخفة 
وهو اسم معنى وبالسكون الجل وهو اسم غيره ( لاا عطبت يا هو مأذون فبه وما هو 
غير مأذون فيه ) وقوله ما زاد الثقل مقد بما إذا كان المزيد من جنس المسمى > بخلاف 
ما إذا كان من غير جنسه کا لو استأجرها لبحمل عليها كر شعيد فحمل عليها حنطة 
بثل ذلك الكيل فبلك ضمن جمسع قيمتها . والفرق أن في الأول هو مأذون في حق 
المزيد عليه » وفي حتى الزيادة فلا يضمن ا أذن فيه . وفي الثاني تحققت الحالفة في الجيسع 
فيضمن » وعند الشافعي وأحمد يضمن قيمتها كلبا كا في الغصب » لأنه متعد إذا لم يكن 
معوا صاحبها » وإن كان صاحبها معها فإن تلف بعد التسلم إلى صاحبما م يضمن وإركف 
تلف في حال المل ضمن . | ٠‏ 
وفي قدر الضمان قولان » أحدها : نصف القيمة . والثاني : أنه يسقط وما قابل 
الزيادة يحب وإن لم يبلك يجب المسمى » وفيا زاد أجر المثل . وعن مالك خير امالك 
بين تضمين القيمة بالتعدي وبين أجر المثل . 

فإن قيل ما ذكرتم ينتقض با إذا استأجر ثوراً الطحن به عشرة مخاتيم حنطةفطحن 
أحد عشر مختوماً فبلك ضمن الجمسع وإن كانت الزيادة من الجنس . أجيب بأن الطحن 
إغا نكون شا فشيئا فكا طحن العشرة انتبى الاذن فرعد ذلك هو مخالف في استعال 
الدابة بغير الإذن فيضمن . فأما الجل فكون جملة واحدة فمو مأذون في بعض مخالف 
في بعض فوزع الضمان على ذلك. 

وفي تتمة الفتاوى استكرى دابة لبحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فجعل في الجوالق 
عشرين مختوما فأمر المكاري أن حمل هو علمها فحمل هو ولم يشار كه المستكري في 
ا لحمل لا ضمان عليه أصلٌ إذا هلكت الدابة . ولو حملاه جميعاً يعني المكاري المستكري في 
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والسبب الثقل فانقسم عليبما . إلا إذا كان حملاً لا يطيقه مثل تلك 
الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتبا لعدم الإذن فيبا أصلاً لخروجه عن 
العادة . وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند 
أبي حتيفة . وقالا لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفاً لان المتعارف مما 
يدخل تحت مطلق العقد » فكان حاصلاً بإذنه فلا يضمنه . ولابي 
حنيفة ان الإذن مقيد يشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونهما وهما 
ا لحمل لا ضمان عليه أصلا إذا ملكت الدابة . ولو حملاه جميعاً يعني المكاري والمستكري 
ووضعاه على الدابة يضمن المستكري ريع القيمة . وإن كانت الحنطة في. الجولقين فحمل 


كل واحد منهما جولة ووضعاهما على الدابة جميعا لا يضمن المستأجر شيئاً وجعل .حمل 
المستأحر ما كان مستحقاً بالعقد . 


( والسبب الثقل فانقسم علببما إلا إذا كان حملا ) بكسر الحاء (.لا.يطيقه مثل تلك 


. .الدابة فحمنئذ يضمن كل قيمتها لعدم الإذن فيها أصلاً لخروجه عن المادة ) وفي بعض 


النسخ لخروجه. عن طاقة الدابة » والمعروف عرفا كالمشروط شرطلا] » وفي الشرط 

( وإذا ١‏ كبح الدابة بلجامها ) أى جذيها إلى نفسه .لتقف ولا تجري ( أو ضربها 
فعطبت ضمن عند أبي حنيفة . وقالا لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا » لأن المتعارف مما 
يدخل تحت مطلق العقد فكان حاصلا . بإذنه فلا يضمنه ) وبه قالت الثلاثة وإسحاق 
وأبو ثور . وقال صاحب العناية وفي عبارته تسامح » لآن المتعارف مراد بمطلق العقد لا 
داخلا تحنه . والجواب أن اللام في المتعارف للعبد » أي الكبح المتعارف أو الضرب 
المتعارف » وحمنئذ يكون داخلا لا مراداً » لآن العقد المطلق يتناوله وغيره . 

( ولأبي حضفة أن الاذن مقبد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونهما وهما) أى 


٠ وإن-هامش.‎ )١( 
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إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية م ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو 
ضامن . وكذلك العارية 


الكبح والضرب ( لامبالغة فيقيد بوصف السلامة كامرور في الطريق ) فإنه مقيد بوصف 
السلامة . وني الفتاوى الصغرى معم ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي ل يضمن » وهما 
لو ضربا يضمنان . وني العدون المعلم والاستاذ إذا ضرا الصبي بغير إذن الأب أو الوصي 
ضمنا . ولو ضرباه بإذئهما لا يضمنان » والأب والوصي إذا ضربه للتأديب فمات ضمشا 
عند أبي حنيفة خلاف) مما . وني التئمة الأصح أن أبا حنبفة رجع إلى قوهما. وفي الفتاوى 
الصغرى أبضا قال أبو سلمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن فمات قال أبو حشفة تحب 
الدية ولا برئه . وقال أبو يوسف لا شيء عليه ويرثه . ولو ضرب امرأته على المضجع 
فماتت يضمن ولا يرثبا في قوهما » لأنه ضرا لنفعة نفسه > بخلاف 
الأب مع الاين 5 

( وإن استأجرها إلى الحيرة ) بكسر الحاء المبملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الراء المبملة وهي مدينة على ممل من الكوفة كان يسكنها النعمان بن المنذر ( فجاوز بها 
إلى القادسية ) وهو موضع بمنه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا ( ثم زدما إلى الحيرة ثم 
نفقت ) أي هلكت ( فمو ضامن » وكذلك العارية ) أي في العارية أيضاً يضمن إذا فعل 
ذلك » وبه قالت الثلاثة » وهل يجب أجر المثل في الزيادة فعندة وعند الثوري لا 
يجب »2 وعند الشافعي وأحمد يجب أجر المثل في الزيادة . وحكي عن مالك إذا تجاوز 
بها إلى مسافة بعيداً خير صاحبها بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي وقد 
طعن عبسى بن إبان وقال إلحاق الاجارة بالعارية كا ذكره في الكتاب غير مستقيم لما أن 
يد المستأجر كمد المالك حتى برجم با لحقه من الضمان على المالك ا في الوديعة » وهذا 
مؤنة الرد على المالك . بخلاف العارية حمث لا برجم المستعير على المالك بشيء . 


أجمب عن هذا بأن يد المستأجر يد نفسه لأنه قبضه انفعة نفسه كالمستعير » ولكن 
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وقيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهباً لا جائياً لينتبي العقد 
بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردوداً إلى يد المالك معنى . أما 
إذا استأجرها ذاهباً وجائياً يكون بنزلة المودع إذا خالف ثم عاد 
إلى الوفاق . وقيل الجواب محري على الإطلاق » والفرق أن 2 


رجوعه بالضمان للغرور المتمكن بعقد المعاوضة » وذلك لا يدل على أن يده لبست كيد 
نفسه كالمشتري برجع بضمان المغرور . ٠‏ 

فإن قبل لو استأجرت امرأة ثوبا لتلبسه أياما فلبست لملا انت ضامنة . ثم إذا 
جاء النهار برئت عن الضمان فعلم أن المستأجر إذا عاد إلى الوفاقيبرأ المرأة الضمان . قلنا ' 
وجوب الضمان علبها لاستعمال دون البد » فإن لها أن تمسكه بالليل والنبار وقد انعدم 
الاستعمال الذي م يتناوله العقد بمجيء النهار . وها هنا وجوب الضان صح باعتبار إمساك 
الدابة بعد المجاوزة بدليله أنه لو لم يركبها فباحكت يضمن ء والامساك وإن أعادما 
إلى الحيرة يزول بالرد على المالك أو إلى على نحو قائم مقامه وم يوجد > كذا 
ذكره ا حوبي . 

( وقمل تأويل هذه المسألة ) أشار بهذا إلى بيان اختلاف المشايخ في معنى وضع 
المسألة المذكورة فمنهم من قال تأويلها ( إذا استأجرها ذاهبيا لا جائيا لينتبي العقد 
بالوصول إلى الحيرة فلا يصير ) أى الدابة ( بالعود ) من القادسية إلى الحيرة ( مردوداً إلى ٠‏ 
| يد المالك معنى ) فإنه لا كان مودعا معنى فمو نائب المالك والرد إلى النائب رد إلى 
المالك معنى ( أما إذ! استأجرها ذاهبا وجائياً يككون بنذلة المودع ) بفتح الدال ( إذا 
- خالف ثم عاد إلى الوفاق ) حبث مخرج عن الضان . 

( وقبل الجواب بحري على الإطلاق ) يعني سواء استأجرها ذاهبا لا جائيا » أو ذاهباً 
وجائيا فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان » لآن بالمجاوزة صار غاصبا ودخلت الدابة في ضمانه 
والغاصب ل يبرأ عن الضيان إلا بالرد على المالك أو على نائبه ولم يوجد » لآن مدا م يفصل 
في الجامع الصغير في الجواب بل أطلق »© وقال هو ضامن من غير قبد ( والفرق ) يعني بين 
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مأمور بالحفظ «قصوداً فسبقى الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق 

فحصل الرد إلى يد نائب المالك . وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ 

مأموراً به تبعا للإستعال لا مقصوداً » فإذا انقطع الاستعمال لم يبق 

هو نائياً فلا يرأ بالعود » وه ذا اص ومن | كترى حماراً سرج 

فنزع ذلك السرج وأسرجه بسرج يسرج مثله الجر فلا ضبان 

عليه , لأنه إذا كان يائل الأول يتناوله إذن المالك » إذ لا فائدة 
في التقسد بغيره » 


الوديعة وبين الإجارة والعارية ( أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً فبقي الآمر بالحفظ بعد 
العود إلى الوفاق فحصل الرد إلى يد تائب المالك ) أراد تائب المالك هو المودع بنفسه » 
لأنه نائبه في الحفظ لقيام الأمر مطلةا » فإذا عادا إلى الوفاق حصل إلى نائب المالك فبرىء 
من الضمان . 

( وقي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعا للإستعمال لا مقصوداً » فإذا 
انقطع الاستعمال ) بالتجارة عن الموضع المسمى ( لم يبت هو نائبا ) أي المستأجر أو الممير 
( فلا يبرأ بالعود ) أي فلا ييرأ عن الضان بالعود إلى الوفاق . 

فإن قيل غاصب الغاصب إذا رد ا مغصوب على الغاصب فإنه يبرأ وإن لم يوجد الرد على 
امالك أو نائمه . أجمب بأ تزيد في المأخوذ فنقول يبرأ بالرد إلى أحد هنين أو إلى من م 
يوجد منه سبب ضهان برتفع بالرد عليه > كذا في الفوائد الظبيرية . 

( وهذا ) أي الأجر على الإطلاق ( أصح ) من التفصيل في الجواب . وفي الكافي . 
وقيل الأول أصخ . 

( ومن اكترى حماراً يسرج فنزع السرج وأسر جه بسرجيسرج يشل المرفلاض]نعليه »لأنه 
إذا كان يمائل الأول ) أي الع » السرج الثاني إذا كان مثل السرج الأول ( يتناوله إذن 
المالك إذ لا فائدة في التقسد بغيره ) أي من حيث المنع » أي لا فائدة في القول بأن هذا 
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إلا إذا كان زائداً عليه في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة . وإن كان 
لا سرج بثله الجر .يضمن » لأنه ل يتناوله الإذن من جبته فصار 
مخالفاً . وإن أوكفه بإكاف لا يوكف بثله الجر يضمن لما قلنا في ٠‏ 
السرج » :وهذا أولى . وإن أوكفه با كاف يوكف هثله الجر ضمن 


عند أبي حشفة . 


مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذي عينه صاحبه إذا كان غيره يماثله . وفي بعض 
النسخ في التقبيد بعينه وهو واضح . قال الكاكي والأولى في اللفظ هنا أن يقال بعينه . 
وقال الأترازي قوله في النقييد بغيره » أي في تقييد الضان بغير ذلك السرج . ولو قيل 
بعينه كان أولى في تقييد الإذن بغير ذلك السرج » لأنه وما ياثله سواء فلم يفد التقميد . 
قلت فكأنما ما وقفا على كون هذه نسخة » فلزلك قال هذا القول . 

( إلا إذا كان زائداً عليه في الوزن ) استثناء من قوله فلا ضبان عليه » يعني ضمن إذا 
كان السرج الثاني زائداً على الأول ثم بين كيفبة الضان بقوله ( فحمنئذ يضمن الزيادة ) 
لانه من جنس المسمى . قال تاج الشريعة هذا إنما يستقم إذا كان الملاك من السرج الثاني . 

( وإن كان لا يسرج بثله اجر ) بأن سرجهيسرج البرذون ( يضمن ) القيمة كلها (لآنه 
م يتناوله الإذن من جهته فصار تخالفاً ) فيضمن ( وإن أو كفه بإكاف لا يو كف بثله الجر 
يضمن لا قلنا في السرج وهذا أولى ) أي الضان ها هنا أولى من الضمان فا إذا أسرجه 
يسرج لا يسرج شل اخمر ٠‏ المع بن نس الترج وال ات لوبي سين ارج 
ولآنه أثقل بالنسية إلى السرج . 

( وإذا أوكفه بإكاف یو كف بمثل الجر ضمن عند أبي حنيفة ) ول يبين مقدار 
المضمون اتباعا ارواية الجامع الصغير > لأنه م يذ كر فيه أنه ضامن لجمبع القيمة » ولكن 
قال هو ضامن . وذكر في الاجارات يضمن بقدر ما زاد فمن مشايخنا من قال ليس في 
المسألة روايتان » وإنما المطلق مول على المفسر > ومنهم من قال فيها روايتان في رواية 
الاجارات يضمن بقدر ما زاد . وني رواية الجامع الصغير يضمن جميع القبمة . قال 
شيخ الاسلام وهذا أصح . 


۳1۹ 


سواء فيتكون المالك راضياً به » إلا إذا كان زائداً على السرج في 
لوزن فيضمن الزيادة لأنه لم يرض بالزيادة » 


( وقالا يضمن بحسابه ) وهو رواية عن أبي حشيفة وتكاموا في معنى هذا فقيل المراد 
المساحة > حتى لو كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين » والاكاف قدر أريعه 
أشبار يضمن نصف قيمتها . وقبل بحسابه في الثقل والخفة » حتى لو كان وزن السرج 
منوين » والاكاف ستة امناء يضمن ثلثي قيمتها ٠‏ وقال الحام في الكافي ولو تكارى حماراً 
عرياناً فأسرجه ور كبه فهو ضامن له . وقال الکرخي في مختصره ولو اكترى حماراً عرياناً 
فأسرجه ثم ر کبه كان ضامنا . وقال الاسبيجابي في شرح الكاني وهذا إذا كان حماراً لا 
يسرج مثله عادة » أما إذا كان يسرج وير كب بالسرج فلا ضمان عليه » لأن المقصود هو 
الر كوب والسرج آلة » فلا يختلف بوضع السرج عليه . 

وقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي وقد فصل أصحابنا هذا وقالوا استأجره 
لیر کب إلى خارج المصر لم يضمن» لان امار لا يركب من بلد إلى بلد بغیر سرج ولا إ كاف» 
فلما أجره كذلك فقد أذن له من طريق المعنى . وقالوا وإن استأجر ليركبه في المصروهو 
من ذوي الهرئات فله أن يسرجه » لان مثله لا بر کب بغير سرج » وإن كان من دون الناس 
فأسرجه ضمن » لأن مثله يركب في البلد بغير سرج » ثم إذا ضمن يضمن جميع القبمة أو 
بقدر ما زاد » لأنه ذكر الضان مطلةا . قال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامعالصغير 
اختلفوا فيه والصحيح أنه يضمن جميع القيمة . وقال الأئرازي ينبغي أن يكون الأصح 
ضان قدر الزيادة لآنه استأجر عرياناً فأسرجه فكان السرج كالمل الزائد على الركوب . 
وقال الكرخي في مختصره إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضبان عليه إذا كان مثله يلجم 
بذلك اللجام » وكذلك إن أبدله وذلك لأن الجار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به 
فلم يضمن بإجامه . 

( لآنه إذا كان يو كف بمثله الجر كان هو والسرج سواء » فيكون المالك راضياً به» 
إلا إذا كان زائدا على السرج في الوزن فيضمن الزيادة » لأنه لم برض بالزيادة ) فككارنف 


۳° 


فصار كالزيادة في الل المسمى إذا كانت من جنسه . ولابي حنيفة 

د رح » ان الإ کاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل 

والسرج لل ركوب » وحكذا ينبسط أحدهما على ظبر الدابة 

ما لا ينبسط عليه الآخر فيكون خالفاً » كما إذا حمل الحديد 

وقد شرط له الحنطة . وإن استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق 

كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فبلك المتاع فلا تمان 
عليه . وإث بلغ 


متعدياً فيما فيضمنها ( فصار كالزيادة في امل المسمى إذا كانت من جنسه ) أي فصار حم 
الزيادة في السرج كحكم الزيادة في امل المسمى بأن قال خمسون بأن كان المسمى حنطة 
فإنه يضمن الزبادة . 

( ولي حنيفة أن الاكاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل ) بفتح الاء ( والسرج 
لا ركوب » و كذا ينبسط أحدهما على ظبر الدابة ما لا ينيسط عليه الآخر ) أراد أرن 
الاكاف ينبسط أكثر مما ينيسط السرج ( فيكون خالفا كا إذا حمل الحديد وقد شرط له 
الحنطة ) أي والحال أنه قد شرط للحمل المحنطة . قال صاحب العناية فبه نظر » لانه 
عكس ما نحن فيه من المثال » إلا إذا جعل ذلك للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط 
وعدمه . قلت لبس فيه عكس » لأن الحديد قدر وزن الحنطة المشروطة لا تأخذ منظبر 
٠‏ الدابة قدر ما تأخذ الحنطة » وهذا ظاهر على أن هذا التشقية والتشبيه لا عموم له فلا 
حاجة إلى النظر . 

والجواب عنه ( وإن استأجر حملاً لبحمل له طعاماً في طريق كذا فأخذه في طريق 
غيره يسلكه الناس ) أي غير الطريق الذي عبنه المستأجر » هذه جملة في محل الجر لأنها 
صفة لقوله في طريق غيره . قبد بها لأنه إذا كان لا يسلك الناس فيه يضمن ( فلك المتاع 
فلا ضهان عليه ) لعدم مراده التقييد ( وإن بلغ ) بالتشديد » كذا السماع من المشايخ > أي 


وا 


فله الأجر . وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت » لآن 

عند ذلك التقسد غير مفيد . أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة 

التقييد فإنه تقييد مفيد » إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان 

) طريقاً يسلكه الناس فل يفصل . وإن كان طريقاً لا يسلكه الناس 

فبلك ضمن لأنه صح التقييد فصار مخالفاً . وإن بلغ فله الأجر لأنه 
ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة 


فان بلغ امال المتاع ذلك الموضم الذي اشترط أن يحمل إليه وتجوز التخفيف والتأويل 
( فله الأجر ) لحصول المقصود ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرناه من عدم الضهان ووجوب 
الأجر ( إذا م يكن بين الطريقين تفاوت » لأن عند ذلك ) أي عند عدم التفاوت 
( التقسد غير مفيد » أما إذا كان تفاوت ) أي التفاوت › وهو أن يكون الذي سلكه 
وعراً وأخوف ( يضمن لصحة التقميد فانه تقسيد مفيد ) لأنه إنما قبد لمحفظ متاعه “فاذا 
خالفه صار متعديا فيضمن وإن بلغ إليه المكان مع ذلك فل الأجر لحصول المقصود » كذا 
في الفوائد الظبيرية . 

( إلا أن الظاهر ) هذا جواب إشكال برد على التفصيل » تقريره أن يقال أن جمدا 
أطلق الرواية بأنه لا ضهان عليه فوا إذا أخذ في الطريق الذي يسلكه الناس ولم يقيد فا 
هذا التفصيل » فأجاب بقوله إلا أن الظاهر ( عدم التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه الناس 
فم يفصل ) يعني بين الطريقين بالتفاوت ( وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فلك ضمن » 
لانه صح التقبيد فصار الفا ) صورة ومعنى فيضمن ( وإن بلغ ) بالتشديد يعني وإن 
بلغ الجال المتاع ذلك الموضع الذي عبنه » ويجوز بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع » 
يعني إن بلغ المتاع إلى المكان الذي عبنه مع سلوكه في الطريق الذي لا يسلكه الناس 
( فله الاجر لانه ارتفع الخلاف ) أراد به غالفة المستأجر ( معنى ) أي من حيث المعنى 
لحصول غرض المستأجر ر وإن بقي ) الخلاف ( صورة ) أي من حيث الصورة » وذلك 
لانه سلك غير ما عله . 


۳۲ 


وإن حله في البحر فيم| يحمله الناس في البر من لفحش التفاوت بين 
ابر والبحر » وإن بلغ فله الأجر لحصول المقصود وارتفاع الخلاف 
معنى . ومن استأجر أرضاً ليزرعبا حنطة فزرعها رطبة من ما 
نقصبا » لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقبها فيبا 
وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافاً إلى شر فيضمن ما نقصبا » ولا 
أجر له لأنه غاصب للأرض عل ما قررناه . ومن دفع إلى خياط وبا 
ليخيطه قميصاً بدرم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب » وإن 
شاء أخذ القباء 


( قال وإن حمله قي البحر ) والحال انه أمره بالمسير في البر ( فيا يحمله الناس في البر ) 
أراد حمله في الطريق في البحر يحمل الناس فيه ( ضمن لفحش التفاوت بين البر والبحر ) 
حتى أن لمودع ان يسافر بالوديعة من طريق البردون البحر ( وإن بلغ ) يعني المكان 
الذي عينه مع حملانه في البحر ( فله الأجر لحصول المقصود ) وهو بلوغ ذلك الشيء إلى 
الموضم الذي عبنه ( وارتفاع الخلاف معنى ) دون صورة وهو ذهابه في غير الطريق الذي 
عينه ولكن هذا الخلاف غير معتبر بعد حصول المقصود . ' 

( ومن استأجر أرضاً ليزرعما حنطة فزرعبا رطبة ضمن ما نقصها ) بلا خلاف بين 
أهل العم ( لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقها فيبا وكثرة الحاجة إلى 
سقيها » فكان خلافاً إلى شر فيضمن ما نقصبا ولا أجر له ) أي للمستأجر على المؤجر “لأن 
الأجر والضمان لا يجتمعان ( لآنه غاصب للأرض ) وعند الشافعي وأحمد رب الأرض عير 
بين أخذ الأجر وما نقصت الأرض » وبين أخذ أجر المثل للجميع . وعن أحمد عليه أجر 
المثل كالغاصب ( على ما قررناه ) إشارة إلى قوله لأن الرطاب أضر بالأرض . 

( ومن دفع إلى خباط وبا لبخيطه قميصا بدرم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة 
الثوب ) ويكون القباء للضاط » لأنه ملك الثوب بأداء الضمان ( وإن شاء أخذ القباء 


YY 


وأعطاه ا مثله ولا يحاوز به درهياً 5 قبل معناأه القرطق 
الذي هو ذو طلق واحد لانه ستعمل استعمال القباء 
وقبل هو بحري على إطلاقه لأنهما يتقاربان في المنفعة » وعن أبي 
حنيفة أنه يضمن من غير خيار » لأن القباء خلاف جنس القميص . 


وأعطاه أجر مثله ولا جاوز به درهما ) لان المنافع عندن لا تتقوم إلا بالعقد » وليس فيا 
وراء المسمى عقد كا لو شرط على النساج أن ينسجه صفية] فحاكه رقيق] أو على المكس 
حدث بازمه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى ( قل معناه ) أي المرادعن القباء هو (القرطق 
الذي هو ذو طاق واحد ) وهو تعريب - كرته وبك اهي - والقرطق الذي يلبسه 
الاتراك مكان القميص » يقال له بالفارسية - يكبت - . 

وقال الاتراز: ي وكان مماعنا بفتح الطافيالقرطق» وهكذا كان تصحمح الإمام حافظ 
الدين الكبير البخاري » ولكن حفظناه في كتاب مقدمة الادب ماعا من الثقات بضم 
الطاء » ولمما وجه » لانه لما كان معرباً تلاعت به الالسنة کا شاءت . قلت يثبفي انقح 
يكون بالفتح » لانه تعريب - كرته - کا ذ كرنا وهو مفتوح التاء » فاما عربوه قلبوا التاء 
طاء » ولا يازم منه قغبير الحركة أيضاً فافهم . وفي المغرب القرطق ذو طاق واحد . 
وقال الإمام ظبير الدين القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق » وإذا خيط جانباه كان 
قميصاً > وهو المراد من القرطتى » كذا في الحماوتة ( لانه يستعمل استعال القباء ) أي لان 
القرطق يستعمل استعمال القباء » لانه بلس مثل ما بلمس القباء ويدخل البدان في الكمين 
فيه کا في القباء . ) 

( وقبل هو مجري على إطلاقه ) أي القباء محري على إطلاقه من غير أن يأذن أن 
معناه القرطتى ( لانها ) أي لان القميص والقباء ( يتقاربان في المنفعة ) أي في منفعصة 
اللبس من دفع الحر والبرد وستر العورة . 

( وعن أي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ) لصاحب الثوب » وهذه الرواية رواها 
الحسن عن أبي حتيفة وهي قاس قول الثلاثة ( لان القباء خلاف جنس القميص ) فكان 


دقفن 


وجه الظاهر أنه قسيص من وجه لأنه شد وسطه وينتفع به 

انتفاع القميص فجاءت الموافقة والخالفة فيميل إلى أي الحبتين شاء 

إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة » ولا يجاوز به الدرامم 

المسمى كما هو الحم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه في بابه 
إن شاء الله تعالى . . 


مخالفً من كل وجه » فکان غاصباً من كل وجه وحم الغاصب من كل وجه هذا . 
( ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه ) أي القباء ( قميص من كل وجه » لانه 
يشد وسطه وينتفع به اتتفاع القميص ) من دفع الحر والبرد وستر العورة ( فجاءت 
الموافقة والخالفة ) الموافقة من حمث أن القباء يشيه القميص من الوجه المذكور . وأما 
الخالفة فظاهرة لانه أمره قميصاً وخاطه قباء ( فيميل ) أي إذا كان الامر كذلك فيميل 
ماع الثوب ( إلى أي الجبتين شاء ) فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه وترك القباء 
عله .ون مال إلى الرقاق أذ الوب وأغطاء أعر مل ٤‏ وهو معفى 'قوله ( إلا اف 
يحب أجر المثل لقصور جبة الموافقة ) لانه ما رضي بهذه الصفة وإنما رضي بتلك الصفة 
الخصوصة . ألا ترى أنه لو خاطه قميصاً مخالفا ا وضعه لم يحب المسمى لفوت وصف 
يقابله المسمى » فنا أحق 
( ولايحاوز به الدراهم المسمى » كا هو الحك في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه 
في بابه إن شاء الله تعالى ) وعند الثلاثة يحب أجر المثل بالغا ما بلغ . 
ثم اعم أن هذا كله إذا تصادق على الامر يخياطة القسص . ولو قال رب الثوب 
أمرتك يخياطة القمبص . وقال الخياط بل أمرتني بخباطة القباء فالقول ارب‌الثوب »وبه 
قال مالك وأحمد وابن أبي لملى وأبو ثور . وعن أحمد في رواية القول للخباط . واختلف 
أصحاب الشافعي > فمنهم من قال في المسألة قولان كالمذهبين » ومنهم من قال الصحيحأن 
القول لرب الثوب . ومنهم من قال إنها يتحالفان كالمتبايعين يمختلفان في الثمن » فإن أقاما 
البينة فالبينة ببنة الخياط. وإن اختلفا في الأجر فالقول لامالك لانه منكر الزيادة والبيلة 


م 


ولوخاطه سراويل وقد أمر بالقباء قبل يضمن من غير خيار للتفاوت 
في المنفعة ء والأصح أنه يخير للإتحاد في أصل المنفعة » وصار كما إذا 
أمر بضرب طست من شبه فضرب منه كوزاً فإنه يخير » كذا هذا . 


ببنة الخماط » لانها تبت الزيادة . 

( ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء ) أي والحال أنه قد أمر بخباطة القباء ( قبل 
يضمن من غير خبار للتفاوت في المنفعة ) وبه قالت الثلاثة ( والاصح انه خر ) إن شاء 
ضمن الخباط قيمة الثوب ولا أجر عليه . وإن شاء أخذ الحيط وأعطاه أجر مثله ولا 
محاوز به المسمى ( للاتحاد في أصل المنفعة ) أي منفعة اللبس وستر المورة ( وصار ) أي 
حك هذه الاسألة ( ) إذا أمر بضرب طست من شبه ) بفتح الشين المعحمة والباء الموحدة 
وهو ضرب من النحاس . قال أبو عر وااطست والطستة والطس لغات في الطست واجمع 
طسوس وطساسوطسس وطسات » قال أبو عبيد عن أبي عبيد الطست معربة ( فضرب 
منه كوزاً فانه ) أي فان الامر ( يخير ) بين أن يأسحذ الكوز وإعطاءه أجر مثله “وبي نأن 
يضمن المأمور قيمة الشبه ولا أجر عليه ( كذا مذ!) أي فيا إذا خاطه سراويل 
وف مالقا“ 

وقال شمس الانمة البببقي في الكفاية قالوا لو قطعة سراويل لم يحب له أجره إلا أن 
الرواية تخالف هذا .. وقال في الإيضاح كانوا يقولون لو قطعه سراويل م يجب له أجر 
من المنفعة فلم يوجد المعقود عليه . قال والرواية تخالف هذا » فإنه روي عن عمد أنه لو 
دفع شبها إلى رجل ليضرب له طست إلى آخر ما ذكره المصنف . 


۴ 


باب الاجارة الفاسدة 
قال الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد الييسعء لأنه بنزلتهء ألا 
ترى أنه عقد يقال ويفسخ 


) باب الاجارة الفاسدة ) 


عقبها بالصحمحة لانها تأخذ الحك منها » وتأخير ها عن الصحبحة إيقاعبا في حلما"'. 

( قال ) أي القدوري ( الإجارة تفسدها الشروط ) المجالفة لمقتضى العقد كا لو 
استأجر رحى ماء على أنه إن انقطع ماؤه فالاجر عليه » وكذا لواشترط تطيين الدار ' 
ومرمتها أو تعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفبا على المستأجر » و كذلك اشتراط . 
كرى نهر في الارض أو ضرب مسنات عليها أو حفر بر فيها أو ان تصرفها على المستأجر 
لانه جعل هذه الاعمال من جملة الاجر وانهبا مجبولة غير معلومة » وجبالة بعض الاجر 
توجب جال الباق فتفسد به الإجارة ( كما تفسد البيع لانه ) أي لان الإجارة والتذ كير 
إعتبار العقد ( بنزلته ) أي بنزلة البيع . 

( ألاترى انه عقد يقال ويفسخ ) كا ان البسع كذلك وقوله يقال من الإقالة لا من 
القول » فإذا كانت مثل القول تفسد بالشروط » لأا مبنىة على المضايقة والماكسة » 
فالإشتراط يكون مفضيا إلى المنازعة كالبيع » ألا تر ى أن النكاح لا يفسد بالشروط لما 
انه بني على المساحة وأراد بالشروط شروطا لا يقتضمما العقد لا كل شرط كا في الببع . 
ولهذا لو استأجر دابة إلى بغداد بشرط أن يعطيه الأجرة إذا رجع من بغداد صح ولبس 
له المطالبة بالأجر إلى أن يرجم » إلا إذا مات ببغداد فحرنئذ له أن يأخذ أجر الذهاب » 
و كذا لو استأجر رجلا ليعمل له هذا العمل بدر وشرط عليه أن يفرغ منه البوم جاز 


.. حکمہا - هامش‎ )١( 


PV 


والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز ب هالمسمى . 

وقال زفر والشافعي « رح » يجب بالغاً ما بلغ اعتباراً ببيع الأعيان . 

ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الاس فيكتفى 
بالضرورة في الصحيح منبا ء 


بالإتفاق . بخلاف مالو استأجر ليعمل هذا العمل الموم عند أبي حنيفة » كذا في 
الفتاوى الصغرى 

( والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) هذا إذا كان فساد 
الإجارة بسبب شرط فاسد » لا باعتبار جهالة المسمى ولا باعتبار عدم التسمية » لآنه لو 
كان باعتبار واحد منها يحب الأجر بلغ ما بلغ » ذكره في المغني والذخيرة وفتاوى قاضي 
خان . وقال تاج الشريعة قوله لا جاوز به المسمى » أي إلا إذا كان المسمى مجبولاً نحو ما 
إذا استأجره على دابة أو ثوب أو أجر منه داراً ليسكنها بعشرة على أن يعمرها ويؤدي 
نوابها فإنه ثمة حب أجر المثل بالغا ها بلغ . 

( وقال زفر والشافعي رحمها الله يحب ,الغا ما بلغ ) أي يجب أجر المثل حال كونه 
بالغأ ما بلغ . وقوله ما بلغ مفعول بالغا » وبه قال مالك وأحمد ( اعتباراً بيع الآعيان ) 
أي معتبرين اعتباراً بيع المنافع ببيع الأعيان » فإن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالفة 
ما بلغت > وهذا پناء على أن المنافع عندم كالأعيان . 

( ولنا أن المنافع لا تتقوم ينفسها ) لأن التقوم يستدعي الإحراز وما لا يبقى كيف 
يحرز ( بل بالعقد ) أي بل يتقوم بالعقد » يعني صارت متقومة شرعا بالعقد (لحاجة الناس 
إليها ) أي لأجل حاجة الناس إلى الإجارة التي هي بيع الللافع . حاصل الكلام أن 
المنافم اعراض لابقائها » فكا توجد تتلاشى > ولا قيمة لها > ولكنها تقومت يعقدالاجارة 
لضرورة دفع الحاجة عن الناس » والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وهو معنى 
قوله ( فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها ) يعني إذا كان الأمر كذلك يكتفىبالضرورة 
في العقد الصحيح من الإجارة » لآن الضرورة تتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بالإجارة 


الصحيحة » فيكتفى بها . 


۳A 


إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما 

إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة » وإذا نقص 

أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية » بخلاف البيع , 

لأن العين متقوم في نفسه وهو الموجب الأصلي » فإن صحت 
التسمية انتقل عنه 


( إلا أن الفاسد تبع له ) هذا جواب عا يقال ينبغى أن لا يحب أجر الل في 
الفاسد لعدم الضرورة.فأجاب بأن الفاسد تبع للصمعيح فيثبت فيه ما يثبت فيالصحيح 
باعتبار أنه تبعه » والاعتبار للأصل لا التسع » فصار كأنه لا وجود للفاسد ( فمعتبر ما 
يجمل بدلا في الصحيح عادة ) هذا من تتمة الجواب > أى يعتبر في الإجارة الفاسدة ما 
يجعل به لا في العقد الصحيح عادة » وهو قدر أجر المثل ( لكنهما إذا اتفقا على مقدار 
في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ) هذا ايض جواب ع۴ا يقال ينبغى على ما ذكرتم أن يحب 
أجر المثل بالغا ما بلغ » فأجاب بقوله لكنهما » أى لكن المتعاقدين إذا اتفقا على مقدار 
معين في العقد الفاسد فقد أسقط الزيادة على المقدار المعين لتراضيهما بالتسمية على ذلك . 

( وإذا نقص أجر المثل م يحب زيادة المسمى لفساد التسمية ) هذا ايضاً جواب عا 
يقال لما سقطت الزيادة في الفاسدة باتفاقهما على مقدار كان ينبغى أن يحب الآجر المسمى 
بالغا ما بلغ . فأجاب بقوله وإذا نقص أجر المثل عن المسمى ل تحب الزيادة على المسمى 
لأجل فساد التسمية > واستقرار الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى . 

( بخلاف البيع ) جواب ايضا عا يقال ينبغي أن لا يعتبر تراضيهما في سقوط الزيادة 
كا في البسع الفاسد » فأجاب بقوله مخلاف البيع ( لآن العين متقوم في نفسه ) يمنيبالأصالة 
بلا ضرورة ( وهو الموجب الأصلي ) أى القيمة هو الموجب الأصلي > وذ كر الضمير 
لتذكير الخير ( فإن صحت التسمية ) في البيع ( انثقل عنه ) أى عن الموجب الأصلي 
الذي هو القبمة إلى المسمى لصحة التسمية » والضمير في انتقل برجع إلى الواجب الذي 
دل عليه قوله هو الموجب الأصلي وهو أقرب منقول الكاكى انتقل إلى التسمية علىتأويل 


۳4 


وإلا فلا . ومن استأجر داراً كل شبر بدرثم فالعقد صحبح في شهر 

واحد فاسد في بقية الور » إلا أن يسمي جلة شور معلوة » 

لأن الأصل أن كامة كل إذا دخلت فيما لا هاية له تنصرف إلى 

الواحد لتعذر العمل بالعمؤم » وكات الشبر الواحد معلوماً 
فصح العقد فيه. 


ذكر التسمية » وكذا من قول الأترازي أي انتقل البدل عن الموجب الأصلي الى المسمى 
( وإلافلا ) أى وإن م تصح التسمية فلا ينتقل الواجب على الموجب الأصلي الذي 
هو القىمة. 

وني شرح الطحاوي في الإجارة القاسدة لا يجب الأجر إذا ل ينقطع بها عندة وأحجد ٠‏ 
وعند الشافعي ومالك يحب أجر المثل بالتمكن ومن الاستيفاء كالصحبح . ولو استأجر 
شا ثم أجره قبل قبضه لا يجوز بلا خلاف . وقيل يجوز في العقار عند أبي حنيفة . 
وإن أجره بعد القبض يحوز بلا خلاف . فلو كانت اجرة الثانية ١كثر‏ لا يطيب له الفضل 
عندنا والثوري والشعبي والنخعى وابن المسيب واحمد في رواية . وقال الشافعى واحمد في 
آخره وابو ثور وعطاء والحسنوالزهري يطيب له . 

( ومن استأجر دارا كل شہر بدرم فالعقد صحيح في شهر واحد » فاسد في بقبة 
الشبور إلا أن يسمى جملة شور معاومة ) بأن يقول عشرة أشهر كل شهر بدرهم » وبه 
قال الشافمي في الأجل . واختاره الاصطخري واحمد . وقال الشافعي في الإصح الإجارة 
باطلة . وقال مالك الأجارة صحبحة » و كلما يمضي شبر استحق الأجرة » لأن الإجارة 
لا تكون لازمة عنده » لأن المنافع مقدرة بتقدير الأجر فلا يحتاج إلى ذكر المدة . 

( لأن الأصل أن كامة كل إذا دخلت فا لا نهاية له تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل 
بالعمدوم ) لأن جملة الشبور مجهولة والبعض منها غير محصور > وترجيح البعض من الشهور 
المتوسط بين الأدنى واجمع ترجيح بلا مرجح > والواحد منها معاوم متيقن يصح العقد 
فيه »وهو معنى قوله ( فكان الشهر الواحد معاوما فصح العقد فيه ) أي في الشهرالواحد. 


r. 


وإذا تم كان لكل واحد منبما أن ينقض الإجارة لانتهاء 
العقد الصحيح . فلو سمى جلة شبور معلومة جاز » لان المدة 
صارت معلومة . قال فإن سكن ساعة من الشبر الثاني صم العقد 
فيه » وليس لامؤاجو أن يخرجه إلى أن ينقضي » وكذلك كل شر 
يسكن في أوله » لانه تم العقد بتراضيبما بالسكنى في الشهر الثاني » 
إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو القياس وقد مال إليه بعض المشايخ , 


فإن قبل إذا كان العقد فاسداً في بقبة الشبور لكان الفسخ جائزاً في الحال » أجيب 
بان الإجارة من المعقود والمضافة وانعقاد الإجارة في أول الشهبر فقبل الانعقاد 
وكيف يفسخ . 

( وإداتم ) أى الشهر ( كان لكل واحد منهما ان ينقض: الإجارة لانتهاء العقد 
الصحمح ) الذي كان في شهر واحد ثم إذا فسخ أحده] الإجارة من غير محضر الأخير هل 
يصح » قال بعض المشايخ على قول أبي يوسف يصح > وعلى قو لها لا يصح . وقال بعضهم 
لا يصح إلا حضرة صاحبه بالاتفاق > كذا في الذخيرة ( فاذا مى جملة شهور معلومة جاز 
لآن المدة صارت معلومة ) فارتفعت الجبالة » ويحوز في معلومه الأولى الوجهان النصب 
على الحال من الشبور » والجر على الوصفية . 

( قال ) أى القدوري ( فان سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ) لأرنف 
التراضي منها جرى مجرى ابتداء العقد كالبيع بالتعاطي © وبه قال احمد خلافاً للشافعي 
( ولمس للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضى ) أى الشهر » والكلام في المؤاجر قد مر مرة 
( وكذلك كل شهر يسكن في أوله » لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ) 
أى كذلك يصح العقد في كل شبر يسكن في أوله ويتم اجر ( إلا ان الذي ذكره في 
الكتاب ) أى القدوري ( هو القباس وقد مال إلبه بعض المشايخ ) من المتأخرين » لأن ' 
رأس كل شهر في الحقيقة هو الساعة التي يهل فيها الملال فاذا هل مضى رأس الشهر 


۳۳ 


وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منبما في الليلة الاولى 
وإن استأجر دارا سنة بعشرة درام جاز وإن لم يبين قسط كل 


شبر من الاجرة » ٠‏ 


) وظاهر الرواية ان يبقى الخبار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشبر الثاني 
وبومها » لأن في اعتبار الأول بعض الحرج ) لأن رأس الشبر في العرف هو الليلة الأولى 
ويومبا » فبيقى الخمار فما اعتباراً للعرف . واعل أن مشاكئنا قد اختلفوا في وقتالفسخ 
بعد تام الشبر » قال بعضهم لكل واحد منهما حتى الفسخ حين يتم الشهر الأول » أعني 
حين ہل الحلال حتى إذا سكن من الشبر الثاني ساعة لا يبقى حتى الفسخ بعد ذلك» واليه 
ذهب القدوري وبعض مشايخنا . وقال الصدر الشهيد في الواقعات في باب الإجارة 
الجائزة بعلامة السين والصحيح أن يفسخ في اللبية الأولى واليوم الأول من الشهر والثاني 
۰ والثالث » فإن خبار الفسخ إنما ثبت له في أول شر واول الشبر هذا . وقال بعض 
مشايخنا له الفسخ في الليلة الأولى ويومها » واختاره صاحب المداية . 

وفي الذخيرة قبل ل برد مد بقوله لكل منبما أن ينقض الإجارة رأ ا ا 
حيث الحقيقة » بل مراده رأس الشبر عرفا وعادة هو الليلة التي هل فيها مع يومها كا قال 
جمد في كتاب الأعان حلف لمقضين حقه رأس الشبر فقضاه في الليلة التي 0000 
استحسانا » وقبل طريق فسخه ان يقول الفاسخ قبل جيء الشبر فسخت الإجارة رأس 
الشهر فتفسخ الإجارة إذا مل اذا عقد الإجارة مضافاً يصح » و كذا فسخه » وذكر 
الجا ك احمد السمرقندي في شروطه في هذه المسألة لو عجل اجرة شهرين او ثلاثة وقبض 
الأجر ذلك لبس في احده الفسخ في قدر ما عجل به > إذ التعجيل دلالة العقد فيا عجل . 
ثم إذا فسخ احدهما الإجارة من غير حضر صاحبه هل يصح » من مشايخنا من قال انه 
على الخلاف على قول أبي حشيفة ومد لا يصح » وعلى قول ابي يوسف دصح> ومنهم منقال 
ا ا كذا في الذخيرة . 

( وإن استأجر داراً سنة بعشرة درام جاز وإن م یبن قسط كل شور من الأجرةلأن 


شف 


لان المدة معلومة بدون التقسي > فصار كإجارة شر واحد 
فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم . ثم يعتبر ابتداء المدة 
مما سمى » وإن لم يسم شيئاً فهو من الوقت الذي انار لان 
الاوقات كلما في حق الإجارة على السواء فأشبه اليمين» بخلاف 
الصوم لان الليالي ليست بحل له . ثم إن كان العقد حين يبل املال 


المدة معلومة بدون التقسيم فصار كإجارة شبر واحد » فانه جائز وإن م يبين قسط كل 
يوم ) هاتان مسألتان لا يعم فيها خلاف * كذا قال الكاكي . قبل قال القدوري في 
شرحه لختصر الكرخي . وقال الشافعي على القول الذي يجوز الإجارة أحكثر من سنة 
لا يجوز حتى يمان حصة كل سنة » قلت هذا الخلاف فا إذا آجر داره سنين معلومة » 
فانه يصح عندتا وإن م يذ كر قسط كل سنة ( ثم يعتبر ابتداء المدة ما سمي) اى منالوقت 
الذي سمى بأن يقول من شهبر رجب من هذه السنة مثلآ . 

( وإن م يسم شيا فهو من الوقت الذي استأجره لأن الأوقات كلها في حى الإجارة 
على السواء ) لذكر الشبر منكور » وفي مثله بيقين الزمان الذي يتعقب السبب ( فأشيه 
اليمين ) كا إذا حلف لا يكل فلانا شرآ تعين الشبر الذي وجد منه اليمين فيه » لأرنف 
الظاهر من حال العاقد ان يقصد صحة العقد وصحتة بذلك لتعينه لعدم المزاحم ( بخلاف 
الصوم ) حيث لا يتعين الشهر الذي يعقب نذره فيا إذا نذر ان يصوم شرا مام يعينه » 
لأن الأوقات كلها لسست فيه على السواء ( لأن اللبالي ليست بمحل له ) يوضحه انالشروع 
في الصوم لا يكون إلا بعزيمة منه > وربا لا يقترن ذلك بالسبب . 

( ثم إن كان العقد حين يبل الملال ) بضم الياء وفتح الماء على بناء المفعول اى حين 
ببصر الملال » اراد به اليوم الاول من الشهر » كذا قالة الكاكي . وقال الاترازي يجوز 
على صمغة المبنى للفاعل » وعلى صبغة المبني للمفعول جميعا > قال في الجوهرة هل الملال 
واهل » ودفع الأصمعي هل وقال لا يقال إلا اهل واهالنا تحن إذا رأينا املال » واجاز 
أبو زيد أهل الملال . وفسر بعضهم في شرحه قوله حين يل املال بقوله أراد به اليوم 
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فشبور السنة كلها بالاهلة لانبا هي الاصل. وإن كان في أثناء الششبر 

فالكل بالأيام عند أبي حنيفة « رح » وهو رواية عن أبي يوسف 

درح ». وعلد مد« رح »وهو رواية عن أبي يوسف الأول 

بالأيام والباقي بالأهلة » لأن الأيام يصار إليبا ضرورة وهي في الأول 
منها . وله أنه مق ثم الأول بالأيام 


الأول من الشهر وفمه نظر » لأنه لىس حين ل الملال بل هو اول اللي الأولى من الشهر 
وهذا لأنه لامنافاة بين الإجارة والاوقات بل الايام واللبالي فيها سواء فلا حاجةإلىاعتبار 
المدة من اول أيام الشهر ‏ بل يعتبر من اول الشهر وهو ما قلنا . قلت قال السفناتي أهل 
الهلال على مال يسم فاعله وم يقل غير هذا وكفى به حجة » وكذا نص علية 
تاج الشريعة في شرحه . ْ 

( فشهور السنة كلها بالأهلة لأنها ) أي لأن الاهلة ( هي الاصل ) في الشهور اأعربية » 
فمبا كان العمل به مكنا لا يصار إلى غيره » قال الله تعالى وإ يسألونك عن الآهلة قل هي 
مواقيت للناس 4 184 البقرة » والايام تدل على الاهلة » ونما يصار إلى البدل إذا تعذر 
اعتبار الاصل »> وها هنا ممكن له أن يسكنها إلى أن يبل الملال من الشهر الداخل . 

( وإن كان ) أي العقد ( في أثناء الشهر ) بأن وقعت الاجارة في نصف الشهر أو بعد 
مضي أيام ( فالكل بالايام عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) فيكون ثلائمائة وستين يوما » 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية ( وهو ) أي قول أبي حنيفة ( رواية عن أبي 
يوسف » وعند مد وهو رواية عن أبي يوسف الاول ) أي الشهر الاول ( بالايام والباق 
بالاهلة ) فنكون أحد عشر شبراً بالحلال وشهر بالايام يكمل ما بقي من الشهر الأول من 
الشبر الاخير ( لان الايام يصار إليها ضرورة وهي ) أي الضرورة إلى اعتبار الشهر بالايام 
( في الاول منها ) أي في الشهر الاول من الشمور دون الباق فلا يتعدى إلى غيره » ويه 
قال الشافعي في قول واحمد « رح » في رواية . 

): وله أنه ) أي ولاي حشيفة أن للشأن ( تى تم الاول الام ) أي متى تم الشهر 


a: 


ابتداء الثاني بالأيام ضرورة»فبكذا إلى آخرالسنة» ونظيره العدة» وقد 

مر في الطلاق . قال ويجوز أخذ أجرة اجام والحجام » فأما الحمام 

فلتعارف الناس ولم يعتبر الجبالة لإجماع المسامين , قال عليه السلام 
ما رآه المسامون خسنا فبو عند الله حسن ` 


الاول بالايام بالشهر الذي يليه ( ابتداء الثاني بالايام ضرورة ) أي ابتداء الشبر الثاني بالايام 
أيضا ضرورة تكميل » لانه مى شهراً وتمامه لا ييكون إلا ببعض الثاني ( ومكذا إلى 
آخر السنة ) أي هكذا يكون الحكم في الشهر الثالث والرابع إلى آخر السنة » فحمنئذ 
يجب اعتبار العدد دون الاهلة ضرورة ( ونظيره العدة ) أي نظير هذا الاختلاف مسألة 
العدة من حيث الاعتبار بالشبور أو بالعدد ( وقد مر في الطلاق ) أي في أول كتاب 
الطلاق من الكتاب . قال السفناتي هذا حوالة غير رابحة مثل م ذا الاختلاف ل برد في 
الطلاق وما يتعلق به . قال الإمام الحقق برهان السمرقندي نقلة المصذف غلط صاحب 
النهاية » فإن الحوالة رايحة » لانه ذكر :في أول كتاب الطلاق » ثم إن كان الطلاق في أول 
الشبر بقية الشهور بالاهلة إلى قوله وفي حتى العدة كذلك عند أبي حنيفة إلى آخره . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز أخذ أجرة المام والحجام ) خصها بالذكر لانليعض 
الناس فيه خلافا . وفي المبسوط كره بعض العاماء غلة الحجام وامام » أخذ بظاهر الحديث 
وقالوا امام ببت الشياطين » ومماه رسول الله ملام شر بيت » فإنه يكشف فيه العورات 
وتصب فمه الغسالات والنجاسات ٠‏ ومنهم من فصل بين حيام الرجال وحمسام النساء » 
فقالوا يككره اتخاذ حمام النساء . وقال القاضي اللي عن أحمد انه لا يباح أجرالحجام » 
وممن كره كسبه عڻان وأو هريرة والحسن والنخعي لقوله مسد كسب الحجام خبيث 
رواه مسل . ْ 

( فأما الحمام فلتعارف الناس ) يعني لجريان العرف بذلك بين الناس خصوصا في ديار 
الترك ( فلم يعتبر الجهالة لاجماع المسامين ) هذا إشارة إلى جواب الاستحسان » لان القاس 
عدم الجواز لاجهالة » فقال فلم يعتبر الجهالة لاجماع المسامين على ذلك ( قال مستي ما راه 


ro 


ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزاً . 


المسامون حسنا فبو عند الله حسن ) ذكر هذا دلبلا على أن المسامين إذا أجمعوا على أمر 
يكون هذا مقبولاً » لان كل ما رآه المسامون حسناً فو عند الله حسن > ولكن رفع هذا 
الحديث إلى الني لر غير صحيح »2 وإنا هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه رواه 
أحمد في مسنده حدثنا أبو بكر بن عباس حدثنا عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود رضي عنبما قال إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب عمد فوجد قاوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه » فما رآه المسامون حسناً فبو عند 
الله حسن »© ومارآه سيئاً فبو عند الله سيء ١‏ , 

ورواه البزار في مسنده والبيرقي في المدخل » ورواه أيضا أبو داود الطبالسي في 
مسنده حدثنا المسعودي عن عاصم عن أي وائل عن عبد الله فذكره » إلا انه قال عوض 
سيء قبيح » ومن طريق أبي داود رواه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن مسعود والبيرقي 
في كتاب الاعتقاد » والطبراني في معجمه . قال ابن عبد المادي في الكلام على أحاديث 
الحتصر وقد أخطأ بعضهم فرفعه » ثم قال وقد روي مرفوعا من حديث أنس لكن 
إسناده ساقط . 

( وأما الحجام فاما روي أنه مسد احتجم وأعطى الحجام الاجرة ) أخرج البخاري 
ومسم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني ملع احتجم وأعطى الحجام 
أجره . زاد البخاري في لفظه ولو كان حراما ل بعطه . وقي لفظ لو عم كراهيته ليعطه. 
ولسم ولو كان سحت لم يعطه . والاحاديث التي وردت في تحرية منسوخة ( ولانه ) أي 
ولان الاستحجام ( استئجار على عمل معلوم بأجر معاوم فيقع جائزاً ) كما في سائر 
الاجارات الصحبحة . 


» الحديث في الاصل ناقص من آخره » وتكملته من نصب الراية لازيلعي‎ )١( 
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۳۳۹ 


قال ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس وهو أن يؤاجر فحلا ينزو على 
الإناث لقوله عليه السلام ان من السحت عسب التيس» والمراد أخذ 
الأجرة عليه . قال ولا الاستئجار على الأذان والحج » 


( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز أخذ أجرة عسب التبس وهو أن يؤاجر فحلا 
لمنزو على الاناث ) عسب الفحل ضرابه » يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً من باب 
فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في الغاير » وفسره المصنف بقوله وهو ... إلىآخره» 
وهذا بلا خلاف بين الاثمة الاريعة . وخرج أبو المطالب الخنيلى وبعض أصحاب 
الشافعي وجهان في جوازه ‏ لانه انتفاع مباح » والحاجة تدعو إلبه فيجوز كإجارة الظثر 
للإرضاع ¢ والبئر للاستقاء 3 

وحجة الجمبور الحديث »2 أشار إامه بقوله ( لقوله مسد ان من السحتعسبالتس) 
الحديث صحبح ولكن بغير هذا اللفظ » أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
عن علي بن الحم عن نافع عن ابن مر عن عمر رضي الله عنما ان الني ل می عن عسب 
الفحل»ووم الحا حيث قال بعد إخراجه أنه على شرط البخاري ول يخرجاه . واعجب 
منه زكي الدين المنذري عزاه في ختصره للترمذي والنسائي و دعزه للبخاري ٠.‏ 

وأخرج البزار في مسنده عن أشعب بن سيرين عن أبي هريرة أن الني ل نبى عنمن 
الكلب وعسب التيس . وعزاه عبد الحق النسائي وليس في سننه ( والمراد أخذ الأجرة 
عليه ) أشار به إلى تفسير الحديث » لأن نفس العسب لس من السحت » وإنا المراد اخذ 
الأجر عليه فالمضاف محذوف تقديره أن من السحت كرى عسب التيس . 

( قال ) أي القدوري ( ولا الاستئجار على الأذان والحج ) أى ولا يجوز »> وبه قال 
اد وهو قول عطاء والضحاك والزهري والحسن وان سير بن وطاووس والنخعي 
والشعبي . وفي حاوي الحنابلة ولايصح الاستثجار على الاذان والاقامة والإمامة وتعليم 
بلا شرط » نص عليه كالرزق من بست المال لمن ذفعه منهم متعد » وكالرقية وقمل يحوزعلى 


FV 


وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه والأصل أن كل طاعة يختص 

بها امسلل لا يجوز الإستئجار عليه عندنا » وعند الشافعي يصح 

في كل ما لا يتعين على الأجير » لأنه استئجار على عمل معلوم غير 

متعين عليه فيجوز . ولنا قوله عليه السلام أقرؤوا القرآن 
ولا تأكلوا بهء 


صت الفقه والحديث والفرائض فقط > ويجوز إجارة كدب العم المباح للقراءة لجع 
وقي صحة إجارة المصحف وجمان > ويباح نسخه باجرة > انتهى . 

( وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه ) أى وكذالا كول قال الاترازي خلافاً 
للشافمي ٠‏ وقال الحا ؟ في الكافي ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا ان يعم ولد القرآن 
والفقه والفرائض › أو يؤمهم في رمضان ٠‏ أو يؤذن . وفي خلاصة الفتاوى اقلا عن 
الأصل لا يجوز الاستئجار علىالطاعات كتعليم القرآن والفقه والاذان والتذ كير والتدريس 
والحج والقر ويعني الاجر . وعند أهل المدينة يجوز وبه أخذ الشافمي وعصام وأبو نصر 
والفقيه أبو الليث » ثم قال وكذا لا يجوز . وني الخلاصة الحية أن يستأجر الملل مدة 
معلومة ثم يأمره بالتعليم » قيد بالفقه لأنه يجوز الاستئجار لأجل قراءة العلوم الادبية 
كاللغة والنحو والتصريف ونحوها والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوها . 

( والآصل ) أي الأصل الذي بنى عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء ( أن كل 
طاعة يختص بها المسم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا ) لأن هذه الأشياء قربة يقع على 
العامل » قال الله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »© ۳۹ النجم » فلا يجوز أخذ 
الأجرة من غيره كالصوم والصلاة » قيد بقوله يختص بها المسم يعني يختص بملة الإسلام » 
لأنه إذا لم يختص يجوز ا إذا استأجر مسلم ذمياً على تعليم التوراة يجوز » لأن تعليمها 
لا يختص مملة الإسلام . 

(وعند الشافعي يصح في كل ما لا يتعين على الأجير » لأنه استشجاز على غل معاوم غير 
متعين عله فبجوز . ولنا قوله مسد اقرؤوا القرآن ولا تأ كلوا به) وبه قال مالك وأحمد 


FA 


وني آخر ماعبد رسول الله عليه السلام إلى عثمان بن أبي العاص 


« رض » وإن اتخذت مؤذناً فلا تأخذ على الأذان أجراً 


في رواية وأبو ثور وأبو قلابة » قبد بقوله ما لا يتعين » فانه أخرج هذا الحديث أحمد في 
مسنده أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن 
ابي راشد الجبراني قال : قال عبدال رمن بن شبل ممعت رسول الله ملقم يقول اقرؤوا 
القرآن ولا تأكلوا به » ولا تحفوا عنه » ولا تغلوا فيه » ولا تستكثروا به . ورواه 
اسحاق بن راهويه وابنأبي شيبة فيمصنفه وعبدالرزاق فيمصنفه ومن طريق عبدالرزاق 
ومعد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والطبراني 

وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنها . أما 
حديث عبدال رحمن فأخرجه البزار في مسنده عن حاد بن يح ى عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سامة بن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا نحوه سواء . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدى في الكامل عن الضحاك بن نترا سالبصري 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سامة عن أبي هريرة عن رسول الله لر حوه » واسندعن 
ابن معين انه قال في الضحاك بني نبراس هذا ليس بشيء . وعن النسائي قال متروك 
الحديث ا ا رجلا يقرأ على رأس قبر» قبل 
هذه القراءة لا يستحق بها الثواب لا لامبت ولا للقارىء قاله تاج الشريعة . 

( ونی آخر ماعبد رسول لل مت إلى عثان بن أبيالعاصوإن اتفذت مؤذتافلا يأخذ 
على الاذان اجر ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السأن الاربعة بطرق مختلفة وأبو داود 
والنسائي عن ماد بن سلمة عن سعيد عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن 
عؤان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الله إجعلني إمام قومي » قال أنت إمامهم > 
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً . وكذلك رواهأحمد في مسنده والحام في المستدرك 
وقال على شرط مسل . 

وأخرجه الترمذي وابن ن ماجة عن اشعث بن سوار عن الحسن عن عثان بن أبي العاص 
قال إن من آخرما عبد إلى رسول الل م ان اتخذ مؤذن) لا يأخذ على أذانه أجراً . قال 


۳۳۹ 


الترمذي حديسث حسن . وأخرج البخاري في تاريخه عن شبابة بن سوار حدثني المغيرة 
ان مسلم عن سعيد بن طهمان القصامي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قلت يا 
رسول الله اجعلني إمام قومي » قال قد فملت » ثم قال صل بصلاة أضعف القوم ولا 
تتخذ مؤذنا يأخذ على الاذان أجراً . قوله عبد معناه اوصى يقال عبدت أي أوصبت » 
قال الله تعالى وإ ألم أعبد إلبك  ٠٠‏ يس ولا ينال عبدي الظالمين © ٠١٠١‏ البقرة . 
فإن قلت استدل الشافعي بأنه عاستا زوج رجلا بما معه من القرآن » متفق عليه . 


وبقوله يبهد أحى ما اخذتم عليه أجراً كتاب الله » حديث حسن صحيح > وبا روى 


من حديث أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الل مَل في غزوة فأتينا على 
رجل لدغ في جبېته فداووه فلم ينفعه .. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذي نزلوا بک لعله يكون عندم شيء ر ا ار شا E‏ 
له كل شيء فلم ينفعه » فېل عندک من شيء > فقال بعضهم نعم والله لقد استضفنا ک فم 
تضيفونا لا بتي حتى تجماوا لنا جعلا » فصالحوهم على قطيع من الغنم » فانطلق فجعل 
يثفل عله ويقول المد لله رب العالمين يقرأ بفاتحة الكتاب حتى برىء فكأنما نشط من 


55 فقام بيشي فوفومم جعلهم “فقال بعضهم اقسمواءفقال الذي كره ذلك وقاللاتفعلوا 


حتى نأني رسول الله لت فتذكروا لهالذي كان فننظر ما يأمرتا به فدخاواعلىر سول الله 
لق فذ كروا ذلك فقال أصبتم » اقتسموا واضربوا لي مع يسهم . 
.قلت الجواب عن الاول انه ليس فيه تصريح بان التعليم صداق > إنما قال زوجتكها 


. با معك من القرآن فحتمل انه زوجہا إياه بغير صداق إکراما) له وتعظيها للقرآن کا 


روى أنس انه مسد زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه وسكت عن المهر لانه معلوم 
أنه لا بد منه » لان الفروج لا تستباح إلا بالاموال لقوله تعالى « أن تبتغوا باموالم # 


؛ ولذ ره تعالى في النكاح الطول وهو المال » والقرآن لبس بمال . ويجوز أن تككون الباء 


مكان اللام » أي لما معك من القرآن » لان ذلك سبب للإجتاع بينبما » ولل المرأة 
وهبت مبرها له باعتبار ذلك . 


۳4۰ 


ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل » وهنا تعتير أهليته » فلا 

يجوز له أخذ الأجر من غيره كاي الصوم والصلاة . ولأن التعليم مما 

لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم » فيكون ملتزما ما لا 
يقدر على تسليمه فلا يصح . 


وعن الثاني المراد منه الجعالة في الرقء مة » لأن ذكر ذلك في سباق حديث الرقبة وهو 
الحديث الذي ذكرناه آنفا عن أبي سعيد الخدري » والرقبة نوع مداواة » والمأخوذ علمها 
جعل 2 والمداواة ياح أخذ الأجر عليها » ويهذا أخرج الجواب عن الحديث الثاني . وقال 
: ابن الجوزي قد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين بثلاثة أجوه بة » أحدها : أن القوم 
| كانوا كفاراً فجاز أخذ أموالهم » والشاني : أن حق التضييف واجب ول يضيفوهم » 
والثالث : أن الرقية لبست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة ة عليها . وقال القرطي في شرح 
مسل ولا نسم أن جواز الأجر في الرقي يدل على جواز التعليم بالأجر » والحديث إنما هو 
في الرقة . 

( ولآن القربة مق حصلت وقعت عن العامل » وهنا تعتبر أهليته ) أى أهلية العامل 
ويشترط نيته لا نية الأمر » ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر يشرط اهليته ونيته كما في 
الزكاة » حتى لو كان المأمور كافر] يصح أداء الزكاة » لأن المؤدى هو الأمري هنا خلافه 
( فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره کا في الصو 1 والصلاة ) أي کا لا جوز الاستئجار وأخذ 
الأجر في الصوم والصلاة بلا خلاف . ۰ 

( ولان التعليم ما لا يقدر المعلم عليه ) بكسر اللام » عليه أي على التعليم (إلا معنى 

من قبل المتعلم ) لان المعلم يلقن الصبي وهو يتلقن بفبمه الثاقب > ويتعلم بذهنه الرائق 
وهذا يتفاوت بين الصبيان في التعليم وان كان التعليم واحداً . وفي بعض النسخ من قبل 
المعلم بفتح اللام المشدودة ( فبكون ) أى المعلم الذي يوجد نفسه لتعايم القرآن ( ملتزم] 
ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح ) والتسليم شرط في الإجارة فيفسد بعدمه . وقوله ما 
لا يتقدر مفعول لقوله ملتزما الايفاء فلا يصح في ي 
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وبعض مشايخنا درج » استحسئوا الاستئجبار على تعليم القرآن 
اليوم » لأنه ظبر التواني في الأمور الدينية » ففي الامتناع يضيع 
حفظ القرآن وعليه الفتوى . 


( وبعض مشايخنا ) وهم اة بلخ رحمب الله ( استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن 
اليوم لظبور التو اني ) أى الفتور والكسل ( فيالأمور الدينية» ففني الامتناع يضسع حفظ 
القرآن ) لآن المتقدمين منعوا ذلك لرغبة الناس في التعليم حسبة ومروءة المتعامين فيبجازاة 
الإحسان بالإحسان بلا شرط وقد زال ذلك في هذا الزمان في الامتناع عنه تضسسع حفظ 
القرآن وقد تغير الجواب باختلاف الزمان فيفي بذلك إذا ضربوا مدة لذلك » حت يجبد 
الأب على دفع الأجر إلى المعلم وإن لم تضرب المدة بحسب أجر المثل » ويجبر على دفعه . 
وكذا يحبر على الخلوة المرسومة . وقال الإمام الخيزاخزى يجوز في زماننا للإمام 
والمؤذن والمعلم أخذ الأجر » كذا في الروضة والذخيرة . 

فائدة : الخيز اخزى بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء آخر الحروف وفتح الزاي 
المعجمة والخاء الثانية و كسر الزاي الثانية نسبة إلى قرية خيزا اخز من قرى بخارى واسمه 
عبدالله بن الفضل كان مفتي يخارى ول يقع لي تاريخ وفاته . 

( وعليه الفتوى ) أي على استحسان مشايخ بلخ رحمهم الله . قال في تتمة الفتاوى 
الاستئجار لتعليم الفقه لا يجوز » كالاستئجار لتعليم القرآن. وني الاستئجار لتعليم المرف 
روايتان في رواية الممسوط يجوز . وفي رواية القدوري لا يجوز . وذكر السرخسي 
مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة في جواز استثجار المعلم على تعليم القرآن . فنحن 
ايضا نفتي بالجواز » انتهى . ثم قال فيا استأجر انساناً ليعلم غلامه أو ولده شعراً أو ادبا 
أو حرفة مثل الخماطة ونحوها فالكل سواء إن بين المدة بان استأجره شهراً لبعلمه هذا 
العلم يجوز ويصح وينعقد العقد على المدة » حتى تستحق الأجرة فعلم أو ل يتعلم إذا 
سلم الاستاذ نفسه لذلك » أما إذا ل يبين المدة فينعقد لكن فاسداً » حتى لو علم استحق 
اجر المثل وإلا فلا » و كذلك تعلم سائر الأعمال كالخط والمجاء والحساب على هذا » ولو 
شرط عليه أن يحذقه في ذلك العمل فمو غير جائز » لأن التحذيق ليس في وسع المعلم . 
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( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا يجوز الاستئجار على الغناء ) بكسر الغفين 
وبالمد وبالكسر مع القصر امم لليسار » وبالفتح مع القصر الإقامة » ومع المد الكفاية . 
أما الأول من غني بالتشديد غناء . وأما الثاني من غنى يغني من باب علم يعلم غنى فهو 
غني » وأما الثالث من غني بالمكان أي أقام » وهو أيضاً من الباب المذكور» وأماالرابع 
من قولهم ما يغني عنك هذا أي ينفعك ( والنوح ) البكاء ورفم الصوت ( و كذا سائر 
الملاهي ) كالمزمار والطبل وغيرهما » وبه قالت. الثلاثة وأبو ثور . وقال الشافعى والنخعي 
نكر ذلك ويجوز » أما الاستئجار لكاتب يكتب له غناء ونوحا يجوز عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه خلافاً لها والثلاثة » وعلى هذا الخلاف الاستئجار على حمل الخر . 

( لأنه استئجار على المحصية والمعصية لا تستحتى بالعقد ) إذ لا يستحق على أخذشيء 
يكون يه عاصيا شرعاً. وقال شيخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكاني ولا تجوزالإجارة 
على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل أو شيء من اللبو » ولا على الحداء وقراءة 
الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك » وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد لأنه 
معصبة وهو ولعب . ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حشيفة رحمه الله إلا من 
الشريك ) وبه قال زفر وأحمد رحمها الله تعالى فيا يقسم كالأرض > وفيا لا يقسمكالعبد. 

( وقالا إجارة المشاع جائزة ) وبه قال الشافعي ومالك . وقال الكرخي في ختصره 
ولا يجوز إجارة المشاع فيا يقسم وفيا لا يقسم عند أبي حشيفة رحمه الله وزفر » إلا أن 
يكون المستأجر شريكا في العقار فيستأجر نصيب شريكه أو شركائه كله في صفقة 
واحدة في قول أبي حنيفة » و كذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في رجلين أجرا دار لها 

من رجل فهو جائز » وإن مات أحد المؤاجرين بطلب الإجارة» وفي نصيب المي صحيحة 
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وصورته أن يؤؤاجر نصيباً من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير 
الريك . لما أن لاشاع منفعة » ولحذا يجب أجر المثل والتسليم 
ممكن بالتخلية أو بالتبايؤ » 


غل اغا ولا نوز ايضا عند أبي حتيفة رحمه الله أن يستأجر من عقار مائة ذراع ولا 
من أرض جريا أو جريبين إذا كانت اكثر من ذلك . 

وقي شرح الطحاوي إجارة المشاع من شريكه جائزة بالإجماع » ومن غير شريكه 
لا يجوز عند أبي حنيفة » وعندهها يجوز . وببع المشاع يجوز من غير شريكه جائز 
بالإجماع سواء كان ما يحتمل القسمة أو ما لا يحتمل > ورهن المشاع من شريكه أو منغير 
شريكه سواء كان يحتمل القسمة او لا يجوز . وعند الشافعي يجوز . وهبة المشاع فيما 
لا يحتمل القسمة جائز » وفمما لا تمل لا يجوز عندنا » وعند الشافعي رحمه الله يجوز . 
وقرض المشاع جائز بالإجماع . وأما وقف المشاع فأبو حنيفة لا برى الوقف مشاعا كان 
أو غيره » وعندهما يجوز الوقف » ثم على قول أبي يوسف وقف المشاع جائز 
وعندها باطل . 

( وصورته ) أى صورة عقد إجارة المشاع ( أن يؤاجر نصيباً من داره أو نصميهمن 
دار مشتركة من غير الشريك ) أو يؤاجر نصف عبد أو نصف دابة من غير الشريك . 

( 4ا ) أي لأبي يوسف ومد ( أن للمشاع منفعة ) يعني فيجوز لأن موجبالإجارة 
قلك المنفعة ( ولهذا يجب أجر المثل ) أي ولكون المشاع له منفعة يجب أجر المثلعند 
أبي حنمفة إذا سكن المستأجر فما » ولو كان فائت المنفعة لما انعقد أصلا إذا استأجر 
ارضاً سبخة ( والتسليم ممكن بالتخلية ) جواب عا يقال إنه إجارة ما لا يقدر على 
تسليمه » فاجاب بأن التسليم مكن بالتخلية بأن برفع الشريك المؤجر متاعه من الدار 
وخلى بنها وبين المستأجر ( أو بالتهايؤ ) هو تفاعل من التبيئة » يقال ها يأت زيداً 
وتهاياأ القوم وهو ان يتواضعوا على أمر فمتراضوا به » وحقبقته ان برضى كل واحد منهما 
يحالة واحدة ومختارها . 
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فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع . ولأبي 
حنيفة « رح» انه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز » وهذا لأن 
تسليم المشاع وحده لا يتصور » والتخلية اعتبرت تسليماً لوقوعه 
تمكيناً وهو الفعل الذي يحصل به التمكين ولا تمكن في المشاع 


( فصار کا إذا آجر من شريكه ) فاو کان الشيوع مانما لما جاز من شريكه كالهية 
( أو من رجلين ) أى او کا إذا آجر من رجلين فانه يجوز وکل واحد من المستأجرين 
علك منفعة النصف شائعاً > وكذا لو أجر نصف داره شائع] يجوز ( وصار كالبيع ) 
أي فصار حم التخلية هنا كحم التخلية في الببسع من حيث ان التخلية تسليم فيه . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه انه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز ) هذا إما 
معاوضة وإما ممانعة » فتقرير الأول انه أجر ما لا يقدر على تسليمه > لأن تسليم المشاع 
وجد سواء كان محتمل القسمة كالدار ولا كالعيد غير متصور وما لا يتصور تسليمه لا يصح 
إجارته لعدم الإنتفاع به » والإجارة عقد على المنفعة فيكون هذا دلبلا مبتدأ من غير 
تعرض لدليل الخصم . وتقرير الثانبة أن يقال لا نسل انتفاء المانم فإنه آجر ما لا يقدر 
على تسليمه وعدم التسليم عنم صحة الإجارة ( وهذا ) توضمح لكون إجارة المشاع إعارة 
ما لا يقدر على تسليمه ( لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور ) فلا يتصور استيفاء المنفعة » 
لأن الإنتفاع أمر حسي والشائع لا يحتمله . 

( والتخلية اعتيرت تسليماً ) جواباً عما قالا والتسليم ممكن بالتخلية . ووجهه أن 
التخلية لم تعتبر تسلا لذاتها » حيث اعتبرت » بل لكونها تمكيناً » وهو معنى قوله 
( لوقوعه تمكبنا ) أي لوقوع التخلية تمكبنا من القبض وتذكير الضمير على تأويل رفع 
الموانع ( وهو ) أي التمكين ( الفعل الذي يحصل به التمكين ) من الإتتفاع حسنا ( ولا 
تمكن في المشاع ) لأنه معدوم فيه » قالحاصل أن التخلية كأنها اعتبرت عل وهو وسل إلى 
التمكن » والتمحكن في المشاع غير حاصل ففات المعلول . وإذا فات المعاول لا 
معتبر بالعلة . 
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بخلاف البيع حصو ل التمسكن فيه . وأما التبايؤ فإنما يستحق سكا 

للعقد بواسطة الملك وحك العقد يعقبه والقدرة على التسليم شرط 

العقد » وشرط الشيء يسبقه » ولا يعتبر المتراخي سابقاً . وأما إذا 
أجر من شريكه الال E A‏ فلا شيو . 


( بخلاف الببع لحصول التمكن فيه ) لآن المقصود به لبس الإنتفاع بل الرقبة »وهذا 
جاز بيع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا . 

( وأما التبايؤ ) جواب عن قوم أو بالتايؤ . وحاصله أن التبايوٌُ من أحكام العقد 
بواسطة الملك » وهو معنى.قوله ( فإنما يستحتى حكما للعقد بواسطة الملك ) يعني حكماً 
لثبوت الملك ( وحك العقد يعقبه ) أي يعقب العقد » لأن حك الشيء هو الأثرالثابت بعد 
الضرورة يتأخر عنه ( والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه ) أي سبق 
الشيء لتوقف وجود المشروط على وجود الشرط » فالمتوقف عليه سايق لا محالة ( ولا 
يعتبر المتراخي سابقا ) وهو التهايؤ » لآأنه حك » فمتى اعتبر سابقا يازم قلب الحم 
شرطا » وذا لا جوز . 

( أما إذا أجر من شريكه ) جواب عن قولما فصار ما إذا أجر من شريكه . ووجبه 
أنه إذا أجره من شريكه ( فالكل يحدث على ملكه فلا شيوع ) يعني أن البعض له يحم 
الملك » والبعض بحكم الإجارة » وكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شبوع حينئذ . قبل 
لو لم يكن فيه الشبوع لجاز الحبة والرهن من الشريك » لكنه م يجز . وأجبب بأن المراد 
بأن لا شيوع بنع التسليم وهو المقصود فيا نحن فبه » فالمنفي شبوع موصوف ٠‏ ويجوز أن 
يكون الشيوع مانعاً فحكم باعتبار دون آخر » فيمنع عن جواز المبة من حيث القبض » 
فإن القبض التام لا يحصل في الشائع ويمنع جواز الرهن لانعدام المعقود عليه وهو المنفعة» 
وإنما يتعذر التسليم وذلك لا يوجد في حتى الشريك . والتحقيق في هذا الموضع أن الشبوع 
إما في العين أو في المنفعة » فإن كان في العين فقد منع من الحبة والرهن دون التسليم في 
الإجارة » وإن كان في المنقعة فقد منم عن نا إن كان ابتداء و إن کان طارئاً ل 
اميم 
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والإختلاف في النسبة لايضره على أنه لا يصح في ر واية ا حن عنه . 
- وبخلاف الشيوع الطارىء لأن القدرة عل التسليم ليس بشرط للبقاء . 
وبخلاف ما إذا أجر من رجلين » لأن التسليم يقع جملة 


( والإختلاف في النسبة لايضره ) جواب عا يقال سامنا أن الكل يحدث علىملكه » 
لكن مع اختلاف النسبة » لآن الشريك ينتفع بنسبة الملك بنصيب شريكه بالاستئجار 
فبكون الشوع موجوداً . فأجاب بأن الاختلاف في النسبة لا يضره » أي لا يضر كون 
حدوث كل الانتفاع على ملكه » لآنه لا عبرة لاختلاف الاسباب مع اتحاد الحكم ( على 
انه لا يصح ) أي على أن عقد إجارة المشاع من شريكه أيضا لا يصح ( في رواية الحسن 
عنه ) أي عن أبي حثيفة . وذكر القدوري في التقريب روى الحسن عن أبي حشيفة وزفر 
بطلان العقد في المسع يعني إجارة المشاع من الشريك وغيره . 

( وبخلاف الشوع الطارىء ) بأن أجر رجل من رجلين ثم مات أحدها فانه يبقي 
الاجارة في نصبب المي شائعا في ظاهر الرواية » وذكر الطحاوي عن خالد بن صبيح عن 
أبي حنيفة أنه يفسد في حتى الحي . وقال صاحب العناية قوله وبخلاف الشبوع الطارىء 
لىس له تعلق ظاهر » أراد أن ذكره ها هنا غير مناسب ولس كذلك › بل تعلقه ظاهر 
لآنها أجازا إجارة المشاع قياساً على ما إذا أجر داره من رجلين ثم مات أحدها » فإنه 
يبقي الاجارة مع أن فيها الشبوع » كا إذا ذكرة لا يقال على هذا يكون قوله وبخلاف‌ما 
إذا أجر من رجلين تكراراً » لأن قوله بخلاف الشموع الطارىء مثل أصل قاعدة . 
وقوله بخلاف ما إذا أجر من رجلين من الفروع المبنبة على هذا الأصل » فلا تكرار في 
ذكر الأصل من الفرع . وإنا التكرار يكون إذا كانا رجلين متحدين أو فرعين متحدين 
( لأن القدرة على التسليم ليس بشرط للبقاء ) عند الابتداء » کا أن تكبير الافتتاح شرط 
لابتداء الصلاة ولمس بشرط للبقاء . 

( وبخلاف ما إذا أجر من رجلين » لآن التسليم يقع جم ) لأن العقد أضيف إلى كل 
الدار » ولا شبوع فيه » لآن كل واحد منها يستوفي منافعها على ملك المؤجر ويخرج من 
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ثم الشيوع بتفرق الملك فیا بينبما طارىء . قال ويجوز استئجار 

الظئر بأجرة معلومة لقوله تعالى ل فإن أرضعن لك فآتوهن 

أجورهن © ١‏ الطلاق » ولان التعامل به کان جا ريأ على عبد 
رسول الله معد 


ملكه جملة ( ثم الشيوع ) الحاصل ( بتفرق الملك فيا بينها طارىء ) يعني بعد ثبوت 
الملك 4) » فمتحةة فمتحقق بعد العقد » فيكون طارئاً . 

فان قیل لا نسل أنه طارىء بل هو مقارن » لأنها تتعقد ساعة فساعة . أجبب بأن 
بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه لأنها عقد لازم » فلا يكون مقارنا . قيل هذا 
الجواب فاسد » لآن العقد الغير اللازم هو الذي يكون للبقاء فيه حكم الابتداء كا تقدم 
في الوكالة على أنه لو ثبت هنا ابتداء ذو بقاء سقط الاعتراض »2 ونا الخصم يقول لا بقاء 
للعقد فسا . والصواب أن يقال الطرآن إنما يكون على التسليم لا على العقد » وذلك مما 
لا شك فيه . 

ا ا لا يملع أيضا . 
قلت عدم العلة لا يوجب عدم الحكم لجواز ثبوته لعلة أخرى ST‏ 
في المبة » ولككن وجد مانع آخر وهو عدم إمكان القبض إلا في ضمن قبض نصيب 
الآخر » والضمني كالعدم . والقبض منصوص عليه في المبة فاعتبر كاله » والكمال مع 
كونه ضمنئياً لا يتصور . 

( قال ) أي القدوري ( ووز استتجار الظئر ( بکسر الظاء المعجمة وسکون 
اة وه المرشعة و باطرة معلومة ) قب به لان (لأعرة ذا كانت يولة ل مم رتال 
الله تعالى ‏ فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4 4 الطلاتى ) المراد بعد الطلاق » أي 
فان أرضعن أولادم لاجلكم فأعطوهن أجورهن ٠‏ أمر بايتاء أجورهن فيكون دليلا 
على جواز إجارة الظئر » يعني إذا م يتطوعن م 

( ولان التعامل به ) أي باستئجار الظثر ( كان جاريا في عبد رسول الله زي ) أي 
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وقبله وأقرم عليه. ثم قيل إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتبا 

للصبي والقيام به » واللبن يستحق على طريق التبسع بازلة الصبغ في 

الثوب . وقيل إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة » ولهذا 

لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر » والأول أقرب إلى الفقه » 

لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصوداً 6 إذا 
استأجر بقرة ليرب لبها 


في زمانه ( وقبله ) أي قبل عبده ( وأقرم عليه ) أي على التعامل به » وتقريرهم عليه 
تشريم لهم بذلك ( ثم قيل ) قائله صاحب الايضاح وصاحب الذخيرة وبعض أصحاب 
أحد والشافعي ( إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها للصي والقيام به ) أي بأموره 
( واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب ) فيكون كالاستئجار 
على الخدمة . 

( وقمل )أي قائله شمس الائمة السرخسي ( إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة ) 
قال شمس الأئمة في المبسوط والأصح أن العقد برد على اللين » لانه هو القصود وما سوى 
ذلك من القيام بمصالحه تبع ( ولهذا ) توضبح لما ذهب إليه شمس الاثمة ( لو أرضعته ) أي 
لو أرضعت الظثئر الصغير (بلين شاة لا تستحق الأجر ) فدل أن اللبن غير تابع بل معقودعليه 
( والاول أقرب إلى الفقه ) أشار بهذا إلى انه اختار هذا القول » أي القول الاول أقرب 
إلى الأصول ( لان عقد الاجارة لا ينعقد على إتلاف الاعيان مقصوداً كا إذا استأجر 
بقرة لمشرب لبنها ) فانه لا يحوز » واختار حافظ الدين أيضاً هذا القول حيث قال في 
الكافي والصحيح هو الاول . 

وقال السفئناق قال شمس الائمة في المسسوط وزعم بعض المتأخرين أن المةود 
عليه المنفعة وهي القيام بخدمة الصبي وما يحتاج إليه . وأما اللبن فيمنع فيه » لان 
الان عين والعين لا تستحتى بعقد الاجارة كلين الانعام . ثم قال والاصح أن العقد برد على 
اللين لانه هو المقصود > وما سوى ذلك مر القمام عمصالحه تع » والمقصود عليه ما هو 
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المقصود وهو منفعة الثدي ومنفعة كل عضو على حسب ما يليق به » هكذا ذكر ابن 
سماعة عن عمد رحمه الله » فانه قال استحقاق لبن الآدمية بعقد الاجارة دلبل على انه لا 
يجوز ببعه » وجواز بيع لبن الاثعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه . وقد ذكر في 
الكتاب أنها لو ربت الصبي بلين الانعام لا تستحق الاجر وقد قامت بمصالحه > فلو كان 
اللبن تبعا وم يكن البدل مقابله لا يستوجب الاجر . 

ثم قال السفناق عجباً لمن تسع بعد هذا الإمام الكبير وبعد أن رأى مثل هذا الدليل 
الواضح والرواية ا منصوصة عن عمد رحمه الله رأى من خالفه وليس هذا إلا تقليد صرف. 
وقال صاحب العناية الدليل ليس بواضح » لأن مدار قوله لآنه هو المقصود وهو ممنوع » 
بل المقصود هو الإرضاع وانتظام أمر معاش الصي على وجه خاص يتعلق بأمور وسائط 
منها الان فجعل العين المربية منفعة ونقض القاعدة الكلبة أن عقد الإجارة عقد على اتلاف 
المنافع مع الغني عن ذلك بما هو وجه صحبح لبس بواضح ولا تشيث له نم ابن سماعة 


عن عمد « رح » لآنه ليس بظاهر الرواية .ولئن كان فنحن بمعنى أن يستحق بمقدالإجارة 
وإنغا الكلام في استحقاقه من حيث كونه مقصوداً أو تبمآ ولیس في كلام مد ما يدل على 
شيء من ذلك . 


قلت قول ثمس الآئة هو الأقرب إلى الفقه » لأن الأعيان تحدث شيئا فشيئاً من يقع 
أصلها بمنزلة المنافع فتجوز إجارتها كالعارية لمن ينتفع باللناع ثم برده» والعرية لمن يأكل 
رة الشجرة ثم بردها » والمتخذ لمن يشرب لين الشاة ثم بردها » وإجارة الظئر ثابتة بنص 
القرآن الموافق للقياس الصحبح » فيجب أن يكون أصلا يقاس عليها إجارة الشجر 
كثمرها وإجارة البق رللمنهاوالشاةونحوهالا أن تجعلإجارة البقربشرب لبنها باطلة ويقاس 
علبها إجارة الظثر کا ذكره المصنف . 

وقد نص مالك على جواز إجارة الحدوان مدة للبنه » ثم من أصحايه من جوز ذلك 
مطلةا تبعا لنصه » ومنهم من منعه » ومنهم من شرط فيه شروطا » وقد ورد عن عمر 
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وسبندين العذر عن الارضاع بان الشاة إن شاه الله تعالى وإذا ثبت 
ما ذكرنا يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستئجار عل الخدمة 


أن أحداً منهم أنكره عليه . وجوز ذلك يعض اصحاب أحمد » وحوز مالك ذلك تبعاً 

وإذا قبل أن الخدمة هي الأصل كان ذلك قلب اوضع » ونظير ذلك ما قيل ف اماه 
وان الأجرة في مقابلة العقود في الجام » وإن استعمال الماء الجارى فيه قبع » وهذا قلب 
الموضوع ايضاً » بل الى أن استئجار الظيّر إنما هو لارضاع الولد بلبنها على جاري العادة 
في ذلك » وإن حمل وإلقامه الثدى ونحو ذلك تبع غير مقصود بالقصد الأول . ومن کاپ 
في ذلك كان بنزلة المكابر في الحسات » وكذلك دخول المام إنما هو المقصود فيه بالقصد 
الأول استعمال مائه » و كيف يقول صاحب العناية بل المقصود هو الإرضاع إلى آخره 
التي يتعلق بها انتظام أمر الصي > و كيف يقول لما روى ابن مماعة عن همد غير ظاهر 
٠‏ الرواية » وهو من كبار اصحاب عمد وأبي بوسف القاضي وكان من العاماء الكبارالصالمين 
وكان يصلي كل يوم مائة ر كعة . | ْ 

( وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء الله تعالى ) أراد به الجواب عن قول 
أهل المقالة الثانية حبث قالوا ولهذا لو أرضعته بلمن شاة لاتستحق الأجر وسيأتي ذلك 
قريب من صفحة بقوله لأها لم تأت بعمل فتستح فتسشدى علبها ( وإذا ثبت ما ذكرنا ) يعني من 
جواز الاجارة بأحد الطريقين ( يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستثجار على 
الخدمة ) يعني أن الإجارة لما جازت باءتبار الخدمة فتعتبر باستئجار العبد الخدمة» فكل 
ما جاز ثمة يجوز هنا » وكل ما لا يجوز ثمة لا يحوز هنا » غير أى جواز استئجار الظثر 
بالطعام والكسزةاإعتبار أ: نها لا تفضى إلى المنازعة . قيل هذا تكرار لآنه قد عل من أول 
المسألة جوازها حيث صدر الحم فاستدل فلم يقع هذا التكرار . أجبب انه أثيت اولاً 
جوازها بالكتاب والسنة ثم رجع إلى اثباتها بالقياس . ويجوز ان يكون توطئة لقوله 
ويجوز بطعامها و كسوتها » يعني جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات وبطماممبا ‏ 


وم 


قال ويجوز بطعامبا وكسوتها استحسانً عند أبي حنيفة د 
وقالا لا يجوز لان الاجرة جبولة فصار ‏ إذا استأجرها الخبز 
والطبخ . وله أن الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » لان في العادة التوسعة 
عل الاظآر شفقة على الاولاد › فصار كبيسح قفيز من صبرة 1 
بخلاف الخبز والطبخ » لان الجبالة فيه تفضي إلى المنازعة . 


وكسوتها أيض] » والآصوب أن يجاب ما قلنا 1 نفا ؛ يعني غرضه من هذا أن يبين أرن 
استئجار الظئر كاستئجار العبد على الخدمة » فكل ما جاز هناك يجوز هنا والعكس 
أيضا مع اعتبار أمر آخر هنا كماذكره . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز بطعامها وكسوتها استحساناً عند أبي حنيفة ) وبه 
قال مالك وأحمد في حاوى الحنابلة . ويصح استئجار الظئر يطعامها و كسوتها وها 
الوسط » ومع النزاع كإطعام الكفارة . 

( وقالا لا يجوز » لآن الأجرة مجبولة ) لأن الطعام مجبول الجنس والقدر والصفة » 
و كذا الكسوة > وبه قال الشافعي . وني شرح الكاني قال أبو يوسف وعمد إن سموا لها 
طول كل ثوب وعرضه ورفعته وضريوا لذلك أجلا فبو جائز » وكذلك الطعام إن سموا 
ها كل يوم كيلا من الدقيق فبو جائز » وإنما وجب لما الوسط من الطعام والكسوة إذا لم 
يوصف عند أبي حنيفة » لآن البدل إذا ثبت في الذمة مطلقاً وجب مطلقفا منه كالمهر 
. والدية ( فصار كا إذا استأجرها للخبز والطبخ ) يعني كا استأجر امرأة للخيز له كليوم 
عشرة امناء وتطبخ له عشرة أرطال من اللحم مثلاءوتكون الأجرة الطعام والكسوةفإنه 
لا يجوز » وهذا يازم مالكا وأحمد فانم) يخيزان ذلك . 

( وله أن الجبالة ) أي الجهالة المذكورة ( لا تفضى إلى المنازعة» لأن في العادةالتوسعة 
على الأظآر شفقة على الأولاد ) والجرى على موجب مرادهن ولا ينع إلا الجهالة المفضية 
إلى المنازعة » والأظار على وزن افعال ججصع ظدُر ( فصار كبيع قفيز من صبرة ) فانه 
يجوز وللبائع أن يعطي من أى جانب شاء >لانها جہالة لا تفضى إلى المنازعة (بخلاف 
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وفي الجامع الصغير فإن سمى الطعام درام ووصف جنس الكسوة 
وأجلبا وذروعبا فو جائز » يعني بالاجماع . ومعنى تسمية الطعام 
درام أن يجعل الاجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانها » وهذا لا 
جبالة فبه ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضاً ما قلناء ولا يشترط 
تأجمله لان أوصافها مان ؛ ويشترط بيان مكان الايفاء عند أبيحنيفة 
خلافاً هما » وقد ذكرناه في البيوع وفي الكسوة يشترط بيان الاجل 


الخبز والطبخ » لان الجهالة فيه تفضى إلى المنازعة ) فلذلك لا يحوز . 

( وقي الجامع الصغير فان سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها ) أى 
أجل الكسوة » راء به وقت العطاء ( وذروعها فهو جائز يعنى بالإجماع ) ذكر رواية 
الجامع الصغير إشارة إلى ما يجعله ]ا عليه بمعزفة الجنس والاجل والمقدار ( ومعنى 
تسمية الطعام درام أن يجعل الاجرة درام ثم يدفع الطعام مكانها ) أى مكان المسمى 
من الدراهم ( وهذا لا جالة فمه ) أى جعل الاجرة على هذا الوجه لا جبالة فمه . قال 
السغناقي هذا تفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظ » ولكن يحتمل أن يكون 
معناه سمي الدراهم المقدرة بمقايلة طعامها ثم أعطي الطعام بأن الدرام المساة » لانه 
ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام » أما إذا سمى الطعام دراهم » فان معناه أن يجمل 
الدراهم به فلا شك في جوازه ثم يستبدل به طعاما فيصح لو زيد في كلام المصنف بعد 
قوله أن جل الاجرة دراهم لفظة بدلاً استفاد المعنى الذي قاله السفناقي ( ولو سمى 
الطعام وبين قدره جاز ايضا لما قلنا ) أشار به إلى قوله لا جهالة فبه . 

( ولا يشترط تأجيله ) أي تأجل الطعام المسمى أجرة»( لان أوصافها ) أىاوصاف 
الطعام والتأنيث بتأويل الحنطة ( اثمان ) أراد أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا غير 
مشار ثم بدليل ثبوته في الذمة فلا يشترط بان الاجل كا في سائر الاثمان» وهذا احترازا 
عن الطعام إذا كان مسلا فيه فان الطعام فيه مبيع مع كونه دينا فاشترط تأجيله 

( ويشترط بيان مكان الايفاء عند أبي حنيفة ) إن كان له حمل ومؤنة ( خلافا لما » وقد 


or 


أيضاً مع بيان القدر والجنس » لانه إا يصير ديناً في الذمة إذا صار 

مبيعاً » وإنما يصير مبيعاً عند الاجل كا في السم . قال وليس 

لامستأجر أن ينع زو جما من وطبها لان الوطء حبق الزوج فلا 

يتمكن من إبطال حقه » ألا ترى أن له أن يفسخ الاجارة إذا ل 
بعل به صمانة لحقه » 


ذكرناه في السبوع ) أى في باب السل ( وفي الكسوة يشترط بيان الاجل ايضاً ) يعني إذا 
استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلم.من بيان الاجل (مع بيان القدر والجنس) 
لان وجوب الشاب دين في الذمة عرف شرعا » مخلاف القياس » فيقتصر على مورده » 
والشرع ورد بطريق السلم فيشترط جميع شرائط السلم ( لانه) أى لان وجو بالكسوة 
( إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا » وإغا يصير مبيعا عند الاجل كا في السلم )وفي 
بعض النسخ انما صار مبيعاً والمعنى فهم مما ذكرة نفا . 

( قال وليس لامستأجر أن ينع زوجبا ) أي زوج الظثر ( من وطئهبا » لأن الوطء 
حتى الزوج فلا يتمكن ) أي المستأجر ( من إبطال حقه ) وبه قال الشافعي وأحمد . وقال 
مالك لبس له وطئها إلا برضى المستأجر » لآنه ينقص اللين وقد يقطعه بالحبل .قلناالوطء 
سحت مستحتى له قبل العقد بعقد النكاح وهو باق » فلا يسقط بأمر موم . 

( ألا ترى ) توضبح لما سبقه ( أن له ) أي ازوج الظثر ( أن يفسخ الإجارة إذا لم يعل 
به ) أي بعقد الإجارة ( صيانة لحقه ) أي لق الزوج » وبه قالت الثلاثة . وعنالشافعي 
في وجه لا يصلح العقد بغير رضاه وبه قال أحمد « رح » . ولو زوج بعد عقد الاجارة له 
الفسخ بالإجماع . وقيل إن كان الزوج ممن يشبه أن تكون امرأة ظثراً فل الفسخ لدفع 
الضرر عنه وإلا لا . والأصح أنه له ذلك مطلقا » وهذا كان زوجها معروفاً وكان جبولاً 
لا يعرف أنها امرأته إلا بقولها فليس له الفسخ » لأن العقد قد ازمبا وقوها غير مقبول في 
المستأجر لأنه يكن منه المواضعة مع هذا الرجل > وهو نظير المنكوحة إذا كانت جمولة 
الحال فأقرت بالرق على نفسها لا يصدق في إبطال النكاح . 


of 


إلا أن المستأجر ينعه عن غشيانها في منزله » لان المنزل حقه . فإن 

حبلت كان لهم أن يفسخوا الاجارة إذا خافوا على الصي من لبنها » 

لان لبن الحامل يفسد الصي » فلبذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاً 
2020 وعليها أن تصلم طعام الصي » لان العمل عليها . 


( إلا أن المستأجر يمنعه ) أي ينع زوج المرضعة ( عن غشيانها في منزله » لأن المنزل 
حقه ) فلا يدخل إلا بإذنه ( فإن حبلت ) أي الظثر ( كان لهم ) أي لأهل الصغير ( أن 
يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها » لأن لبن الحامل يفسد الصي ولهذا كان 
لهم الفسخ إذا مرضت أيضا ) و كذا إذا كانت سارقة يخاف منها على المتاع . وكذا إذا 
تقبأ الصبي لبنها . و كذا إذا كانت فاجرة ينا فجورها » يخلاف ما إذا كانت كافرة حيث 
لا تفسخ » لأن كفرها في اعتقادها ولا يضر بالصي . وكذا اذا أرادوا السفر فقتأبى 
الخروج معهم فهو عذر . 

وأما عذرها فمرض يصييها لا تستطبع معه الإرضاع » و كذا إذا لم تكن معروفة 
بالظؤرة فلها ان تفسخ . و كذا إذا م يكفوا عن إيصائها يسنتهم كان لما الفسخ » كذا في 
المبسوط . ولو استأجر امرأته لارضاع ولده منها لا يحب الأجر » ويه قال الشافعي 
والقاضي الحنبلٍ . وقال مالك وأحمد يجوز . قلنا هذا يحب عليه ديانة وإن كانت لا تحبر 
على ذلك » كا لو استأجرها لكنس الببت أو الطبخ أو الغسل أو غير ذلك .وفيالميسوط 
ولو استأجرها لارضاع ولدها منه بال الولد وللولد مال صح في روايقٍ ابن رستم عن حمد» 
ويكون لها الأجرة في مال الولد . ولو أستأجرها لإرضاع ولده من غير همالا يجوز بلا 
خلاف وكان ها الأجر . ولو استأجر خادمها لترضع ولد منبا لا يجب الأجر . ولو 
استأجر مكاتبتبا جاز . ولو أرضعت خادمة الظئر الصبي فلا الأجر لأنه لم يشترط 
الارضاع بنفسها» كذا في الذخيرة. وقال أحمد وأ ثور لا أجر لها كما لو اشترى لبن القع » 
ويجوز استئجار أمته وأخته وابنته لرضاع ولده و كذا سائر أقاربه بلا خلاف . 

( وعليها ) أي على الظثر ( أن تصلح طعام الصبي » لأن العمل عليبا ) أي العمل 
الراجع إلى منفعة الصبي على الظئر . 


والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب فما 
جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك 
فبو على الظئر . أما الطعام فعلى والد الولد . وماذكر همد« رح »› 
أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة . وإن 


( والحاصل أنه يعبر فيا لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب ) أراد أن الأصل في 
الإجارة إذا وقعت على العمل فيا كارن من توابع ذلك العمل وم يشترط في الاجارة على 
الأجير فالمرجع فيه العرف ( فيا جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام 
وغير ذلكفموعلى الظئر ) وبه قالت الثلاثة . وعن الشافعي «رح» في وجه لا يازمها . قال 
تاج الشريعة أراد غسل الشاب عن البول والغائط لاعن الدرن والوسخ ( أما الطمام على 
والد الولد ) أراد طعام الصبي ( وما ذكر عمد أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من 
عادة أهل الكوفة ) لآن في توابع المقصود برجم إلى العادة > ولمذا قالوا فيمن استأجر 
فيان فالزتبيل واللبن على صاحب اللبن للعرف ‏ وإن كان العرف في بد على خلافهم يؤخذ 
به . وقالوا في الخباط الخبط عليه » وحط التراب على القبر على الحافر إن كان في بد 
| تعاملون به . 
وقالوا في الطباخ إذا استؤجر في عرس إخراج المرق عليه » فإن طبخ قدراً خاصة 
فليس عليه » وهذا مبني على العادة . وإدخال امل المنزل فبا إذا تكارى الدابة فعلى ما 
يفعله الناس . فأما الصعود به على السطح أوالغرفة فلدس عليه إلا إذا شرط . ولو كارف 
حمالاً على ظمره فمجب علمه الادخال ولمس عليه الصعود به للعرف > وأراد بالدهن الزيت 
غالبا » لأن الصغير لا يد من دهنه بالزيت أحبانا وإن كان يتناول غيره من الأدهان . 
وأراد بالريحان الآ س » وهو الذي يقال له المرسين بلغة أهل مصر » فإن كان الصغير لا 
يستغنى عنه البتة ... » والريحان اسم لكل نبت طببة الريح . 
( وإذا“ أرضمته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها) وبه قالت الثلاثة (لأنها م تأ تبممل 
مستحق علمهاوهو الارضاع فإن هذا إيجار ولبس بارضاع)هذا هو العذر الموعود قبله بقوله 


. وإن - هافش‎ )١( 


أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لما لانها م تأت بعمل مستحق 
الاجر لهذا فإن المعنى انه اختلف العمل 


وسنبين العذر عن الارضاع بلبن الشاة . وقال صاحب العناية وهذا دليل ظاهر على ما 
قدمنا » فإنه إنما لم يجب الأجر لاختلاف العمل لا لانتفاء اللبن » ولهذا لو أوجر الصبي 
بلبن الظثر في المدة لم يستحق الأجرة > فعلم بهذا أن المعقود عليه الارضاع والعمل. دون 
العين وهو اللبن . قلت قد مر الجواب عن هذا على أن السفناق قال يجوز أن يكون هذا 
الحكم غير مسلم عند شمس الآئمة رحمه الله . قوله إيجار مصدر أوجرته إذا صبيت في 
وسط فمه دواء . وكذا وجرته . والوجور بفتح الواو اسم لتلك الدواء . 

. فإن قلت الظثر أجير خاص أو أجير مشترك . قلت دل كلام مصنف المبسوط أنها 
أجير خاص > حيث قال لو ضاع الصبي في يدها أو وقع فيات أو سرق الصبي أو من 
متاعه وشابه في يدها م تضمن الظثر ‏ لأنها بمنزلة الاجير الخاص لورود العقد على منافعها 
في المدة . ألا ترى أنها ليس لما أن تؤجر نفسبا من غبرم لمثل ذلك العمل » والاجير 
الخاص أمين فيا في يده . ودل كلام صاحب الذخيرة أنها تجوز أن تكون خاصا وأن 
یکون مشتركا › فإنها لو أجرت نفسها لقوم آخرين لدلك وم يعم الأولون فأرضعت كل 
واحد منهما وفوعت أت > وهذا جناية منها ولا الاجر كاملا على الفريقين وهذا يدل 
على أنها تحتملها فاعتبار أنها تستحق الأجر منها كاملا كالاجمر المشترك » وباعتبار أنبا 
أقت لما فعلت كالاجير الخاص » وفيه نظر لا يخفى . 

وقال علاء الدين الاسبيجابي في شرح الكافي المسائل متعارضة في هذا الباب بعضهبا 
يدل على نها في معنى أجير الواحد » وبعضها يدل على انها في معنى الاجير المشترك > 
والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فبي أجمر مشترك . وإن حملها إلى منزله فبي 
أجمرواحد . وقال الكرخي في مختصره والظئر بمنزلة الاجمر الخاص ولمس لما أن تؤجر 
نفسها من غير الاولين (لأنما لم تأت بعمل مستّحق عليها وهوالارضاع»فان هذا إيجار ولس 
بارضاع وإنما لم يجب الأجر لهذا المعنى ) وهو المعنى الذي ذكره من قوله لآنها م تأ تبعمل 
مستحق عليها ... إلى آخره ( انه اختلف العمل ) بفتح همزة أن لانما بدل من المعثى في 
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قال ومن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف فله أجر مثله 

022-2000 ج 
بعض النسخ وهو أنه في بعضها لانه والصحيح الذي ضبطه مشايذنا هو الاول . وقال 
الاسيجابي في شرح الكافي ولو استأجر ظثرا ترضع صبب) في بيتما فجعلت تؤجر بلبن 
الغنم وتغذوه بكل ما تصلحه حتى استكمل الحولين وما لبن ل ترضعه منه بشيء أو 
ليس لما لبن فلا أجر لها لانها لم ترضعه . فإن جحدت ذلك وقالت قد أرضعته فالقول 
قو لما مع ينما إلا أن تقوم البينة على خلاف ذلك فرؤخذ بها » لانها أقوى . وإث أقاما 
جما البينة أخذت بينتها لانها تثبت استحقاق الاجر علمه » فإن استأجرت له ظثراً 
فأرضعته كان مثل هذا في القياس » ولكن استحسن أن يكون لا الاجر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف)فالاجارة 
فاسدة فلزلك قال ( فله أجر مثله ) أي فللحائك أجر مثله »لان منذا حكم الاجارة 
الفاسدة . وفي المسوط حكى الحاواني عن استاذه أبي علي النسفي أنه كان يفتي يحواب 
دفع الثوب إلى الحائك لمنسجه بالنصف في دياره بنصف > لان فيه عرفا ظاهراً » وكذا 
مشايخ بلخ يفتون مجواز هذه الاجارة من الشباب للتأمل والقياس قد يتر كه بالتعامل كما 
في الاستصناع . قال والاصح عندي أن ما ذكره في الكتاب أصح »> لان هذا في معنى 
قفيز الطحان على ما يجيء عن قريب . 

وقالو! في شرح الجامع وكذلك إذا استأجر حاراً ورجلا يحمل طعاما بقفيز منه 
مولا فالاجارة فاسدة ويجب أجر المثل » وقال الفقيه أبو الليث هذا قول المتقدمين > 
ولان مشايخ بلخ يجيزون ذلك مثل نصر بن يحي وخمد بن سامة . وقي خلاصة الفتاوى 
رجل دفع إلى حائك غزلاً وأمره بأن ينسج له ثوب وبين صفته على أن ربعه أو ثلشه 
للحائك أجراً لعمله م يجز » وكان القاضي الامام أبو على النسفي يفتي بجوازه وينسف 
بحكم العرف . قال والفتوى على جواب الكتاب .وي صحيح البخاري قال ابراهيم 
وابن شيرين وعطاء والحام والزهري وقتادة رحمه الله لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث 
والريع ونحوه . 

.- ...قال صاحب العناية.فإن قبل إذا كان عرف دياره على ذلك فمل يترك به القياس . 
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قبل لا لأنه في معناه من كل وجه » يعني في معنى قفيز الطحان بالعرف . قلت الدلالة لا 
عموم ا حتى بحص عرف ذلك في موضعه » انتہى . قلت قال تاج الشريعة كان تجوز هذه 
يعني بها بالإجارة التي أفتى با مشايخ باخ وأبو علي النسفي بطريق تخصيص دلالة النص 
الذي يحوك الثوب ببعضه » غير أن الما ك نظيره فيكون النص أراد فيه دلالة » فمتى , 
تر كنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك عامنا في قفيز الطحان كان تخصيصاً لدلالة النص لا 
تر كا للنص أصلاً » انتبى . فهذا صريح أن دلالة النص تخص » والتخصيص لا يكون إلا 
في العموم » على أنا نقول إن هذا الحديث الذي يتمسكون تارة بع.ومه وتارة بخصوصه 

قال ابن قدامة في المغني وهذا الحديث لا ذعرفه ولا يثبت عندنا صحته . وقال الشبخ 
شمس الدين القع هذا الحديث لا يثبت بوجه » مع أن لفظ الحديث نى عن عسب الفحل 
وعن قفيز الطحان على ما نبينه عن قريب . وقوله نهى مبني لما لم يسم فاعله » ولايازم أن 
يكون الناهي هو رسول الله ملت » وأي فرق بين أن يستأجره ليطحن له حنطة بقفير 
حنطة أو بقفيز من طحين غيرها » بل هذا فرق صوري لأنا ننزله ولا يتعلق بذلك مفسدة 
قط لا جهالة ولا ربا ولا عذر ولا منازعة ولاضرر . وأي غرر أو مفسدة في أن يدقع 
إلبه غزله لمنجه ثوبا بذراع » أو زيتونا لعصرها زيتا يحزء معلوم منه وأمثال ذلك ما 
هو مصاحة للامتعاقدين فقد لا يككون ممه أجرة سوى ذلك الغزل أو الحب » ويكون 
الأجر محتاجاً إلبه وقد تراضما بذلك فجوزناه . 

وقال القباس وحاجة الناس وهو قول عطاء والزهري وأيوب ويعلى بن حككم وقتادة 
وأحمد وإسحاق . واحتج أحمد يحديث جابر أن النبي عزنتهد: أعطى خببر على الشطر . 
وم يبت عن الشارع ما يمنع ولا يترتب علبه شيء من الفساد » بل هو مصلحة محضة ؛ 
والمصنف أيضاً لم يقم دلبلا على ما ادعاه من الفساد سوى أن المستأجر عاجز عن تسلم 
الجر وهو بعض المنسوخ أو اللحمول » وحصول بفعل الأجير فلا بعد هو قادربفعلغيره» 
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وكذا إذا استأجر حارآً حمل عله طعاماً بتفيز منه فالاجارة فاسدة» 

لانه جعل الأجر بعض ما يخرج من عله فيصير في معنى قفيزالطحان» 

وقد نبي النبي عليه السلام عنه وهو أن يستأجر ثوراً ليطحن له 
حنطة بقفيز من دقيقه » وهذا أصل كبير يعرف به فساد 


وهذا لا يعول » فإن المزارع يأخذ جزءا من الخارج والمضارب جزءاً من الربح » والمعنى 
المذكور موجود في كل منہا » بل هذا أولى بالجواز من المضارية والمزارعة » فإن الذي 
يأخذ منه الجزء هنا حقتى الوجود وهناك معدوم على خطر الوجود ل( يكن هذا العنى 
مانعاً من جواز المزارعة والمضاربة » فمنا أحق وأولى أن لا ينع . 

( وكذا إذا استأجر حماراً يحمل عليه طعاماً بقفيز منه فالإجارة فاسدة » لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان ) فإذا صار معناه صار حكمه 
كحكمه ( وقد نبى النبي عذيدد عنه ) أي نبى النبي عليه السلام عن قفيز الطحان . 
وأخرجه الدارقطني ثم البيبقي في سننها عن عبد الله بن موسى ثنا سفيان عن هشام 
كليب عن عبد الرحمن بن أي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نبى عن 
عسب الفحل وعن قفيز الطحان . وأخرجه أبو يعلى الموصل في مسنده عن ابن المبارك 
ثنا سفيان به » وذكره عبد الحتى في أحكامه من جبة الدارقطني قال فيه » نبى رسول الله 
إو هكذا مبنياً للفاعل كا قاله المصنف » وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال إني تتبعته 
في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا نبى عن عسب الفحل وقفيز 
الطحان مبنما للمفعول. 

( وهو ) أي قفيز الطحان » أي تفسيره ( أن يستأجر نوراً لمطحن له حنطة بقفيز 
من دقبقه ) و كذا لو استأجر رجلا ليطحن له هكذا » والحنطة في جواز ذلك أن يشترط 
صاحب المنطة قفيزاً من الدقيق اليد ول يقل من هذا الحنطة » لأن الدقيق إذا لم يكن 
مضافا إلى حنطة بعبنها حب في الذمة . ثم إذا جاز يعطمه من دقيق هذه الحنطة ( وهذا 
أصل كبير ) أي جعل الأجر يعض ما يخرح من عمل الأجير أصل عظم ( يعرف به قساد 
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كثير من الاجارات لا سما في ديارنا 0 والمعنى فيه أن المستأجر 
عاجز عن تسليم الاجر وهو بعض المنسوج أو الحمول وحصوله 
بفعل الاجير فلا يعد هو قادراً بقدرة غيره» وهذا بخلاف ما إذا 
استأجره لحمل نصف طعا مه بالنصف الآخر حيث لايجب له الاجرء 


كثير من الإجارات ) کا إذا استأجر أن يعصر له مسما يمن من دهنه > وكذا إذا دقع 
أرضه ايغرس شجراً على أن تكون الأرض والشجر بينها نصفان ل يحز ذلك والشجرلرب 
الأرض وعليه قيمة الشجر وأجر ما عمل . و كذا لو استأجر امرأة لتقول هذا القطن 
وهذا الصوف يرطل في الغزل و كذا عجدنا الطحن بالنصف » ودياس الدخن بالنصف » 
وحصاد الحنطة بالنصف ونحو ذلك » وكل ذلك لا يجوز ( لاسها في ديارة ) أي خصوصاً 
في ديارنا وديارة يلاد فرغانة وراء جمحون ومدينة مرغينان » وهي من بلاد فرغانة . 

( والمعنى فيه ) أي في النبي عن قفبز الطحان ( أن المستأجر عاجز عن تسلم الأجر) 
لأن المسمى غير مقدور التسليم عند العقد ( وهو بعض المنسوج ) في مسألة الحائك ( أو 
الحمول ) أي وبعض الحمول في مسألة استئجار الال لجل الطعام وللس له حكم 
الوجود » لأنه غير واجب في الذمة فكان معدوما فيعجز عن تسليمه لأن وجوده 
( وحصوله بفعل الأجير فلا يعد ) أي المستأجر ( هو قادراً بقدرة غيره ) إذا العبرة 
بقدرة نفسه . وفي مبسوط ص در الإسلام وجامعه معنى النهي في قفيز الطحان » 
ونظائره أنه جعل شرط صحة العقد بناء على حكم العقد » لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بعد 
العمل » وشرط العقد لا جوز أن يكون حكم العقد » لآنه خلاف وضع الشرع إذ 
الشرط يسبقه والحكم يعقبة . 

( وهذا ) أي وه ذا الذي ذكرت من فساد الإجارة فيا إذا استأجر حباراً ليحمل 
طعاما بقفيز منه ( بخلاف ما إذا استأجره ) أي المار ( لحمل نصف طعامه بالنصف 
الآخر حيث لا يجب له الأجر ) هذه من مسائل إجارات الجامع الكبير » وهنا مسألة 
أخرى وهي ما إذا استأجر رجل لبحمل له كر حنطة إلى بغداد مثا بنصفه كانت 


۳۹١ 


لان المستأجر ملك الاجر في الحال بالتعجيل فصار مشتركاً بيني . 

.ومن استأجر رجلا جل طعام مشترك بينبما لا يجب الاجر » لان 

ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه 
ولا يجاوز بالاجر قفيزاً , 


الإجارة فاسدة وله أجر مثله إن بلغ بغداد لا يجاوز قيمته نصف الكر عندة . والفرق 
ىنا أن الحئطة هنا صارت عمولة بعمل الأجير فكان في معنى قفيز الطحان فيكون 
فاسدا فيجب أجر المثل . 

وأما في مسألة الكتاب فما أشار إليهبقوله (لأن المستأجر ) بفتح الجيم وهو الأجير 
( ملك الاجر في الحال بالتعجبل ) لأن تسليم الاجرة بحكم التعجبل يوجب الملك في 
الأجرة ( فصار مشتركا بنهما . ومن استأجر رجلا لمل طعام مشترك بينها لا جب 
الأجر » لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه ) وفيه 
خلاف الشافعي « رح » . قبل هاهنا نظير أن الأول في قوله حبث لا يحب الآجر كيف 
يقول لابجب »> لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام > ثم يقول لن المستأجر 
ملك الأجر . 

والثاني في قوله لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه نظر » فإن هذا منوع» لآن 
صورة المسألة ان الطعام مشترك بمنهها » فكيف يقال إن كل جزء منه يكون الشريك 
الحامل له عاملا لفسد » وإن كان مراده أن ما من جزء إلا وهو مشترك بينهما فيككوت 
بهذا الاعتبار عاملا لشريكه بعكس عليه . ويقال إنه إذاكان ما من جزء إلا وهومشترك 
بنا فبكون بهذا الاعتبار عامل لشريكه » ولكن الى أن الجزء الذي لشريكه ليس 
هو عاملآ لنفسه فيه » بل لشريكه فو في الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فأخذه 
الأجرة في مقاباة مله لشريكه . ولو قال ما من قفيز أو ما من حبة أو نحو ذلك لكان 
أقرب من قوله من جزء > لآن الجزء ينطلق على الشائع والتعميم غير ممنوع . 

( ولا جاوز بالأجر قفيزاً ) هذا يتصل بقوله وكذا إذا استأجر ارا ليحمل طعاماً 


۳۹۲ 


لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل ما سمى ومن أجر المثل » 
لانه رضي بحط الزيادة » وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب 
حيث يجب الاجر بالغاً ما بلغ عند مد « رح» » لان المسمى هناك 
غير معلوم فلم يصح الحط . قال ومن استأجر رجلاً ليخيز له هذه 
العشرة الخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسدءو هذا عند أبي حنيفة « رح». 


بقفيز منه » واتتصاب قفيزاً على المفعولمة والفاعل هو قوله بالأجر على رأى من جوزاسناد 
الفعل الى الجار والجرور » وهذا إذا كان لا يجوز على المناء للفاعل يكون الفاعل هو 
. الضمير قي لا يجاوز الراجع إلى المستأجر » وتكون البماء للمصاحبة والتقدير لا يجاوز 
المستأجر مع الأجر قفيز الذي كان أجرة ( لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما 
“مى ومن أجر الثل » لآنه ) أي لأن الحامل (رضي يحط الزيادة ) أي الزيادة علىاحدها 
من المسمى ومن اجر المثل > أما رضاء.المسمى فعقده علمه» وأما رضاه يأجر المثلفإقدامه 
على الإحارة الفاسدة .. | ٠ ١‏ 
( وهذا مخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب.حيث يجب الأجر الغا ما بلغ عند محمد . 

37 لآن المسمى هناك ) وهو نصف الحطب ( غير معاوم فلم يصح. الحط ) وعند أبي يوسف ' 
.لا يجاوز بأجرة نصف من ذلك لا قد وضي بنصف المسمى حبث اشترط كا لو استأجر 
لمل المحنطة بقفيز منها . 

) قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استأجر رجلا لبخبز له هذه المشرة الحاقيم‎ ( ٠ 
» وهو جمع مختوم وهو الصلح بعمنه ويشهد عليه حديث الخدري الوسق ستون مختوما‎ - 
و-مى به لآنه يجعل على أعلاه خاتم مطبوع كيلا بزاد لا ينقص . وقي المبسوط الختوم‎ 
والمشرة صفته > احاتيم يجرور بالإضافة کا‎ ٠ والقفيز واحد قوله هذه مفعول بقوله لمخمز‎ 
في قولك الخمسة الاثواب على رأى الكوفئين » وقوله ( اليوم ) نصب على الظرف أي اليوم‎ 
بدرهم ) يتعلق بقوله استأجر ( فبو فاسد ) أى عقد هذه الإجارة فاسد ( وهذا ) أي‎ ( 
۰ . ) فساد هذا العقد ( عند بي حتيفة‎ 


۳ 


وقال أبو يوسف ومد د رح »في الاجارات هو جائز لانه يجعل 

المعقود عليه عملا » ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحاً العقد 

فترتفع الجبالة . وله أن المعقود عليه مجبول » لان ذكر الوق 

يوجب كون المنفعة معقوداً عليبا وذكر العمل يوجب كونه معقوداً 

عليه ولا ترجبح » ونفع المستأجر في الثاني ونفع الاجير في الاول 
فيفضي إلى المنازعة 


( وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله في الإجارات ) أي من إجارات المبسوط ( هو 
جائز ) وبه قالت الثلاثة » ونا قبد قولما بهذا القيد لأنه لم يذ كر قولما في الجامع الصغير 
وفي الممسوط قولما استحسان ( لأنه يجمل المعقود عليه عملا ) لآنه المقصود في الإجارات 
( ويجعل ذكر الوقت للاستعجال) لا لتعلق العقد به » فكان استأجره بعمل على أنيفرغ 
منه في نصف النبار كان له الأجر كاملا » ولو لم يفرغ ني اليوم فعليه أن يعمله في الغد“لآنه 
صار أجيراً مشتركا والمل على هذا ما لا بد منه ( تصحبحا للعقد فترتفع الجهالةة) بما 
ذكرنا من امل . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رضي الله عنه ( أن المعقود عليه مجبول ) لأنه ذكر سدبين: 
غتلفين يصلح كل واحد منها ان يكون معقوداً عليه (لأن ذكر الوقت يوجب كونالمنفعة 
معقوداً عليها > وذكر العمل يوجب كونه معقوداً عليه ولا ترجيح ) لاحدهما على الآخر 
في الأولوية ( ونفع المستأجر في الثاني ) وهو كون العمل معقوداً عليه حت لا يجب الأجر 
إلا بتسليم العمل اليه ( ونفع الاجير في الاول ) وهو كون ذكر الوقت موجب] لكون 
المنفعة معقوداً عليها > حى يستحق الأجر بمجرد تسليم النفس في المدة وإن لم يعمل فجاز 
أن يطلب الاجر أجره نظراً إلى الاول وينعه المستأجر نظراً إلى الثاني ( فيفضي 
إلى المنازعة ). 

فإن قمل ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال إن خطبته اليوم فلك درهم وإن خطبته 
غداً فلك نصف درهم » فان أبا حتيفة رمه الله أجاز الشرط الاول » وجهل ذكر 


۳4 


وعن أبي حتيفة ص رح » أنه نصح الاجارة إذا قال في البوم وقد سمى 

عملا . لانه للظرف فكان المعقود عليه العمل بخلاف قوله اليوم وقد 

مر مثله في الطلاق . قال وهن استأجر أرضاً على أنيكربها وبزرعبا 
ويسقيبا فبو جائز » لان الزراعة 


الوقت للتعجبل وبينها وبين ما إذا استأجر رجلا ليخبز له قفيز دقيق على أن يفرغ عنه 
اليوم فان الإجارة فيها جائزة بالإجماع » أجيب في الفرق بينها وبين الاول بأن دايل 
المجاز وهو نقصان الاجر للتأخير فما صرفه عن حقيقته التي هي للتوقيت اتى الجاز الذي 
هو التعجيل » وليس في مسألتنا ما يعرفه عنما فلا يصار إلى الجاز > و كذلك بينها وبين 
الثانية » فان كله فيها معنى الشرط على ما عرف في موضعه > فحيث جعله شرطاً دل على 
أن مراده التعجيل . 

يؤيده ما روى عن أبي حنيفة وهو قوله ( وعن أبي حنيفةرحمه الله انه تصعالإجارة 
إذا قال في اليوم وقد مى عملا ) أي سمى المعقود عليه عملا كانه قال إن عملت في بعض 
اليوم ( لانه للظرف ) أي لان في الظرف لا لامدة والمظروف لا يستغرق الظرف ( فكان 
المعقود عليه العمل ) لانه كأنه قال إن عملت في بعض اليوم وذلك يفيد التمجيل فكان 
العمل هو المعقود عليه . ٠‏ 

( بخلاف قوله اليوم ) لانه للمدة » لانه بدون في فيستقر جميع الظروف فيصلح أرن 
يكون معقوداً عليه > ويازم الجهالة . وقال تاج الشريعة إذا لم يذ كر حرف في مستوعب 
الظرف فبالنظر الى قوله لتخبز لي هذه العشرة الخاتيم يكون المعقود عليه هو العمل » 
وبالنظر إلى وله الموم يككون المعقود عليه هي المنفعة فجهل المعقود عليه ففسدت الإجارة 
( وقد مر مثله في الطلاق ) أي فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قوله أنت طالق في غد 
وقال نوبت آخر النبار ٠‏ 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استأجر ارضا على أن يكريها) من کرب‌الارض 
كربا قلبما الحرث من باب طلب يطلب ( ويسقيها ويزرعها فهو جائز » لان الزراعة 


Fe 


مستحجقة بالعقود ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقي والكرب فكان كل 
واحد منها مستحقاً » وکل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات 
العقد فذكره لا يوجب الفساد » فإن شرط أن يثنيما أو يكري 
انهارها أو يسرقنها فبو فاسد ءلانه يبقى أثره بعد انقضاء المدة وانه 
لس من مقتضيات العقد » وفيه منفعة لاحد المتعاقدين »وما هذه 
حاله توجب الفسادء ولان مؤاجر الأرض يصير مستأجراً منافع 
الأجير على وجه يبقى بعد المدة » فيصير صفقتان في صفقة 
وهو منبي عنه . 


کا شم 
مستحقة بالعقد ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب » فكان كل واحد مثهما مستحقاً 
وکل شرط هذه صفته یکون من مقتضيات العقد فذ كره لا يو جب الفساد ) لان الشرط 
الملائم لا يفسد العقد . 

( فان شرط أن يشنم ) من التئنية ويجىء الآن > ما المراد من التثفية ( أو يكرى 
انبارها) أي يحضر من الكري وهو الحضر ( أو يسرقنها ) من سرقنت الارض إذا جعلت 
السرقين ؤيسمى السرجين وهي الزبل ( فمو فاسد) أي فان العقد فاسد ( لانه يبقىأثره) 
أي ثر كل واحد من المذ كورات وهي التثنية والكري والسرقنة ( بعد انقضاء المدة > 
وانه لىس من مقتضبات العقد » وفبه منفعة لاحد المتعاقدين ) وهو رب الارض ( وما 
هذه حاله توجب الفساد » لان مؤاجر الارض يصير مستاجراً منافع الاجير على وجه 
ببقى بعد المدة فبصير صفقتان في صفقة وهو منبى عنه ) أي كون الصفقتين في صفقة 
منهى عنه » أي نهى عنه رسول الله لړ روى أحد رمه الله ففعجسنده حدثنا حسن 
وأبو النصر واسود بن عامر قالوا ثنا شريك عن سباك عن عبد ال رحمن بن عبدالله بنمسعود 
عن أببه قال تهى رسول الله مَل عن صفقتين في صفقة واحدة . قال شريك قال بماك 
هو أن يببع الرجل بيع فيقول هذا نقد بكذا ونسيئة بكذا وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في البيوع . 


لضا 


ثم قبل المراد بالتثئية أن يردها مكروبة ولا شبية في فساده . 
وقيل أن يكرا مرتين وهذا في موضع يخرج الأرض الربع 
بالكراب مرة والمدة سنة واحدة . وإن كانت ثلاث سئين 
لا يبقى منفعة » ولس المراد بكري الاهار الجداول بل المراد منبا 
الأنبار العظام هو الصحيح » لأنه يبقى منفعته في العام القابل. قال 


( ثم قبل المراد بالتئنية أن بردها ) أي الارض ( مكروبة ولا شببة في فساده ) لانه 
يقتضيه العقد » لان الزراعة لا تنوقف عليه ( وقيل أن يكرا مرتين وهذا في موضع 
تخرج الأرض الريع بالكراب مرة > والمدة ) أى مدة الاجارة ( سنة واحدة ) فاذا كان 
كذلك يفسد العقد ايض » لان فبه متفعة لاحدها . 

( وإن كانت ) أى المدة ( ثلاث سنين لا يبقى منفعة ) فلا يفسد العقد أيضاً » لانفيه 
من مقتضمات العقد » و كذا إذا كان الكراب مرتين والمدة سنة » ولكن لا تخرج الارض 
البديع إلا بالككراب مرتين » لانه ليس فيه منفعة لاحدهما» وقد ذكر الفقبه ابو اللبث عن 
مشايخنا انهم قالوا هذا الجواب في بلادهم › أما في بلاد الخضرة نحو المزارعة بهذا الشرط 
لان منفعة التثنية في بلاد الخضرة لا يبقى بعد انقضاء المدة» فان الارض وان كربتمراراً 
فلما تبقى منفعتها إلى العام الثاني . ش 

( وليس المراد بكري الأنهار الجداول ) وهو جمع جدول وهو النبر الصغير ( بل 
المراد منها الأنبار العظام هو الصحمح ) احترز به عن قول من قال المراد بالأنبار الجداول 
وهو قول خواهر زادة » وبه كان يفق » فإنه كان سوى بين الأنهار وبين الجداول عمل 
باطلاق لفظ الكتاب ( لآنه يبقى منفعته ) أي منفعة كري الأنبار العظام ( فيالعامالقابل) 
ومنفعة الجداول لا تبقى إلى العام القابل » كذا ذكره الحبوبي > فكان المستأجر هوالمنتفع 
بالجداول خاصة وهو واجب على المستأجر بدون الشرط » فكان شرطا بقيضه العقد فلا 
يفسد به . وصاحب الحبط اختار القول الذي نفاه المصنف . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن أستأجرها ليزرعما بزراعة أرض اخرى فلا خير 


1Y 


وإن استأجرها ليزرعبا بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه . وقال 
الشافعي هو جائز » وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى » واللبس 
باللبس» وال ركوب بالركوب . له أن المنافع منزلة الأعيان حتى جازت 
الإجارة بأجرة دين ولا يصير ديناً بدين . ولا أن ال جنس باتفراده 
يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة » و إلى هذا 


فيه ) أي لا جوز أصلاً > هكذا فسره غالب الشراح ول يبين أحد منهم وجه العدول عن 
لفظه لا يحوز أو يفسد إلى هذا اللفظ إلا تاج الشريعة » فإنه قال من دواب عمد رحمه الله 
انه يذ كر الأخير فيا إ يجد نصا صريحا في فساده ليكون بيان الفساد بطريق الإقتضاء 
لا الإفصاح . 

فإن قلت ما وجه تفسير لاخير هل يجوز أصلا . قلت لأن النفي الجنس › فإذا انتفت 
الخبرية من كل وجه ينتفي الجواز أصلا . 

( وقال الشافعي « رح » هو جائز ) اختلف جنس المنفعة وانفق » وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله » وعلى هذا الخلاف ( وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس 
والركوب بالركوب ) بات أجر داره ليسكنها يسكنى دارا أخرى أو ثوبا 
ليلبسه بلبس ثوب آخر ودابة لير كبا بر كوب دابة أخرى ( له ) أي الشافعي « رح » 
( أن المنافع بنزلة الأعبان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ) على المؤجر ولو لم تككنالمنافع 
بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين » وهو لا يجوز > أشار إلبه بقوله ( ولا يصير دين 
بدين ) أي الإجارة بأجرة دين . 

( ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا ) بفتح النون أي التأجيل ( فصار كبيع 
القوهي بالقوهي نسيئة )صار حك هذه الإجارة كحك بسع الثو ب القوهي بالثو ب القوهي إلى أجل . 
وهو بضم القاف وسكون الواو وكسر الهاء نسية إلى قوهستان كورة من كور فارس . 
وإنما لم جز البسع هنا لأن أحد وصفي عل الربا كاف في حرمة النساء وهو الجنس »© فكذا 
في المنافع إذا وجد فيها الجنس بحرم ( وإلى هذا أشار مد ) أي ما ذكر من الحكين » 


۳۹۸ 


أشار مد « رح » ولأث الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة 
ولا حاجة عند اتحاد الجنس . بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة 


أعني حك استئجار الأرض ازراعتها بزراعة أرض أخرى وما أشنهها وحم بيع القوهي 
بقوهي أشار تمد بن الحسن رحمه الله وهو ما روى ابن سماعة كتب من بلخ إلى مد وقال 
م لا جوز إجارة سكنى دار يسكنى دار » فكتب محمد « رح » في جوابه إنك أطلت 
الفكرة فأصابتك الحياة وجالست الجنائي فكانت منك ذلة » أما عامت أن إجارة سكنى 
دار بسكنى دار كببع قوهي بقوهي نساء . الجنائي اسم محدث ينكر الوض على ابن 
سماعة في هذه المسائل ويقول لا برهان لك عليها . 

( ولآن الإجارة جوزت يخلاف القياس للحاجة ) هذا طريق آخر في فساد الإجارة 
المذكورة »> وهي أن الإجارة نا شرعت على خلاف القاس لحاجة الناس ( ولا حاجة عند 
اتحاد الجنس ) لأنه كان متمكنا من السكنى قبل ذلك العقد فلا يحصل بالعقد إلا ما كان 
متمكناً منه باعتبار ملكه > والكمال من باب الفصول والإجارة ماشرعت لاستيفاءالفصول 
( بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفمة ) بأن استأجر ركوب) بلموس لتحقق 
الحاحة فمجوز . | 

فإن فيل النساء ما يكون عن اشتراط أجل في العقد » وتأخير المنفعة فيا نحن سه 
ليس كذلك . أجيب إنها لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه ويحدث شيا فشيئ) 
كان ذلك أبلغ في وجوب التأخير من المشروط »> فألحى به دلالة احتماطا عن شيبة الحرمة» 
قبل فبه نظر » لأن في النساء شبهة الحرمة فبالحاق به يكون شبهة الشببة ولمس بحرمة . 
أجيب بأن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة فبالالحاق تبت الشببة لا شتا . 

فإن قبل قبل النساء إنما يتصور في مبادلة موجود في الحال بما لبس كذلك > رفيا نحن 
فيه لبس كذلك » فإن كل واحد منها لبس بموجود بل يحدثان شا فشيئا . أجمب بأن 
الذي لم تصحبه الباء يقام فيه العين مقام المنفعة ضرورة تحقق العقود عليه دون ما تصحبه 
لفقدانها فيه ولزوم وجود أحدها كما وعدم الآخر وتحقق النساء . ثم لو استوفى 
المنفعة عند اتحاد الجنس فعليه أجر المثل في ظاهر الرواية » لأنه استوفى المنفعة بالإجارة 


۳۹۹ 


قال وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدها صاحبه أو حار 
صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له . وقال 
الشافعي له المسمى » لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعاً جائز » 
فصار 5 إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيبا الطعام 


الفاسدة . وذكر الكرخي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا شيء عليه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهها صاحبه 
أو حيار صاحيه على أن يحمل نصميه فحمل الطعام كله فلا أجر له ) يعني لا المسمى ولا 
أجر المثل » وعلى قباس قول أبي حنيفة ينبغي أن يجب أجر المثل ا في إجارة المشاع > 
لكن الفرق أن فساد العقد هناك للعجز عن استبفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه 
العقد لا لانعدام الاستيفاء أصلآ > وهنا البطلان لتعذر الاستيفاء صلا وبدون الاستيفاء لا 
يحب الأجر في العقد الفاسد . 

وقال الكرخي في مختصره قال ابن سماعة عن عمد رحمه الله أن الطعام بين رجلين 
ولأحدهما سفيئة فأراذ أن يخرجا بالطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهها نصف 
سفيئة صاحبه بحصته بعشرة درام فهر جائز » وكذلك لو أراد أن يطبخ الطعام فاستأجر 
نصف الرحى الذي لشريكه » قال وكذلك لو استأجر منه نصف جواليقه هذه ليجمل 
فبها هذا الطعام إلى مكة فمو جائز . ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة صاحبه أو دابة 
عبد صاحبه لبحمل › أو استأجر العبد ليحفظ الطعام وهو استأجر العبد والدابة كله أو 
نصفه فإن ذلك لا يحوز . فإن حمل على الدابة فلا أجر له . ثم قال الكرخي قال مد 
رحمه الله وکل شيء استأجر من صاحبه ما يكون عملا فإنه لا يجوز » وإن عمله فلا أجر 
له » وکل شيء ليس کون عملا استأجر أحدهما من صاحبه فبو جائز . 

( وقال الشافعي رحمه الله له المسمى > لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعاً جائز) 
ويه قال أحمد ( فصار كا إذا استأجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام 
أو عبد مشار کا ليخيط له الثياب ) حيث يحب الجر . 


مضنا 


أو عبد مشتركا لبخيط له الثياب . ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود 
له ء لأن المل فعل حسي لا بتصور في الشائع » بخلاف الببعلأنه 
507 حكمي » وإذا لم بتصور تسل المعقود عليه لا يجب 
الأجر . ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عامل 
) لنفسه فلا يتحقق التسلي » 


( ولنا أنه استأجره ) أي أن أحد الشريكين استأجر الآخر ( لعمل لا وجود له ) 
فصار كإجارة ما لا منفعة له » قبل هذا ممنوع بل لعمله وجود » وإلا يازم أن الحصة التي 
لشريكه لا وجود لها لكونها شائعة » ولو كان ذلك صحمحا لكانت حصته أيضا لاو<ود 
ها لكونها شائعة » وهذا من نوع السفسطة وإن كان الحقائق »وفيه نظر “لان معسقوله 
وجود له لا يتميز وجوده » ومنكر هذا منكر الحقائق ( لآن الجل فعل حسي لا يتصور 
في الشائع ) إذ الحمل يمع على معين » والشائع لبس بمعين وهذا ضرب النصب الشائع في 
العبد المشترك لا يتصور . و كفا وطء الجارية المشتركة لا يتصور . و كذا وطء الجارية 
المشتركة في النصيب الشائع لعدم تصور الفعل الحسي في الشائع . فان قلنا إذاحمل الكل 
فقد حمل البعض لا حالة » فيجب الأجر . قلت حمل الكل حمل المعين ونصبيه ليس 
معين فيا وجد نصيبه . 

( مخلاف الببع ) جواب عن قياس الشافعي رضي الله عنه على البسع » فأجاب بأن 
البسع ليس كذلك ( لأنه تصرف حكمي ) أي شرعي » والتصرف في الشائم شرعا كا 
إذا باع أحد الشريكين نصيبه ( وإذا لم يتصور تسلم المعقود عليه لاحب الأجر ) لأف 
الأجر يترتب على ذلك ( ولأن ما من جزء يحمله ) دليل آخر على المطلوب وجبه أنحامل 
الشيء ما يحمل من جزئه ( إلا وهو شريك فيه ) وکل من حمل شیا كان شريكاً فيه 
( فيكون عاملاً لنفسه ) ومن كان عاملاً لنفسه ( فلا يتحقق التسليم ) منه فلا يستحق 
أجراً على غيره . 

فان قيل لا يخاو من أنه عامل لنفسه فقط » وعامل لنفسه ولغيره فالأول ممنوع فانه 


۴۷1 


بخلاف الدار المشتركة, لأن المعقود عليه هنالك المنافع » فيتحقق 

تسليمها بدون وضع الطعام . وبخلاف العبد لأن المعقود عليه 

إنما هو ملك نصيب صاحبه » وإنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في 

الشانح . ومن استأجر أرضاً ول يذكر أنه يزرعبا أو أي شي 
يزرعبا فالإجارة فاسدة » 


شريك والثاني حى > لكن عدم استحقاقه الأجر على ما فعله لنفسه لايستازم عدمهبالنسبة 
إلى ما وقع لغيره . أجيب أنه عامل لنفسه فقط » لأن عمله لنفسه فقط أصل وموافق 
للقباس > وعمله لغيره ليس بأضل بل يتأتى على أمر مخالف للقياس للحاجة » وهي تندفع 
يجعله عامل لنفسه لحصول مقصود المستأجر » فاعتبر جبة كونه عامل لنفسه فقط فلم 
يستحق الأجر . 

فان قبل الحمول مشترك فينيغي أن يكون الحمل كذلك أجيب بأن وقوع الحمل 
مشتركا محال » لانه عوض يتجزأ . 

( بخلاف الدار المشتركة ) جواب عن قياس الخصم على استئجار الدار المشتر كة فقال 
( لآن المعقود عليه هنالك المنافع ) أي منافع الدار والبدل بقابلتها ولا شركة له في ذلك 
( فيتحقق تسليمها بدون وضع الطعام ) فانه إذا تسل البيت ول يضع فيه الطعام وجب 
عليه الأجر بخلاف امل “فإن المعقود عليه هو العمل “وتسليمه في الشائع لا يتحقق كنا مر. 

( وبخلاف العبد ) جواب عن قياس على استئجار العبد المشترك » ووجبه أرنف 
المستأجر للعبد المشترك يلك منفعة نصبب صاحمه > وهو معنى قوله ( لأن المعقود عليه 
إنما هو ملك نصيب صاحبه ) وفي بعض الدسخ ملك صاحبه ( وانه ) أي ملك نصيب 
صاحبه ( أمر حكي يكن إيقاعه في الشائع ) كا في الببع » بخلاف الحمل » لأنه 
فعل حسي . 

( ومن استأجر أرضا وم يذ كر انه بزرعها ) أي استأحرها لازراعة وم يبين ( أو أي 
شيء يزرعبا ) من أنواع الحبوب ( فالاجارة فاسدة ) يجبالة المءقود عليه وبه قال الشافعي 


فض 


لأن الأر ض ا للزراعة ولغيرها . و كذاما ادع فیا 

منتلف فمنه ما يضر بالأرض وما لا يضر بها غيره فلم يكن المعقود 

عليه معلوماً . فإن زرعبا ومضى الأجل فله المسمى » وهذا 

استحسان . وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر « رح» » لأنه وقع 

فاسداً فلا ينقلب جائزاً . وجه الإستحسان أن الجبالة ارتفعت قبل 
مام العقد فبئقلب جائزاً » 


وأجد رحمهما الله في الصورتين4وكان له أن يفعل في الأول ما يشبه البناءوالغرس والزرع» 
فان أشْه ا مجع وكان بعضه بالأرض من بعض لم يصح العقد . وفي الثاني وهو أن يذكر 
الزرع صح العقد ولا يزرع إلا ما يشبهه » ذكره في الجواهر . أما لو استأجرها ليزرع فيها 
ما شاء أو يغرس ما شاء يجوز بالاجماع . ولو قال لتزرعما ما شت وتغرسها ما شت صح 
أيضاً وهو المنصوص عن الشافعي رحمه الله وخالفه أكثر صحبه . وقالوا لايحوز لأنه لا 
يدرك م يزرع وک يغرس . وقال يعضهم يصح ويغرس نصفها ويزرع نصفبا ( لان الارض 
تستأجر لازراعة ولغيرها ) نحو المناء والغرس وحفظ الامتعة ونحوها . 

( وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ) أي مما يزرع ( ما يضر بالارض وما لا يضر بها 
غيره ) كالدرة والدرزقان ضررها بالارض أكثر من ضرر الحنطة والشعير » ومنه ما لا 
يضر كالقطن والبطيخ ( فلم يكن المعقود عليه معلوما ) فيفسد العقد للجبالة (فان زرعها) 
أي الارض نوعا من أنواع الزراعة في المسألة المذكورة ( ومضى الاجل)الضروبفها(فله 
المسمى ) أي فلامولى ما “ميا عند العقد ( وهذا ) أي وجوب المسمى لانقلا بالعقدصحيحاً 
( استحسان . وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر رحمه الله ) والشافعي وأحمد ( لانه ) 
أي العقد ( وقم فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) فيجب أجر الل . 

( وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت ) بوقوع ما وقع فيها من الزرع( قبل تمامالعقد) 
ينقض القاضي ( فينقلب جائزاً ) لان الاجارة عقد يعقد للاستقبال » فاذا شبد المزروع 
في بعض المدة وعرف انه ضاراً وليس بضار ققد ارتفعت الجبالة المفضية إلى النذاع في 


VT 


كنا إذا ارتفعت في حالة العقد » وصار كا إذا أسقط الأجل 

الول قبل مضيه والخمار الزائئد في المدة . ومن استأجر حماراً 

إلى بغداد بدرهم ولم يسم ما حمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق 

في بعض الطريق فلا ضهان عليه » لأن العين المستأجرة أمانة في يد 
المستأجر وإن كانت الإجارة فأسدة . 


ذلك الوقت ( كا إذا ارتفعت في حالة العقد ) لان كل جزء منهبمنز لذ ابتدائه. ولوارتفعت 
من الابتداء جاز فكذا هنا ( وصار كا إذا أسقط الاجل الجول قبل مضيه ) بأن باع إلى 
الحصاد والدياس فأسقط الاجل قبل أوان الحصاد والدياس ( والخيار الزائد في المدة ) 
.بأن شرط الخبار أربعة أيام مثلا ثم أسقط اليوم الرابع قبل هذا رد الختلف على الختلف > 
- فان زفر « رح »لم يقل بالانقلاب إلى الجواز لا هنا ولا هناك 3 

أجنب بأنه لما أثيت ذلك بدليله فيا تقدم ذكره هنا بطريق مبادىء فيكون ملل 
الإيضاح لما.وقع الكلام فيه من المقمس فيه » وإن. كان هو مختلفاً في نفسة . وقيل هذا 
تكرار لأنه ذكر في الأول باب ها يجوز من الإجارة » ويخوز استئجار الأراضي للزراعة 
ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها . أجمب بأن ذلك وضع القدوري وهذا وضع 
. الجامع الصغير يشتمل على زيادة فائدة > وهي قوله وإن زرعها ومضى الأجل قله المسسى 
- .وفسه نظر » لأن.اختلاف الوضعين لا ينبغي التكرار في حم واحد » وكان ينبغي ذكر 
الفائدة الزائدة هناك . 

( ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم ولإ يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمله الناس 
فنفق ) أي الجار أي هلك ( في بعض الطريق"فلا ضمان عليه > لأن العين المستأجرة 
أمانة في يد المستأجر ) لأنه قبضها بإذن المالك ( وإن كانت الإجارة فاسدة.) حرف إن 
واصلة بما قبل » لآن حك الفاسد يؤخذ من الصحبح » ولا يعلم خلاف أن م ذه الإجارة 
فاسدة » والفاسدة في حك الصحبحة في أن العين المستأجرة أمانة فلا يضمن بلا تعد» وإنما 
قيد بقوله حمل ما يحمله الناس > وأراد به الحمل المعتاد » لأنه إذا حمل غير المعتاد فبلك 


يننا 


فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى استحساناً على ما ذكرنا في ا لمال 
الأولى . وإن اختصما قبل أن يحمل عليه . وفي المسألة الاو قبل أن 
زر ع نقضت الإجارة دفعاً إذ الفساد قائم يعد 


الحمار يحب أن يضمن › وانما يجب الضمان في الحمل المعتاد لعدم الحالفة » لات مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد وم يتعد المعتاد . 

( فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى استحسانا على ما ذكرن في المسألة الأولل )وهو 
قوله وجه الاستحسان أن الجالة ارتفعت قبل تام العقد » فإنه لما حمل عليه ما يحمل 
الناس من الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجبالة المفضمة إلى النزاع » فانقلب إلى الجواز 
ووجب المسمى . وفي القياس حب أجر المثل وهو قول زفر والشافعي وأحمد 
رحمېم الله . 

( وإن اختصما قبل أن يحمل علبه ) أي على الحمار ( وني المسألة الاولى قبل أرنف 
يزدع ) أي واختصما في المسألة الاولى وهي ما إذا استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها.. 
إلى آخره ( نقضت الاجارة دفعا للفساد » إذ الفساد قائم بعد ) أي فساد العقد باق 
وثابت بعد الاجارة قبل الحمل على الحمار وقبل الزراعة في الارض قال دفعاً للفساد 
بالدال . ولو قال رفعا للفساد بالراء كان أولى لان الفساد قائم يحتاج إلى الرفع » والرفع 
لا يكون إلا في غير القائم فافهم . 


Vo. 


' باب ضمان الأجير 


5 


لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار » 


( باب ضمات الأجير ) 


الأجير على وزن فعيل لكن بعنى فاعل » أي آجر . قال الأترازي فعيل بعنى 
مفاعيل من باب أجر » واسم الفاعل منه مؤجر » قلت هذا غلط » لأن فميلا بمعنى فاعل 
لا يكون إلا من الثاني » و كيف يقول بمعنى مفاعل من باب أجره يعني به من المزريد 
. يدلبل قوله واسم الفاعل منه مؤجر . 

( قال ) أي القدوري ( الأجراء على ضربين ) الأجراء على وزن فعلاء جمع أجير ؛قيل 
هذا انقسام الشيء إلى نفسه وهو باطل . أجيب بأن الكلام إذا دخل على الجمع ولامعبوه . 
يطل معنى امعة » فيكون الجنس فيصح الانقسام ( أجير مشترك ) وسؤال عنوجه 
تقديه على الخاص دوري ( وأجير خاص ) أي والثانيأجير خاص ( فالمشترك من لايستحق 
الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ ) قبل هذا التعريف دوري » لأنه لا يعم من لا 
يستحقها قبل العمل حق يعلم الأجير المشترك فيكون معرفة المعروف موقوفة على معرفة 
المعرف وهو الدور . أجيب بأنه قد عل مما سبق في باب الأجرة متى تستحق أن بعض 
الأجراء يستحق الأجرة بالعمل فلم يتوقف معرفته على معرفة معرف . وقال الكاكي في 
هذا تعريفه بالأجل الأشهر . قلت بل هو تعريف بالمساوي على ما لا يخفى . قيل قوله 
من لا يستحق الأجرة حتى يعمل مفرد » والتعريف باأفرد لا يصح عند أكثر الحةقين . 
أجمب بأن قوله كالقصار والصباغ منضم إلبه فصار تعريفاً بالمثال وهو صحبح . قيل 
فيه نظر » لآن قوله لآن المعقود عليه يناني ذلك » لأن التعليل على التعريف غير صحيح . 


۳۷٦ 


لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل العامة ء 

لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى أجيراً 

مشت رکا . قال والمتاع أمانة في يده , فإن هلك لم يضمن شيئاً عند 

ني حنيفة وهو قول زفر « رح» ويضمنه عندها إلا من شيء غالب 

كالحريق الغالب والعدو المكابر لها ما روي عن عمر وعلي رضي الله 
عنها أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك » 


قلنا هنا من التعريفاث اللفظية فلا يحتاج إلى هذه التكلفات . 

( لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل ) هو القصارة ( أو أثره ) أي أو أثره » أي اثر 
العمل كالصبغ ( كان له أن يعمل للعامة » لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد » فمن هذا 
الوجه ) أي من حيث أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ( يسمى أجيراً مشتركا ) بين 
الناس غير مخصوص لواحد بعينه . 

( قال والمتاع أمانة في يده > فإن هلك لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله » وهو 
قول زفر « رح » ) والحسن بن زياد والشافعي في قول وأحمد في رواية وإسحاق والمزفي» 
وروي عن علي رضي الله عنه ( ويضمنه عندها ) وبه قال الشافعي « رح » في قول »> 
وأحمد « رح » في رواية » ومالك وابن أي ليلى وعطاء وطاووس ومجامد « رح » ( إلا 
من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر ) لآن الحفظ عنه غير واجب قلا يضمن 
لعدم الجناية والتقصير . 

( ها ما روي عن عمر وعلى رضي الله عنها أنهما كنا يضمنان الأجير المشترك ) روى 
البيمقي من طريق الشافعي أخبرنا ابراهيم بن يحي عن جعفر بن مد عن أببه عن علي رضي 
الله عنهم أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح للناس إلا ذلك . وروي عن 
خلاس عن على رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير . قال البيبقي الأول فيه انقطاع 
يعني أبي جعفر وعلى رضي الله عئه ٠‏ والثاني يضعفه أهل الحديث ويقولون أحاديث خلاس 
عن علي من كتاب . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على أنه لا ضمان على الأجير المشترك 


VY 


ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لايمكنه العمل إلا به فإذا هلك 

سبب یکن ل عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جبته 

فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر » بخلاف ما لا يكن الإحتراز 

عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره » لأنه لا تقصير من 

جبته» ولأبي حنيفة إن العين أمانة في يده » لأن القبض حصل 

بإذنه » ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه 
ولو کان مضموناً 


ما رواه الدارقطني حدثنا الحسين بن اس ماعل ثنا عبد الله بن شببب حدثني اسحاق بن عمد . 
ثنا يزيد بن عبد الملك عن عمد بن عبد الرحمن الحجبي عن مرو بن شعيب عن أبييه عن 
جده أن رسول الله قر قال لا ضمان على مؤتمن . وقال صاحب التنقيح هذا إسناد لا 
يعتمد عليه ويزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره . وقال النسائي متروك الحديث وعبد 
الله بن شيب ضعفوه . 

( ولآن الحفظ مستحق عليه ) أي واجب ( إذ لا يمكنه العمل إلابه ) أي بالحفظ ٠‏ 
( فإذا هلك بسيب يمكن الاحتراز عنه ) بسمب ممكن الاحتراز عنه ( كالغصب والسرقة 
كان النقصير من جبته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر ) لأنه صار بالتقصير تار كا ذلك 
الحفظ المستحق فيضمن » فصار مثل الدق » فالمستحق بالعقد دق سليم عن عيب التحرق» 
فإذا انحرق كان ضامناً ( بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق 
الغالب وغيره ) مثل يسمل الغالب والفار على يلد هو فيه ( لأنه لا تقصير من مم 
يكن متعدياً فلا يضمن . 

( ولأبي حنبفة رحمه الله أن العين أمانة في يده » لأن القبض حصل بإذنه ) لإقامة 
العمل فيه فلا يكون مضمونا عليه كالمودع وأجير الواحد ( و هذا ) توضيح لما قبله ( لو 
هلك بسبب لا يكن الاحتراز عنه لا يضمنه » ولو كان مضموناً ) يعني ولو كان الماع 


۴۷۸ 


يضمنه كما في المخصوب » والحفظ مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً , 

ولمذا لا يقابله الأجر » بخلاف المودع بالأجر » لأن الحفظ 

مضق غاب ضرا حى لا باب الاج قان وا تلت ا 
كتخريق الثوب من دقه 


مضموناً في يده ( يضمنه كا في المغصوب ) أي كا يضمن في المغصوب في الحالين 
( والحفظ مستحق عليه تبعا ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال الاعتبار غير 
صحيح >لأنمانحن فيه الحفظ والحفظ مستحق عليه تبعا(لا مقصوداً)أي غير معقود عليه» 
لكنه وسمله إلبه وذلك لان العقد وارد على العمل لكونه أجيراً مشتركا » والحفظ لبس 
بمقصود أصلى بل لاقامة العمل » فكان تبعاً فلم يكن مقصودا ( ول ذا ) أي ولكون 
الحفظ مستحة] عليه تبعا لا مقصوداً ( لا يقابل الاجر ). أي لا يقابل الحفظ الاجر . 

( بخلاف المودع بالاجر ».لان الحفظ مسة مستحق عليه مقصوداً ) لان المقصود بالذات هو 
الحقظ ( حتى لا يقابله الاجر ) أي حتى يقابل الحا ا » بخلا ف الأجير 
المشترك > فإن المقصود قه العمل » فلا يكون عقد معاوضة فلا..يقتضي السلامة . قبل 
هذه المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنم » .فلمذا اختار اا ونالفتوى بالصلح 
- على النصف»» لان فيه عملا بأقوال الصحاية وفبه نظر » لان هذا قول خارج عن أقوال 
الصحابة وترك العمل بأقوالحم أن الصحابة اختلفوا على القولين لا غير أما الضمان أو عدم 
الضمان . وني الخلاصة بعض العاماء أفتوا بقولمما » وأئة سمرقند أفتوا بالصلحعل النصف. 
وكان الإمام المرغبناني يفت بقول أبي.حشفة وحمه الله فقيل له من قال بالصلح هل يحير لو 
امتنع » قال لا . وقال كنت أفتي زمان بالصلح فرجعت. لهذا » والقاضي الامام قاضي 
خان يفت بقول أبي حنيفة رحمه الله . وقال تاج الشريعة ذكر الفقيه. أب الليث أن الفتوى 
: و ل a‏ 
مقصور ولا أجر 
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۳۷۹ 


وزلق امال وا نقطاع الحبل الذي يشد به المكاري امل وغرق 
السفيئة من مده مضمون عليه وقال زفر والشافعي « رح »لا ضمان 
عليه , لأنه أمره 


وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل » وغرق السفينة من مدها!") 
من مد الملاح السفينة » فالمصدر مضاف إلى مفعوله > والفاعل مطوي ذكره » والفسرق 
بفتح الراء مصدر غرق في الماء إذا غار ( مضمون عليه ) أي على الاجير المشترك » ورفع 
مضمون على أنه خبر المبتدأ وهو قوله وما به . قال مالك وأحمد والشافعي رحمبم الله 
في قول وروي ذلك عن عمر وعبيد الله بن عتبة وشريح والحسن والحكم . 

وقال الكرخي في مختصره وأجمع أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وابن أبي ليلى أنه 
مضمون ,العمل الذي يأخذ عليه الاجر فيضمن القصار ما تحرق في دقه أو من عده أو من 
غمزه أو من بسطه . و كذلك الصباغ في ذلك كله . ويضمن أيضا في طبخ الثوب إذا 
كان مما يطبخ » و كذلك اللاح يضمن ما كان في مدة أو خدمة أو مايعالج به السفيئة 
لمسيرة . وكذلك الحمال إذا أسقط ما حمله من رأسه أو يده أو عثر فسقط ما ممه 
فإنه يضمن ذلك كله » و كذلك المحكاري إذا كان من سوقه أو من قوده وانقطمع 
الحمل الذي شده على المتاع وفسد كل هؤلاء يضمنون ما يفسد به التاع 
من فساد يلحقه مئه عند حمله سفيئة أو بسوقه الدابة عليه المتاع أو قوده . 

وقال حماد بن ابي سليان وزفر والحسن بن زياد هو مون في ذلك لم يضمن إلا إن 
تعدى . وفي التحفة ولم تخرتى بدق أجير القصار لا ضمان عليه » ولكن يجب الضمانعل 
الاسناد . وقي شرح الكافي ولو وطىء الاجير على ثوب القصار مما لا يوطأ فخرقه كان 
ضمانه عليه . 

( وقال زفر والشافعي رحمبما الله لا ضمان عليه ) قال الربدع هذا مذهب الشافعي 
« رح » » وروي ذلك عن عطاء وطاووس ( لانه أمره ) أي لان صاحب الماع من 


(۱) من مده - هامش. 


۸۰ 


الفعل مطلقاً فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم » وصار كأجير الواحد 
ومعين القصار . ولنا أن الداخل تحت الإذن ماهو الداخل تحت ااعقد 
وهو العمل الصالح » لأنه هو الوسيلة إلى الأثر وهو المعقود عليه 
حقيقة . حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذوناً 
فيه . بخلاف المعين لأنه متبرع فلا یکن تقبيده بالمصلح » لانه 
يتنع عن التبرع » وفيما نحن فيه يعمل بالاجر فأمكن تقبيده . . 
ولاف الأجير الواحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وانقطاع 


الاجير المشترك ( بالفعل مطلقا ) بأن استأجره ليدق الثوب ول برد على ذلك ما يدل على 
السلامة ( فينتظمه بنوعيه ) أي فينتظم المطلق بنوعي الفعل ( المعيب والسليم ) بالجر 
فيها على أنه عطف بيان أو بدل » ويجوز الرفع فيها على تقدبر أحدهما المعيب والآخسر 
السليم ( وصار كأجير الواحد ومعين القصار ) حيث لا ضمان علمهما . 

(ولنا أن الداخل تحت الاذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل الصالح ) وفي 
بعض النسخ الصالح ( لانه هو الوسياة إلى الاثر ) الحاصل في العين من فعله ( وهو المعقود 
عليه حقيقة ) لكونه هو المقصود ( حتى لو حصل بفعل الغير يجب الاجر ) وإذا كان 
كذلك كان الامر مقيد بالسلامة ( فلم يكن المفسد ) من العمل ( مأذوناً فبه ) كما لو 
وصف نوعا من الدق فجاءه بنوع آخر . 

( بخلاف المعين ) أي معين القصار ( لأنه متبرع فلا يكن تقبيده ) أي تقبسد عمل 
( بالمصلح > لأنه يمتنع عن التبرع وفيا نحن فيه يعمل بالأجر فأمكن تقييده ) أي بالمصلم 
قبل الملتزم أن يلتزم جواز الامتناع عن التبرع فيا يحصل به المضرة لغير من تبرع له . 
و لوعلل بأ نالتبرع بالعمل منذلة الهبة وهي لا تقتضي السلامة كان أسلم ( وبخلاف أجير 
الواحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أي أجير المستأجر الواحد » وسبأتي في 
آخر الباب . 

( وانقطاع الحبل ) جواب عما عسى أن يقال انقطاع الحبل ليس من صنع الأجير » فها 


۳۸1 


الحبل من قلة اهتامه فكان من صنيعه . قال إلا أنه لا يضمن به بتي آدم 
من غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقو ده » لأن 
الواجب ضمان الآدمي وانه لا يجب بالعقد » وإنما يجب بالجناية » 
ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة . قال وإذا 
استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فأنكسر 
فان شاء ضمنه قبمته في المكان الذي مله ولا أجر له » وإن شاء 
ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره يحسابه 


وجه ذكره من جملة ما تلف بعمله » فأجاب بقوله ( فإنه من قلة اهتامه فكان من صنيعه ) 
أراد أنه إِنما انقطع من قلة افتقاده كل ساعة » لأنه ربما ينحل انبرامه أو يبلى من كثرة 
الإستعمال ولا .هبون عليه تجديده وتبديله بأقوى منه ( إلا انه ) استثناء من قوله مضمون» 
أي إلا أن الأجير المشترك ( لا يضمن به ) أي بفعله ( بني آدم من غرق في السفينة أو 
سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده ) قمل إذا كان يستمسك على الداية وبر كب وحده 
وإلا فهو كالمتاع » والصحيح أنه لا فرق ٠‏ وكذا رواه ابن سماعة عن أبي يوسف « رح »في 
الوضمع > وكذا ذكره التمرتاشي . وفي الاختيار ولو غرقت في موج أو ريح أو صدم 
جبل أو زوحم الجال فلا ضمان عليهم لأنهم لا فعل لحم في ذلك ( لأن الواجب ضمانف 
الآدمي وانه ) أي ضان الآدمي ( لا يحب بالعقد » وإنما يحب بالجتاية » ولهذا يحب على 
العاقلة وضان العقود لاتتحمله العاقلة ) لأنهم لا يتحملون إلا خان الجنايات . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في 
بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قيمته ) أي قيمة الدن ( في المكان الذي حمل ولا 
أجر له » وإن شاء ضمنه قبمته في الموضع الذي اتكسر وأعطاه أجره يحسابه ) قال 
السفناق إنما وضع المسألة في الفرات لآن الدتان الجديدة كانت تباع هنالك » قبد بقوله في 
بعض الطريق لأنه لو انكسر بعدما انتوى إلى المكان المشروط من جناية يده فلا ضمان 
عليه وله الأجر . وكذا نقل عن الامام صاعد النيسابوري كذا في المبسوط . وقوله 


FAY 


أما الضمان فاما قلنا » والسقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك 
واحد تبين أنه وقع تعدياً من الابتداء من هذا الوجه. وله وجه 


آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه 


فاتكسر ليس بقيد » فانه لو كسره عمداً فالحدم كذلك عندة . وعند زفر والشافمي 
رحمها الله إن انکسر لا ضان علية لما قلنا . وإن كسره يضمن قيمته في المكان الذي كسره 
ويعطيه أجر ما حمل . في شرح الطحاوي فلو زحمه الناس حتى انكسر فانه لا يضمن 
بالاجماع لن ذلك بنزلة الخرق الغالب » ولو انه هو الذي زحم الناس حتى انكسر 
فانه يضمن بالاجماع , 

( أما الضان فاما قلنا ) أنه أجير مشترك وقد تلف المتاع بصنعه في شرح الطحاوي 
والراعي بنزلة الأجير المشترك إذا كان برعى للعامة فيا تلف من سوقه وضربه إياها بخلاف 
العادة فانه يضمن لآنه من جناية يده . وإذا ساق الدواب على السرعة » فاذا زحمت على 
القنطرة ودفعت بعضها بعضا فسقطت إلى الماء وعطبت فانه يضمن » لأنه من 
جناية يده RS‏ و اساي معلومة فبذا أجير 
الواحد . وفي الفتاوى الصغرى الراعي إذا كان مشتر كا لا يحب عليه زعي الأولاد التي 
تحدث فان شرط عليه في أصل العقد يحب عليه رعى الأولاد ( والسقوط بالعثار ) أي 
سقوط الحامل يحصل بالعثار ( أو بانقطاع الحبل » وكل ذلك من صنيعه وأما الخمار فلأنه 
إذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد ) أي والحال أن الحمل شيء واحد حكما إذ 
الخل المستحق بالعقد ما ينتفع به وهو أن يجعله ول إلى موضع بعينه ( تبين أنهوقع تعديا 
من الابتداء ) أي من ابتداء العقد ( من هذا الوجه ) يتعلق بقوله وقع تعديا » وأراد به 
الوجه الذي ذكره وهو أن المحجل شيء واحد فيكون انكساره في الطريق 
٠ E‏ 

( وله وجه آخر ) أي لوجوب الضمان وجه آخر ( وهو أن ابتداء امحل حصل باذنه : 


AY 


فلم يكن من الابتداء تعدا » وإفا صار تعديآ عند الكسر فيميل إلى 

أي الوجبين شاء . وني الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى. 

وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما استوفى أصلاً . قال وإذا فصد 

الفصاد أو يزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه 
فيما عطب من ذلك 


فلم يكن من الابتداء تعديا ) لأن ابتداءه في الحقيقة سليم ( وإنا صار تعدياً عندالكسر) 
راد أنه كان في الابتداء غير متعد » فاما كسره ظبر انه متعد » ولكن ما كان ظبورهإلا 
عند الكسر » فاذا كان جبة الضمان دائر بين الأمرين ( فيميل إلى أي الوجهين شاء ) . 

( وقي الوجه الثاني ) وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان الذي انكسر ( لهالاجر 
بقدر ما استوفي » وفي الوجه الأول ) وهو ما إذا شاء تضمين قممتهفيالمكانالذي حمل (لا 
أجر له > لأنه ما استوفى عمل صل ) فالوجه الاول وجه حكمي > فلهذا قلنا انه ليس 
جمع بين الاجر والضمان » لأنهما لايجتمعان عنده إذا كان في حالة واحدة » وقد 
اختلفت الحالة هنا لأنه في الوجه الثاني جعل المتاع أمانة عنده من حيث حمل إلى أن 
کش والاجر يجب في حالة الامانة » وإنماصار مضموة في حالة الكسر وهذه 
حالة أخرى . 

فان قلت كان ينبغي أن لا يخير عند أبي حنيفة رحمه الله لكن يضمن قيمته في المكان 
الذي انكسر > لان المال أمانة عند الأجير المشترك عنده » وإذا كان أمانة وجب أن لا 
يضمن قيمته. في المكان الذي حمل منه . قلت هذا لبس كذلك على الاطلاق » ولكن 
القبض بقع على وصف التوقف عنده > فان ظبر بصنعه ظبر انه كان مضموناً عليه » فجاز 
أن يكون له !شار . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ) قصد من باب ضرب 
يستعمل في الآدمي » وبزغ من باب فتح يستعمل في الحيوان يقال بزغ الببطار الدابة إذا 
شقا بالمبزاغ وهو مثل مشرط الحجام » ومادته باء موحدة وزاي وغين معجمتان ( وم 


نكن 


وفي الجامع الصغير بيطار برغ دابة بدانق فئفقت » أو حجام حجم 
عبداً بأمر مولاه فمات لا ضمان عليه » وفي كل واحد من العبارتين 
وع بسأن . ووجبه أنه لايمكنه التحرز عن السراية لأنه يبتني 
على قوة الطبائع وضعفها في تحمل الألم فلا يكن التقييد بالمصلح من 
العمل . ولا كذلك دق الثوب وغوه مما قدمتاه » لان قوة الثوب 


يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فا عطب من ذلك ) أي فما هلك 2 ولا يعءلم فيه 
خلاف . قبد بقوله وم يتجاوز الموضع المعتاد لأنه إذا تحاوز الموضع المعتاد يضمن . وقال 
صاحب الاختيار ولا ضمان على الفصاد والبزاغ » إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد لأنه إذا 
فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية » لانه ينبي على قوة المزاج وضعفه » وذلك 
غير معلوم فلا يتقيد فيه ٠‏ بخلاف دق الثوب لان رقته وثخانته تعرف لاهل الخبرة 
فيتقيد بالصلاح . وفي الفتاوى الصغرى والتتمة إذا شرط على الحجام والبزاغ العمل على 
وجه لا يسري لا يصح هذا الشرط » لانه لبس في وسعه ذلك . ولو شرط على القصار 
العمل على وجه لا ينخرق صح لأنه وسعه ذلك ٠‏ 

( وقي الجامع الصغير ببطار بزغ دابة بدائق فنفقت ) أى هلكت ( أو حجام حجم 
عيداً بأمر مولاه فهات لا ضمان عليه ) إنما أعاد المسألة المذكورة بينبما على مزيد 
فائدة المار الما بقوله ( وي كل واحد من العمارتين نوع من ببان) أراد بهما عبارةالقدورى 
رحمه الله وعبارة الجامع الصغير » وأراد بسع م نالقدوري انهذ كر عدم التجاوز عنالموضع 
المعتاد » ويفيد أنه إن تجاوز من وبنوع بيان من الجامع الصغير أنه بين الأجرة » و كون 
الحجامة بأمر المولى والهلاك > ويفيد انه إذا ل يكن بأمره يضمن . 

( ووجبه ) أي وجه عدم الضمان (أنهلايمكنه التحرز عن السراية لأنه يبتنى على قوة 
الطبائع وضعفها في تحمل الألم فلا يكن التقيد بالمصلح من العمل ) لثلا يتقاعد الناس عنه 
مع مساس الحاجة ( ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه ) أشار به إلى قوله لأت 
الاحتراز عن التحريق بالدق ممكن ليمكن التقبيد بالمصلح ( لأن قوة الثوب ورقتهتعرف 


نكا 


ووقته تعرف بالاجتهاد » فأمكن القول بالتقييد. قال والأجير 
الخاص الذي يستحق الأجرة يتسليم نفسه في المدة وإنلم يعمل , 
كمن استؤجر شير للخدمة أو ارعي الغنم » 


بالاجتهاد فأمكن القول بالتقبيد ) بالمصلح . وفي بعض النسخ ودقته بالدال وكلاها بمعنى . 
واحد 2 ثم إذا تجاوز المعتاد يضمن ول يبين قدر ذلك الضان على تقدير الحياة أو اموت 
هو » قبل ذلك بحسب قدر التجاوز حت أن الختان لو ختن فقطع الحشفة ينظر إن 
برىء فعلمه كمال دية النفس وإن مات فعليه نصف الدية. ٠‏ 

وهذا من العجب إذ هو مخالف ميم مسائل الديات » فإنه كالما زاد أثر جنايته 
انتقص ضمانه وو ينبغي أن بزداد ضمانه » كما في قطع البد وقتله خطأ» وقد ذكرالسرخسى 
في مبسوطه فقال محمد في النوادر انه لما برىءكان عليه ضمان الحشفة وهي عضو مقصودة 
لا ثاني له في النفس > فيتقدر بدله يبدل النفس كما في قطع اللسان . ولو مات حصل تلف 
النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع ال جلد والآخر غير مضمون وهو قطع الحشفة 
فعليه نصف بدل النفس لذلك . 

فان قبل التنصيف بالبدل يعتمد التساوى في السبب وقد انتفى » لأن قطع الحشفة 
أشد إفضاء إلى التلف من قطع الجلدة لا محالة » فكان كقطم البد مع حر الرقبة . أجيب 
بأن كل واحد يحتمل أن يقع إتلافا وأن لا يقع والتفاوت غير مضبوط فكان هذا بخلاف 
الحر » فإنه لا يحتمل ان لا يقع اتلافاً . 

( قال ) أي القدوري ( والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسلم نفسه في المدة 
نإ يسل) ماكاة يرد عق الأجير ا فا جواب هو الجواب » ثم انه إغا 

يستحق الأجرة بتسليم نفسه بدون العمل إذا مكن من العمل » حتى لو سلم نفسه وم 

يتمكن من العمل لعذر منعه لم يجب الأجر » فإنه ذكر في الذخيرة لو استأجره لاذ 
الطين أو غيره في الصحراء فمطر ذلك البوم بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له » 
وبه كان يفتي المرغيناني . 

( كمن استؤجر شهراً الخدمة أو لرعي الغم ) أي لو استأجر شرا لرعي الغنم » هذا 


۳۸٦ 


ونا سمي أجير واحدلانه لايمكنه أن يعمل لغيره » لآن منافعه في 
المدة صارت مستحقة له » والأجر مقايل بالمنافع » ولهذا يبق الأجر 
مستحقاً وإن نقض العمل . قال ولاضمان على الأجير الخاص فيما 
تلف في يده ولا ما تلف من عمله . أما الأول فلأن العين أمانة في 


هو الأجير الخاص لأنه خصوص بواحد ( وَإنما سمى أجير واحد لآنه لا يمكنه أن يعمل 
لغيره ) أى لغير المستأجر . وقوله أجير مضاف إلى لفظة وحد > والوحد بفتح الواو 
وسكون الحاء بمعنى الواحد وهو صفة موصوفها محذوف تقديره أجير مستأجر واحد > 
ويحوز تحريك الحاء ايضا ( لأن منافعه في االمدة ) أى منافع الأجير الخاص في المدة 
المضروبة للعمل ( صارت مستحقة له ) أى للمستأجر ( والأجر مقابل المنافع » ولهذا ) 
أى ولأجل أن الأجر مقابل بالمنافع » والمنافع مستحقة له ( يبقى الأجر مستحقاً > وإن 
نقض العمل ) على بناء ال حول في نقض »> بخلاف الاجير المشترك » فانه روى عن محمد لو 
فتتى الخاط أو غيره الوب بعدما عل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط > لآنه 
م يسم العمل ارب الثوب ولا يحبر الخباط على أن يعيد العمل لآنه لو أجبر عليه أجبر يحم 
العقد الذي جرى بينهما » وذلك العقد قد انتبى بتام العمل وإن كان ا حاط وهو الذي 
فتق فعليه أن يعيد العمل » ولو كان أجيراً خاصاً فينقضه استحق الجر 
والإسكاف كالخباط . 

( قال ) أى القدوري ( ولا ضان على الأجير الخاص فيا تلف في يده ) بأن سرق منه 
أو غاب أو غصب ( ولا ما تلف من عمله ) بأن اتكسر القدوم في عمله أو تخرق الثُوبمن 
دقه أو انفسد الطبخ أو احترق الخبز ونحو ذلك » وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب 
الشافعي رحمه الله فبه قولان في قول يضمن كالأجير المشترك وهو المنصوص عليه »ذ كره في 
الحلية . ومنهم من قال لا يضمن قولاً واحداً هذا كله إذا لم يتعمد الفساد » فإن تعمد ذلك 
ضمن كالمودع بلا خلاف . 

( أما الأول ) وهو ما إذا تلف في يده ( فلآن العين أمانة في يده لآنه قبض بإذنه ) 


FAV 


يده لأنه قبض بإذنه وهذا ظاهر عنده» وكذا عندهما لأن تضمين 

الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس » وأجير 

الواحد لا يتقبل الاعمال فتتكون السلامةغالباً فيؤخذ فيه بالقاس 

وأما الثاني فلأن المنافع مى صارت مملوكة لاستأجر فإذا أمره 

بالتصرف في ملككه صح ويصير نائياً منابه » فصار فعله منقولا إليه 
كأنه فعل بنفسهء فلهذا لا يضمنه والله أعلم. 


أي بإدن المستأجر ( وهذا ظاهر عنده ) أى عند أبي حثيفة رحمه الله ( وكذا عندهالآن 
تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندههما لصيانة أموال الناس ) فإنه بقلل أعياتا 
كثيرة رغبة في كثرة الأجر > وقد يعجز عن قضاء حت الحفظ فيها فيضمن حتى لا يتقصر 
قي حفظبا ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه ( والاجير الواحد ) بإضافة الاجير إلىالواحد 
ولا يتنم في هذه الإضافة دخول اللام في المضاف » لأن الإضافة لفظية . وفي بعض النسخ 
وأجير الواحد بدون اللام في الاجير » وهذا أشبر وأصوب وهو مبتدأ وخيره قوله 
( لا يتقبل الاعمال ) بل يسلم نفسه ( فتكون السلامة غالية “ فيؤوخذ فيه بالقناس ) 
وهو عدم الضان . 

( وأما الثاني ) وهو ما إذا قلف بعمله ( فان النافع متى صارت مماوكة استاج 
بتسليم النفس » وهذا يستحق الاجر بتسليم نفسه بدون العمل ( فاذا أمره بالتصرف في 
ملكه صح ويصير )أ ىالأجير (نائبا منابه » فصار فعله .منقولاً اليه كأنه فعل بنفسه»فلهذا 
لا يضمنه وال أعلم ) کا في الإكر اه الملجية. 


كما كما كما 


)١(‏ غالبا - هامش. 


FAA 


. باب الاجارة على أحد الثرطين ‏ 
وإذا قال للتنياط إت خطك هذا اذوب فارسا فبدرهم؛ وإن 
خطته رومياً فبدرهمين جاز »وأي عمل من هذين العملين صمل 
استحق الاجر به وكذا إذا قال لصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم » 


( باب الاجارة على أحد الشرطين ) 


لما بين الإجارة على شرط إذا كان مفسداً شرع في بيان الشرطين والاثنارن 
بعد الواحد . ْ 

(وإذا قال للخباط إن خطت هذا الثوب فارسا ) أي خياطاً فارسا بمعئى خمباطة 
فار سية أى منسوبةإلىصنعة فارس وهي التي تكونفيها الخباطة غرزة غرزة. وقوله (فبدرهم) 
جواب الشرط والتقدير فأجرتك بدرم ( وإن خطته روما ) أي خبطا روما يعني 
خباطة رومية أي منسوبة إلى صنعة الروم وهي التي تكون الخياطة فيها غرزتين » 
و كذلك قوله ( فبدرهمين ) جواب الشرط بالتقدير الذي ذكرناه » وقوله ( جاز )جواب 
إذا “أي جاز هذا الشرطالمتنوع (وأي عمل من هذبن العملين) أي الخياطة الفارسيةوالخياطة 
الرومية ( عمل ) أي الخياط ( استحتق الأجر به ) أي الأجر المسمى بالعمل » وبه قال 
حك « رح » في رواية . وقال الشافعي ومالك وأحمد رحمبم الله في رواية وإسحاق 
وأو ثور والثوري لا يصح العقد وهو القاس » وبه قال زفر « رح » وهو قول أبي حنيفة 
درحءأولاً ثم رجع عنه . وجه القباس أنه عقد معاوضة ولم ينعقد فيه العوض والمعوض» 
فم يصح وله أجر المثل إذا عمل . وجه الإستحسان أن الأجر يجب بالعمل وعند العمل 
ما يازمه عن البدل معلوم فلا يبقى الجهالة في المعقود عليه ولا في بدله . 

( وكذا إذا قال لصباغ إن صبغته بعصفر ) وهو زهر القرطم ( فبدرهم )أيفأجرتك 


۳۸۹ 


وإن صبغته بزعفران فبدرهمين. وكذا إذا خيره بين شيئين بأن قال 

أجرتك هذه الدار شرآ بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة» وكذا 

إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال أجرتك هذه الدابة إلى 

الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا , وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياه» 
وإن خيره بين أربعة لم يجز والمعتبر في جميع ذلك البيع » 


تكون يدرم ( وإن صبغته بزعفران فبدرهمين) بفتح الزاي والفاءججيعا(و كذا إذاخيره) 
أي و كذا يصح إذا خيره الآجر المستأجر ( بين شيئين بأن قال أجرتك هذه الدار شهراً 
بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة ) فأي دار سكنها يلزمه ماعينه من الأجرة 
( وكذا إذا خيره ) أي و كذا يجوز إذا خر المستأجر ( بين مسافتين مختلفتين بأن قال 
أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا) يلزمه عشرة » وإن سافر 
إلى واسط يلزمه خمسة . 

(و کذا إذاخیره بين ثلاثة أشماء) أي في الصور المد كورة بأن قال إن خطته فار 
فلك درم » وإن خطته روما فلك درههان » وإن خطته تر كا أو نحو ذلك فلك ثلاثة 
درام » فأي الأعمال عمل استحق تى الأجر المسمى » و كذلك إذا قال إن صبغته بعصفر 
فلك درم » وإن صبغته بزعفران فلك درهان » وإن صبغته بورس ومحوه ف فلك ثلائفة 
دراهم . وكذا لو قال إن سكنت هذه الدار كل شمر فعليك خمسة > وإن سكنت هذه 
فعليك عشرة » إن سكنت هذا فخمسة عشر . و كذا قال أجرتك هذه الدابة إلى یغداد 
بعشرة أو إلى واسط بخمسة عشر أو إلى الكوفة بخمسة عشرة . 

( وإإت خيره بين أربعة ل جز ) أي وإن خير بين أربعة أنواع من الفمل لم 
يز بأن قال إن خطته فارسا فلك درم » وإن خطته روما فلك درهان » وإن خطته 
ار ل ب اا و كذلك الزراعة جاز إلى 

ثة » كا إذا قال للمزارع إن زرعتها بغير كراب فلك ريع الخارج » وإن زرعتها 
وم ا و ال ا 
( والمعتبر في جميع ذلك البيع ) فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جاز > 


۳۹۰ 


والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي 

الإجارة لا يشترط ذلك » لأن الأجر إنما يجب بالعمل » وعند 

ذلك يصير المعقود عليه معاوماً وفي الببع يجب الثمن بنفس العقد 

فمتحقق الجبالة على وجه لاترتفع المنازعة إلا بإثبات الخبار . 

ولو قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غداً فبنصف » 

فإن خاطه اليوم فله درهم ؛ وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أبي 
حنيفة « رح » لا يجاوز به نصف درهم . 


وإذا باع أحد الأثواب الأربعة م يجز فكذا في الإجارة ( والجامع ) في وجه إلحاق 
الإجارة بالببع في هذه الصور ( دفع الحاجة ) أي حاجة الناس وضروراتهم . ثم أشار إلى 
بيان الفرق بنا من وجه بقوله ( غير انه ) أي ان الشأن ( لا بد من اشتراط الخبار في 
السبع ) فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأخذ أا شاء يككون للمشتري الخبار » و كذا 
إذا خيره بين الثلاثة ( وفي الإجارة لا يشترط ذلك ) أي الخبار ( لآن الأجر إنما يجب 
بالعمل » وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوم] ) فلا حتاج إلى إثبات الخبار . 

( وفي الببع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقى الجهالة على وجهلاترتفع ا منازعة إلاباثبات 
الخيان ) ويهذا التعليل خرج الجواب عما قبل ما الفرق بين هذا وبين البيع والنكاح حيث 
يفسدان بالشرط ولا تفسد الإجارة » فإنه لو قال بعت منك هذا العبد بألف درم أوهذه 
الجارية بمائة دينار أو زوجتك أمتي هذه بمائة درهم أو ابنتي فلانه بمائة دينار ققال 
قبلت كان باطلاً . 

( ولو قال إن خطته اليوم فبدرم وإن خطته غداً فينصف درم » فإن خاطه اليوم 

فله درم » وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أبي حنينة رحمه الله ) لأن الشرط الأول 
جائز > والثاني فاسد » وههذا يجب المسمى في الأول وأجر المثل في الثاني ( لا يجاوز به 
نصف درم ) أي لا يجاوز بأجر المثل نصف درم » لأنه هو المسمى في اليوم الثاني . 


۳۹۱ 


وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا راد على درهم : 
وقال أبو يوسف ومد « رح» الشرطان جائزان . وقال زفر«رح» 
الشرطان فاسدان لأن الخياطة شيء واحد » 


( وقي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درم ولا بزاد على درم ) ذكر هذا تنسهاعى 
اختلاف الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله فما إذا خاطه في اليوم الثاني فالأول ما ذكره 
القدوري وهو الصحبح » والثاني ما ذكره في الجامع الصغير لان التسمبة الأول لا 

تنعدم في الموم الثاني فتعتبر انع الزيادة > وتعتير التسمية الثانية لمنع النقصان > فان خاطه 

في اليوم الثاني يأتي ببانه عن قريب . وقال الكرخي رحمه الله في مختصره فان ا 
من بعد الغد فله أجر مثله في قولحم جيما . 

واختلف عن أبي حنيفة « رح » في أجر المثل على ما حكام في الوجه الاول بزاد 
على أجر الاول ولا ينقص من الأجر الثاني . وروي عنه إن كان أجر مثله أقل من الاجر 
الثاني فله الاقل من الاجر الثاني . وقال في الإملاء في هذه المسألة له أجر مثله لا بتجاوزبه 
درم انتهى . وقال القدوري في شرحه واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رمه الله إذا 
خاطه في اليوم الثاني » فقال في إحدى الروايتين له أجر مثله لا بزاد على درم ولا ينقص 
من نصف درهم > وهذا رواية الاصل والجامع الصغير . ورواية محمد في الاصل وإحدى 
الروايتين عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره وإحدى روايتي ابن ساعة أيضا عن محمد 
في نوادره . وروی ابن ساعة عن ابي بوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في نوادره رواية 
اخرى أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا براد على نصف درهم وهي الرواية الصحيحة » 
انتبى . وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن أبي حشيفة « رح » في النوادر أنه 
يخب في شرط الثاني أجر مثله لا يجاوزبه نصف‌درهم e‏ 

( وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان ) ففي أيهما خاط يستحق المسمى فبه 
( وقال زفر الشرطان فاسدان ) وبه قال الشافمي ومالك وأحد رحب الل في ظاهر 
مذهبه والثوري واسحاق وهو القياس ( لان الخياطة شيء واحد ) لانه استأجره على 


۳4۲ 


وقد ذكر بقابلته بدلان على الب دل » فيكون مجبولاً » وهذا 

لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد الترفيه فيجتمع في كل يوم 

تسميتان . ولا أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع 
في كل يوم تسميتان . ولأن التعجيل والتأخير مقصودان 


مطلق الخباطة فالفعل غير ختلف وإِما يختلف الزمان ( وقد ذكر بمقابلته بدلان على 
البدل ) أى ممقابلة شيء واحد الذي هو الخباطة » وأراد بالبدلين هو درهم ونصفدرهم. 
وأراد بقوله على البدل على طريق البدل ( فىكون مجبولاً ) أي فينكون البدل الذي هو 
الاجر حبولاً فصار كأنه قال خطته بدراهم ونصف دراهم وهو باطل» فكذا هذا . 
( وهذا ) توضيح لما قبله ( لأن ذكر البوم للتعجيل ) لا للتوقيت لانه خال إفراد 
ا كس متكي ال لو خاطه في الغد 
ستحتى الاجر فكذا هنا ( وذكر الغد للترفيه ) لا للإضافة والتعليق » ولل# ذا لو أفرد 
ور 0 في الوم حتى لو خاطه 
البوم استحق نصف درهم ( فيجتمع في كل يوم تسميتان ) فيبطل العقد للجهالة . بيان 
ذلك إما في النوم الاول فلان ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابت 
البوم مع عقد البوم . وأما في الغد ف لأن العقد المنعقد في اليوم باق » لان ذكر اليوم 
التعجيل فيجتمع مع المضاف إلى غد > فبذا يبان اجتاع التسميتين في كل يوم . 
( وها ) أي لابي يوسف ومحمد رحمها الله ( أن ذكر اليوم التأقبت ) لانه حقيقة قىقة 
فكان قوله إن خطته الوم فبدرهم مقتصراً على اليوم فبانقضاء اليوم وه 
بل ليقضي بانقضاء الوقت ( وذكر الغد للتعليق ) أى للإضافة » لان الإجارة لا تقبل 
التعليق » لكن تقبل الإضافة لم يكن العقد ابت في الحال . وقال الكاكي ولهذا ذكر في 
بعض النسخ وذكر الغد للاضافة ( فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ) فيصح الشرطان (ولان 
التعجيل والتأخير مقصودان ) دليل آخر لما » ومعناه أن المعقود عليه واحد وهو العمل 
ولكن بصفة خاصة فيكون مراده التعجيل لبعض اغراضه في الوم من التجمل والبيع 


۳4 


فنزل منزلة اختلاف النوعين . ولأبي حنيفة أن ذكر الد 
للتعليق حقيقة ولايمككن حمل اليوم على التأقيت لأن فيه 
تسميتان دون اليوم فيصح الأول ويجب المسمى ويفسد الثاني ش 


بزيادة فائدة فيفوت ذلك ويكون التأجمل مقصوداً ( فنزل ) باختلاف الغرض ( منزلة 
اختلاف النوعين ) من العمل كما في الخباطة الفارسبة والرومية . 

فإن قلت قد جعلا ذكر اليوم في مسألة خبز المخاتيم للتعجيل فا لما لم يجملا كذلك 
ها هنا » قلت هنالك حملا على الجاز تصحمحا للعقد » وها هنا حملا على الحقيقة للتصحيح 
أيضا » إذ لو عكس الآمر في الفصلين يازم إبطال ما قصد العاقدان في صحةالءقد» والأصح 
تصحرح تصرف العاقل ما أمكن . 

( ولأبي حشيفة رحمه الله أن ذكر الغد للتعليق ) أي للاضافة > ووز أن يقال عبر 
عن الإضافة بالتعليق إشارة إلى أن النصف في الغد ليس بتسمية جديدة » لآن التسمية 
الأولى باقمة وإنما هو يحط النصف لأمر التأخير فيكون معناه ذكر الغد التعليق » أي 
لتعليق الحط بالتأخير وهو يقبل التأخير ( حقيقة ) أي من حيث الحقبقة » فإذا كاتف 
حقيقة وأمكن العمل بها لا يصار إلى امجاز فلا يجتمع تسميتان في اليوم ( فلا يكن حمل 
اليوم على التأقيت ) الذي هو حقيقة اليوم ( لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل ) 
فإذا نظرة إلى ذكر العمل كان الأجير مشتر كا » وإذا نظرة إلى ذكر الوم كان أجير 
واحب وها متنافيان لتنافي لوازمهما » فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم 
يعمل . وذكر الوقت يوجب وجوبها عند تسل النفس في المدة » وتنافي اللوازم يدل على 
تنافي المازومات ولذلك عدلنا عن الحقيقة التي هي للتأقبت إلى المجاز الذي 
هو التعجيل . ٠‏ 

( وإذاكان كذلك يجتمع في الد تسميتان دون اليوم فيصح الأول ) أي الشرط 
الأول ( ويحب المسمى ويفسد الثاني ) أي الشرط الثاني ( ويحب أجر المثل ) لا مقتضى 


۳۹4 


ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم لأنه هو المسمى في 
اليوم الثاني وني الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص من 


الإجارة الفاسدة . قيل في جعل اليوم للتعجيل صحة الإجارة الأولى وفساد الثانبة » وفي 
جعله للتوقيت فساد الأولى وصحة الثانية ولا رجحان لأحدها على الآخر فكان تحكما , 
أجيب بأن فساد الإجارة الثانية يازم في ضمن صحة الأولى > والضان غير معتبرة . 

قبل هذا يشكل على قول أبي حنيفة بمسألة احاتم » فإنه جعل فمها ذكر اليومالتأقبيت 
وفساد العقد » وها هنا التعجيل وصححه. أجنب بأن ذكر البوم للتأقيت حقيقة فلا يترك 
مالم ينع مانم كا نحن فيه > فإن المل على الحقيقة مفسد للعقد فمنع لذلك وقام الدليل على 
الجاز وهو نقصان الأجر للتأخير » بخلاف حالة الإنفراد فإنه لا دليل ثة على المجاز فكان 
التأقيت مراداً » وفسد العقد » ورد بأن دليل الجاز قائم وهو تصحبح العقد على تقدبر 
التعجبل فبكون مراداً نظراً إلى ظاهر الحال . وأجيب أن الجواز بظاهر الخال في حيز 
النزاع فلا بد من دلمل زائد على ذلك » ولس بموجود بخلاف ما نحن فيه » فإن نقصان 
الأجر دلمل زائد على الجواز بظاهر الخال . 

( لايحاوز به نصف درم ) أي بأجر المثل . قد قلنا فيا مضى أن هذا إسناد الفعل 
بالجار والمجرور على رأي الكوفبين > فيكون الثاني حل الرفع » ونصف درم منصوبعلى 
المفعولية . وقال زفر والثلاثة يحب أجر المثل بالغ ما بلغ ( لأنه ) أي نصف درم ( هو 
المسمى في اليوم الثاني ) فان قلت فالدرم أيضا سمي في اليوم الثاني لأن اليوم جعل التعجيل 
فصار وجوده كعدمه » فنكون ذكر الدرم موجوداً في الفد فلا يكون راضا حط 
نصف من الدرم قلت هذا مسل » لكن ذكر النصف في الغد بطريق التصريح » بخلاف 
ذكر الدرم فبو مصرح في اليوم دون الغد . 

( وقي الجامع الصغير لا يزاد على درم ولا ينقص من نصف درم ) )ا أعاد لفظ ال جامع 
لببان الدليل على اختلاف الرواية » ولكن لو ذكره هناك كان أولى وأبعد من التكرار 


۳4° 


لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني » فيعتبر لمنع الزيادة » 
وتعتبر النسمية الثانية لمنع النقصان » فان خاطه في اليوم الثالك لا 
يجاوز به نصفدرهم عند أبي حنيفة وهو الصحيح» لأنه إذا لم يرض 
بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى . ولو قالبإتف 
أسكنت في هذا الدكانعطاراً فبدرهم في الشبر » وإن أسكتته 
حداداً فبدرهمين جاز » وأي الأمرين فعل استحق المسمي فيه عند 
. أبي حنيفة . وقالا الإجارة فاسدة . وكذا إذا استأجر بيتاً على أنه إن 


ظاهراً . وقال الأترازي إنا أعاد لفظ الجامع للمخالفة الظاهرة بين رواية الجامعوالرواية 
الأولى . قلت هذا وقوع فيا هرب مه > لآنه بين هناك تلك الحالفة » وإنغا الإعادة لما 
ذكرن ( لأن التسمية الأولى لا تنعدم في البوم الثاني فيعتبر لنع الزيادة » وتعتبر التسمية 
الثانبة لمنع النقصان ) منع الزيادة عن الدرم ومع النقصان عن نصف درم . 

( فان خاطه في اليوم الثالث لا يحاوز به نصف درم عند أبي حنيفة « رح » وهو 
الصحبح ) احترز به عن الرواية الأخرى » وهو أنه لا يزاد على درم ولا ينقص عن 
درم » كذا في التقريب ( لأنه إذا لم برض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد 
أولى ) بان لا برضى . وأما عندها فالصحيح انه ينقص من نصف الدرم ولا يزاد عليه » ش 
ذكره في الايضاح . 

( ولو قال إن أسكنت في هذا الدكان عطاراً ) أي حال كونك عطاراً » وفي بعض 
النسخ إن أسكنته عطاراً فعلى هذا يكون عطاراً مفعولاً ( فبدرم ) أي فالأجرة بدرم 
( في الشبر » وإن أسكنته حداداً ) أي حال كونه حداداً . وفي بعض النسخ وإن 
أسكنته حداداً فعلى هذا يكون حداداً مفعولاً ( فبدرهمين ) أي فالأجرة بدرهمين 
( جاز » وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة « رح » ) . 

( وقالا الاجارة فاسدة ) وبه قالت الثلاثة (.وكذا ) أي على الخلاف ( إن استأجر 


۳۹٦ 


سكن فيه فبدرهم وإن سکن فيه جداهاً فبدرهمين فبو جائز 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالالا يجوز . ومن استأجر دابة إلى 
الجيرة بدرهم وإنجاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز » 
ويحتمل الخلاف . وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل عليبا كر 
شعير فبنصف درهم » وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فبو جائزفي 
قول أبي حنيفة رح ». وقالا لا يجوز . وجه قوما أن المعقود 
عليه مجبول وكذا الأجر أحد الشيئين وهو مجبول والجهاله توجب 


پىتا على أن يسكن فيه فدرم ) يعني أن يسكن هو بنفسه فالاجرة بدرم ( وإن سكن 
قبه حداداً فبدرهمين فمو جائز عند أبي حنيفة « رح » » وقالا لا يجوز ) . 

( ومن استأجر دابة إلى الحيرة ) بكسر الحاء المهملة وسكون الباء آخر الحروفوفتح 
الراء مدينة قدية عند الكوفة ( بدرم وإن جاوز بها ) أي بالدابة المستأجرة ( إلى 
القادسية فبدرهمين فمو جائز » ويحتمل الخلاف ) يعني حك هذه المسألة يحتمل الخلاف > 
لأن مدا « رح » ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير وم يجعلا فيه خلافاً فيحتمل أن 
يكون هذا قول الكل » ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة » وعندها لا يجوز کا في 
نظائرها من المسائل . وفي الغاية مال الفقبه أبو اللمث إلى الإتفاق يعني أن فييبا بجوز 
بالاتفاق . ومال فخر الإسلام إلى الخلاف يعني أن المذ كور فبا قول أبي حشيفة « رح » . 
وعندهما لا يجوز وإلبه ذهب العتابي وغيره. ش 

( وإن استأجرها إلى الخيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درم > وإن حمل 
عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يجوز ) الكر بضم 
الكاف وتشديد الراء ( وجه قول أن المعقود عله مجهول » وكذا الآجر أحد الشيئين 
وهو مجبول » والجهالة توحب الفساد ) أي الجهالة الواحدة توجب الفساد ؛ 
فكيف الجهالتان . 


۳4% 


الفساد » بخلاف الخياطة الرومية و الفارسية لأن الأجر يجب بالعمل» 

وعنده ترتفع الجبالة أما في هذه المسائل يجب الأجر بالتخلية 

والتسليم فتبقى الجبالة » وهذا الحرف هو الأصل عندهما . ولأبي 

حنيفة أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح 5 في مسألة 

الرومية والفارسية» وهذا لان سكناه بنفسه يخالف اسكانه الحداد > 

ألا ترى أنه لا يدل ذلك في مطلق العقد . وكذا في أ خواتها 
والإجارة تعقد للانتفاع ¢ 


( بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال 
مسألة الخياطة الرومية والفارسية فيها جالة المعقود عليه وكانت صحبحة . وتقرير 
الجواب أن يقال بالفرق بينها ( لأن الأجر ) أي ثة ( يحب بالعمل » وعنده ترتفع الجبالة 
أما في هذه المسائل يجب الأجسر بالتخلية ) في الدار والدكان ( والتسليم ) من الدار 
والدكان والدابة ( فتبقى الجهالة ) لآن الأجر مجهول عند التسليم فيفضي إلى المنازعة 
( وهذا الحرف ) أي هذا المعنى وهو قوله يجب الآجر بالتخلية والتسليم فتنتفي الجهالة 
( هو الأصل عندهما ) أي عند أبي يوسف ومد « رح » . 

( ولأبي حنيفة أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين ) أن السكنى وحمل الحداد 
مختلفان ( فيصح ) عند الاجتماع كا يصح عند الانفراد( كا ) يصح ( في مسألة الرومية 
والفارسية وهذا ) أي كونهما مختلفين ( لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد . ألا 
ترى أنه ) أي إسكان الحداد » قاله صاحب المناية » والصحبح أن الضمير للشأن » وأشار 
إلى إسكان الحداد بحرف الإشارة بقوله ( لا يدخل ذلك في مطلق العقد ) أي لا يدخل | 
إسحان الحداد في مطلق عقد الإجارة ( وكذا في أخواتها ) يعني إذا استأجر لير كب هو 
بنفسه ليس له أن يركب غيره ( والإجارة تعقد ) جواب عن قوله تحت الج رالتخلية... 


۴۹۸ 


| وعنده ترتفع الجبالة» ولو احتيج إلى الإيجاب مجر اللي . 
يجب أقل الاجرين للتيقن به . 


إلى آخره » وتقديره أن الإجارة تعقد ( للانتفاع وعنده ) أي عند الانتفاع ( تفع 
الجبالة ) أما ترك الانتفاع من التمكن فنادر ولا معتار به. 

( ولو احتيج إلى الإيجاب ) أي إيجاب الأجر ( بمجرد التسليم ) أي بمجرد التخلية 
بأن يسلم ول ينتفع به ( يجب أقل الأجرين ) ا إذا ذكر درهما ودرهمين فالدرم أقل ٠‏ 
للأجرين » وبعضهم قال يجب في كل واحد منهما نصفه » لأن السكنى إذا م توجديكون 
التسليم لهما لعدم أولوية أحدهما من الآخر فيجعل النصف هذا أو النصف الآخر؛فيجب. 
نصف كل واحد منهما . وقيل يجب الأول وينتصف الفضل ( للتبقض به ) أي بالأقل إذ 
الفضل لا يجب بالشك . ٠‏ ) م 


1 


۳44 


باب إجارة العبد 


ومن استأجر عبداً لبخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن رشترط ذلك» 
لان خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا باتظمہما الإطلاقء 
ولحذا جعل السفر عذراً فلا بد من اشتراطه 
ش | 
( باب إجارة العبد ) 
أخره عن الحر لانحطاط درجته في المعامللات 5 
( قال.) أي القدوري « رح » ( ومن استأجر عبداً لمخدمه فلس له أن يسافر به إلا 
أن يشترط ذلك)أي السفر كإسكان الحداد والقصار“وحتىلو سافر په يضمن اولاء»لأنه 
صار عاصياً. ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له عندة خلافا للثلاثة «رح» (لآن خدمة السفر 
اشتملت على زيادة مشقة فلا بنتظممماالاطلاق )أي إطلاقالعقد»واعترض بأن المستأجر في 
ملك منافعه كالمولى» ولامولى أنيسافر بعبده»فكذا المستأجر. وأجمب پان ا لمولی|غایسافر په 
لأنديملكرقبته والمستأجر ليس كذ لك ونوقض لن ادعى دا ر]وصالحه المدعي عليه على خدمة عبد 


سنة فإن للمدعي أن يخرج بالعبد إلى السفر وإن ل يملك رقبته . وأجيب بأن مؤنة الرد 
في باب الاجارة على الأجر بعد انتهاء العقد فبالاخراج يازمه مالا يازم في الصلح ليست 
مؤنة الرد على المدعي عليه » لآنه يزعم أنه يملك الخدمة بغير شيء فو كالموصى لهبالخدمة» 
فمؤنة الرد علمه دون الوارث . 

( ولهذا ) أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة ( جعل السفر عذراً ) فإن استأجر 
غلاماً لبخدمه في المصر ثم أراد المستأجر السفر فو عذر في فسخ الاجارة لأنه لا يتمكن 
من المسافرة به ( فلا بد من اشتراطه ) أي إذا كان كذلك فلا يد من اشتراط السفسر 


اكان المناد:والتصار ي اذا ولان التقاونت ين القن 

ظاهر » فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلاً اني 

الركوب . وهن استأجر عبداً محجوراً عليه شبراً وأعطاه الاجر 

فليس لاستأجر أن يأخذ منه الاجر . وأصله أن الإجارة صحبحة 

اتا إذا فرغ من العمل » والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن 
المولى وقيام الحجر » 


( كإسكان الحداد والقصار في الدار ) فإنه لبس له ذلك إلا بالاشتراط ( ولآن التفاوت 
بين الخدمتين ) أي خدمة الحضر وخدمة السفر ( ظاهر » فإذا تعينت الخدمة في الحضر 
لا يبقى غيره داخلاً كما في الركوب ) فإنه استأجر دابة لل 
غيره للتفاوت بين الر كين فكذلك ها هنا . 0 

( ومن استأجر عبداً حجوراً عليه شهبراً وأعطاه الأجر ) أراد أنه أعطاه الأ 
العمل ( فليس لامستأجر أن يأخذ منه الأجر ) أي لبس له أن يسترد الأجر منه. . وصورة 
المسألة في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل استأ حر عيداً محجوراً 
عليه شهراً فعمل عنده فأعطاه الأجر قال أجيز ذلك » ولس لامستاجر أن يأخذ الآجر » 
انتبى . قال الام في الكاني وإذا أجر العبد الحجور نفسه من رجل منة بمائة درم 
اليخدمه فخدمه ستة أشهر ثم أعتق فالقياس أنه لا أجر له فيا مضى > لآن المستأجر صار 
ضامناً فلا يجتمع الأجر والضمان > ولكنا نستحس إذا سلم العبد أن يجغل له الأجر فيا 
مضى فيأخذه العبد ويدفعه إلى مولاه > ويجوز اجر ة فما بقي من السنة للعبد ولا 
خبار له في نقض الاجارة لأنها جازت بعد عتقه بغير إجازة المولى » وكذلك الجواب 
إذا كان قبض الاجارة في حال رقه ويككون للعبد منها حصة ما بقي » وللدول 
حصة ما مضى . 

( وأصله ) أي أصل هذا الحم ( أن الاجارة صحيحة استحسانا إذا فرغ من العمل 
والقىاس أن لا يجوز ) الاجارة ( لانعدام إذن المولى وقيام الحجر ) في المد قيصير 


٤۰١ 


فصار كما إذا هلك العبد . وجه الاستحسان أن التصرف نافع على 
اعتبار الفراغ سال صار على اعتبار هلاك العبد » والنافع مأذون فيه 
كقبول الهبة. وإذا جاز ذلكلم يكن لامستأجر أن يأخذ منه الاجر 
ومن غصب عبداً فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجر فأ كله فلا 
ضمان عليه عند أبي حنيفة « رح » . وقالا هو ضامن لانه أكل مال 
امالك بغير إذنه »> إذ الإجارة قد صحت على ما مر. وله أن الضمان 


كالغاصب بالاستعمال ولا أجر على القاصب ( وصار كما إذا هلك العبد ) فإنه يجب لولى ٠‏ 
| قيمته دون الأجر لأنه ضامن بالفصب » والأجر بالضمات لا يجتمعان . وعند الثلاثة يجب 
أجر المثل بقدر العمل ٠.‏ 20 0 

( وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما صار على اعتبار هلاك 
العبد والنافع مأذون فيه كقبول المبة > فإذا جار ذلك ) أي العقد بعدما سلم من العمل 
صح قيض العبد الاجرة لانه هو العاقد وقبض البدل» ومتى صح قبضه ( لم يكن للمستأجر 
أن يأخذ منه الاجر ) يعني ل يكن له أن برد الاجر منه » وكذا الح في الصي الحجور 
إذا أجر نفسه وسلم من العمل ٠‏ إلا أنه لو هلك الصبي من العمل فعلى عاقة المستأجر 
الدية » وعلبه الاجر فما عمل قبل الملاك > بخلاف العبد المحجور إذا هلك من العمل 
يجب عليه قيمته ولا أجر عليه لما ذكرنا أنه صار غاصباً . 

- ( ومن غصب عبداً فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجر فأكله فلا ضان عليه عند 
أبي حنيفة ) قبد بقوله فأجر العبد نفسه لانه لو أجره الغاصب كان الاجر له لا لمالك 
وضمان على الغاصب بالاكل باتفاق . وعند الثلاثة يرجع المالك على الغاصب بأجر المثل كما 
لو أجر العبد نفسه » وإن أجره المولى فلس للعبد أن يقبض الاجرة إلا بوكالة المولى » 
لانه هو العاقد ( وقالا هو ضامن » لانه أكل مال المالك بغير إذنه إذ الاجارة قد صحت 
على ما مر ) أشار به إلى وجه الاستحسان المذكور آنفا » وبه قالت الثلاثة« رح ». 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن الضمان إنما يجب بائلاف مال عرز » لات 


۲ 


| إغا يجب بإتلاف مال حرز » لان التقوم به وهذا غير حرز في حق 
٠‏ الغاصب» لان العبد لا يحرز نفسهعنه فكيف عرز ما في يله. 
| وإن وجدالمولى الاجر قاماً بعينه أخذه لانه وجدعين ماله » ويجوز 
0 قبض العبد الاجر في قولهم جميعاً لانه مأذون في التصرف عل اعتبار 
الفراغ على ما مر . ومن استأجر عبداً هذين الشبرين شرا بأربيعة 
وشبرا بخمسة فبو جائز » والأول منبما بأربعة لأن اكير المذكور 

أولاً ينصرف إلى ما بلي العقد تحرياً للجواز 


التقوم به ) أي تقوم المال يثبت بالاحراز ( وهذا ) أي هذا المال ( غير محرز في حت 
الغاصب » لان العبد لا يحرز نفسه عنه ) أي عن الغاصب ( فكيمف يحرز ما فييده) وهذا 
الان الاحراز إنما يكون ببد المالك أو يد نائيه > ويد الغاصب ليست لما » ويد العسد 
' كذلك » لانه في يد الغاصب . 
فإن قبل الغاصب إذا استبلك ولد المغصوية ضمنه والاحراز فيه . أجيب بأنه تابع 
للام لكونه جزءاً منها وهي عرزة » بخلاف الاجر فإنه حصل من المنافع وهي 
غير محرزة . 
( وإن وجد المولى الاجر قايا بعينه أخذه » لانه وجد عين ماله ) ولا يازم من بطلان 
التقوم والعصمة بطلان الملك كما في نصاب السرقة بعد القطع » فإنه يأخذ إذا وجد ولا 
يضمن بإتلافه عندنا ( ويجوز قبض العبد الاجر في قوم جميء) لانه مأذون له فى التصرف 
على اعتبار الفراغ على ما مر ) أشار به إلى قوله والنافع مأذون فيه » وفائدة هذا تظهر 
في حى خروج المستأجر عن عبدة الاجرة فإنه يحصل بالاداء إليه . ش 
( ومن استأجر عبداً هذين الشهرين شرا بأربعة وشهراً بخمسة فب و جائز والاول 
منهما ) أي والشهر الاول من الشهرين ( بأربعة » لان الشهر المذكور أولاً ينصرف إلى ما 
يلي العقد تحرياً للجواز ) أي طلباً لصحة العقد » كما لو سكت عليه فقال استأجرت 


{۳ 


ونظراً إلى تنجز الحاجة فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة . 

ومن استأجر عبداً شبراً بدرهم فقبضه في أول الشبر ثم جاء آخر 

الششبر وهو أبق أو عرض فال السا جر انق أو مرض ن أخذيه 

وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول 

المستأجر . وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤاجر لأنهما 
اختلفا في أمر محتمل 


عبدك هذا شبراً هكذا فإنه ينصرف إلى ما يليه تحريا لصحة العقد» فكذا هذا. تقريره 
أنه لما قال شهراً بأربعة على سبيل التكبير فلم لم يتعين الشهر الذي يليه يكون الشهر 

مجبولاً والاجارة تفسد بالجهالة » فصرفناه إلى ما يلي العقد تحرياً للجواز ( و“نظرا إل 
- تنجز الحاجة ) فإن الانسان إنما يستأجر الشيء لحاجة تدعوه إلى ذلك » والظاهر وقوعبا 
عند العقد . وإذا انصرف الاول إلى ما بلي العقد والثاني معطوف عليه ( فينصرف الثاني 
إلى ما يلي الاول ضرورة ) و كذا لو استأجر ثلاثة أشبر شهرين بدرهمين وشهراً بخمسة 
قالا الأولان بدرهمين » وبقولنا قال مالك وأحمد.وقال الشافمي وبعض أصحاب أحمد 
لايس هذا التقد حت تبي ات او اشير ويل كر آي بين او أي شر فيا إذا قال 
أخزتك را أو ا 

فإن قبل مبنى هذا الكلام على أنه ذكر منكراً مجهولاً » والمذكور في الكتاب ليس 
كذلك قبل له المذكور في الكتاب قول المتأجر » واللام فيه العبد لما كان في كلام 
المؤجر من المنكر“فكأن المؤجر قال أجرت عبدي هذا شهرين شبراً بأربعةوشبراً بخمسة. 

( ومن استأجر عبداً شهبراً بدرهم فقبضه في أول الشبر ثم جاء آخر الشبر وهو آبق 
أو مريض ) أي والحال أنه آبق أو مريض ( فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته » 
وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن يأتيني بساعة فالقول قول المستأجر ) أي لا يجب 
الاجر وبه قال أحمد في رواية ( وإنجاء به ) أي بالعبد ( وهو صحبح فالقول قول 
المؤاجر ) أي المالك » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في روايه ( لانهما اختلفا في أمر 


ريق 


فيرجع يحم الحال » إذ هو دليل على قيامه من قبل» وهو يصلح 
مرجحاً وإن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ماء 
الطاحونة وانقطاعه 5 


محتمل فيرجم حك الحال ) وفي بعض النسخ فيترجح ( إذ هو ) أي الحال ( دايل على . 
قيامه ) أي قيام أمر محتمل ( من قبل ) أي من قبل الاختلاف ( وهو يصلح مرجحا ) 

أي الحال يصلح مرجحا » هذا جواب سؤال وهو أن يقال الحال يصلح للدفسع عندة 

للاستحقاق كنا عرف في الاصول » فإذا جاء بالعبد وهو صحبح فالقول لامالك ويستحق . 
الاجر ومطالبة المستأجر بالاجر فالحال حمنئذ كانت موجبة للاستحقاق . فأجاب 

بقوله وهو يصلح مرجحاً ( وإن / يصلح حجة في نفسه ) يعني إن الاستحقاق يثبت هنا 

بالعقد وتسليم العبد إليه في المدة لكن المستأجر يدعي ما ينافي الوجوب معرضاً بعد 

ظهور السبب » والظاهر يكفي شاهداً للمؤجر في إنكاره فبكون مرجحا لكلام المؤجر 

لا موجبا للاستحقاق فبي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موجبة . 


( أصله ) أي أصل هذا الحم . وقال الكاكي أي أصل هذا الاختلاف بين المالك 
والمستأجر ( الاختلاف في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه ) فإنه يحم الحال . فإن كاف 
الماء منقطعاً وقت الخصومة فالقول للمستأجر فبا مضى »© وإن كان جارياً فالقول لرب 
الرحى مع يمينه . ولو اختلفا في قدر الانقطاع فالقول للمستأجر والببئة لامؤجر » وعلى 
هذا لو أعتق جارية ولا ولد فقال المول أعتقتك بعد الولادة والولد ملكي › وقالت 
أعتقتني قبل الولادة . وقد عتتى بإعتاقي فالةول لمن كان الولد في يده » واعتبار الولدين 
لا بحم الحال . وكذا لو باع شجراً فيه ثم قال البائم بعت الاشجار دون الثمار » 
والمشتري يقول اشتريتها مع الثمار قالوا ينظر إن كان الثمارفي يد البائع فالقول له » وإن 
كان في يد المشتري فالقول لامشتري »> كذا ذكره التمرتاشي والحبوبي . 

فروع : قال الحاكم في الكافي رجل أجر عبده من رجل سنة بمائة درهم للخدمة 
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فخدمه ستة أشبر ثم أعتقه المولى فالعبد بالخيار إن شاء فسخ الاجارة وكأن أجر ما مضي 
عليها وللعبد أجر ما بقي من المدة » إلا أن المولى هو الذي يقول قبض جميسع الاجرة 
ولمس للعبد نقضبا بعدما اختار المضي علمها . وإن كان المستأجر عجل الاجر كلبا 
للمولى قبل أن يعمل شيئاً في أول الاإجارة > فالاجرة كلها لمولى إذا اختار العبد المضي 
على الاجارة » لان المولى ملك الاجرة قبل عتقه » فإن كانت الاجرة شيئاً معينة في 
جمسع هذه الوجوه فالجواب فيه كالجواب في الدرام . 

وأما صداق المرأة المعتقة إذا اختارت النكاح فمو للمولى إن كان قبضه أو لم يقبضه » 
لانه وجب بالعقد والآخر يجب يوماً فيوماً إذا ى يكن قبضه كذلك . الجواب في العبد 
إذا أولى إجارة نفسه بإذن المولى » لان العبد هو الذي يلي القبض وهو الذي يطالب 
بالرد ما يجب رده من المقبوض عند الفسخ ويرجع به هو على المولى عبتا كان ذلك في بد 
المولى أو مستهلكا » لانه إنما وجب بعد العتتى وانفسخ . وكذلك الامة إذا زوجت 
دفسها بإذن مولاها ثم أعتقت فلما الخيار » و كذلك الصبي إذا أجره الوصي في عمل فلم 
يتم العمل حتى بلغ الغلام مبلغ الرجال فمو بالخيار في المضي على الاجارة أو فسخيا » 
وكذلك الاب إذا أجر ابنه ثم أدرك الاين . ولو كان الاب أو الوصي أجر دار الصي 
سنين معلومة فأدرك الغلام لم يكن له أن يبطل الاجارة لانيما في ماله بمنزلة 
و كىل الكبير . 


باب الاختلاف 


قال وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن 
تعمله قباء » وقال الخياط قميصاً . أو قال صاحب الثوب للصباغ 
أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر » وقال الصباغ لا بل أمرئني 
أصفر فالقول لصاحب الثوب » لأن الإذن يستفاد من جبته . ألا 
ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله » فكذا إذا أنكر 


( باب الاختلاف ) . 

لما ذكر اتفاق المتعاقدين شرع في بيان اختلافهما وهو فرع » فلذلك أجره . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك 
أن تعمله قباء . وقال الخياط قميصاً » أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه 
أحمر فصيغته أصفر » وقال الصباغ لا بل أمرتني اصفر فالقول لصاحب الثوب ) أى مع 
يميه » وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور « رح » . وقال أحمد وابن أبي لبلى والشافعي 
« رح » في قول القول للخماط والصباغ . وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » له قول 
ثالث » وهو إنهما يتحالفان كا لمتبايعين مختلفان في الثمن » وإذا تخالفا سقط الضان عن 
الخباط وسقط الاجر » وبعضهم قال الصحيح أن القول لرب الثوب ( لآن الإذن يستفاد 
من جبته ) أى من جبة رب الثوب . 
۰ ( ألاترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله ) بأن أنكر عقد الاجارة أصلاً 

كان القول لصاحب الثوب ( فكذا إذا أنكر صفته ) أي صفه الاذن » بخلاف المضاربه 
لأن الأصل في المضاربة العموم في انواع التجارة فالخصوص عارض» فكان القول لمنينكر 
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صفته لكن يحلف لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه . قال وإذا حلف 

فال باط ضامن » ومعناه ما مر من قبل أنه بالخبار إن شام ضمنه وإن 

شاء أخذه وأعطاه أجر مثله . وكذا يخير في مأ الصبغ إذا حلف 

إن شاء ضمنه قيمة الوب أببص » وإن شاء أخذ الثوب وأعطاء 

أجر مثله لا يجاوز به المسمى . وذكر في بعض النسخ يضمنه ما زاد 
الصبخ فيه لأنه بمنزلة الغاصب . 


O E eA ek 
. الشيء لزمه ذلك الشيء بإقراره‎ 

( قال وإذا حلف فالضاط ضامن > ومعناه ما مر من قبل ) أي قبيل باب الاجارة 
الفاسدة في قوله ومن دفع إلى خباط ثوباً لبخيطه قميصاً بدرم فخاطه قباء (انه‌با شار إن 
شاء ضنه > وإن شاه أخذه وأعطاه أجر مثله ) لا يجاوز به المسمى ( و كذا خير في مسألة 
الصسغ إذا حلف إن شاء خمنه قمة الثوب أبيض »> وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر 
مثله لا يحاوز به المسمي ) واعترض بأن هناك اتفتى المتعاقدان على المأمور به والأجصير 
خالف »> وهاهنا قد اختلف في ذلك > و كيف يكون هذا مثل ذلك . وأجيب بأنبامثلها 
انتباء لا ابتداء » إلا انه ذكر هذا ا لحك هنا بعد يمين صاحب الثوب »> ولا حلف كارف 
القول قوله فم يبت الخلاف الآخر اعتباراً » فكانتا في الحم سواء . 

( وذكر في بعض النسخ ) أي بعض نسخ القدوري ( يضمنه ما زاد الصبغ فيه ) أى 
يضمن صاحب الثوب قيمة زيادة الصبغ للصباغ » فالأول أعني قوله لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الرواية » والثانية اعني قوله يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن ماعة عن محمد . 
وجه الظاهر وهو الأصح أن الصبغ آلة للعمل المستحق على الصباغ بمنزلة الحرب 
والصابون من عمل الغسال » فلا يصير صاحب الثوب مشتريا للصبغ حت تعنبر القيمة عند 
فساد السبب . 

ووجه رواية ابن سماعة ما أشار إليه بقوله (لآنهبمنزلة الغاصب ) يعني إن الصباغ بازلة 
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وإن قال صاحب الثوب جملته لي بغير أجر » وقال الصانع بأجر 

فالقول قول صاحب الثوب » لأنه يتكر تقوم عمله إذ هو يتقوم 

بالعقد وينكر الضمان» والصانع يدعيه والقول قول المنكر . 

وقال أبو يوسف هرح » إن كان الرجل حريفا له أي خليماً 

له فله الأجر وإلا فلاء لأن سبق ما بينهما يعين جبة الطلب بأجر 
جرياً على معتادهما . 


الغاصب والحك في الغصب كذلك وهو أن الغاصب إذا صبغه أحمر أو أصفر فان شاء رد 
الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصسغ فيه فكذلك هنا. وي خلاصةالفتاوى 
والصباغ إذا خالف يصبغ الأصفر فكان الأحمر إن شاء غمنه قبمة ثوب أبيض وإن شاء 
أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فبه ولا اجر له» ولو صسغ رديئا إن م یکن فاحشالايضمن 
وإن كان فاحشا بحبث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن قيمته ثوب أبيض. وقي 
الحمط لو أمره أن يصبغه بزعفران أو بقم فصبغه غير ما سمى إلا أنه لم يشبع صبغه وقد 
أمر صاحب الثوب أن يشبعه قال مالك بالخبار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيضوسلملهالثوب » 
وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا بزاد على المسمى في الأصل إلى هنا لفظ الخلاصة . 

( وإن قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر فقال الصانع بل بأجر فالقول قول 
صاحب الثوب ) عند أي حشيفة « رح » > وبه قال أصحاب الشافعي « رح » ( لآنه )أى 
لأن صاحب الثوب ( ينكر تقوم مله إذ هو ) أى العمل ( يتقوم بالعقد وينكر الضمان 
والصانع يدعبه والقول قول المنكر . وقال أبو يوسف إن كان الرجل حريفا له أيخليطاً 
له ) بأن تكون تلك المعاملة منها بأجر حريف الرجل من يكون ينه وبينه أخذ وإعطاء 
ومعاملة » وأصله من الحرفة والاحتراف وهو الاكتساب ( فله الأجر وإلا فلا ) أي وان 
لم يكن حريفاً له فلا أجرة (لأن سبق ما بينم يعين جبةالطلب بأجر جريا على معتادهما ) 
أي سبق ما بين رب الثوب والصباغ مثلآ من التعامل والتقاطع على الاجر يمين جانب 
الطلب جريا على عادتبهها من التعامل بالأجرة . 
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وقال تمد إن كان الصانع معروفاً به ذه الصنعة بالأجر فالقول 

قوله » لأنه لما فت الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على 

الأجر اعتباراً للظاهر ‏ والقيان ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر . 

والجواب عن استحسانتبما أن الظاهر البفع » والحاجة ها هنا 
إلى الاستحقاق والله أعل . 


( وقال محمد إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر ) بأن اتخذ دكاناً وانتصب 
لعمل الصباغة أو القصارة ( فالقول قوله » لأنه لما فتح باب الحانوت لأجله جرى ذلك . 
مجرى التنصيص على الأجر اعتماراً للظاهر ) وبه قال مالك وأحمد « رح » . قال شيخ 
الاسلام وصاحب الحيط الفتوى على قول محمد ( والقياس ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر ) 
للإجارة والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد عندنا بخلاف ما لو دفع إلى آخر عيناً ثم اختلفا فقال 
الدافع قرض . وقال الآخر هبة فالقول لمن يدعي القرض »> لآن الغين متقوم بنفسه فالآخر 
يدعي الإبراء عن قبمته فالقول لمنكر الابراء وهو مدعي القرض , 

( والجواب عن استحسانها أن الظاهر للدفع ) أي الظاهر يصلح للدفع عن نفسه 
( والحاجة هاهنا إلى الاستحقاتى والله أعلم ) لا للدفع » نظيره دار في يد رجل فزعم ٠‏ 
آخر انه ملكه فالقول للذي في يده » ون كان غيره يدعيهما ولا شرع في يد بلا حجة » 
فلو بيعت دارا يحنبها فأراد أن يأخذها بالشفعة لا يأخذها بالشفعة لا يأخذها بمجرد المد 
حتى يقيم بينة انه ملكه » لآن ثبوت الملك بظاهر اليد يصلح للدفم لا للإستحقاقوالأخذ 
من يد المشتري استحقاق فلا يملككه بدون المينة » كذا هنا . 

فروع : قال الاسبيجابي في شرح الكافي ولو أسلم ثوب إلى صباغ يصبغه 
أجخر فصبغه ثم اختلفا فقال الصباغ صبغته بدرم وقال رب الثوب صبغته 
بدانقين فاني أنظر إلى ما زاد الصبغ فيه فإن كان درهما أو أكثر فله درهم 
لأن الخال يصلح حكما في الباب » فكان القؤل قول من يشهد له الظاهر مع 
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ينه » وإن كان أقل من دانقين أعطيته بعد أن يحلف رب الثوب صبغه إلا بدانقين» وإن 
كان الصبغ سواد فالقول قول رب الثوب مع ببنه لأنه يدعي عليه زيادة أجر وهوينكر 
ولو قال رب الثوب صبغته لي بغير أجر كان القول قوله لآن السواد ينقض الثوب » أما 
إذا كان صبغاً يزيد في الثوب فقال رب الثوب صبغته يغير أجر » وقال الصماغ صبغته 
بدرهم فاته يتحالفان لأن هذا يدعي ا هبة والآخر يدعي التجارة فكان كل منها 
مدعياً ومدعى عليه ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في مقدار الأجرة ولا يحوز به 
| درهم . ولو اختلف رب الثوب في مقدار الأجر فان كان لم يأخذ في العمل تخالفا وترادا 
أوان كان بعده فالقول قول رب الثوب ولا بتحالفان» و كذلك لو قال عملته لي بغير أجر 


فالقول قول رب الوب لأن العمل يتقوم بالعقد وهو ينكر العقد . 
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باب فسخ الاجارة 


قال ومن استأجر دارا فو جد بها عيباً يضر بالسكنى فله الفسخ» لأن 
المعقود عليه المنافع 


( باب فسخ الاجارة ) 

تأغير هذا الباب ظاهر المناسبة » لأن الفسخ دفع العقد السابق فبالضرورة 
هو متأخر . 

( قال ) أي القدوري ( ومن استأجر داراً فوجد بها عا يضر بالسكنى فل الفسخ ) 
أي فلامستأجر ولاية الفسخ » قبد العيب بلا ضرار والسكنى لأنه إذا كان عيبا لا نضر 
بالسكني كحائط سقط م يكن محتاجا إليه في السكنى م يشت الخبار . و كذا لو كان 
المستأحر عبداً للخدمة فسقط شعره أو ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يصير بالخدمة م 
يشت الخبار » كذا في الإيضاح . وفي الفتاوى الصغرى والتتمة إذا سقط حائط أو انيدم 
بىت من الدار المستأجرة للمستأجر أن يفسخ ولا يملك الفسخ بعينه المالكبالإجماع » لأت 
هذا رد بالعبب وذلك لا يصلح إلا يحضرة ال مالك بالإجاع » إنما ا حلاف في الرد بخسار 
الشرط . وإن انهدمت الدار كلا فله الفسخ من غير حضرة المالك » لكن الإجارة لا 
تنفسخ ما لم يفسخ » لأن الانتفاع بالعرصة ممكن » وإليه ذهب خواهر زادة .وفيإجارات 
شمس الانمة إذا انبدمت الدار كلما فالصحبح انه لا تنفسخ الإجارة » لكن سقط الأجر 
عنه فسخ أو م يفسخ . وإذا استأجر أرضا لازراعة فزرع فاصطلحه آفة وجب أجر ما 
مضى وسقط أجر ما بعد الاصطلام . 

( لأن المعقود عليه المنافم ) هذا دليل على المذكور . وقيل هذا دقع شبة ترد على 
الإجارة من جانب البيع وهي أن يقال إن عقد الإجارة عقد لازم كالبيع والعيب الحادث 
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وأا توجد شيئاً فشيئاً فكانف هذا عيباً حاد ا قبل القبض 
فيوجب الخيار کا في الببسع . ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة 
فقد رضي بالعيب فيازمه جي-ع البدل ك في البيسع » وإن فعل 
المؤاجر ما أزال به العيب فلا خيار لامستأجر لزوال سببه . قال وإذا 
خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى 
انفسخت الإجارة » لأن المعقود عليه قد فات وهي المنافع الخصوصة 


في البيع بعد قبض المشتري لا يثبت الرد » فكان ينبغي أن لا يرد في الإجارة بعد القبض 
أيضا » فأجاب عنه بقوله لآن المعقود المتافع ( وانها توجد شيئاً فشيئاً ) يعني شيئاً بعد 
شيء » وکل ماکان كذلك فكل جزء منه بمنزلة الإبتداء ( فكان هذا عيبا حادثا قبل 
القبض ) وإن كان بعد القيض صورة ( فيوجب الخبار ) أي إذا كان الأمر كذلكفبوجب 
الخبار ( كا في الببع ) فإنه إذا حدث فيه العيب قبل القبض ينفرد المشتري بالفسخ كذلك 
هنا » وعلى هذا لا فرق بين أن يكون العسب حادئ] بعد قيض المستأجر أو قبل » لأن 
الذي حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قيض المعقود عليه وهو المنافع . 

( ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعبب فبازمه جميع البدل ) وبه قال 
الشافعي في الأظبر ومالك وأحمد . وقال الشافعي في وجه لا يازمه جيم الأجر ( كما في 
البسع ) إذا رضي بالعيب لا برجم بالنقصان كذلك ها هنا إذا رضي بالعيب لا يكون له 
أن ينقص في أجرة الدار شيئاً في مقابلة العسب ( وإن فعل المؤاجر ما أزال به العيب ) 
بأن أصلح في الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكنى ( فلا خبار لمستأجر ازوال سببه ) 
أي سبب الخبار وهو العيب المضر بالسكنى قبل فسخ العقد . 

( قال وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة ) بككسر الشين ( أو انقطع الماء عن 
الرحى انفسخت الإجارة ) وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب أحمد والشافعي «رح» 
في الأرض التي انقطع ماؤها لم تنفسخ الاجارة كا قاله بعض أصحابنا على ما يجيء الآنإن 
شاء الله تعالى ( لأن المعقود عليه قد فات وهو المناقع الخصوصة قبل القبض فشابه فوت 
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قبل القيض فشابه فوت المببع قبل القبض وموت العبد المستأجر  .‏ 

ومن أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قد فاتت على 

وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض . وعن مد 

» أن الآجر لو بناما ليس لاستأجر أن يتنع ولا الأجر 
وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه يفسخ . 


ی 


المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر ) بفتح الجم . 

( ومن أصحابنا من قال ) أراد بذلك شيخ الاسلام وشمس الأمة السرخسي وغيرها 
فانم قالوا ( إن العقد لا ينفسخ » لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودما ) لن 
أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى ينصب فسطاط » وفي انقطاع 
الماء لو فاتت من كل وجه لكنه يحتمل المود ( فأشبه الاباق في البيع قبل القبض ) وذلك 
لاوجب الانفساخ»واستدل هؤلاء على صحة ما ذهيوا إليه بما روى هشام عن مد « رح»* 
وأشار إلبه المصنف بقوله ( وعن عمد أن الآجر لو بناما ليس لاستأجر أن يمتنع ولا 
الأجر ) يعني لو استأجر بيتا فانهدم ثم بناها الأجر فلمس لستأجر أنيتنع منالقبضولا 
الأجر ( وهذا تنصص منه ) أي هذا الذي روي تنصيص عن عمد ( على انه ) أي على 
أن عقد الاجارة ( ل ينفسخ » لكنه يفسخ ) يستحتى الفسخ . وقال في الكاني وهوالأضح>» 
وأما من قال بأنها تنفسخ فانهم أيضاً استدلوا على ذلك با ذ كره عمد في كتاب البيوع . 
ولو.سقطت الدار فله أن يخرج سواء كان صاحب الدار حاضرا أو غائباً فبذا إشارة إلى 
الانفساخ بمجرد الانهدام حيث ما شرط حضرة صاحبها » لأنه رد بعيب وهو لا يصلح إلا 
حضرة امالك بالاجماع . 

وقي الغاية والذي قال ينفسخ بانهدام ثم بعود بالبناء » ومثله جائز كما في الشاة المبيعة 
إذا ماتت في يد البائع ينفسخ العقد » ثم إذا دبغ جلدها يعود القدر بقدرها فكذا هذا» 
وهذا يخلاف السفينة إذا انقضت وصارت ألواح) ثم ركبت وأعيدت مفينته / يحبر على 
تسلممها إلى المستأجر » لأن السفينة بعد النقض إذا أعيدت صارت سفينة أخرى ألا 
رى أن من غصب ألواحا وجعلبا سفينة ينقطع حى ا الك » فأما عرصة الدار لا تتغير 
بالبناء عليها . 


٤ 


ولو انقطع ماه الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من 
الأجر بحصته » لانه جزء من المعقود عليه . قال وإذا مات أحد 


المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه 


( ولو انقطع ماه الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه 
جزء من المعقود عليه ) هذا أورده تشممها بالدابة على انه لا ينفسخ بانقطاع الماء. وفي 
الأصل إذا انقطع ماء الرحى ينفسخ ويثبت الخبار للعاقد » فان لم ينفسخ حتى عاد الماء 
لزمه الاجارة فيا بقي من الشبر لزوال الموجب للفسخ ويرفع الاجر عله يحساب ذلك » 
أي بحساب ما انقطع إننا في المدة » لولم بفسخها ومضت المدة فلا أجر عله في ذلك . 
ولو نقص ماء الرحى إن كان النقصان فاحشا فله حت الفسخ وإلا فلا » لأن مدة الاجارة 
اتج عن نقصان غير فاحش غالبا وياو عن نقصان فاحش . . 0 

قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو فاحش » وفي 
الخلاصة قال الناطفي إذا طحن نصف ما كان يطحن فلامستأجر رده أيضا . ولو لم برد 
حتي طحن نصف ما كان يطحن فلمستأجر رده أيضاً . ولو لم رده حتى طحن كان هذا 
رضى منه وليس له أن برد الرحى بعد ذلك 2 ثم في الخلاصة وهذه الرواية تخالف روانة 
القدوري أن من استأجر رحى ستة أشهر فأمسك الرحى حتى مضت الستة فعلمه أجر 
ستة أشهر » وإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته . ولو استأجر 
عبدا فمرض فهو كالرحى . وني الشامل انكسار أحد الحجرين عذر » فان أصلح رب 
الرحى قبل الفسخ لا ينفسخ . وفي شرح الكافي فان انقطع لماء عن الرحى فلم يعمل رفع 
عنه من الاجر بحساب ذلك » وله أن ينقض الاجارة » فان لم ينقضها حتى عاد الماءلزمته 
الاجارة وانه اختلفا في مقدار الانقطاع فالقول قول المستأجر لأنه ينكر تقرر الأجر 
عليه . ولو قال المؤجر ل ينقطع الماء وقال المستأجر قد انقطع بحكم الال فيكون 
انقطاعه وجريانه في الحال دليلاً على الماضي » لان الحال يصلح دلبلا على الماضي 
عند الاشتباه ٠‏ 


( قال وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد ) أى والحال أنه قد عقد ( الإجارة لنفسه 
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اتفسخت الإجارة » لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المماوكه له أو 
الاجرة المماوكة له لغير العاقد مستحقة بالعقد ع لانه ينتقل بالموت 


انفسخت الاجارة ) أي الاجارة » وبه قال الثوري واللبث . وقالت الثلاثة وأبو ثور 
وإسحاق لا تنفسخ والاجارة بحا مما » ويقوم وارثها مقامها سواء مات أحدها أو كلاها » 
لان المنافع كالاعيان عندهم » والعقد لازم فلا ينفسخ بوت العاقد كما لو زوج أمته ثم مات 
( لانه لو يقي العقد تصير المنفعة المملوكة له أو الاجرة المملوكة له لغير العاقد مستحقة 
بالمقد ) أي حال كونها مستحقة بالعقد » والدليل على صيرورتها لغير العاقد مع كون 
الاستحقاق بالعقد وهو قوله ( لانه ينتقل بالموت ) التحقيق هنا أن جعل الضمير في انه 
الى ما يتر كه المدت » وبراد بالموت موت المورث » والمعنى لان الذي يتركه المبت ينتقل 
بالموت ( الى الوارث ) ثم يرتب المحكم على هذا عند موت المؤحر » أو مات المستأحر » 
أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث والمستحق عن المنافع التي حدثت 
على ملكه فقد فات بموته فيطلت الاجارة لفوات المعةود عليه » لان بعد موته تحدث 
المنفعة على ملك الوارث . 

وأما إذا مات المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يحلفه الوارث وذا لا يتصور » 
لان المنفعة الموجودة في حباته تلاشت » فكيف يورث المعدوم » والتي تحدث ليست 
ملوكة له لبخلفه الوارث فا إذ الملك لا يسى الوجود » وإذ ثبت انتفاء الارث تعين 
دطلان المقد . 

( وذلك لا يجوز ) أي صيرورة المنفعة المملوكة أو الاجرة المملوكة لغير العاقد حال 
كونها مستحقة بالعقد لا يجوز > وذكر اسم الاجارة باعتبار كون ذلك وهو عبارة عن 
الصيرورة التي دل عليها قوله تصير المنفعة ولا يشكل ما ذكره با إذا استأجر دابة إلى 
مكان معين فمات صاحب الدابة في وسط الطريتى حيث لا تنفسخ الاجارة » وللمستأجر 
أن بر كما إلى المكان المسمى بالاجر فقد مات أحد المتعاقدين » وقد عقد لنفسه وم 


بمفسخ العقد 0 لان ذلك الضرورة ٤‏ فإنه يخاف على دقسه وماله حمث لا دحد داب أخرى 
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وإن عقدها لغيره لم تنفسح مثل الو كيل والوصي والمتولي في الوقف 


في وط اللمفازة » ولا يكون ثة قاض برقع الامر إليه فيستأجر الدابة منه > حى 
قال بعض المشايخ إن وجد ثمة دابة أخرى حمل عليها متاعه تنتقض الاجارة . وكذا 
لو مات في موضع فيه قاض تنتقض الاجسارة لعدم الضرورة » وكان عدم الانفساخ 
بالاستحسان الضروري »© والمستحسن لا بورد الانقضاء على القباس » كذا في 
الممسوط والدخيرة . 

ونوقض أيضا بموت الكل فانه ينفسخ بموته مع انه غير العاقد » وأجيب بأن المراد 
بالعاقد من وقع لأجله العقد » حتى لو كان العقد لغيره كالو كيل والأب والوصي والمتولى 
في الوقف لا ينفسخ العقد بموته لبقاء المستحق عليه » وقيل في جوابه وهو أحسن وهو انا 

قد قلنا أن كل ما مات العاقد لنفسه انفسخ ول تلتزم بأن كلما انفسخ يبكون يوت العاقد» 

لأن العكس غير لازم في مثله . 

وني الخلاصة أحد المتعاقدين لو جن جنونا مطبقا لا تنفسخ الإج-ارة . وفي الأجناس 
اذا أجر الأب ارض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة » وكذلك لا تبطل . 
إجارة الظئّر بموت والد الصبي الذي استأجرهما ع ويبطل يموت الصبي والمستأجرة . 
وقال الكرخي في مختصره وإن مات الظثئر قبل المدة أو مات الصي انتقضت الاجارة 
وكان ها من الآجر محسب ما مضى من المدة قبل الموت . ۰ 

وقي الاجناس لو أجر الواقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة . وفي 
الذخيرة القباس أن يبطل وبه أخذ أبو بكر الاسكاف . وفىي الاستحسان لا تبطل لأنه 
أجر لغيره كالو كيل . وني الاجناس ولو مات رب الإبل في بعض طريق المغازة لاستأجر 
أن بر كبها على حاله وعليه الكرى المسمى الى أن يأتي مكة فمدقع ذلك إلى القاضى “فإن 
شاء سلم له الكرى إلى الكوفة » وإن شاء فسخ الاجارة . وفي كتاب الشروط محمد بن 
الحسن لو مات المكاري في مصر من الامصار ور كب المستأجر من إن هلك الابل 
إلا بإذن القاضي . 

(وإن عقدها ) أى الاجارة ( لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي وال ولى فيالوقف 
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لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى . قال ويصح شرط الخيار في 
الإجارة . وقال الشافعي لا يصح لان المستأجر لا يمكنه رد المعقود 
عليه بکماله لو كان الخيار له لفوات بعضه › ولو كان لمؤاجر فلا 
لكا امار اكوا رن ا ار 0 
أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في الجلس فحاز اشتر 

ا حيار فيه 


لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى ) وفي بعض النسخ لانعدام ما ذكرنا » وأراد به قولهلانه 
لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة ... إلى آخره . 

( قال ) أى القدوري ( ويصح شرط الخبار في الاجارة) ويعتبر ابتداء المدة منوقت 
سقوط الخار وبه قال أحمد « رح » ( وقال الشافعي « رح » لا يصح ) شرط الخياركوله 
في ثبوت خبار المجلس وجمان . ولو كانت الاجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه ‏ وفي 
وجه لا يبت فما الذمار إن في وجه يثبت خبار المجلس لا خبار الشرط »2 كذا في الحلية: 
( لأن الى تأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان الخيار له لفوات بعضه ) أي 
باحر ل ااي وا و مكار اتسين من رد كل المعقود عليه » 
مع أن رد الكل مستحق بالخيار » فإذا لم يتمكن بطل . 

( ولو كان ) الخبار ( للدؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال ) لفوات بعضه في 
مدة الخيار » فصار كا لو تلف بعض المبسع في يد البائم إذا باع بشرط الخيار ( وكلذلك) 
يعني من عدم إمكان رد المعقود عليه كاله إذا كان الخبار لمستأجر وعدم إمكان التسليم 
ايضا على الكمال إذا كان الخبار للمؤجر ( ينع الخبار ) أي ثبوته . 

( ولنا أنه ) أى أن عقد الإجارة ( عقد معاملة ) احترز به عن النكام » فإن مطلق 
المعاملة تنصرف إلى المعاوضات التي يلحقها الفسخ بالإقالة . وفي بعض النسخ عقد مقابلةأى 
معاوضة ( لا يستحق القبض فيه في المجلس ) احترز به عن الصرف والس » فت قبض 
البدل شرط فيها » فلهذا لل يجز الخبار فيهما ( فجاز اشتراط الخيار فيه ) أي عقد الإجارة 
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كالبيع » والجامع ببنبما دفع الحاجة وفوات بعض المعقود عليه في 
الإجارة لايمنع الرد بخيار العيب » فكذا بخيار الشرط » بخلاف 
البيع » وهذا لان رد الكل ممكن في البيسع دون الاجارة , 
فيشترط فيه.دو نها » ولهذا يحبر المستأجر على القبض إذا سل المؤاجر 
بعد مضي بعض المدة . قال وتفسخ الاجارة بالاعذار عندنا , 


( كالبيع ) أي كا يحوز شرط الخبار في الببع ( والجامع بينهما ) أي بين الإجارةوالبيع» 
وأشار به إلى وجه القباس وهو ( دفع الحاجة ) فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التدروي 
لئلا يقع فيه الغبن » وأثبت الشارع فيه الخيار دفعا لمذه الحاجة » فكذلك الإجارة لأنه 
يغين فبها » فشرع الخمار دفعاً للغرور ومنعاً للزوم . 

( وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا ينع الرد يخبار العيب ) بالإجماع ( فكذا ) 
لا ينع الرد ( بخبار الشرط » بخلاف البيع ) متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه في 
الببع ينع الرد دون الإجارة ( وهذا ) أي الفرق بين البيع والإجارة ( لآن رد الكل 
ممكن في البيع دون الإجارة فيشترط ) أى رد الكل ( فيه ) أى في البيع ( دونها ) أى 
دون الإجارة. وقي بعض النسخ دونه أى دون عقد الإجارة لما أن التكليف بحسب الوسع 
والطاقة ( ولهذا ) أي ولكون رد الكل مكنا في البسع دون الاجارة ( يجحبرالمستأجرعى 
القبض إذا أسلم المؤجر بعد مضي بعض المدة ) لأن التسليم بكاله غير ممكن » وهذا 
عندنا خلافاً للشافعي » فعنده لا يحبر وللمستأجر الفسخ في باقي المدة . صورته أن 
يستأجر دارا سنة حتى مضى شرا ثم تحا كا لم يكن المستاجر أن يتنع من القبض في باقي 
السنة عندناولا للمؤج رأن عنعه من ذلك . وقال الشافعي للمستأجر أن يفسخ العقد فيا بقي 
بناء على أصله أن المنافع في حك الأعبان » فبفوات بعض ما يتناوله العقد بر فيا بقي 
لاتحاد الصفة » وعندنا عقد الاجارة في حك عقود متفرقة فلا يمكن تفرق الصفقة مع 
تفرق المعقود . 1 

( قال ) أي القدوري ( وتفسخ الاجارة بالاعذار عندنا ) وعند شريح تفسخ يعذر 


£۹ 


وقال الشافعي لا تفسخ إلا بالعيب » لأن المنافع عنده ممنزلة الاعيان 
حتى يجوز العقد عليها فأشبه البيع. ولنا أن المنافع غير مقبوضة 
وهي المعقود علا » فصار العذر في الاجارة كالعيب قبل القبض في 
البيع فتفسخ به » إذ المعنى يجمعبما وهو عجز العاقد عن المضي في 
موجبه ألا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به » وهذا هو معنى العذر 
عضا ره كان ااا اقلم سرب لوجع ب تسكن 
الوجع » أو استأجر طباخاً ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه 


ويغير عذر ٤‏ وبه قال ابن أبي ليلى « رح » > فإن الاجارة عندهم) عقد غير لازم لا عقدعلى 
المعدوم فلا يتعلق به اللزوم كالعارية . ( وقال الشافعي لا تفسخ إلا بالعيب ) وبه قال 
مالك وأحمد وأبو ثور ( لآن المنافع عنده بمنزلة الأعبان حتى يجوز العقد عليها ) أي على 
المنافعم كا يجوز على الأعبان ( فاشبه الميع ) فكما أت البيع لا يفسخ إلا بالميب > 
فكذا الاجارة . 

( ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها » فصار العذر في الاجارة كالعيب 
قبل القيض في البيع فتفسخ به ) أى بالعذر ( إذ المعنى ) اجوز للفسخ ( يجمعها ) أي 
مجمع الاجارة والببع جميعا ( وهو ) أي المعنى الجامع ( عجز العاقد عن المضي فيموجبه) 
أي في موجب العقد ( إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحى به ) أي بالعقد ( وهذا هو معنى 
العذر عندنا ) فان جواز هذا العقد للحاجة ولرّومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين» فإذا آل 
الأمر إلى الضرر أخذن فيه بالقباس ( وهو ) أي العذر والشافعي « رح » محجوج بهذه 
المسائل ( كمن استأجر حداداً ) أراد به قلاع السن وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل 
مصر وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلاد » فإن عندهم لا يقلع السن غالبا إلا الحداد 
( ليقلع ضرسه لوجع به ) أي لأجل وجع كائن بالضرس ( فسكن الوجع ) فإن الاجارة 
تنفسخ فيه ( أو استاجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة ) أي العرس ( فاختلعت 
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تفسخ الاجارة ؛ لان في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم سيتحق 
إلعقد » وكذا من استأجر دكااً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله 
وكذا إذا أجر دكاناً أو دارا ثم أفلس وازمته ديون لا يقدر على 
قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعبا في الدين » لان 
في الجرى على موجب العقد إإزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد 
وهو الحبس لانه قد لا يصدق على عدم مال آخر .ثم قوله فسخ 
القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض » 
وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين . وقال في الجامع الصغير 
وكل ما ذكرنا أنهعذر فإن الاجارة فيه تنتقض » وهذ! يدل عل أنه 
لايحتاج فيه إلى قضاء القاضي . ووجبه أن هذا 


منه ) أي فاختلمت المرأة من الرجوع أو ماتت المرأة » فإن الاجارة تنفسخ فبه 
ايضا بالاجماع ( تفسخ الاجارة » لأن في المضي عليه ) أي على العقد ( إلزام 
ضرر زائد لم يستحق بالعقد ) فيثدت له حت الفسخ دفعاً لذلك الضرر . 

( وكذا من استأجر دكاناً في السوق لمتجر فيه فذهب ماله » وكذا إذا آجر دكانا ثم 
افلس وازمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعبانفي 
الدين » لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد م يستحق بالعقد وهو الحبس ) 
أي ذلك الضرر الزائد هو الحبس لأنه إذا بقيت الاجارة مع ذلك يحبسه القاضي لقضاء 
الدين والحبس ضرر زائد ( لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ) لا سيا إذا كانت له 
عقار مستأجر . 

( ثم قوله ) أي قول القدوري في ختصره ( فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر 
إلى قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر ) أي عمد ( في الزيادات في عذر الدبن . وقال 
في الجامع الصغير وكل ما ذكرنا انه عذر فإن الاجارة فبه تنتقض» وهذا يدل على انه 
لايحتاج فيه إلى قضاء القاضي »> ووجبه ) أي وجه ما ذكرة في الجامع الصغير ( أن هذا 
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منزلة اليب قبل القبض في المببع على ما مر » فيتفرد العاقد 

بالفسخ . ووجه الاول أنه فصل مجتبد فيه فلا بد من إأزام القاضي . 

ومنهم من وفق فقال إن كان العذر ظاهراً لايحتاج إلى القضاء › 

وإن كان غير ظاهر كالدين محتاج إلى القضاء لظبور العذر . و 
استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر 


منزلة العيب قبل القبض في المببع على ما مر ) في البيع وغيره ( فيتفرد العاقد بالفسخ > 
ووجه الأول ) وهو الذي ذكره القدوري (أنه فصل متمدفبه ) لأن فيه خلاف الشافعي 
ومالك وأحمد ( فلا بد من الزام القاضي)ليرتفع الخلاف. 

( ومنهم ) أى ومن المشايخ ( من وفق ) أي بين روايتي الجامع الصغير والزيادات 
( فقال إن كان العذر ظاهراً ) بأن. اختلفت المرأة أو ماقت فيا إذا استأجر لطبخ طعام 
الولممة أو مات الولد إذا استأجره لبختنه أو برأت يدا إذا استأجر لقطعها من الأكاة 
أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه ( لا يحتاج إلى القضاء > وإن كان غير ظاه ركالدين 
يحتاج إ!. لقضاء لظهور العذر ) أى لآن يظهر العذر » وصحح الحبؤبي وقاضي خان هذا 
.وصحح ثعمس الآئمة مااذكر في الزيادات ثم اختلفوا في فسخ القاضي »> :قبل يبيسع الدار 
٠‏ قمتفذ البيع فتفسخ الاجارة ضما > وإفا.لا ينقض قصداً » لأنه لو نقضها قصداً أو بما 
لا يتفق المنسع فنكو ن:النقض إيطالاً لمق المستأجر قصداً » وانه لايحوز » وقنل يفسخ 
٠‏ الاجارة ثم يبع الدار . وقي :الذخيرة ولو اظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الجر 
وأكل الربا والزتا واللواطة يؤمر بالمعروف » ولمس. للموجر - ولا لجيرانه ان مخرجوه من 
الدار وذلك لا يصير عذراً في فسخ الاجارة» ولا خلاف للأئمة الاربعة .في الجواهر إن رأى 
السلطان أن مخرجه فعل . . وقال ابن حبيب لو أظهر الفسق في دار نفسه E‏ 
بالممروف » ويقول داري اا آقى فمها ما يثدت تباع عليه داره : 
( ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر ) يقال بدا لي في هذا الأمر بدا 
. أى تغير .رأيي عا كان عله » وفلان زوبد وأب إذا بدا له الرأي بعد الرأي > كذا في 
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فهو عذر ء لانه لو مضى على مو جب العقد يلزمه ضرر زائدءلأنهربما 
يذهب للحج فذهبوقته»» أو لطلب غريه فحضرءأو للتجارة فافتقر , 
وإنبدا للمكاري فليس ذلك بعذرء لانه يكنهأنيقعد ويبعث الدواب 
على يد تاميذه أو أجيره . ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب 
على رواية الاصل . وذكر الكرخي أنه عذر لانه لا يعرى عن 
ضرر فبدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار . ومن أجر عبده ثم 
باعه فليس بعذر لأنه لا يازمه الضرر بالمضي على موجب العقد » وإنما 
يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد 


انجمل . وقال ابن دريد بدا لي الشيء وبدا إذا ظبر » وبدا لي في الأمر إذا ضربت عبد 
بدو أو بداء » كذا في الجهرة ( فبو عذر » لأنه لو مضى على موجب العقد يازمه ضور 
زائد » لآنه ربا يذهب للحج ) وفي بعض النسخ إلى الحج ( فذهب وقته أو لطلب غريه) 
أى أو كان استأجر دابة ليذهب بطلب غريه ( فحضر ) إلى غريه ( أو للتجارة ) أو 
استأجر دابة ليتجر عليها ( فافتقر وإن بدا لمكاري فليس ذلك بعذر » لأنه يمكنه أن 
يقعد ويبعث الدواب على يد تاميذه أو أجيره » ولو مرض المؤاجر ) اراد به المكاري 
( فقعد ) عن المضي ( فكذلك الجواب على رواية الاصل ) يعني كذلك لبس بعذر» لأنه 
يمكنه ان يرسل من تبسع هذه ألعابه . 

( وروى الكرخي انه عذر لآنه لا يعرى عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة ) فهي 
كالمرض ( دون الاختيار ) نحو ما بدا له عن السفر بتغير رائه ( ومن أجر عبده ثم ياعه 
فليس بعذر لأنه لا يازمه الضرر بالمضي على موجب العقد ) وهو إبقاؤه » وما لزمه إلا 
قدر ما التزمه عند العقد وهو الحجر على نفسه من التصرف في المستأجر إلى انتباء المدة 
( ونا يفوته الاسترباح ) بأن يتصرف فيه قبل مضي المدة ( وانه ) أي الاسترباح ( أمر 
زائد ) إذ لو نقضنا الاجارة به ا سامت إحارة أبداً ولبطلت جرايح الناس > ثم 
هل يجوز . 
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ا الروايات فيه » فقال شمس الأمّة والصحيح من الرواية أرن 
البيسع موقوف على سقوط حت المستأجر ولبس لاستأجر أن يفسخ البيسع > وإليه مال 
الصدر الشهيد » حتى لو قال ينبغي أن يكتب المفت في جوابه لا يجوز في حت المستأجر 
ولو از أيام الفسخ ينفذ البيع وتنفسخ الاجارة . وعند الشافعي « رح » في قولومالك 
ويصح البيع من المستأجر دون غيره. وقال في ختصر الطحاوي ومن أجر داره ثمباعبا 
قبل انقضاء المدة فيها ونقض الببسع عليه فيها فإن بعضه كان منتقضاً ولم يعد يعد ذلك » 
وإن لم ينقضه حتى فرغت الدار من الاجرة ثم ذلك الببع فيهاوهو قول أبي يوس ف «رح» 
القديم . وروى عنه أصحاب الاملاء انه قال لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع فييبا 
والاجارة فيما كالعيب فيها» فان كان المشتري عالماً به فقد برىءالبالغ منه و e‏ 
الدار بعد انقضاء الاحارة فما » وإن لم يكن عم بذلك كان بالجمار إن شاء نقض الببم 
فبها للعيب الذي وجده بها » وان شاء أمضاء . 


وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي ومن أجر داراً ثم ياعها قبل انقضاء مدة الإجارة 
فان البيم جائز فبا بين البائع والمشتري » حتى ان المدة لو انقضت كان البيع لازم 
للمشتري » وليس له أن ينع عن الأخذ إلا اذا طالب المشتري البائم بالتسليم قبل انقضاء 
مدة الإجارة فلم يمكنه ذلك وفسخ القاضي العقد فها ببنهما » فانه لا يعود جائزاً بمضي 
المدة . ولو ان المستأجر أجاز وبطلت الاجارة فيا بقي من المدة , ولو فسخ فانه لا ينفسخ 
البسع بينهما حتى ان المدة اذا انقضت كان للمشتري أن يأخذه هذا في ظاهر الرواية . 

وروى الطحاوي « رح » عن أب حنيفة وحمد « رح » أن المستأجر له أن ينقض ' 
الببع » فإذا نقض البيعفإنه لا يعود . وروي عن أبي يوسف أنه قال 
لبس للمستأجر نقض البيع والإجارة فيا كالعيب » وقد ذكرنا حكمه الآن . ولو آجر 
داره من رجل ثم أجرها من آخر فإن عقد الثاني يكون موقوف] على إجارة المستأجر الأول 
فإن أبطله يطل » يخلاف البسع. فإن هناك إن أبطله ل يبطل . والفرق أن عقد الإجارة على 
المنفعة وهي ماو كة للمستأجر الأول > فان أجاز مالكها جاز وإلالا . وأما البيع فإنما 
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قال وإذا استأجر الخياط غلاماً فأفلس وترك العمل فبو عذر » لأنه 
٫يلزمه‏ الضرر بالمضي على موجب العقد لفوات مقصوده » وهو رأس 
ماله وتأويل المسألة خباط يعمل لنفسه. أما الذي يخيط بأجر فرس 
ماله الخبط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه . 

يقع على العين وهي ملو كة للمؤجر » إلا أن للغير حقا فيه » فإن زال حتى الغير نفذ البيع. 
ولو أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية صحت الإجارة الثانبية » والأجرة لمستأجر 
الأول » ولا يكون لصاحب الدار » يخلاف البيع > لأن هناك الثمن لصاحب الملك » 
والفرق ما ذكرنا > وبالإجارة لا ينفسخ عقد المستأجر الأول ما لم تمض مدة الثاني » 
فاذا مضت فححنئُذ مقتضى المدتان جميعاً إن كانت مدتها واحدة » وإن كانت مدة الثاني 
أطول من مدة الأول فللأول أن يسكن الدار حت تتم المدة . 

وكذلك لو رهتها المؤجر قبل انقضاء مدة الإجارة والعقد جائز فيا ببنه وبين المرتهن» 
ولكن لامستأجر أن بحس إلى أن تنقضي مدته . ولو رهن داره من رجل وقبضما 
المرتهن ثم باعا الراهن من آخر فالعقد جائز بين البائع والمشتري . وفي حى المرتهن لا 
جوز » وله أن يحبسه حتى يستوفي ماله » فاذا افتكها الراهن يسم الدار إلى المشتري > 
إلا أن ها هنا إذا أجر المرتهن جاز ويسم الدار إلى المشتري والثمن يكون رهن مكانالدار 
لان له حى حبس العين » وكذا بدله . 

( قال وإذا استأجر الخباط غلاما فأفلس وترك العمل فهو عذر » لآنه يازمه الضرر 
با مضي على موجب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله » وتأويل المسألة خباط يعمل 
لنفسه ) بأن يشتري الشاب ويخيطها ويبيعها كا هو عرف أهل الكوفة ( أما الذي خط 
بأجر فرأس ماله الخبط ) بكسر الميم وهو اسم للآلة التي يخاط بها الثياب ( والمقراض ) 
بكسر اليم اسم للآلة التي نقطع يها الثياب من القرض وهو القطع » و “مي المقص أيضاً 
( فلا يتحقق الإفلاس فبه ) قبل » ويتحقق إفلاسه بأن تظبر خيانته عند الناس فيمتنعون 
عن تسليم الثياب إليه 2 أو يلحقه ديون كثيرة ويصير يحيث أن الناس لا يأتّنون 
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وإن أراد ترك الخباطة وأن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر » لأنه 
يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في 
ناحية » وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكاناً الخباطة فأراد أن يتركبا 
ويشتغل بعمل آخر حيث جعله عذراً ذكره في الاصل» لأن الواحد 
لا يمكنه المع بين العملين » أما ها هنا العامل شخصان فأمكنهما . 
ومن استأجر غلاماً ليخدمه في المصر ثم سافر فبو عذر » لأنه 
لا يعرى عن إلزام ضرر زائد » لأن خدمة السفر أشق » وفي المنع 
من السفر ضرر » وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيتكون عذراً 


( وإن أراد ترك الخباطة وأن يعمل في الصرف فهو لبس بعذر » لآنه يمكنه أن يقعد 
الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل قي الصرف في ناحية . وهذا بخلاف ما إذا استأجر 
دكانا للخماطة فأراد أن یتر کہا ويشتغل بعمل آخر حبث جعله ) أي جعله مد درح» 
( عذراً ذكره في الأصل ) أي في المبسوط ( لأن الواحد لا يمكنه المع بين العملين » أما 
ها هنا ) أي في مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف ( العامل شخصان ) أحدها 
المستأجر والآخر الغلام المسألة ( فأمكنها ) العمل لعدم التعذر . 

( ومن استأجر غلاما لبخدمه في المصر ثم سافر فبو ) أي سفره ( عذر ) فتفسخ به 
الاجارة ( لآنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد » لأن خدمة السفر أشتى . وني المنع منالسفر 
ضرر » وكل ذلك لم يستتحق بالعقد فيكون عذراً ) وني الذخيرة لو قال المؤجر للقاضي انه 
لا بريد السفر ولكن بريد فسخ الإجارة . وقال المستأجر أريد السفر فيقول القاضي 
لمستأجر تخرج معفلانقاله مع فلان وفلان فالقاضي يسأهم أن فلانا هل يخرج مع »وهل 
استعد للخروج » فان قالوا نعم يثبت العذر وإلا فلا . وقبل القاضي يحم بزیه وشابه » 
فان كانت ثيايه ثياب السفر يجعله مسافراً وإلا فلا . وقمل لو أنكر المؤجر السفر فالقول 
له . وقيل القاضي يحلف المستأجر ,الله إنك عزمت على السفر وإليه مال القدوري 
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وكذا إذا أطلق لما مر أنه يتقيد بالحضر ء ثم بخلاف ما إذا أجر 

عقارا ثم سافر لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من 

المعقود عليه بعد غيبته » حت لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما 

فيه من المنع من السفر أو إلزام الاجر بدون السكنى وذلك ضرر 
مسائل منثورة 

قال ومن استأجر أرضاً أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شيء 

في أرض أخرى فلا ضمان عليه لانه غير متعد في هذا التسبيب » 


والكرخي . ولو أراد رب العبد السقر لا يكون ذلك عنراً . 

( وكذا إذا أطلق ) أي إجارة العبد للخدمة قبل أن يقول استأجرت هذا المد 
الخدمة ول يقل في الحضر أو في السفر لا يكون له أن يسافر به ( لا مر أنهيتقيدبالحضر) 
أي .لا مر في فصل إجارة العبد من أنه ليس له أن يسافر يه » إلا أن يشترط ذلك 
( بخلاف ما إذا أجر عقاراً ثم سافر لأنه لا ضرر ‏ إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنقعة من 
المعقود عليه بعد غببته > حتى لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر 
أو إلزام الأجر بدون السكنى وذلك ضرر ) للستأجر » والضرر مدقوع والله عل . 


(.مسائل منثورة ) 
مسائل مرفوع على انه خبر مبتدأ حذوف » أي هذا مسائل . وقوله منثورة بالرفع 
صفة المسائل > وتقدم معنى النثر . 
( قال ومن استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد ) وهو جمع حصبدوهوالزرع 
الخصود > وأريد ها هناما يبقى من أصول الزرع الحصود في الأرض > وحصد الزرع 
جزء من باب طلب وضرب ( فاحترق شيء في أرض أخرى فلا ضان عليه لأنه غير متعد 
في هذا التسبيب ) وي يعض النسخ في هذ السبب فاته مسبب لا مياشر » والضيانبطريق 


يفف 


التسبيب يعتمد التعدي في التسبيب ( فأشيه حافر البثر في دار نفسه ) فان من حفر بثراً 
في ملكه فوقع فما إنسان فبلك لا يضمن . ولو رمى سہما في ملكه فأصاب إنسان] أو 
مالآ فيلك يضمن » لأنه مباشر فلم يتوقف على التعدي » و لهذا لأن المباشرة علة فلا يبطل 
حكها يعذر » فأما التسسيب فليس بعلة فلا بد من صفة العدوان ليلحت بالعلة » وإحراق 
الحصائد هنا مباح ولبس بتعد فلا يضاف التلف إلمه . 

ونقل صاحب الأجناس عن زيادات الأصل لو وضع جمراً في الطريق فحر كته الريح 
فذهب به من ذلك الموضع فأحرق شيئاً لم يضمن من قبل لأنه قد تغير عن الحالة التي وضع 
عنما . وكذلك إذا وضع حجراً . وني الواقعات رجل أحرق شوكا أو بيتا في أرض 
فذهيت الريح بالشرارات إلى أرض جاره فأحرق أرضه إن كانت النار تبعد من أرض 
الجار على وجه لا يصل إلبه شرر النار في العادة فلا ضان عليه » لأن ذلك حصل بفعل 
النار وانه جار . ولو كان أرضه أو على وجه يصل إلمه شرر النار فانه يضمن » لآن له 
أن يوقد النار في أرضه > ولكن على وجه لا يتعدى ضرره إلى أرص جاره » وهذا ک) إذا 
سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره . وكذلك لو أن رجلا اتخذ في داره هدفاً 
برمي إلبه فجاز السهم داره وصار إلى دار جاره وقتل رجلا أو أفسد مال فو ضامن 
قممة المال ودية المقتول على عاقلته . 

و كذلك الحداد لو أخرج الحديدة من الكؤرة وذلك في حانوته ووضعه على العلاة 
وضربه بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرق رجلا أو فقأ عينه فديته على 
عاقلته . ولو أحرى ثوب إنسان فقيمته على الخداد في ماله . ولو م يضربه بالمطرقة حتى 
وضعهعلىالعلاة فأخرج الريح شرره فأصاب ما أصاب فبو هدر . وي المسائل سقى أرضه 
فسال عن مائه في أرض رجل فغزتها أوترت لا ضهان عله لأنه غير متمد في التسبيب . 
وكذا إذا أحرق كلاء أو حصائد في أرضه فذهب النار فأحرق شيشا لغيره لم يضمن لا 
جرم إن کان يوم ريح فعلم أنه يذهب منها فقيل يضمن . 

( وقيل هذا ) قائله شمس الأئة السرخسي رحمه الله . وقال الأترازي رحه الله » أي 


A۸ 


إذا كانت الرياح هادنة ثم تغيرت . أما إذا كانت مضطربة يضمن > 

لان موقد النار يعم أنها لا تستقر في ارضه . قال وإذا قعد الخباط 

أو الصباغ في حانوت من يطرح عليه العمل بالتصف فبو جائز » 

لأن شركة الوجوه في الحقيقة » فبذا بوجاهته وهذا لحذاقته فينتظم 
بذلك المصلحة » فلا تضره الجبالة فيا يحصل . 


قال المشايخ رحمهم الله هذا الذي قاله مد « رح » في الجامع الصغير عن عدم الضان 
باحراق الحصائد إذا احترق شيء من أرض أخرى ( إذا كانت الرياح هادنة ) حين أوقد 
النار . قال السفناقي رحمه الله تعالى هادنة بالنون أي ساكنة من هدن إذا سكن » وفي 
نسخة هادئة من هدأ بالحمز » أي سكن » قال الشاعر : 
إن السباع لنبدي في فراسيها 2 و«الناس ليس ماد شرم أبداً 
أي لتسكن . وأصله لنهدأ بالهمزة » حذفه الشاعر وقبله بيت آخر وهو : 
ليست السباع لنا كانت مجاورة فاننا لا نرى فيمن ترى أحدا 
( ثم تغيرت ) قويت واشتدت ( أما إذا كانت مضطربة ) حين أوقدها ( يضمن » 
لأن موقد النار يعم أنها لا تستقر في أرضه ) ولكنها تذهب بها إلى أرض الجيران » فصار 
كأنه ألقاها في أرضهم . 
( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا قعد المنياط أو الصباغ في حانوت من يطرح عليه 
العمل بالنصف ) بأن كان صاحب الدكان ذا جاه لاحذاقه له في العمل فأقمد من يعم 
ويعمل بالنصف ( فهو جائز ) أي استحسانا ( لأن هذا شر كة الوجوه في الحقبقة » فهذا 
لوجاهته يقبل » وهذا لحذاقته يعمل فينتظم بذلك المصلحة فلا تضره الجهالة فها يحصل ( 
وني القياس لا يحوز > وهو قول الشافعي « رح » لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة 
وهي لا تصلح رأس مال الشركة » ولآن التقبل العمل على ما ذكر صاحب الدكان فيكون 
العامل أجيره بالنصف وهو مجبول » وإن تقبل العمل العامل كان مستأجراً لموضع جاوسه 
من دكانه ينصف ما يعمل وهو بجهول . 
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قال ومن استاجر جملا يحمل عليه حلا ورا كيين إلى مكة جاز وله 
احمل المعتاد . وفي القياس لا يجوز وهو قول الشأفعي « رح » وقد 
يفضي ذلك إلى المنازعة . وجه الاستحسان أن الختصود هو الراكي 
وهو معلوم » وحمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى 
المتعارف فلا تفضي إلى المنازعة . وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر ٠‏ 


والطحاوتي « رح » مال إلى وجه القياس > وقال القباس عندي أولى من الاستحسان» 
وقد علل الشراح قي وجه الاستحسان يأن هذه ليست بإجارة » ونا هي شر كة الصتائع 
وهي شركة التقبل > وهذا مالف لما ذكره المصنف » فإنه صرح بأن هذه شر كة الوجوه 
في المحقىقة > ولكن قوله فهذا لوجاهته يقبل > وهذا لحذاقته يعمل النسب لشركة 
التقبل على ما لا خفى » ثم أن هذا إذا كانت شر كة لا إجارة لم تضره المہالة فها يحصل 
کا في الشركة . 

( ومن استأجر جملا يحمل عليه ملا ) يفتح امم الأولى وكسر الثانية وهو الزوج من 
الحارة يعقد في كل واحد شخص. وفي المغرب بفتح المع الأولى و كسر الثانية»وعلى المكس 
المودج الكبير الحجاجي ( وراكبين إلى مكة جاز ) هذا العقد ( وله ) أي للستأجر 

( احمل المعتاد ) أراد أنه يتعين المحمل المعتاد بين الناس ( وقي القماس لا جوز وهو قول 
الشافعي « رح » للجبالة ) وأحمد في الطول والعرض والثقل ( وقد يفضي الك إلى 
المنازعة ) قلا يجوز . 

( وجه الاستحسان أن قدا وهو معاوم ) لآن أجام الناس متقاربة 
في الغالب ( واحمل تابع ) لاراكب ( وما فيه ) أي في احمل ( من الجهالة يرتفع بالصرف 
إلى المتعارف ) أي إلى احمل المتعارف ( فلا تفضي إلى المنازعة ) فيجوز ( وكذا) آي 
يجوز أيضاً ( وإذا ل بر ) اي الجال ( الوطاء ) بكسر الواو وبالمد وهو الفراش ( والدثر) 
بضم الدال والثاء المثلثة جع . وقال وهو ما يلقى علمك من كساء أو غيره قال ( وإت 
شاهد المجال الحمل فهو أحود > لأنه أنفى للحبالة وأقرب إلى تحقمق الرضاء ) لأن 
بمشاهدة الجال إباه يرتفع النزاع أصلاً . 


° 


قال وإن شاهد الخال المحمل فهو أجود لانه أنفى للجبالة وأقرب 

إلى تحقيق الرضاء قال ومن استاجر بعيراً ليحمل عليه مقدارآ من 

الزاد فاكل منه في الطريق جاز أن زد" عوض ما أكل »لاه 

استحق عليه حلا سمي في جميع الطريق فله أن يستوفيه ٠‏ وكذا 
غير الزاد من المكيل والموزون » 


وفي امحبط استأجر بعيرين إلى مكة ليحمل على أحدهما ملا فيه رجلان وما دهم 
من الوطاء والدثر ولم بر امال الوطاء والدثر وعلى الآخر زاملته عله وكذا مختوما من 
السويق وما يصلحه من الزيت والخل وما يكفي من الماء ولم يبين قدره وما يصلح من 
الحبل والمعاليق من قرية والميضأة والمطهرة وم يبين وزنه > أو شرط أن يحمل من مكة 
من هدايا مكة » أما مل الناس فبذا جائز استحسانا للتعارف » وله أن يحمل ماهو 
متعارف . وحكي مثله عن مالك « رح » وقال أحمد « رح » لا بد من معرفة امل 
والوطاء والدثر والمعاليق وتقدير الزامة . واختلف أصحاب الشافعي « رح » في المعاليق 
كالقدر ومثله فقيل لا يجوز حتى يعرف قولاً واحداً » وقيل فيه قولان . 

( ومن استأجر بعيراً لحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن برد 
عوض ما أكل ) وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » . وي قول يعتبر العرف 
إن جرى بالإستبدال يستبدل وإلا لا » وبه قال مالك « رح » » وهذا الخلاف إذا أطلق» 
أما إذا شرط الاستبدال بلا خلاف ولو شرط عدم الإستبدال لا يستبدل بلا خلاف . واو 
سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل غير معتاد يستبدل بلا خلاف ( لأنه استحق عليه 
حملا مسمى في جمسع الطريق فله أن يستوفية » وكذاغير الزاد ) أي وكذا له أن يرد 
غير الزاد فوا إذا استأجر دابة لبحمل عليها قدراً معنا ( من المككبيل والموزون ) إذا 
نقص منها » ويحتمل أن يكون العنى وله أن برد المكيل أو الموزون مثل مايحمل من 
الزاد قاله تاج الشريعة . 


)١(‏ أن بره - هامش. 


4۳1 


ورد الزاد معتادعند البع ضكر د الماء »فلا مانع من العمل بالإطلاق . 


( ورد الزاد معتاد عند البعض ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان يقال مطاق 
العقد مول على العادة » وفي عادة المسافرين لا بردون شيئًا مكان ما أكلوا . فأجاب بقوله 
ورد الزاد معتاد عند بعض الناس ( كرد الماء ) فانم بردون بدله عندالشربوالإستعال » 
فإذ! العرف مشترك فلا يصلح مقيداً ( فلا مانع من العمل بالإطلاق ) وهو انها أطلقفا 
العقد على حمل قدر معلوم في مسافة معلومة > ولم يقيدا بعدم رد قدر ما نقض من الحمول 
فوجب جواز رد قدر ما نقض علا بالإطلاق وعدم المانع . 

فرع : وقي الحبط اشترك اثنان في إجارة دابة على أن يتعاقبا في الر كوب وم بنا 
مقدار ر كوب كل واحد جاز للعرف » وبه قالت الثلاثة . وقال المزني لاحوز أ كثرالعقبة 
إلا مضمونة في النمة وهو أن يبان مقدار ر كوب كل واحد بالزمان والفرسخ » 


والل أعل . 


4۲ 


( كتاب المكاتب ) 

المناسمة بين الكتابين “١‏ . كون كل منها عقد يستفاد به المال بقابة ما لبس بال على 
وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالايجاب والقبول بطري الأصالة يخرج النكاح والطلاق 
والعتاق على مال » فان ذكر العوض فما لمس بطريق الأصالة قبل ذ كره عقب العتاقكان 
أنسب /لأن في الكتابة الولاء»والولاء حك من أحكام العتى . ورد بأن العتق إخراجالرقبة 
عن الملك بلا عوض » والكتابة لسست كذلك » بل فمها ملك الرقبة لشخص ومنفعته 
لغيره وهو أنسب للاجارة » لأن نسبة الذاتىات أولى من المرضات > وقمم الاجارة 
لشبهها بالبسع من حيث التمليك والشرائط » فكان أنسب بالتقديم. 

ثم الكتابة مأخوذ من الكتب وهو المع > يقال كتبت البغة إذا جمعت بين شفريا 
يحلقة » ومنه كتبت الكتاب لأنه جم المروف »> وسمي هذا العقد كتابة لما فيه من 

جمع النجم إلى النجم وتاي 005 حي واي اتاج على a‏ 
وللمولى على العبد . 

فان قبل سائر العقود يوجد فبها معنى الكتابة فل لا يسمى بهذا الاسم . أجبب يأن 
لا بطل التسمية كالقارورة ميت بهذا الاسم لقرار المائع فيها < ول يسم الكوز ونحوه 
قارورة وإن كان يقر المائع فيه لثلا يبطل الاعلام . 

وشرعا هو عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه من كل وجهيوجب 
التحرير يداً في الحال » ورقبة في المال > ولا يازم عليه تعليق العتق على مال > لأنه يحتاج 
فيه إلى لفظ الكتابة > بل يحصل بقوله أعتقتك على كذا . والفرق بين في الحم أن 


. يقصد به كتاب الاجارات الذي مر في آخر الجزء السابع > اه مصححه‎ )١( 


Yr 


قال وإذا كانتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك 

صار مكاتباً . أما الجواز فلقوله تعالى « فكاتبوهم إن عامتم فيهم 

خيراً 4 ۴۳ النور » وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقباء » وما 

هو أمر ندب هو الصحيح » ففي الل على الإباحة إلغاء الشرط > إذ 
هو مباح بلونه . 


الكتابة عقد يقال ويفسخ“بخلاف العتتى “لأنه من جانب المولى بين والمكاتب بملك كتابة 
عبد أو المعتق على مال . ظ 

ز قال ) أي القدوري ( وإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عله وقبل العبد 
ذلك صار مكاتبا ) إنما استعمل هذا من باب المفاعة التي تقتضي الاشتراك بين الاثنين » 
لأن المولى كتب على نفسه العتق والعبدالأداء فائتركا في أصل الفعلفالمول مكاتببكسر 
التاء » والعبد مكاتب بفتحها » وياتي الآن يبان القبود التي فيها . 

ز أما الجواز) آي جواز الكتابة يعني الدليل على جوازها (فلقوله تعالى ‏ فكاتبوهم إن 
عاتم فيهم خيراً » ۲۳ النور ) أي كاتبوا الذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانك دلالة 
هذا على مشروعمة العقد لا يخفى على عارف بلسان العرب » سواء كان الأمر للوجوب أو 
لغيره . ولا كان مقصود المصنف « رح» بيان أن عقد الكتابة أمر مندوب أو واجب 
تمرض لذلك بقوله ( وهذا لبس أمر إيحاب يإجماع بين الفقباء ) أي قوله ل فكاتبوثم ¢ 
لبس أمر إيجاب »> واحترز بقوله الفقماء عن داود الظاهري ومن تابعه » وعمر بن دينار 
وعطاء ورواية صاحب التقريب عن الشافعي «رح» ورواية عن أحمد درح» فام قالوا 
تحب الكتابة إذا سثل المد » وكان ذا أمانة وذا كسب » لآن الأمر للوجوب . 

ونفى المصنف ذلك بقوله ( وإنما هو أمر ندب هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض 
مشايخنا أن الأمر للاباحة ثم بين ما يازم من المحذور من هذا القول بقوله ( ففي ال جل على 
الإباحة إلغاء الشرط ) وهو قوله تعالى ف إن علءتم فبهم خيراً # م النور ( إذ هو ) أي 
عقد الكتابة ( مباح بدونه ) أي ب دون الشرط . تقريره أن في امل على الإباحة ألف 
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أما الندية فمعلقة به » والمراد بالخير المذكور على ما قبل أرنف 
لا يضر بالمسامين بعد العتق » فإن كان يضر بهم فالأفضل أن 
لا یکاتبه وإن كان يصمح أو فعله . وأما اشتراط قبول البد 
فلآته مال يلزمه فلا بد من التزامه . ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
لقوله عليه السلام أها عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة 


دنانیر فهو عبد 


الشرط > لأنها ثابتة يدونه بالاتفاق » وكلام الله تعالى منزه عن ذلك . وني امل علىالندب 
اعمال له » لأن النديية معلقة به » وهو معنى قوله ( أما الندبية فمعلقة به ) أي بالشرط» 
وبين ذلك بقوله ( والمراد بالخير المذكور ) يعني في قوله تعالى © إن عاتم فيهم خيراً 4 
( على ما قبل أن لايضربالمسامينبعدالعتق»فإن كانيضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه ) بأن 
كات غير أمين ولا مشتغل بالكسب ( وإن كان يصح لو فعله ) واصل با قبل > يعني وإن 
كان يضر بهم لو قعل الولى عقد الكتابة صح »> وفسرت الثلاثة الخبرية ثل قولنا وهي 
الأمانة والكسب ٠‏ وبه قال مرو بن دينار . وعن ابن عباس « رض » وابن عمر وعطاء > 
الخير الكسب خاصة . وعن الثوري والحسن البصري أنه الآمانة والدين خاصة > وقيل 
هو الوقاء والأمانة والصلاح . وإذا فقد الأمانة فالكسب لا يكره عندة . وبه قال 
الشافمي ومالك «رح» . وقال أحمد وإسحاق وأو الج E E‏ 


. فوج » يكره‎ ١ 


( وأمااث oe‏ 
«رح» ( ولا يعتق إلا بأداء كل البدل ) وهذا قول جور الفقباء ( لقوله عإستيد آي ا عبد 
كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دانير فبو عبد ) هذا الحديث أخرجه الأربعة 
وأبو داود والنسائي «رح» في العتق والترمذي «رض» قي الببوع» وابن ماجة في الأحكام 
عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن الني قم قال أيا عبد كاتب على مائة أوقية 
قأداها إلا عشرة أواق فو عبد وإذا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير 
قپو عبد . هذا لفظ أبىي داود . 


{o 


وقال عليه السلام المكاتب عبد مأ بهي عليه درهم »وقميه 


ولفظ الترمذي ممعت رسول الله بف بقول من كاتب عبداً على مائة أوقبة فأداها إلا 
عشرة أواق »> أو قال عشرة درام ثم عجز فهو رقيق » وقال غريب . 

ولفظ ابن ماجة أبما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ثم عجز فهو 
- رقيق . وأخرجه الدارقطني ني سنه عن ابن عباس الحريري عن عمرو بن شعيب به 
وكذلك الحا في المستدرك وقال صحيح الإسناد وم يخرجاه كلاهما بلفظ أبي داود . 

( وقال زعت المكاتب عبد ما بقي عليه درم ) هذا أخرجه أبو داود في العتاق عن 
امماعيل بن عباس عن سليان بن سلم غن مرو بن شعبب عن أببه عن جده عن الني مَك 
قال المكاتب عبد ما بقي من كتابته درم » وفيه اسماعيل بن عباس لکنه عن شبخشامي 
وهو ثقة . وأخرجه ابن عدي في الكامل عن سلبان بن ارقم عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أم سامة أنها قالت معت رسول الله بي يقول المكاتب عبد ما بقي عليه 
درم أو أوقبة » وسليان بن ارقم ضعبف . وعن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معينأنه 
متروك . وقال ابن عدي ولعل البلاء فبه من المسبب بن شريكوهو الذي رواه عنسليان» 
فإنه أشر من سلوان . 

وروى مالك « رح » في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً المكاتب عبد مابقي عليه 
شيء من کتابته . وأخرجه ابن أبي شببة موقوفاً على عمر وابن عمر وعلي وزيد بن ثابت 
وعائشة رضي الله عنهم ل يروه مرفوعا أصلا . والعجب من الأترازي «رح» بقوله وقوله 
قال يتؤي المكاتب عبد ما بقي عليه درم من كلام زيد بن ثابت . ثم نقول ولکن روى 
الشمخ أبو جعفر الطحاوي « رح » في شرح الآثار وقالحدثنا الخطاب بن عثان قالحدثنا 
اسماعيل بن عباس عن سلبان بن سلم عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن رسول الله 
ق قال المكاتب عبد ها بقي عليه من كتابته درم » فنفى أولاً أن يكون هذا مرفوعاً 
إلى الني بيجم » ثم استدرك وقال روي عن الطحاوي . ٠‏ ظ 

( وفبه اختلاف الصحابة رضي الله عنم ) أي وفي وقت عتى المكاتب اختلاف 


e 


وما اخترناه قول زيد رضي الله عنه 


الصحابة رضى ن ع فمند أن عباتن رضي اھ عنيا: بعتت كا أذ الصحمفةمنمولاء» 
يعني يعتتق بنفس العقد > وهو غرم المولى بما عليه من يدل الكتابة . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة بن مسار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن 
عباس « رض » قال إذا بقي عليه خمس أواق أو خمس أوسق فهو غريم.وعند ابن مسعود ' 
يعتق إذا أدى قيمة نفسه > روى عبد الرزاق أيضاً عن المغيرة عن ابراهم عن ابن مسعود 
قال إذا أدى قدر څنه فهو غرم > وعند زيد بن ثابت لا يعت ولو بقي علبه درهم > وهو 
الذي اختاره أصحابنا » أشار إليه بقوله ( وما اخترناء قول زيد رضي الله عنه ) أي 
ريدن خارص إن ع وإنا ار ن عوبد ا الي دكرداها اننا بريه 
قال الثلاثة أيضاً . 

وحديث زيد أخرجه الشافعي « رح » في مسنده أخبرنا ابن عبيئة عن ابن نجبح عن 
مجاهد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في المحكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ( 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخيرنا سفبان الثوري عن ابن نجيح به سواء ومن طريق 
الشافعي « رح » رواه البيبقي في سننه » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه أخبرنا ريسع 
عن سفيان يه وذكره البخاري في صحبحه تعليقاً فقال وقال زيد بن ثابت هو عبد 
ما بقي عليه درهم . 

وعند علي رضي الله عنه يعتق بقدر ما أدى > وبه قالت الظاهرية عن عبد الرزاق 
أخبرنا سفيان الثوري عنطارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال في 
المكاتب: يعجز قال يعتق > وبمثل ما ذهب إلبه زيد روي عن عمر وعثان وابن مر 
وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا خالد الأحمر عن 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن معمر الجهني عن عمر رضي الله عنه قال المكاتب عبد 
ما بقي عله دوجم ۾ 

وأخرج أيضاعن يزيد نهار ون عنعماد بن مذ صو رعن هح ماد ن ابر اهم عنعؤانر ضي الله عنه 
٠‏ قالالمكاتب عبدمابقيعليهدرهم. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريجأخبرني عبد الكرمبن 


۴۷ 


وبعتق بأدائه » وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر » لأن موجب 
العقد يثبت من غير التصريح به 


أبي المحارق أن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولوت المكاتب عبد 
ما بقي عليه درم . وأخرج أيضاعن ممثر منسميد لدي عن آم مل زوج الني يك 
قالت المكاتب عبد ما بقي عليه درم . 

( ويعتق بأدائه ) أي يعتتى المكاتب بأدائه جميع بدل الكتابة ( وإن لم يقل المولى 
إذا أديتها فأنت حر ) الضمير في أديتها يحم إل ا > ويرجع إلى 
امال » ولكن التأنيث باعتبار المكاتبة » فإن المكاتبة قد تطلق على البدل » وبه قال 
مالك وأحمد «رح» . وقال الشافمي « رح » لا د يعت مالم يقل كاتبتك على کذا إن أديته 
فأنت حر . وفي شرح الوجيز ولول يصرح يتعليق العتتى بالآداء ولكن نواه عليه في تواه 
كاتبتك على كذا صحت الكتابة > وإت لم يصرح بالتعليق ولانواء لم يحصل العتق 
و/ قصب ا 

وعن بعض الصحابة إن كان الرحل فقيهً صحت كتابته محرد لفظ كاتبتك على كذا 
وإلا فلا بد من تعليق الحرية أو ببته » وأصلا لاختلاف راجع إلى تفير الكتابة شرعا > 
فعند ضم نهم إلى نجم فلو صرح وقال ضربت عليك الفا على أن تؤدها إلي في كل شر 
كذا لا.يمتتى . وكذا إذا قال كاتبتك ول يقل إن أديت إلي فأنت حر لايعتق > فكذا 
هنا . وعندتا هو ضع حرية البد إن حرية الرقبة عند الآداء فلا تاج إلى تعليق المتق 
..٠‏ بالأداء كا في.مبسوط شخ الإسلام . 

( لأن موجب العقد يشت من.غير التصريح به | اا زر رفاو ا 
إذا أديت » وقد حققنا أصلا الخلاف الآن . وقي .شرح الكاني والحاصل انه إذا قال لعبده 
كاتبتك على ألف درم على أن تؤدي إلى كل شهر كذا فأنت حر > فإنه يكون كتابة» لأن 
معنى الكتابة ليس إلا الإعتاق على مال مؤجل بنجم بنجوم معاومة» ولكن إغا جوز إذا 
قبل الكتابة » لأنه عقد.معاوضة فلا بد من الإيجاب والقبول . و كذلك لو قال كاتبتك 
على ألف درم وتجمه وسمى النجوم وقبل العبد فإنه يكون كتابة وإن لم يعلى المعتى 


۴۸ 


۴ في البييبع 


بالأداء ولم يقل على أنك إن أدبت إل ألفا فأنت حر > لأنه عقد معاوضة فبعتق بجحي 
المعاوضة لا حك الشرط . 

وعلى قول الشافعي لا بد من التعليق بشرط الأداء . ولو قال لعبده إن أديت إلى ألفا 
فأنت حر فأداه يعتق » لآن المعتى معلق بالأداء فقد وجد شرطه . قال الكرخي ولا 
يكون هذا كفاية وإن كان ثة معنى الكتابة من وجه > حت إن العبد إذا جاء بالبدل 
فإنه يجبر على قبوله » أي يصير المولى قابضاً له بالتخليه كا في الكتابة وإن م يقل المولى 
استحساناً عندةا > خلافاً لزفر » فيان التفرقة بينالتعلق والكتابة في مسألة فإنه إذا مات 
المد هنا قبل الآداء فترك مالا فالمال كله للمولى ولا يؤدي عنه فبعتق » مخلاف الكتابة . 
و كذا لو مات المولى وني د العبد كسب فالعبد رقبق يورث عنه مع اكتسابه > خلاف 
الكتابة . ولو كانت هذه أمة فولدت ثم أدت فعتقت يعتق ولدها . 


ولو قال العبد للمول حط عني مائة فحطه المولى عنه فأدى تسعائة فإنه لا يعتق » 
بخلاف الكتابة . ولو أبرأ المولى عن الآلف العبد لم يعتتى . ولو أبرأ الكاتب عن بدل 
الكتابة يعتق . ولو باع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند أبي يوسف. 
وقال مد في الزيادات لا يجبر على قبوها » فإرن قبلا عتق > وكذلك لو رد إليه 
بخبار أو عيب . 

وأما الإعتاق على مال فو بخلاف الكتابة وخلاف تعلق العتق بالأداء > فإنه إذا 
قال لعبده أنت حر على ألف درهم فقبل العبد فإنه يمتق من ساعته ويكون البدلواجياً 
في ذمته . وكذا إذا قال أنت حر على قدمة رقبتك وقبل ذلك فإنه يعتق من ساعته 
ويكون البدل واجباً في ذمته . وكذا إذا قال أنت حر على قيمة رقبتك » وقبل ذلك 
فإنه يمتق كذا في التحفة وغيره . 

 (‏ في البيع ) يعني كا يحتاج نة إلى قول البائع للمشتري إن ملكتني الثمن ملكت 
المييع إن دخول هذا لا لمعنى في مقتضى لفظ البيع » يمني عن التصريح به بكذا » هذا 
لا يحتاج إلى التصريح بقوله إن أديت كذا فأنت حر . 


۹ 


ولا يجب حط شيء من البدل اعتباراً بالبيع 


( ولا بحب حط شيء من البدل ) أي من بدل الكتاية عن العبد » بل هو مندوب » 
وبه قال مالك والثوري . وقال الشافعي وأحمد يجب به . وقال أصحاب الظاهر وقي 
وقتوجوبه وجبان » أحدها بعد العتق » والثاني بعد أداء أكثر البدل » وقدرهالشافعي 
يا يقم عليه إمم الال لاختلاف أقوال الصحابة في قدر الخطوط والآقل يتنفر » وكذا 
قال صاحب العناية. وقال الشافمي يستحق عليه ربع البدل وهو قول عمان رضي اطهعنه . 
قلت نص الشاقعي ما ذكرناه وحط ربع البدل هو قول أحمد وأسند الشافعي «رح»بقو له 
تعالى ‏ وتوم من مال الله الذي 5157م # ۲ النور » ومطلق الآمر للوجوب . 

ولناما أشار إلمه بقوله ( اعتباراً بالبيع ) أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة فلا 
يجب الحط فيه » كا لا يجب في البيع > والأمر في الآية للندب لأنه معطوف على الأمسر 
بالكتابة » لأن الأصل أن يكون المطوف في حك المعطوف عليه »> كذ في المبسوط 
والزيادات هذه جل تامة فلا يوجب المشار كة كا في قوله تعالى هل وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة © ٠‏ البقرة . وأجمب بأن هذا ليس مثل تلك الجلة » لأن الثانية مرتبطة بالأولى 
برجوع الضمير إلبها » فلم تكن مستبدة بنفسها فصح الاستدلال بالعطف > وفيهنوع 
تأمل » والتحقيق أن دلالة الآية على ما ادعاه حقيقة جداً » لأنه قال من مال الله وهو 
يطلق على أم وال القرب كالصدقات والزكاة » فكان الله أمرة أن نعطي المكاتبين في 
صدقاتنا لسستعينوا به على أداء الكتابة والمأمور به الإيتاء وهو الإعطاء والحط لا يسمى 
إعطاء > والمال الذي ا الله هو في أيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين » فحملاعى 
حط شيء من بدل الكتابة عمل بلا دليل . 

وقال ابن حزم في احلى ناقض الشافمي في قوله حيث حمل قوله تعالى و فكاتبوم ) 
على الندب ؛ وقوله ف وآتوهم ‏ على الوجوب وهذا حك انتبى . وقال ابن جرير الطبري 
في التجذيب وفيحديث بريرة أيضاً الدلالة على صحة قولنا في قوله تعال © وآتوهم من مال 
الله » سم النور » يعني من أهل الأموال الذي وجبت في أموالهم الصدقات فأمرمم الله 
تعالى بإعطاء المكاتبين منها ما فرض لحم فبما بقوله تعالى ل وقي الرقاب & واولا ذلك لم 
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قال ويجوز أن يشترط الال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجماً . 


تكن بريرة تسأل عائشة رضي الله عنها ولا ضرورة لها مع إمكان عجزها عن الكتابة 
إذا لم تحد سبلا لا إلى الآداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها » 
ولكتنها لما عامت إن شاء الله تعالى ما فرض ف أموال أهل الأموال لمن كات بمثل حالما 
حقاً بقوله تعالى ف وآتوهم من مال الله الذي ک ‏ وبقوله ل وقي الرقاب ‏ تعرضت 
لطلب ذلك » وقي ذلك دلالة بنيته على أن المراد بقوله تعالى ‏ وآ توهم » أهل الأموال» 
والدلالة على خطأ زعم أن قوله تعالى ف وآتوهم ‏ يعني به أموال المكاتبين خاصة دون 
سائرالناسغيرهم ٤و‏ إنهم أمروا أن يضعوا عنهم من كتابتهم ولولا كان کا قالوا لقال منعوا 
عنهم من كتابتهم » ولو كان أمر بإعطائهم من مال الله كتابتهم لقال من مال الله الذي 
5م ٠‏ قفإذالم يكن ذلك تحصوراً على أموالهم كان معلوماً انه خطاب لذوي الأموال 
بإتيأنهم ما فرض الله لهم في أموالهم » انتهى . 

ولئن سانا أن المراد يذلك الموالي فالأمر مول على الندب كا فمل الشافعي « رح » في 
قوله تعالى ف فكاتبوهم » وكا مثل هو وغيره في الآمر بالإشهاد على الببع والكتاية» 
وقد قالت بريرة أهلي على تسم وأدنى > وقالت عائشة رضي الله عنما إن أحب أهلكأن 
أعدها لهم » فلو كان الحط واجباً لقال برستي عليها أقل من ذلك ان عليهم أن يحطوا 
عنما ولاء عائشة رضي الله عنما بسقوط البعض عنها . وقي الصحيح أن جويرية جامت 
الني رتم تستمين في كتابتها » فقال برستي أقصي عنك كتابتك فدل وجوب الجيع 
علمها يرون حطيطه لها منه وأعان متم سان على كتابته ول يأخذ مولاه يط شيء 
منها » وكل ما ذ كره البيبقي في هذا الباب عن جاعة من الصحابةرضي الله عنهم اتيم 
وضعوا شنا من الکتابة فليس في شيء منه انهم كافوا يرون ذلك واجباً عليهم “فحمل على 
انهم فملوا ذلك على سبيل الندب والفضل . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( وححوز أن يشترط الال حال )أراد الال بدل الكتابة 
( ويجوز مؤجلا ) بأن يجعله إلى شهر أو شهري نأو سنة أو سنتين ( ومنجا )أي مقطا 
مقا > واشتقاقه من النجم وهو الطالع > ثم سمي به الوقت > ومنه سمي المحم » ثم 


خف 


وقال الشمافعي لا يجوز حالاً ولا بد من تنجمٍ لأنه عاجز عن التسلي في 
زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق » بخلاف السل على أصله » لانه 
أهل للملك » فكان احتال القدرة ثابتاً » وقد دل الإقدام على العقد 
عليها » فتثبت به ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم . 


سمي ما يؤدى فبه من الوظيفة » ثم منه فقالوا نمت المال إذا أديت نجوما»والكتابةالحالة 
مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم > وبه صرح الولوالجي في فتاواه » والكتابة 
المؤجلة مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم إلى سنة يؤدي كل شهر من النجم » كذا 
وكل ذلك جائز . 

( وقال الشافعي «رح» لا يجوز حالاً ) غير مؤجل ( ولا بد من تنجم ) وبه قال أحمد 
في ظاهر الرواية ( لآنه عاجز عن التسلم في زمان قلمل ) أي لأن المكاتب لا يقدر'على 
أداء البدل قي الحال ( لعدم الأهلية قبله ) أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل 
الرق © لأنه كان مملو كا لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا تثبت القدرة عادة على 
الكسب على مال كثير . 

( خلاف السلم على أصله ) أي بخلاف السم على أصل الشافعي « رح » حيث جوزه 
(لآنه أهل لاملك) أي لأن المسل إليه أهل لاملك قبل العقد لا يقال هذا اغمار قبل الذكر» 
لات لا تقول السلم يدل عليه لآنه لا تقوم إلا بالمتعاقدين أحدهما المسم إليه ( فسكان احتال 
القدرة ثابتا ) وهو عقد جرى بين الحرين والظاهر هو القدرةعلىماالتزامه (وقد دل الإقدام 
على العقد عليها فتثبت به ) أي إقدام المسلم إلمه على عقد السم علا أي على القدرة 
فتثبت أي القدرة . ولقائل أن يقول احتال القدرة في حى المكاتب أثبت > لأن المسامين 
مأموزون بإعانته والطرق متسعة استدانة وقرض واستيهاب » واستعانة إالزكاة 
والكفارات والعشور والصدقات > وقد دل الإقدام على العقد عليها فتثبت . 

( ولنا ظاهر ما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ فكاتبوهم ‏ ( من غير شرط التنجم ) 

والتأجبل فلا .جزاء: على النص بالرأي وبقولنا قال مالك «رح» في الجواهر قال أبو 


۲ 


ولانه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في الببع في عدم 
اشتراط القدرة عليه » بخلاف السلم على أصلناء لان المسلم فيه 
معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ء ولان مبنى الكتابة على المساهلة 
فبمبله المولى ظامراً » بخلاف امل » لان مبناه على المضايقة وفي 
الحال يا امتنع من الاداء يرد إلى الرق . قال وتجوز كتابة العبد 
الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء لتحقق 
بكرة ظاهر قول مالك «رح» أن التنجم والتأجيل شرط فيه » ثم قال وعلماؤة النظارة 
يقولون إن الكتابة الحالة جائزة ويسمونها قطاعة وهو القياس . 
( ولآنه ) أي ولآن عقد الكتابة ( عقد معاوضة والبدل معقود به ) أي بالعقد » 


تحرير هذا الكلام أن عقد المعاوضة يعقد المعقود عليه ولا بد منه > لآنه زستاد نهى عن 
بيع ما ليس عند الإنسان ووجود المعقود به ليس كذلك للاجماع على جواز اتباع من 
لا علك الثمن وبدل الكتابة معقود به لا محالة ( فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط 
القدرة عليه ) أي على الثمن . 

والحاصل أن بدل الكتابة ن من وجه » وهذا لا يجوز الاستدلال يبه على القبض 
وبع من وجه > وهذا عجز عن الأداء يفسخ العقد فوفرنا على الشبهين حظها لذلك الفسخ 
عند العجز > ولعدم اشتراط القدرة علمه عند المقد . 

( بخلاف السلم على أصلنا » لآن المسم فبه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ) لا 
ذكرنا أن العقد يعتمد ولا بد منه ( ولآن مبنى الكتابة على المساهلة ) لأنه عقد كرم » إذ 
العبد وما علكه مولا ( فيمهله المولى ظاهراً » بخلاف السلم “لأن مبناه ) أي مينى السلم 
( على المضايقة ) والمماكسة » فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالية نحوه ( وفي الخال 
كا امتنع من الآداء ) أي في عقد الكتابة الحال كا امتنع المكاتب (يرد في الرق)بالتراضي 
أو بقضاء القاضي » مخلاف السل . 

( قال ) أي القدوري (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يمقل الشراء والببع لتحقق 


۳ 


الإيجاب والقبول » إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه 
والشافعي « رح » يخالفنا فيه » وهو بناء على مسألة إذن الصي في 
التجارة » وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء ؛ لان 
القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد ء حت لو أدى عنه غيره لا 
يعتق ويسترد ما دفع . قال ومن قال لعبده جعلت عليك ألفاً تؤديها 


الإيجاب والقبول > إذ الماقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه ) أراد من قوله 
يعقل يعم أن السر إيحاب الببع سالب »> ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطى فلوسا وأخذ 
الحلو ثم أخذ يبكي ويقول أعطني فلوسي فمو علامة كونه غير عاقل. وإن أخذ ال محلو وم 
يسترد فلوسه فبو عاقل » كذا نقل عن السلف. قال تاج الشريعة وفي شرح الطحاوي و إذا 
كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان فانه يحوز ويتوقف على إدراكه» فان أدى 
هذا القابل عت . والقباس أن يكون له استرداده وهو قول زفر « رح »وني الاستحسان 
لىس له ذلك . 

( والشافعي « رح » يخالفنا فيه ) أي في الحك المد كور . وقي بعض النسخ يخالفنا في 
ذلك (.وهو) أي هذا الخلاف منه ( بناء على مسأله إذن الصي في التجارة ) فانه لا 
يجوز عنده فلا يصح الأول له . وعندنا يجوز لأنه من أل التصرف إذا عقل العقد 
ونقصان رأيه يتميز برأي الولي والتصرف نافع فبصح الإذن ( وهذا ) أي هذا الذي 
ذكرناه ( بخلاف ما إذا كان لا يعقل الببع والشراء » لآن القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد 
العقد ) لن العقد لا ينمقد بدون القبول . 

( حتى لو أدى عنه ) أي عن الغير غير الميز ( غيره لا يعتق ) لأن أداء البدل إنما 
يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل ( ويسترد ما دفع ) من المال > لأنه أداء 
يسيب باطل . 

( قال ومن قال لعبده جعلت عليك ألفا تؤدها الي نجوما أول النجم» كذا وآخره 


٤ 


لي نجوماً أول النجم » كذا وآخره كذا ء فإذا أديتها فأنت حر » 
وإن عجزت فأنت رقىق» فإن هذه مكاتبة لانه انی تفسير الكتابة . 
ولو قال إذا أديت الي ألفاً كل شر مائة فأنت حر » فبذه مكاتية في 
رواية أبي سلوان لان التنجم يدل على الوجوب وذلك بالكتابة . 


كذا » فاذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فان هذه مكاقبة لآنه أتى بتفسير 
. الكتابة ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه مد عن يعقوب عن أي حنيفة 
في وجل قال لعبده الى آخره . وقوله لآنه أي لآن المولى . وفي الكافي صح استحسانا » 
والقياس أن لا يصح » لآن ذكر النجوم فضل في الكتابة عندنا وجود ذكرها كمدمها » 
فقي قوله قد جملت علىك ألف درهم وهو بظاهره ضريبة . وقوله ان أديت فأنت 
ر | | 

وجه الاستحسان أن العبرة في العقود للمعاني »ألا ترى أنالمضاربة بشرط الربح كلوارب 
المال”بضاعة وبشرط المضارية اقراض »> وقد وحد معنى الكتابة هنا » لأن معنىالكتابة 


سنة » وعادة هذا وعند الإطلاق يصح » فعند التفسير أولى ولا بد من قوله فاذا أديت 
فأنت حر . بخلاف قوله كاتبتك على كذا حيث لا يحتاج عندنا الى ذكره > لآن قوله 
جعلت عليك ألف درهم على أن تؤديا كا يحتهل معنى الكتابة يعني يحتمل معنى الضريبة 
فلا يتعين الابقوله » فاذا أديت فأنت حر بخلاف قوله كاتبتك » فان الاحتاليتقدم 
ها هنا . وأما قوله ان عجزت فأنت رقيق فضل غير محتاج البه ولا في قوله كاقبتك ٤و‏ اغا 
ذكره للتفسير والحب على أداء المال عند النجوم . 

( ولو قال اذا أديت الى ألفا كل شبر ماثة فأنت حر فبذه مكاتبة في رواية أبي 
سلبان » لأن التنجم يدل على الوجوب ) لأنه يستعمل التبسير » وذا انما يكون عند 
الوجوب > لآن المولى لا يستوجب على عبده شيئا ( وذلك بالكتابة ) أي وجوب الدين 
للمولى علىالعبدلايكو ن إلابعقد الكتابة »وأبو سلبان هذا امه موسى بن سلبان الجوزجاني 


0 


وي نسخ آي حفص لا يكون مكاتباً اعتباراً بالتعليق بالاداء مرة . 

قال وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن 

' ملكه . أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة وهو الضم فيضم 
مالكىة يده إلى مالكمة نفسه 


صاحب الإمام مد بن الحسن“وكانت وفاته بعذ المائتين من البحرق»ونسيته الى جوزجاني . 
مدينة بخراسان مما يلي بلخ . 

( وقي نسخ أبي حفص «رح» لا تكون مكاتبة ) أي وفي رواية لا تكون مكاتبة . 
قال فخر الإسلام في مبسوطه وهو الأصح ( اعتباراً بالتعليق بالأداء مرة ) يعني إذا قال 
إن أديت إلى ألفا لا تكون كتابة ويكون تعلق الحرية بالشرط » ولا يازم قبول العبہ د 
والتنجم لا يدل على الكتابة لصحتها بدونه كا في الكتابة الحالة» وصححه التنجم بدونه 
كما في الضريبة ولا لم يكن أداء معه وجوداً وعدما لم يدل التنجم على الكتابة والنفاوت 
بين رواية أبي حفص وأبي سلبان إن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبي 
حفص » لأن الشرط أن يؤدي كل شر مائة . وعلى الرواية الأخرى يعتق لأنه أدى يدل 
الكتابة . وأبو حفصهذا هو أبو حفص الكبير الإمام المشهور منأصحاب جمد بن الحسن 
واسمه أحمد ين حفص وفاته سنة سبع عشر ومائتين . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صحت الكتابة ) يخاوها عن المفسد بعد تحقق المقتضى 
( خرج المكاتب عن يد المولى وم يخرج عن ملكه ) احترز عن قول ابن عباس رصي الله 
عنه فمنده يعتق محرد العقد کا ذكرة . 

( أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة لفة وهو الضم ) كا ذكرة قي أول 
الكتاب أنه مشتق بعنى الضم © يقال كتبت البغلة إذا ضمت بين شفرها يحلقة ( فيضم 
مالكية يده إلى مالكية نفسه ) أي مالكية نفسه > أي مالكية يده الحاصلة في 
الحال إلى مالكية نفسه التي تحصل عند الأداء قبل مالكية النفس في الحال ليست 
بموحدة فكيف يتحقق الضم » وضم الشيء الى الشيء يقتضي وجودهما . أجيب بأن 
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أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البييسع 
والشراء والخروج إلى السفر وإن نباه المولى . وأما عدم الخروج 
عن ملكه فاما روينا » ولانه عقد معاوضة › ومبناه عل المساواة 
ينعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره » لأنه يثبت له فوع مالكية 


مالكية النفس قبل الآداء ثابتة من وجه . ولهذا لو جنى عليه المولى وجب عليه الإرش . 
ولو وطىء المكاتبة لزمه العقر فيتحقق الضم ( أو لتحقيق مقصود الكتابة ومو أداء 
البدل فيملك ) أي المككاتب ( البيع والشراء والخروج الى السفر وان نهاء المولى ) أيعن 
السفر > وسواء كان السفر طويلا أو قصيراً وبه قال أحمد والشافعي «رح» في قول.وقال 
في قول آخر لا يخرج الى السفر بغير اذن السيد » وبه قال مالك . وفصل بعض أصحاب 
الشافمي فقال ان كان السفر طويلا لا خرج بغير اذنه » وان كان قصيراً يخرح . 

( اما عدم الخروج عن ملكه فاما روينا ) من قوله اساد المكاتب عبد ما بقي عليه 
درم . ولو قال ذكرة كان أحسن لأنه ذكر الحديث وما رواه اللهم ان كان قد رواه في 
غير هذا الڪتاب فيصدق عليه انه رواء . 

( ولأنه عقد معاوضة ) أي ولأن عقد الكتابة عقد معاوضة كما مر ( ومبناه على 
المساواة ) أي مبنى عقد المعاوضة على التساوي ( وينعدم ذلك ) أي المساواة على تأويل 
التساوي ( بتنجز العتى ويتحقق بتأخره) أي يتحقق المساواة بتأخر العتق (لأنهيثيتله) 
أي للعبد الذي كوتب ( نوع مالكية )اليد ( ويثبت له في الذمة ) أي يثبت للمولى فيذمة 
المكاتب ( حق من وجه ) وهو أصل البدل » وإنما كان حى من وجه لضعفه » فإنه ثابت 
في الدمة مع المنافي > إذ المولى لا يستوجب على العبد دين] » وهذا لا تصح به الكفالة » فلو 
ثبت به العتق ناجزا كنا قال ابن عباس على ما فاتت المساواة لا يقال المساواة فاتت على 
ذلك التقدبر أيضاً ¢ لن نوع المالكية ثابت عليه من وجه › فان المساواة »أت نوع 
مالكيته أيضا ضعيف لبطلانه بعوده رقيقا . 


£۷ 


فإن أعتقه عتق تى باعتاقه » لأنه مالك ارقبته ويسقط عنه بدل الكتاية 
لأنه ما التزمه إلا مقابلً يحصول العتق له وقد حصل دونه . قال 
وإذا وطيء المولى مكاتبته لزمه العقر لأنها صارت أخص بأجزائها 
توصلاً إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه 
وإل الحرية من جانيا بناء عليه » ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء 
والأعيان وإن جنى عليها أو على ولدها ازمته الجناية 


( فن اعتقه ) أي فإن أعتق كفت بان فل عنعة رلك تإعطاقه ا 
لرقبته ويسقط عنهيدل الكتابة لأنه ما التزمه ) أي لن اللكاتبيعدما التزم بدلالكتابة 
( إلا مقاب ) بقتح الباء ( يحصول العتى له ) أي ببدل الكتابة ( وقد حصل دونه ) أي 
حصل العتى دون بدل الكتابة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وطىء المولى مكاتبته لزمه العقر ) وب هدقال الشافعي 
درح». وقال مالك لا عقر علمه . وقال أحمد إن شرط عليها الوطء لا عقر عليه وإلا 
حب ويؤدب > لأنه وطىء حرام وعن الحسن البصري قال تحب الحد لآنه وطىء قي غير 
ملكه > وعندةا وعند الشاقمي « رح » إذا شرط وطأها تفسد الكتاية» وعند مالكيفسد 
الشرط ويصح العقد . وعند أحمد يصح كلاه ( لآنها صارت أخص بأجزائها توصلا إلى 
المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه» وإلى الحرية من جانيها يناء عليه) أي 
على الوصول إلى البدل من جانبه ( ومنافم البضع ملحقة بالأجزاء والأعمات ) حيث قايلها 
ا ا “والآدمي مفرع منها. 
ولمذا لو استحقت الجارية يغرم المشتري من العقر وقممة الولد دون المنفعة » قعلم أن الوطء 
في حك جزء المعن ولو كان قي حك المنفعة لا غرم . 

فإن قلت إذا اشترى جارية فوطئها ثم باعها مرايحة ليس عليه أن يبين أنه وطئها . 
وإذا لحقت بالاعمان لوجب الببان . قلت لا حب لانه لا يقايله شيء من الثمن ( وإن جنى 
علمها أو على ولدها ازمته الجناية ) هذا لفظ القدوري > أي وإمن جنى ال ىول على 


A 


لما يينا . وإن أتلف مالآ لما غرم › لأن المولى كالأجني في حق 
اكسابها وتفسباء إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول 
الغرض المبتغى بالعقد 
فصل في الكتابة الفاسدة 
قال وإذا كاب المسلم ده على خمر أو خازير أو على قبمته 
فالكتابة فاسدة » أما الأول فلأن ار والتؤير لا يستحقه المسلم » 
اس سم 
المكاتية أو حنى على ولدها ازمته الجناية كنا ازمه إرش الجناية على العبد ا موهوب 0١‏ 
وفي الكفاية لشمس الاثمة السيبقي جناية المولى على مكاتبه عدا لا يوجب المعقود لاجل 
الشبة »> ولو قتل المكاتب مولاه بحب القود ( لما بينا ) أسار إلى قوله لانها صارت 
الغرض بأجزائها . 
( وإن أتلف ) أي المولى ( مالا لها ) أي للمكاتبة ( غرم» لان الولى كالاجني في حق 
اكساها ونفسها ) وفي بعضها النسخ في حتى اكسابها ونفسه (إذ لولم تحمل كذلك لاتلفه 
المولى ) أي على تأويل أنه ملكه ( فيمتنع حصول الغرض المبتغى ) أي المطلوب (بالعقد) 
هو حصول الحرية لها والمال . ا 
( فصل في الكتابة الفاسدة ) 
وجه تأخير الفاسد عن الصحيح لا يحتاج المنفي إلى دليل . 
( قال وإذا كاتب المسلم عبده على خر أو خنزير أو على قيمته ) أي على قيمة نفس 
العسد مثل أن يقول كاتبتك على قيمتك ( فالكتابة فاسدة ) بلا خلاف للثلاثة > وكذا 
إذا كان المولى ذميا والعبد مسا لا يجوز كتابته على خر أو خاذير. 
( أما الاول ) وهو ما اذا كانت على خمر أو خنزير (فلان افر والختزير لا يستحقه 
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لأنه ليس بمال في حقه فلا يصلم بدلا فيفسد العقد . وأما الثاني فلن 
قيمته مجولة ''' قدرا وجنساً ووصفاً فتفاحشت الحبالة وصار 5 إذا 


المسلم » لانه ليس بال متقوم في حقه ) يعني ليس بال متقوم في حقه يعني ليس بال متقوم 
. في حى المسلم ( فلا يصلح بدلا فبفسد العقد ) لانه صار عقداً بلا بدل . 
( وأما الثاني ) وهو ما اذا كاتبه على قيمته ( فلن القيمة ) أي قيمة العبد ( مجهولة 
| قدرأ ) أي من حيث القدر » يعني مائة أو مائتين ( وجنساً ) يعني ومن حيث الجنس » . 
ا ا لي ا 
الجهالة وصار كنا اذا كاتب على ثوب أو دابة) ولم يبين جنسها فإنها تفسد وتفحش الجبالة . 

الاصل أن ما صلح بدلا في الكتابة لانها مبادلة مال با لبس يمال © اذ البدل في الحال 
مقابل كل الحجر وهو ليس بال > فصار کالنکاح . ٠‏ 

فإن قلت لو كاتبه على عبد يصح > وبه قال مالك > خلافا للشافمي وأحمد « رح » »> 
ويحب عليه قيمة عبد وسط > حتى لو أتى بالعبد الوسط أو قبمته يحبر المولى على القبول . 
وإن كاتب على القيمة يجب بهذا التسمية » فيتبغي أن يجوز إذا صرح بالقيسة . قلت 
القيمة فيا نحن يصدده يجب قصداً لا حمكما لمكان التصريح بالقيمة > ويجب ثم سكا لا 
قصداً لأنه تصريح بالعبد وقد يثبت الشيء حكماً وضمنا لغيره وإن كان لا ثبت قصداً 
كبيع الأجنبية ونحوها . 

فإن قلت لا لا تجعل قوله كاتبتك على ثوب كتابة من قوله إنأديت إلى ثوب فأنتحر 
فإن تي هذه الصورة يعتق بأداء أي ثوب كان . قلت لا يمكنه ذلك » لأن الكتابة مق 
صحت كان حكمه تعلق المد بثوب ممين » لأن الثوب بجبول فلا يكن أن 
يجعل كتابة عنه . 

(ولأنه تنصيص) تعليل آخر“أي ولأن قوله كاتبتك على قيمتك تنصيص ( على ما هو 
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الفاسدء لأنه موجب القيمة فإن أدى اجر عتق » وقال زفر لا يعتق 
إلا بأداء قيمة الجر » لأن البدل هو القيمة . ) 


موجب العقد الفاسد ) أي القيمة » أراد أن العقد الفاسد يوجب القيمة » وهو معنى 
قوله ( لآنه ) أي لأن العقد الفاسد ( موجب للقيمة ) فالتنصيص على قيمة العبد تنصيص 
على موجب العقد الفاسد . ولو نص على العقد الفاسد ينعقد بوصف الفساد » فكك ذا إذا 
نص على موجيه . 

( قال فإن أدى الخر عتتى ) أي قال القدوري « رح » وهذا الذي ذكره اهر 
الرواية عن أصحابنا » وعليه نص الجا ك في الكافي . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في 
كتاب العبون رجل كاتب عبد على خمر فالكتابة فاسدة » فان أدى القيمة عتق . وإن 
أدى الجر لا يعّق »> وهذا قول زفر . وقال أبو يوسف أا أدى عتق . وروى أبويوسف 
عن أبي حنيفة أنه لا يعتق بأداء الجر » إلا أن يقول إن أديت فأنت حر فانه يعتق وعليه 
قيمة نفسه . قال الفقه هذا كله خلاف رواية المبسوط »© فان في رواية المبسوط لا يعتق 
بأداء القيمة ويعتق بأداء الخخر وأن يقول المولى إذا أديت إلى فأنت حر فعليهقيمته »انتهى . 

وني المبسوط فان أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد كان قال له أنت حر إذا أديته 
إذ ل يعامه فانه يعتق » لأن هذا العقد منعقد مع فساده فتعتق بالأداء وعليه قيمة نفسه > 
لأن العقد فاسد فبازمه أو رقبة لأهل الفساد وقد تعذر رده بنفوذ المتق فمه فبازمه قيمته 
كالمشقري شراء فاسداً إذا عتتى المبسم قبل القبض. 

( وقال زفر « رح » لا يعتق ) يعني وإن ن أدى الجر ( إلا بأداء قسمة الجر » لث 
البدل هو القسمة ) يعني في الكتابة الفاسدة » وقد وقع هكذا في بعض النسخ إلا يأداء 
قممة الجر . قال في الكافي هذا مشكل . قلت لأنه مخالف لعامة الروايات» فان عند زفر 
« رح » لا يعتق إلا بأداء القسمة علاة بالألف واللام بدون إضافته > وفيه أيضاً إجمال . 
وقال الكاكي النسخة الصحيحة لا تعتق إلا بأداء قىمة نفسه كما هو مذ كور في عامة 
النسخ . قلت هذا دعوى منه » بل غالب النسخ لا يعت إلا بأداء قيمة الخخر » و لهذا لماقال 
صاحب الكافي وهذا مشكل سكت ول يقل النسخة الصحبحة كذا. وكذا ذكر تاج 
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وعن أبي يوسف « رح» انه يعتق بأداء الجر » لأنه بدل صورة ويعتق 
N‏ . وعن أبي حنيفة رحمه الله انه 
إنما , بعتق بأداء عن ار إذا قال إن أديتبا فأنت حر › 


الشريعة في الكفاية مث قال قوله لا , يعتق إلا بأداء قممة الجر . وذكر في المبسوط قممة 
نفسه مكان قيمة امر.وفي مبسوط شواهر زاده وإذا وکل رجلا بأن يمتتى عبد على جمل 
فأعتقه على خمر أو خنزير جاز > وعلى العبد قممة نفسه . 

( وعن أبي يوسف انه يعتتى بأداء الخر لأنه بدل صورة) قال السفناق هذا المكمالذي 
ذكر هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة على ما ذ كره في الممسوط والذخيرة » فعلى هذا 
كان من حقه أن لا يخص أبي بوسف وأن يذ كر بكاة عن . وقال صاحب العناية هذا 
صحيح إن كان الألف واللام في القيمة أعني في قوله ويعتق بأداء القسمة أيضاً بدلاً عن 
نفسه . وأما اذا كان بدلا عن الخر كما ذكره في بعض الشروح فيجوز أن يكون ذلك 
على ظاهر الرواية عن أبي يوسف . 

قلت سواء جمل الآلف واللام في القسمة بدلا عن نفسه أو عن الخر فعتقه بأداء الجر 
ش هو ظاهر الرواية عندهم » وما قاله السفناقي باق » والشراح ما جعلوا الآلف واللام في 
القئمة الا بدلا عن نفسة كما صرح بذلك تاج الشريعة وغيره . 

والحاصل أن عند أبي يوسف «رح» أا أدى المشروط أو قدمة نفسه يعتتق > وعندها 
انما يعتى بأداء المشروط اذا قال ان أديتها فأنت حر » لأن العتق کون بالشرط حمنئذ » 
وصار کا لو كانت على ميتة أو دم فانه لايمتق تى الا اذا نص على الشرط .وني ظاهر الروايه 

يعتى بأداء المر » صرح بذ كر الشرط أو لم يصرح على ما يجيء الآن . 

( ويعتق بأداء القيمة أيضا ) أي قبمة نفسه » قال تاج الشريعة وغيره كما ذكرة(لأنه 
هو البدل معنى ) أي لن أداء قيمة نفسه هو البدل من حمث المعنى . 

( وعن أبي حنبفة آنه انما يعتق بأداء عين الجر اذا قال ان أديتها فأنت حر ) فحمنئذ 
يعتى وعليه قبمة نفسه » لأن العقد الفاسد اذا أتلف فيه اللعقود عليه ويجب فبه القسمة 
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لأنه حينئذ يتكون العتق بالشرط لا بعقد الكتابة.وصار کا إذا كاب 
على ميتة أو دمولا فصل في ظاهر الرواية. ووجه الفرق بينهما وبينالمبتة 
أن الجر والخنزير مال في ال جملة فأمكن اعتبارمعنى العقد فيهوموجبه 
العتق عند أداء الغوض المشروط . وأما الميتة فليست بال أصلدً فلا . 
يمكن اعتبار معنى العقد فيه » فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك 
بالتنصيص عليه . وإذا أعتق بأداء عين الجر لزمه أن يسعى في قبمته 
لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر بالعتق » فيجب رد 
قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع . 


كالبيع اذا أتلف في المبيع الفاسد في يد المشتري ( لأنه حمنئذ يكون العتى بالشرط 
لا بعقد الكتابة وصار كا إذا كاتب على مبتة أو دم ) أي بحصول شرط تعلق به العتق 
كا اذا كاتب على مبتة أو دم حبث لا يمتق بأدائها » > الا اذا قال المولى اذا أديته الممتة أو 
الدم فأنت حر » أما اذا م يقل فلا يمتى بأدائهما لأن العتى لم ينعقد أصلا فيمتير فيه 
التعلئق ( ولا فصل في ظاهر الرواية ) يعني بأداء الجر » سواء كان في العقد ان أديت 
الجر فأنت حر أو م يقل ذلك . 

( ووجه الفرى بمنهها وبين الميتة ) أي في ظاهر الرواية بين المر والخنزير وبين المتة 
( أن الخمر والخنزير مال في الجلة ) وان م يكن متقوما في حك المسلم ( فأمكن اعتبار 
معنى العقد فبها ) باعتبار المالية > ومعنى العقد هو المعاوضة (وموجبه العتق) أي موجب 
معنى العقد هو العتتى ( عند أداء العوض المشروط » أما المبتة فليست بمال أصلا فلا يكن 
اعتبار معنى العقد فيه » فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك ) أي اعتبار معنى الشرط 
. (بالتتصيص عليه ) أي على الشرط > وهو أداء ميتة . 

( واذا اعتتی بأداء عن الخر لزمه أن يسعى في قبمته لانه وجب عليه رد رقبته لفساد 
العقد ) لان موحب العقد الفاسد رد المعقود عليه ( وقد تعذر بالعتق فىجب ردقممته كما 
في اليم الفاسد اذا تلف المبيع ) في يد المشتري بعد القيص . 
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قال ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه »> لأنه عقد فاسد فيجب 

القسمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت » كما في البيع الفاسد , 

وهذا لان المولى ما رضي بالنقصان والعبد رضي بالزيادة كيلا يبطل 
حقه في العتق أصلا 


( قال ) أى القدوري ( ولا ينقص ) أى القيمة ( عن المسمى وزاد عليهلانهعقدفاسد 
فيجب القبمة عند هلاك الميدل بالغة ) أى حال كونها بالغة (ما بلغت كا في الببعالفاسد) 
اذا تلف المبسع تحب قيمة المبسع لتعذره ( وهذا ) أى وجوب القيمة بالغة ما بلغت ( لان 
المولى ما رضي بالنقصان) أى عن المسمى حمث أوجب العقد فيه وان كانت القبمة أقل. 

فان قلت ينبغي أن لا يعتبر رضى المولى في النقصان كم في البيع الفاسد » حمث 
ينقص عن المسمى ويرد عليه ٠‏ قلت حقيقة المبادلة موجودة ثمة > لان البائع يصل البسه 
عوض حقه بالام » والواجب هو القيمة » وانما يصار الى المسمى عند صحة التسمبة » أما 
هنا فالمولى محسن لانه يبي ماله باله هل وما على الحسنين من سبيل © وهو انها رضي یزو ال 
ملكه بقدر ما مي فلا يجوز النقصان عنه . 

( والعبد رضي بالزيادة ) على المسمى ( كيلا يبطل حقه ) أى حت العبد ( في العتق 
أصلا ) لانه ان لم برص بها يمتنع المولى عن العتق فيفوت له ادراك شرف الحرية . 

فان قلت هذا الإبطال اذا لم يعتتى بأداء غير الخر > أما اذا عتق فلا يازم هذا » 
قلت يحتمل أن القاضي يرى صحة ما روي عن أبي حنيفة «رض» فما اذا كاقبه على خر 
وم يقل ان أديتها فأنت حر فأدى الخر لا يعتتق »© فلو قضى بتلك الرواية يبطل 
حقه في العتى . 

فان قلت اذا د A A‏ 
قلت يحتمل أن المصنف « رح » اختار في اتام التسمية غير ظاهر الرواية . قال السفناقي 
قوله كيلا يبطل حقه في العتق لا يصلح تعليلا لقوله والعبد رضي بالزيادة لانه يكن أن 
يكون العبد غير راص بالزيادة على المسمى وان بطل حقه في العتق > لان ذلك تفع 
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فتجب القسمة بالغة ما بلغت . وفيا إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء 
القيمة لأنه هو البدل وأمكن اعتبار معنى العقد فيه 


شرب بالضرر لان تحمل الزيادة أضر عليه من العتتق وك من عبد لا برضى بنفس العتق 
من غير بدل . ْ 

وني وقت غرق الطعام فأولى أن لا يرضى عند ايجاب الزيادة على المسمى > والاولى 
في التعليل أن يقال لما عقد مع مولاه عقد الكتابة الفاسدة وأقدم عليه باختياره ورضاه 
كان قابلا قىمة نفسه بالغة ما بلغت » اذ قيمة نفسه قد تزيد على المسمى . قلت هذا 
الذى ذكره معارض با مثل > لانه يمكن ان يكون العبد راضما بالزيادة على المسمى وان 
حصل له ضرر في الزيادة لاستشرافه شرف الحرية > وك من عبد لا يرضى بالرقبة الا 
على الإضطرار و كان عرضه حصول الحرية > ولو كان في وقت غرة الطعام بل هذا هو 
الغالب في العبد » لان أصل مقصودم خلاصهم عن اسراء الرقبة وتولى أمور أنفسمم 
فالمصنف ذكر هذا بناء على الغالب والمغلوب في مقابلة الف الب كحكم العدم ودعى 
للأولوية في التعلمل الذى ذكره لا برهان له فما » لان اقدامه على عقد ذا الكتاب 
الفاسدةرممانتكون عن جل معتقداً أنها صحبحة اذ لولا حقيقتها ما أقدم عليها» لان حال 
المسلم بناء في ذلك . ٠ ٠ ١‏ 

( فتجب القممة بالغة ما بلغت ) أي فتجب قبمة العبد حال كونها بالغة ما بلغت وما 
بلغت في حل النصب باسم القاعل . 

( وفيا إذا كاتيه على قيمته ) هذا راجع إلى قوله في أول الفصل أو على قيمة نفسه 
( يعتق بأداء القممة لأنه هو البدل ) أي لآن القيمة هو الفرض إنما ذ كر الضمير إما باعتبار 
المذكور > وإما يتذكر الخير وم يذ كر بماذا تعرف القممة 0 الذخيرة ومبسوط شيخ 
الإسلام “وقيمته3 تعرف بتصادقها » لآن الح فما ببنها وإما بتقوم القومين › فإن اتفق 
الاتبان منهم على شيء جعل ذلك قيمة له وإن اختلفا لا د ا 
لأن شرط العتتى لا يشت ( وأمكن اعتبار معنى العقد فبه ) أي أمكناعتبار معنى عقد 
الكتابة في أداء القيمة بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم حدم بثلاثين 


0 
36 


{o0 


وأثر الجبالة في الفساد بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق 
الثوب فلا يثبت العتق بدون إرادته 


والآخر مخمسة وثلاثين»والآخر بأربعين » فإمام يحاوز أحدم من أر بعين وقد أدى أربعين: 
يكون مۇديا قىمتېا . 

a SG BE‏ أن يقد 
البطلان ولا يعتق بأداء القيمة فقال وأثر الجهالة » أي جبالة القبمة في فساد العقد لا فساد 
العقد لا في بطلان ‏ في البسع فإنها تفسده ولا تبطله٠‏ 

( بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب) هذا أيضاً جواب عا يقال الكنابة على ثوب كالكتابة 
على قيمة العبد فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كا عتق بأداء القدمة . فقال يخلاف ما إذا : 
كاتبه على ثوب ( حيث لا یعتتی بأداء ثوب » لآنه لا يوقف فيه ) أي في الثوب ( على مراد 
العاقد ) لأنه لا يزيد ملكه بأي ثوب كان بلثوب معين ولا يدري أن هذا المؤدى هو ذلك 
المعنى أم لا ( لاختلاف أجناس الثوب فلا يشت العتتى بدون إرادته ) المولى أراد أن 
المتعين ينبغي أن يحكون مراداً له حتى يثيت العتق والإطلاق على ذلك متعذر لاختلاف 
أجناسه فلا يعتق بدون إرادته . بخلاف القيمة لأنها وإن كانت مجهولة يمكني استدراك 
مواده بتقوي المقومين . 

فإن قلت فإن أدى القيمة فيا إذا كاتبه على ثوب يعتق أولاً . فلت ذكر في النخيرة 
أن الأصل عند عامائنا الثلاثه أن المسمى متى كان مجبول القدر أو الجنس فانه لا يعتق العبد 
بأداء القبمة ولا تنعقد هذه الكتابة أصلا لا على المسمى ولا على القدمة . 

فان قلت ينبغي أن يؤدي ثوبا اعتباراً بحهة التعليق » إذ الكتابة تتضمن المعاوضة 
والتعليق » فاذا بطل معنى المعاوضة لهالة الثوب قى معنى التعليق فمعتق » كما لو قال 
إن أديت إلى ثوب فأي ثوب أدى عتتى » كذلك ها هنا . قلت التعليق في ضمن المعاوضة 
فاذا بطلت جبة المعاوضة بطلت تلك الجهة الأخزى أيضا » لأن المتضمن يبطل 
ببطلانالتضمن . 
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قال وكذلك إن كاتبه علرشيء بعينه لغيره لم يحز لأنه لايقدر على تسليمه 

ومراده شيءَ يتعين بالتعيين حتى لو قال كاتبتك على هذه 

. الألف الدرهم وهي لغيره جاز لأنها لا تتعين ني المعاوضات فيتعلق 

بدراهم دين في الذمة فيجوز . وعن أبي حنيفة رواه الحسن أنه 

يجوز حى إذا ملكه وسامه يعتق » فإن عجز يرد في الرق > لأتف 
المسمى مال والقدرة على التسلي موهومة فأشبه الصداق . 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( و كذلك إن كاتبه على شيء بعينه ) الثوب والعبد 
( لغيره ) أي حال كون الشيء لغير المبد لا يقال قوله شيء نكرة فلا يقع ذو الحال>لأنه 
تخصص بالصفة ‏ أعني قوله بعبنه فان تقديره على شيء معين ( لم يحز ) أي عقد هذه 
الكتابة ( لأنه لا يقدر على تسليمه ) ذلك الشيء إلى مولاه » وبه قال الشافعي وأحمد » 
وقال مالك وز ويشتريه ويؤوديه وان ل ممه الغير يؤدي قيمته (ومراده شيء يتعين 
بالتعبين ) اي مراد مد من قوله على شيء يتعين بالتعبين كالعب د والثوب وغيرهما من 
المكيل والموزون . | 

( حتى لو قال كاتبتك على هذه الألف الدرم وهي لغيرء ) أي والحال أت هذا 
الألف لغير العقد ( جاز ) أي عقد الكتابة ( لأنها ) أى لآن الدرام و كذا الدنانير 
( لا تتعين في المعاوضات فيتعلق ) العقد ( بدراهم دبن في الدمة فيجوز ) وعند الشافعي 
وأحمد لا جوز هذا أيضا لتعين الدرام والدائير عندها . 

( وعن أبي حضفة رواه الحسن أنه حوز حتى إذا ملكه وسامه يعتق ) أى حتى لو 
ملك ذلك العين وسامه المولى عتتى “وقال أشهب المالكي إذا ملكه قبل الفسخ وسامه جاز 
( وإن عجز برد في الرق ) أى وإن عجز العبد عن تسلم العين المد كور إلى مولاه يرد في 
الرق ( لآن المسمى مال > والقدرة على التسليم موهومة ) أى قدرة العبد على تسليم 
العين إلى مولاه عا حدث له فمه من الملك موهومة (فأشه الصداق) أى أشبه بد لالكتابة 
من مال الغير صداق المرأة من مال الغير بأن يتزوجها على عبد الغير تصح التسمية فكذا 
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قلا إن العين في المعاوضة معقود عليه والقدرة على المعقود 

عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البييعء 

بخلاف الصداق في النكاح » لان القدرة على ما هو المقصود بالنتكاح 

ليس بشرط فعلى ما هو تابع فيه أولى . فلو أجاز صاحب العين ذلك 
فعن مد « رح » انه يجوز » لأنه يجوز البيع عند الإجازة 


هنا تصح التسمية > فاذا قدر على تسليمه جاز؟ و إذا م يمز المالك في النكاح رجعت المرأة 
على الزوج بقيمة العبد أو بمهر المثل . ولو كانت التسمية فاسدة لرجعت بمهر المثل. 

( قلنا إن العين في المعاوضات ) هذا إشارة إلى بمان وجه الظاهر » وهو ان العين في 
المعاوضات » وأراد بالععن بدل الكتابة ( معقود عليه والقدرة على المعقود عله شرط 
الصحة ) أى شرط صحة العقد » ولهذا لم يجز بيع الآبق (وإذا كان العقد يحتمل الفسخ) 
أى والكتابة يحتمل الفسخ فشرط القدر على المعقود عليه ( كي في الببع ) فاته يحتمل ٠‏ 
الفسخ فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه . 

فان قلت البدل في الكتابة له حك الثمن بدلبل جواز الكتابة الحالية الثمن معقود به 
لا معقود عليه “فلاتكون القدرة عليه شرطا. قلت هذا إذا كان من النقود ولس الكلام 
فيه » وَإثما كلامنا في العين فيصير عقد الكتابه بمنزلة المقايضة فيصير للبدل حك المميم 
فشترط القدرة عليه ٠‏ 

( بخلاف الصداق في النكاح ) هذا جواب عن قوله فأشبه الصداق وذلك (لأنالقدرة 
على ما هو المقصود بالنكاح ) وهو منافع البضع أو التوالد والتناسل (ليس بشرط )حتى 
لوتزوج رضيعة يجوز ( فعلى ما هو فيه تابع أولى) أى فالقدرة على ما هو تابع وهو 
الصداق يصح » والكتابة يدون ذكر البدل لا يصح فوضح الفرق . 

( فلو أجاز صاحب العين ذلك ) أراد في قوله و كذلك إن ڪاتبه على شيء بعينه 
لغيره م يجز > أى لو أجاز مالك العين ذلك يعني ما قاله المولى لعبده ( فعن مد انه 
يجوز لأنه يجوز الببع عند الإجازة ) بأن اشترى شيثاً يمال الغير فأجازه الغير يجوز مع 
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فالكتابة أولى. وعن أبي حنيفة أنه لايجوز اعتياراً حال عدم الإجازة 
على ماقال في الكتابء» والجامع بينم أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو 
المقصود لأنها تشيت للحاجة إلى الأداء منبا ولا حاجة فيا إذا كان 
البدل عبناً معبتاً » والمسألة فيه على ما بيناه . وعن أبي يوسف ٠‏ رح» 


أنه مبني على المضايقة وال كسة ( فالكتابة أولى ) بالجواز > لأن مبناها على المساعة . 
وقل لأنها لا تفسد بالشرط الفاسد » بخلاف الببع > فصار صاحب الال مفوضاً امال من 
العبد فتصير العين من أكسابه . 

( وعن أي حشسفة رحمه الله انه لا يجوز ) أى وإن أجاز صاحب العبد » وهذه رواية 
ابن سماعة عن ابي يوسف رحمه الله عن أي حنيفة «رح» ( اعتبار] حال عدم الإجازة على 
ما قال في الكتاب ) أى الجامع الصغير » أشار به إلى قوله وكيذلك إن كاتبه على شي» 
بعينه لغيرء م يجزه ( والجامع بينها اذه ) أى عقد الكتابة ( لا يغد ملك الكاسب وهو 
المقصود ) أى والحال أن ملك المكاسب هو المقصود في الخال . ' 

فان قلت المقصود من عقد الكتابة هو الحرية . قلت موجب الشيء ما يكون عقب 
ذلك الشيء » وما يعقب الكتابة هو ملك الحر وملك المكاسب . وأما الحرية فعند 
انقضاء عقد المكاتبة لا عقيبه “ فمكون الموجب هو ملك المكاسب . 

( لأنها ) أى لأن الكتابة > وني بعض النسخ لآنه أى لآن العقد ( تثبت للحاجة إلى 
الأداء متها ) أى من المكاسب ( ولا حاجة فيا إذا كان اليدل عبن معبتا ) لغيره » لان 
العقد لم ينعقد إذا كان البدل عبتا لغيره فل يحتج إلى أداء منه > لان الاحتياج إليه عند 
صحة العقد ( والمسألة قبه ) أي فرض المسألة فيا إذا كان البدل عيناً معينا »وقد أ شاربقوله 
معنا بعد قوله عبن احترازاً من الدراهم والدتانير المعينة » فإنها وإنعبنت لا تنعين عندا٤‏ . 
فتجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلأن هذه جازت » فإن أدى تلكالألف أو ألف 
أخرى عتقى ( على ما یناه ) أشار يه إلى قوله ومراده شيء يتعين بالتعيين . 

( وعن. أبي يوسف انه يجوز أجاز ذلك أو ل جز ) أي روي عن أبي يرسف «رح » 
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أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز » غير أنه عند الإجازة يجب 

تسليم عينه » وعند عدمہا يجب ' مليم قیمته کا في النكاح , 

والجامع يينما صحة القسمية لكونه مالا . ولو ملك المكاتب ذلك 

العين فعن أبي حنيفة « رح » رواه أبو يوسف أنه إذا أداه لا يعتق » 

وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له إذا أديث إل 

فأنت حر ء فحينئذ يعتق بجعم الشرط » وهكذا عن أبي 
يوسف« رح». 


أن الحم الذ كور وهو ما إذا كاتبه على شيء بعينه لغيره أجاز مالك الشيء أو ل مزه 
( غير أنه عند الإجازة يحب تسلم عبنه ) أي غير أن الشأن عند إجازة مالك الشيء 
يككون العقد على شيء يحب على المكاتب تسلم عين ذلك الشيء إلى المولى ( وعند عدمها 
يجب تسليم قبمته) أي وعند عدم إجازة مالك الشيء يجب على المكاتب تسليم قيمة 
ذلك الشيء ( كا في النكاح ) فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقد » فإن 
رضي مالك العبد يدفعه إليها فبها وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد ( والجامع بينبياصحة 
التسمية لكونه مالاً ) أي المعنى الجامع بين المقيس الذي هو الكتابة المذكورة والمقس 
عليه الذي هو النكاح صحة التسمية في كل منها لكونه مالا “أي و 
باعتمار المسمى مالا . 

( ولو ملك المكاقب ذلك المين ) أراد أن مالك المين م جز > ولكن ملك اكاب 
العين يسبب من أسباب الملك ( فمن أبي حنيفة رواه أبو يوسف انه إذا داه لا يمت ) أي 
روى أبو يوسف عن أبي حشفة انه أي المكاتب إذا أدى تلك العين التي ملكها لايعتق 
( وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال إذا أديت إلي فأنت حر » فحينئذ يعتق 
بحم الشرط ) هذه الرواية هي ظاهر الرواية أن عقد الكتابة لا ينعقد من الأول إلا 
بالشرط بأن يقول المولى إذا أديت إلى هذه العين فانت حر فانه يعتق عند الآداء لوجود 
الشرط ولا يعتق بالعقد لعدم انعقاده ( وهكذا عن أبي يوسف ) أي وهكذا روي أيضاً 
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وعنه أنه يعتق قال ذلك أو لم يقل » لان العقد ينعقد مع الفساد 
لكون المسمى مالا فبعتق بأداء المشروط . ولو كاتبه على عين في يد 
المكاتب ففيه روايتان وهي مسألة الكتابة على الأعيان » وقد 
عرف ذلك في الاصل . وقد ذكرنا وجه الروابتين في كفايةالمنتهى. 


عن أبي يوسف « رح » مثلما روي عن أبي حنيفة « رح؛ انه لا يعتق إلا بالشرط > وهذا 
رواية الحسن بن أبي مالك « رح » عنه . وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن قول 
زفر مثل ذلك . 
| ( وعنه أنه يعتى قال ذلك أو م يقل ) أي وروي عن ابي يوسف « رح » رواه عن 
أصحاب الإملاء انه يعت بدفع العين إلى مولاه سواء قال المولى إنأديت إلي فأنت حر أو 
م يقل ( لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالاً فيعتق بأداء المشروط ) كا لو كاتبه 
على خمر فأدى فانه يعتق  .‏ 

( ولو كاتبه على عين في يد المكاتب ) بأن كان مأذونا في التجارة والمراد عين معين 
سوى الدرام والدنانير » فانه لو كاتبه على درام أو دانير في يد العبد من كسبه تجوز 
الكتابة باتفاق الروايات » ذكره شخ الإسلام في مبسوطه ( ففيه روايتان ) أي فقي 
حكمهروايتان في رواية كتاب الشرب من الأصل يجوز » وني رواية كتاب المكاتب من 
الأصل لا يجوز ( وهي مسألة الكتابة على الأعيان ) وهي التي ذكرت قبيل هذا بقوله 
| وإن كاتبه على شيء بعبنه لم يجز ٠‏ وعن أبي حنيفة رواه الحسن يجوز (وقد عر ف ذلك 
في الأصل ) أي قد عرف حكم ما ذكر من الكتابة على شيء بعينه في المبسوط (وقد 
ذكر وجه الروايتين ) يعني الجواز وعدم الجواز ( في كفاية المنتبى ) وهو كتاب صنفه 
ع ا وس « ل ين 
وأحاله عليه وم يذ كره هنا اطول الكلام فيه 

وجه روايته أنه كتابة تن مال هايم ا ر » ولآن البيع :جوز 
باجازة مالك العين فالكتابة أولى . وجه رواية عدم الجواز أن كسب العبد وقت العقد 
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قال وإن كانبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبداً بغير عينه 

فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة « رح » ومد « رح » . وقال أبو 

يوسف ٠‏ رح » هي جائزة ويقسم الماثة الدينار على قيمة للكاتب 

وعلل قبمة عبد وسط فتبطل منها حصة العبد فيكون مكاتياًبما 

بقي » لان العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصر ف إلى الوسطء 

فكذا يصلح مستثتى منه وهو الاصل في إبدال العقود . ولا أنه 
لا يستئتى العيد من الدنانير » 


وقت ملك المولى فصار كا إذا ستكاتبه على عين من أعبان مال المولى وإنه لا يجوز > 
فكذاهمذا. 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كاتبه على مائة دينار على أن برد المولى إلمه 
عبداً بغير عينه فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة وحمد رحها الله)قيد يقوله على عبد بغير 
عىنه » لأنه لو كان العبد معنا يجوز بالاتفاق لجواز بيع الممين بالاتفاق » قكذا اناوه 
عند الثلاثة لا يجوز في العين وغيره لأنه شرط فاسد وصفقة في صفقة . 

( وقال أبو يوسف هي جائزة ويقسم المائة الدينار على ق قممة المكاتب وعلى قيمة عبد . 
وسط فتبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا با بقي ) حتى إذا كان بدل الكتابة 
مائة وقيمة العبد مسين يجب على المكاتب إذاً خسين ويسقط خمسون في مقاب العبد 
( لآن العبد المطئق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط ) وهذا بالاتفاق بكل ما ٠‏ 
يصلح بدلا ( فكذا يصلح مستثنى منه ) أي حال كونه مستثنى منه » فبهذا:استثناء من 
حيث الممنى هو الأصل أي كون كل ما صلح بدلا صلحاً مستشنىمن البدل (وهو الأصلفي 
ابدال العقود ) بفتح الحمزة جمع بدل . ْ 

الحاصل أن الأصل أن كل ما يصلح إيراد المقد عليه باتفراده يصح استثناءه من العقد 
والعبد المطلى يصح إبراد العقد عليه ابتداء ها هنا » فكذا استشناؤه من العقد . 

( ولهما ) أي ولابي حنيفة وعمد رحمهما الله ( أنه لا يستثنى العبد من الدنانير ) هذا 
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وإنها يستثنى قيمته والقيمة لاتصلم بدلا فكذلك مستثنى . قال وإذا 
كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة استحساناً » ومعناه 
أن يبين الجن ولا يبين النوع والصفة وينصرف إلى الوسط ويجبر 
على قبول القيمة وقد مر في النتكام. أما إذا لم يبين الجنس مثل أن 
يقول دابة لا يجوز » لأنه يشتمل أجناساً مختلفة فتتفاحش البالة . 


قول بالموجب > يعني سانا هذا الاصل » ولثن إنما يكون'١'‏ فيا يصلح الاستثناء » وهاهنا 
لس كذلك » لانه لا يستثنى العبد من الدينار لاختلاف الجنس ( وإما يستثنى قبمته ) 
. يعني إنما يصح استثناه العبد من الديئار يحسب قبمته لا حسب نفس العبد ( والقيمة لا 
تصلح بدلا ) لتفاحش الجبالة من حيث الجنس والقدر والوصف ( فكذلك مستثنى ) أي 
فکذلك لا يصلح حال كونه مستثنى . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا كاتبه على حيوان غير موطوف فالكتابة جائزة 
استحسانا » ومعناه ) أى معنى قول القدوري جائزة ( أن يبين الجنس) كالعبد والفرس 
( ولايبين النوع ) انه تركي أو هندي ( والصفة ) انه جيد أو رديء ( وينصرف إلى 
الوسط ) فبجوز العقد » وبه قال مالك » وإنما ينصرف إلى الوسط كما في الزكاة والدية 
نظراً إلى الجانبين > ثم الوسط عند أبي حشيفة في العبد الذي قيمته أربعون درهم] > 
وعندهما على قدر غلاء السمر ورخصه ولا ينظر في قممة الوسط إلى قيمة المكاتب » لان 
عقد الكتابة عقد إرفاق » فالظاهر أن يكون المدل على أقل من قممة المكاتب ( ويجبر 
على قبول القيمة ) أى يجبر المولى لانها أصل من حيث أن المسمى يعرف بها فيجير على 
القبول ( وقد مر في النكاح ) أى في باب المبر » فانه إذا تزوجما على حيوان وبين جنسه 
ولم يبين نوعه وصفته فانه يجوز وينصرف إلى الوسط . 

( أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لانه يشتمل ) أى لان قوله دابة 
يشتمل ( أجناساًختلفة ) ماندب على وجهالارض( فتتفاحش الجبالة ) ففضي الى المنازعة فلا 
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وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجبالة يسيرة ومثلبا يتحمل في 
الكتابة فيعتبر جبالة البدل بجبالة الاجل فيه . 


يجوز ( واذا بين الجنس كالعيد والوصيف) بفتح الواو و كسر الصاد على وزن فعيل اسم 
للفلام » ولجم وصفاء » والجارية وصبفه وأجمعها وصائف» هذا الذى ذكره الفقهاء.وذ كر 
في العباب الوصيف الخادم غلاما كان أو جارية » يقال وصف الغلا بالضم اذا بلغ الخدمة» 
والجمع وصفاء . وقال ثعلب ربا قالوا للجارية وصبفة واجمع وصائف انتبى . فعلى هذا 
الفرق الذى ذ كره الفقهاء بين الوصيف الذكر والوصفة للأنئى يكون على هذه الرواية . 

فان قلت ان العبد اذا كان يطلق على الذكر والانثئى فلا يكون في طف الوصيف 
عليه زيادة فائدة بل في المعنى يكون عطف الشيء على مثله . قلت العبد في المعرف لا 
يطل إلا على الذكر من الارقاء يدليل انهم يستعملونفي المقابلة الجارية أو الامة فالوصيف 
أعم فيكون من عطف العام على الخاص . وان كان اطلاقه علبيها جميعا كالوصيف 
يكون العطف أيضاً صحيحا مفيداً لفائدة » وهي أن الوصيف اسم لمن يوصفبالخدمة 
بأن كان قادراً عليها والعبد أعم من أن يبلغ الخدمة أولى » فعلى هذا يكون عطف 
الخاص على العام . 

( فالجهالة يسيرة ) لآنا ترجع إلى الوصف دون الذات ( ومثلها يتحمل في الكتابة ) 
لأنها تشبه البيع من حيث أنها معاوضة » ألا ترى أنها تقال وتفسخ هو لشبهة النكاح أيضاً 
من حبث أنها معاوضة مال با لبس بال » فإذا كانت الجهالة في أصلها منع الجواز لشبه 
الببع » وإذا كانت في الوصف لا ينع لشبه النكاح (فبعتبر جبالةٍ البدل يجحهالة الأجل فيه) 
أي في عقد الكتابة كا لو قال كاتبتك إلى الحصاد والدياس أو العطاء صحت الكتابة »لآن 
ممناها على المساحة . 

فإن قات كيف جعل المصنف ها هنا :العبد جنساً واحداً وجعل في الوكالة جنا 
مختلفة حتى لم يجوز الوكالة بشرى العبد مطلقا. قلت اللفظ إن شعل أجناساً عالبة كالداية 
مثلا » أو متوسطة كال مر كوب منع الجواز مطلقا في الكنايبة والوكالة والنكاح والبيع 
وغيرهاء وإن شمل أجناساً سافلة كالعبد منعه فيا يبتنى على الم كسة كالبيع والوكالة لا فيا 
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وقال الشافعي لا يجوز وهو القياس لانه معاوضة فأشبه البيع . 

ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو مال لكن على وجه سقط الملك 

فيه فأشبه النكاح » والجامع أنه يبتنى على المساعة بخلاف البيع 

لان مبناه على المماكسة . قال وإذا كاتب النصراني عبده على خر 
فبو جائز » معناه إذا كلن مقداراً معلوماً والعبد كافر 


بني على المساحة كالكتابة والنكاح . 

( وقال الشافمي « رح » لا يحوز » وهو القباس ) وبه قال أحمد « رح » ومذهبيهما 
هو القاس ( لأنه معاوضة ) أي لأن عقد الكتابة عقد معاوضة مال بال ( فأشبه البيع) 
في أن تسمبة البدل شرط فسا كا هي شرط فيه » والببع مع البدل المجهول والأجل الجبول 
لا يحوز » فكذا الكتابة . 

( ولنا أنه ) أي عقد الكتابة ( معاوضة مال بغير مال ) أي في الابتداء » لأن البدل 
في الابتداء مقابل بفك الحجر وهو ليس بال ( أو بال ) أي في مغاوضة مال في الانتهاء» 
لأنه يقابل الرقبة ( لكن على وجه يسقط الملك فيه ) لآن العبد لا يتملك مالبة نفسه» بل 
يسقط ملك المولى ( فأشبه النكاح ) لأن منافع البضع مال عند الدخول“فيكون معاوضة 
مال بال » ألا ترى أن الشرع جعلها كالأعبان لكن على وجه يسقط الملك لازوج > ولهذا 
لايقدر على تمليكها ( والجامع ) أي المعنى الجامع في كون الكتابة كالنكاح ( أنه يبتنى 
على المساحة ) أي أن عقد الكتابة يبتنى على المساحة كالنكاح » وهذا المقدار كات في 
إلحاقها بالنكاح ( بخلاف البيع لأن مبناه على الم كسة ) هذا جواب عن قول الشافعي » 
فأشبه الببع أشار بأن قياسه الكتابة على الببع باطل الوجود » قال الفارق وهو ابتناء 
الببع على الما كسة والمضايقة » وابتناء الكتابة على المساحة والمساهلة . 

( قال ) أي في الجامم الصغير ( وإذا كاتب النصراني عبده على خمر فمو جائز» معناه 
إذا كان مقداراً معلوما والعبد كافر ) أي معنى الذي في الجامع الصغير إذا كان الخمر 
مقداراً معلوما » وأن يكون العبد أيضاً نصرانياً . ولو أتى بعبارة مد كا هي لما كان 
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لانبامال في حقبم ببنزلة الخل في حقنا وأيهما أسل فالمولى قيمة 

الْمْرء لان المسلم ممنوع عن تمليك الجر وتملكها . وني التسليم ذلك 

إذ الخمر غير متعين فيعجز عن تسليم البدل » فيجب عليه قيمته'"" 

وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمراً ثم أسلم أحدهما حيث 
يفسد الييع على ما قاله البعض » 


يحتاج إلى هذا التفسير فإنه قال مد عن يعقوب عن أبي حشيفة في رجل نصراني كاتب 
عبداً له نصرائياً على أرطال خمر قال المكاتبة جائزه ولا يأت بهذ العبارة » أشار بهذا 
إلى أنه لا بد من قبدين في جواز هذه الكتابة » الأول أن يكون الجر مقداراً معلوما » 
لآن الجهالة مانعة » والثاني أن يكون العبد كافراً إلا إذا كان مسلا لا يجوز. ولكن مع 
هذا إذا أدى الخر يعتق لتضمن الكتابة تعلمق العتق بأداء البدل المذكور > وصار كا لو 
كاتب المسم عبد الملم على خمر فأدى المكاتب المر فانه يعتق » كذا ذكره بعض المشايخ 
كالقاضي ظبير الدين والرازي ونم الدين الافطي الرجي والنيسابوري في شرح الجامسع 
الصغير . وني شرح الطحاوي والتمرتاشي لو أدى الخر لا يعتق . ولو أدى القيمة يعتق . 

( لأنها مال في حقهم بمنزلة الخل في حقنا > وأيهما أسلم ) أي من المولى والعبد (قلامولى 
قبمة المر ) وعند الشافمي ومالك وأحمد « رح » في رواية ومد « رح » ف رواية عنه 
تفسد الكتابة » لأنه لا يمكنه تسليم البدل فصار كأنه عجز نفسه ( لآن المسل ممنوع عن 
تملىك الجر وتملكهاءوفي التسلم ذلك) أي التمليك والتملك باعتبار كل واحد( إذ الخمر غير 
متعين فبعجز عن تسلمم البدل فبجب عليه قيمته ) أشار بإذا التعلملية أن الجر في المسألة 
المذ كورة غير معمنة فالملك يشبت فما بمجرد عقد الكتابة . 

( وهذا ) أي الذي ذكرتاه ( بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمرا ثم أسم أحدهياحيث 
يفسد البسع على ما قاله البعض ) لآن العجز كا وقع عن تسليم المسمى لا تصلح عوضا في 
الببع يحال ففسد . قبد بقوله على ما قاله البعض لأنه ذكر بعض المشايخ ينبغي أن يكون 
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لات القيمة تصلح بدلا في الكتابة في ا جملة فانه لوكاتب على 
وصيف وأتى بالقيمة يجبر على القبول فجاز أن يبقى العقد على . 
القيمة » أما الببع لا ينعقد صحيحاً على القيمة فافترقا . قال وإذا. 
قبضبا عتق لان في الكتابة معنى المعاوضة » فإذا وصل أحدك- 
العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق» بخلاف ‏ 
ما إذا كان العبد مساماً حيث لم يجز الكتابة » لان المسلم ليس 
من أهل التزام الخمرء ولو أداها عتق وقد ببناه من قبل والله أعلم . 


الجواب في البع ڪا مواب في الكتابة والرواية في الكتابة رواية في المبيع (لأن القيمة 
تصلح بدلاً في الكتابة في الجلة ) أي لآن قيمة الجر تصلح بدلاً في عقد الكتابة » وأظبر 
ذلك بقوله ( فانه لو كاتب على وصمف ) أي عبد للخدمة (وأتىبالقسمة يجبر علىالقبول» 
فجاز أن يبقى العقد على القممة ) لأن البقاء أسهل من الابتداء (أما البيع لا يتعقدصحيحاً 
على القممة فافترقا ) أي البيع والكتابة . 

( قال وإذا قبضها عتق ) أي إذا قبض المولى قبمة الخخر» وهذا لفظ الصدر الشهيد في 
الجامع الصغير » أما لفظ جمد « رح » وإذا أداها عتتق » وقد ذكر فبا مضى ( لأن في 
الكتاية معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد العوضين إلىالمولى سم العوض الآخر للعبد وذلك 
بالمتق » بخلاف ما إذا كان العبد مساماً حيث ل تجز الكتابة > لآن المسم لبس من هل 
التزام الجر ) لكونها غير مال متقوم في حقه فلا يصح ( ولو أداهماعتق ) أي ولوأدى 
الخمر عتق» أراد أن العبد المسل إذا أدى الخمر عتق أيضاً لوجود معنى التعليق کا ذكرناه 
مستقصى مع الخلاف ( وقد بيناه من قبل والله أعم ) أشار به إلى ما ذكره في أو لالفصل 
بقوله فان أدى الخمر عتق . 

وقال زفر « رح »لا یعتتق . وني شرح الكاني ذمي ابتاع عبداً مسلا فكاتبه قال هو 
جائز ولا برد لأن تخليصه بازالة ملكه عن المسلم وبالكتابة يجمل هذ المعنى > وإن 
كاتبه على خمر أو خنزير لم يجز » فان أدى الخمر عتق وعليه قيمته كا في البسع الفاسد . 
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باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


قال ويجوز لامكاتب البيع والشراء والسفرلأن موجب الكتابة أن 

إلى مقصوده وهو نيل الحرية بأداء البدل والبيع والشراء من هذا 

القبيل » وكذا السفر » لأن التجارة رما لا تتفق في الحضر فيحتاج 
إلى المسافرة ويلك البيع بالمحاباة , 


( باب ما يجوز للمكاتب ان يفعله ) 

ما بين أحكام الككتابة بنوعها شرع في بيان ما يحوز لمكاتب أن يفعله وما لا وز“ 
فان جواز التصرف يبتنى على العقد الصحمح . 

( قال ) أي القدوري (ويجحوز للمكاتب البيم والشراء والسفر)خلافا لمالكوالشاقعي 
« رح » في قول ( لأن موجب الكتابة أن يصير حرا بدأ » وذلك بالكة التصرف 
مستيداً به ) أي حال كونه مستقلا بالتصرف ( تصرفا يوصله إلى مقصوده وهو نبل الحرية 
بأداء البدل ) أي بدل الكتابة » وانتصاب تصرفا ( والبيع والشراء من هذ االقسل ) أي 
من قبل التصرف الذى يوصل المتعاقدين إلى مقصودهها» لآن مقصود البائع الوصول إلى 
الثمن ومقصود المشتري الوصول إلى العين وذا لا يحصل إلا بالببع والشراء » وكذلك 
ها هنا مقصد السيد الوصول إلى بدل الكتابة »> ومقصود العبد منه الحرية وذا يحصل 
بالبيع والشراء . 

( وكذا السفر > لأن التجارة ريما لا تتفق في الحضر > فبحتاج إلى المسافرة ) فان 
قلت فيه غرور وخطر . قلت يبطل بالرهن والوديعة > فان فيها ذلك ويصحان من 
المكاتب ( ويملك الببع بالحاباة) وهي بسع شيء يساوي مائة بتسعين مثلا وهو على وزن 
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لأنه من صنيع التجار » فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليرب في أخرى . 

قالفإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا » 

لأن هذا الشرط عخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد على جبة 

الاستبداد وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح العقد , لأه . 
شرط لم يتمكن في صلب العقد 


مفاعلة من حابى يحابي وثلاثية حتى يقال حباه حبوه أى اعطاه والحباء العطاء وحاباه 
في البيع محاياة . وقال الثلاثة لا علك البسع بالحاباة لأنه تبرع كالحبة والعتق . 

ولنا ما قاله بقوله ( لآنه ) أى لأن البيع بالحاباة ( من صنيع التجار » فان التاجر 
قد يحابي في صفقة واحدة ) استحلالا ‏ بقلوب الناس إلبه ( ليربح في أخرى ) أى في 
صفة أخرى » وهذا كما ترى لم يذ كر فيه الخلاف . وقال في شرح الطحاوى ولا يحوز 
للمكاتب البيع إلا على المعروف في قولما > ويحوز في قول أبي حنيفة يجوز بيع المكاتب 
بالقليل والكثير . وقالا بما يتغابن في مثله . 

١‏ قال ) أي في الجامع الصغير ( فان شرط عليه ) أي فان شرط المولى على المكاتب 
ز أن لا يخرج من الكوفة ) هذا لبس بقبد » بل الحم في غير الكوفة كذلك؟ و تخصيصها 
LES‏ روا لمح E‏ . وف قول 
لا جوز له الخروج بدون الشرط » فبالشرط أولى وهو القاس . 

وأشار إلى وجه الإستحسان بقوله (لأن هذا الشرط مخالف لقتضى العقد وهو مالكمة 
البد على جبة الإستبداد ) أي الإستقلال » يقال فلان استبد برأيه أي انفرد ( وثبوت 
الاختصاص بنفسه ) أي اختصاص العمل في الكوفة ( فبطل الشرط ) أي شرط المولى 
عدم خروجه من الكوفة ( وصح العقد ) أي عقد الكتابة » وهذا في نفس الأمر جواب 
عما قبل هذا الشرط يقتضي بطلان العقد كا في الببع » فقال وصح العقد ( لأنه شرط)أي 
لأن هذا الشرط الذي شرطه المولى شرطا ( ل يتمكن في صلب العقد ) لأن الداخل في 


. رما أراد استجلابا لقلوب الناس > اه مصححه‎ )١( 
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ومثلهلا تفسدالكتابةلأن الكتابةتشبهالبيع وتشبهالتكاح فألحقناهابالبيع 

في شرط تمكن في صلب العقد ا إذا شرط خدمة مجبولة » لأنه في 

البدل وبالنكاح في شرط لم يتمسكن في صلبه هذا هو الأصل »› 

أو نقول إن الكتابة في جاب العبد اعتاق » لأنه اسقاط الملك » 
وهذا الشرط يخص العبد 


صلب العقد ما يكون في البدلين وهنا لبس كذلك » لأنه شرط في بدل الكتابة ولا فما 
يقابله ( ومثله ) أي بمثل هذا الشرط ( لا تفسد الكتنابة ) وإنما تفسد إذا تمَكن من الشرط 
في صلب العقد نحوما إذا قال كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زمانا » أو كاتب جارية على 
ألف بشرط أن يطأها ما دامت مكاتبة ونحو ذلك . 

( وهذا ) أي هذا التفصيل بين كون الشرط المتمكن في صلب العقد مفسداً وبين 
كون الشرط الغير المتمكن غير مفسد ( لآن الكتابة تشبه البيع ) من حيث انما تحمل 
الفسخ في الابتداء ( وتشبه النكاح ) أي وشبه النكاح من حيث أا لا تحتمل الفسخ في 
الابتدائية هبة والنكاح بعد تام الممقود بالأداء . قال تاج الشريعة تشبه الببع من حيث أنها 
معاوضة ولا تصح بدون البدل » ويحتمل الفسخ قبل الأداء » ويشبه النكاح من حبث أنبا 
معاوضة مال بغير مال ( فألحقناها بالبيع في شرط تمكنه في صلب العقد كه إذا شرط 
خدمة مجهولة ) بأن قال كاتبتك على أن تخدمني مدة كما ذ كرتاعن قريب( لآنه في البدل) 
أي لأن الشرط في البدل فبكون في صلب العقد ( وبالنكاح ) أي ألقناه بالنكاح ( في 
شرط لم يتمكن في صلبه ) أي في صلب العقد فبصح العقد ويبطل الشرط ( وهذاههمو 
الأصل ) أي العمل بالشمبين عند دلالة الدلملين المتقابلين هو الأصل . 

( أو نقول إن الكتابة في جانب المد اعتاتى ) لأن الاعتاق إزالة الملك لا إلى أحد 
والكتابة كذلك » لآنه لامحصل للمكاتب شيء » وإنا يسقط عنه ملك مولاه ( لأنه 
إسقاط الملك) أي لأن عقد الكتابة إسقاطالملك وفكالحجر وإطلاق المد بمنزلةالإعتاق. 

( وهذا الشرط بخص العبد ) أي شرط عدم الخروج يحتمل العبد » أي يتعلق به 
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فاعتبر إعتاقاً في حق هذا الشرط » والاعتاق لا يبطل بالشروط 
الفاسدة . قال ولا يتزوج إلا بإذن المولى لأن الكتابة فك الحجر 
مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة 
إليه. ويجوز بإفن المولى , لأن الملك له ولا بمب ولا يتصدق 
إلا بالشيء البسير » لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك 
ليملكه؛ إلا أنالشيء السير من ضرورات التجارة ». لأنه لايد 


بدأ من ضيافة 


( فاعتبر ) أي عقد الكتابة ( إعتاةا في حت هذا الشرط ) أي شرط عدم الخروج 
( والإعتاق لا بطل بالشروط الفاسدة) كما لو أعتق عبداً على أنه نائبه فان الشرط باطل 
والإعتاق صحبح لقوله عستو الولاء لمن أعتق فدل الحديث على أن الشرط الفاسد 
لا ببطل الإعتاق . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يتزوج إلا بإذن المولى ) وبه قالت الثلاثة . وقال ابن أبي 
ليلى « رح » إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه لل يتزوج بغير إذنه وإن لم يشترط ذلك 
جاز له التزوج بغير إذنه ليملكه منافع نفسه ( لآن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك 
ضرورة التوسل إلى المقصود) أي لأجل ضرورة التوسل إلى المقصود فمقصود المولىالبدل» 
وذلك بقيام الملك » ومقصود المكاتب تحصيل الكسب للايفاء(والتذوج ليس وسيلةإليه) 
أي إلى المقصود » لأن التزوج لبس من اكتساب الال » بل فيه التزام المهر والنفقة وأغاد 
تاج الشريعة « رح » الضمير في الد إلى الاكتساب واس بظاهر . 

( ومجوز ) أي التزوج ( باذن المولى » لأن الملك له ) معنى ملك قائم فبه فهو كالقر 
فلا يحوز له إلا باذن ( ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء البسير ) أي ما دون الدرم » لأنه 
قليل يتوسع فبه الناس قاله تاج الشريعة ( لأن الحبة والصدقة تبزع » وهو غير مالك 
ليملكه ) بتشديد اللام ( إلا أن الشيء البسير من ضرورات التجارة > لأنه لايحد بدا ) 
أي مفارقة ( من ضيافة ) وفي بعض النسخ من إضافة فالأول من ضاف والثاني من أضاف 
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وإعارة ليجتمع عليه الجاهزون ومن ملك شيا يلك ما هو من 
ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لانه تبرع حض فليس من ضرورات 
التجازة والا كتساب ولا يملكه بنوعنه نفساً ومالآ لأن كل ذلك تيرع 


( وإعارة ) شيء مثل الدار أو الثياب استجلاء لقاوبهم ( ليجتمع عليه ال جاهزون ) أي 
على المكاتب وهو جمع مجاهز وهو عند العامة الغني من التجار » و كأنه أريد يبه الجهز 
وهو الذي يبعث التجارة بالجهالة وهو فاخر المتاع ويسافر به » كذا قال في المغرب أراد 
إطلاق المجاهز على الغني لغة العامة والعرب تنكم به» والمستعمل في اللغةالجهزولكنه 
أعم من أن يكون في بعث التجارة بالجهاز وغيره > يقال جز بعثه وجهز الجدش وجهز 
الغازي والمبت وغير ذلك وتجبزالسفرة إذا استعد والجهاز يفتح الجيم وكسرهما 
جباز العريس . 

( ومن ملك شا يلك ما هو من ضروراته وتوابعه ) فالمكاتب يلك التجارة فبملك 
ما هو من ضرورات التجارة كالضيافة والإعارة والشيء البسير من المبة أو الصدقة 
( ولا يتكفل ) سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وسواء كان باذن‌مولاه أو بقير 
إذنه وحكم كفالته في المال ككفالة المحجور عليه يصح في حقه بعد المعتق لا في الحال 
( لأنه تبرع محض ) أي لأن التكفل تبرع خالص ( وليس من ضرورات التجارة 
والاكتساب فلا يملكه بنوعيه) أى لا ياك التكفل بنوعيه وها التكفل,النفس والتكفل 
بالمال وفسرهما بقوله ( نفس ومالا ) وانتصابهما تقديراً عبني (لأن كل ذلك تبرع) أى لان 
كل التكفيل تبرع » يعني سواء كان بالنفس أو بالمال أو بأمر المكفول عنه أو بغير أمره. 
أما بغير الامر فظاهر » و كذا بالامر لان الكفيل عند الاداء كالقرض للمكفول عنه 
والإقراض تبرع » لانه إعارة » و كذا الكفالة بالنفس تبرع عض . 

فان قلت بدل الكتاية مال في ذمته وتسليم النفس لا ينافي ذلك. قلت ربمايعجز 
عن ذلك فبحبس عليه فيمتنع من الكسب فبتضرر ‏ وفي الكافي الحا ولايحوز كفالة 
المكاتب المال ولا بالبدل باذرن المولى وبانفراده »> و كذلك قبول الحوالة » فان تكفل 


4i 


ولا يقرض لأنه تبرع ليسمنتوابع الا كتسابءفإن وهب علىرعوض 
لامال فانه يتملك به المبر فدخل"' تحت العقد . قال وكذلك 


إن كاتب عبده 


باذن سنده ثم عجز لم يازمه تلك الكفالة » لان ضمانه كان باطلا وإن أذن فعتق لزدمه 
الكفالة » لانه كفل وهو بمتزلة العبد » ولو أن عبداً حجوراً كفل بكفالته نمعتق لزمته 
الكفالة . ولو كان المكاتب صغيراً حين كفل م يؤخذ بها وإن عت لزمته الكفالة . 

(ولا يقرض لانه تبرع لبس من توابع الإكتساب)حتى او أقرض لا يطلب لمستقرض 
أكل » إلا أن یکون مضموناً عليه حتى لو تصرف فيه يحوز ( فان وهب على عوض م 
يصح » لانه تبرع ابتداء ) والتبرع غير داخل في عقد الكتابة ( فان زوج أمته جاز لانه 
اكتساب لمال فانه يتملك به المبر » فدخل تحت العقد ) أى عقد الكتابة > و كذا له 
أن يوكل بتزويحها » بخلاف ما لو زوجت المكاتبة نفسها حيث لا يحور . 

فان قلت فعل التعليل المذكورة ينبغي أن يحوز . قلت لان رقبتها باقبة على ملك 
المولى فيمتنع ذلك ثبوت ولاية الإستبداد بها بالتزويج . ولانه عيب > قربا يعجز» فينبغي 
هذا العسب من ملك المولى . 

فان قلتفعلى هذا ينبغي أن علك المكاتب تزوحها ابنته ومع هذا لا جوز . قلتتعم 
لكن ابنته مماوكة لمولاه وأمته لا حتى ينفذ عتتى المولى في ابنته دون أمته . ولو عجز 
وحاضت ابنته حيضة لا يحب على المولى أسيراً جديداً فمها ويازمه ذلك في أمته 
ومكاتبته . ولو زوج المكاتب أمته عن عبد فعن أبي يوسف أنه يحوز > وفي ظاهر 
الرواية لا جوز . 

( قال وكذلك إن كاتب عبده ) أى.يحوز » وبه قال مالك والقاضي الحنبلي وأهل 
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والقياس أت لا يحوز وهو قول زفر والشافعي «رح»» 

لأن ماله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال . وجه 

الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع » 

وقد يكون هو أنفع له من البيع لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 

وصول البدل إليسه والبيع يزيله قبله » ولهذا يملكه الأب والوصي 

ثم هو يوجب لاأمملوك مثل ما هو ثابت له » بخلاف الإعناق على 
مال لانه يوجب فوق ماهو ثبت له . 


الظاهر ( والقياس أن لا يحوز » وهو قول زفر والشافعي « رح » ) وقول أحمد درح» 
( لان ماله العتق ) أى مال عقد الكتابة العتق ( والمكاتب ليس من أهله) أى منأهل 
المتق ( كالإعتاق على مال ) أى إذا قال المكاتب لعبده أدي إل ألفا وأنت حر لا 
جوز هذا التعليق فكذا لا جوز له أن يكاتب عبده لان الكتابة بالمال كالتعليق . 

( وجه الإستحسان أنه عقد اكتساب لامال فيملكه كتزويج الامة و كالبيع ) أي کا 
يلك تزويج أمته والبيع والشراء » لانه عقد اكتساب لمال ( وقد يكون هو ) أى عقد 
الكتاب ( أنفع له من البيع > لانه ) أى لان عقد الكتابة ( لا بزيل الملك ) أى ملك 
المولى عن العبد المكاتب ( إلا بعد وصول البدل إليه والبسع يزيل قبله ) أى البسع يزيل 
الملك قبل وصول البدل وهو الثمن إليه » فلما ملك البيع فالكتابة أولى (ولهذا علكه 
الابوالوصي ) أى ولاجل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل وصول البدل إليه بملك الاب 
الصغير أو وصيته أن يكاتب عبده الصغير . 

(ثم هو يوجب لامماوك مثل ما هو ابت له ) أي ثم المكاتب الأول يثبت للمملوك “أي 
للمكاتب أراد أنه بثبت بالكتابة مالكية التصرف للشافمي والأصل أن من ملك شالك 
قليكه إلى غيره كالمعير يعير » والمستأجر يستأجر » بخلاف المودع » لأن المالك لم برض 
بدفعه إلى غيره . 

( بخلاف الإعتاق على مال لأنه ) أي لأن الإعتاقطى مال ( بوجب فوق ماهمو 
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قال فان أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه لأمولى » لأن له فيه 
نوع ملك ويضح إضافة الإعتاق اليه في الجملة فاذا تعذر إضافته 
إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه کا في العبد إذا اشترى 

شقا يثبت الملك لامولى . قال فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق 


ابت له ) أي يشت لامكاتب فوق ما مو ثابت له » تحريره أن الإعتاق على مال فوق 
الكتابة » لأنه إزالة الملك في الحال على وجه لا برد له » وهذا غير ثابت للمكاتب»ففي 
تجويزه إثبات أمر للمكاتب فوق ما هو ثابت له » وذلك لا يجوز . 

( قال فإن أدى الثاني ) أي مكاتب الكاتب » أي أدى بدل كتابته ( قبل أنيعتق 
الأول ) أراد قبل أداء الأول بدل الكتابة لأنه لا بعتت إلا بالآداء ( فولاؤ ه لمولى ) أي 
ولاء مكاتب المكاتب يكون لمولى يعني يعتق لتحقتى الشبرط»ويكون ولاؤه لمولى (لآن 
له فبه نوع ملك ) أي لأ لدو في المكاتب الثاني نوع ملك » لأن الثاني مكاتب لامولى 
بواسطة الأولى فكان كتابه للمولى للأول بمنزلة علة » ولمذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا 
للمولى كالأول ( ويصح إضافة الإعتاق إليه ) أي إلى المولى ( في الجلة ) يقال مولى زيد 
ومعتق معتقه » ولهذا يدخل في الاستئمان على مولاه . ولو أوصى اولى فلان ولیس له 
معتتی في الاحياء وله معتق يستحتى هو الوصية ( فإذا تعذر إضافته ) أي إضافة 
عتتى الثاني ( إلى مباشر العقد ) وهو المكاتب الأول الذي هو العلة ( لعدم الأهلية ) آي 
لعدم أهلية مباشرة العقد لكونه رقيقاً ( أضف إلبه ) أي أضيف العقد إلى المولى الذي 
لال جر امسوم لمت كك إلى العلة 
( كا في العبد إذا اشترى شتا يث دشت الملك للمولى ) فانه يشت الملك للمولى لتعذر اثماته 
العبد لعدم الأهلية . 

( فلو “ أدى الأول ) أي المكاتب الأول ( بعد ذلك ) أي بعد أداء الثاني يدل 
الكتابة وعتقه > و كون ولايته للمولى ( وعتتى ) أي الأول لأداء بدل الكتابة ( لا ينتقل 
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لا ينتقل الولاء إليه لان المولى جعل معتقاً » والولاء لا ينتقل 

من المعتق وإن أدى الثاني بعد عتق الاول فولاؤه له » لأن 

العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الاصل فيثبت له » قال وإن أعتق 

عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يحز » لان هذه 

الاشياء لست من الكسب ولا من توابعه » أما الاول فلأنه إسقاط 

الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس فأشبه الزوال بغير 
عوض » وكذا الثاني 


الولاء إلبه ) أي إلى المكاتب الأول ( لأن المولى جعل معتقا والولاء لا ينتقل عن ١”‏ 
المعتق ) لأن المولى معتق مباشرة من وجه > بخلاف جر الولاء » فان ثمة مولى الجارية لبس 
معت للولد مباشرة ولكن تسيب باعتبار اعتاق الام > والأصل أن الحم لا يضاف إلى 
السب إلا عند تعذر الإضافة إلى العلة » والتعذر عند عدم عتق الأب » فاذا أعتق زالت 
الضرورة فينتقل الولاء إلى قوم الأب . 

( وإن أدى الثاني بعد عتتى الأول ) أي إن أدى المكاتب الثاني بدل المكاتية بعد 
عتق المحكاتب الأول بأداء بدل الكتابة ( فولاؤه له ) أي ولا الثاني للأول ( لآن العاقد 
من أل ثبوت الولاء وهو الأصل ) لانه مباشر للعتق ( فيثبت له ) أي للعاقد وهو 
المكاتب الاول . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن أعتتى عبده على مال ) أي إن أعتق المكائب 
عرد على مال ( أو باعه من نفسه ) أي أو باع المكاتب نفس العبد من العبد ( أو زوج 
عبده ل يحز » لان هذه الاشباء ليست من الكسب ولا من توابعه ) أراد من توابع الكسب 
ضروراته مثل إضافة من يعامل معه > والإعارة له والإهداء إلبه بشيء يسير . 

( أما الاول ) أي إعتاق عبده على مال ( فلانه اسقاط الملك عن رقبته واثبات الدين 
في ذمة المفلس فأشبه الزوال بغير عوض > و كذا الثاني ) وهو بيع عبد على مال فلانه 
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لانه إعتاق على مال في الحقيقة » وأما الثالك فلأنه تتقيص 

للعبد وتعيبب له وشغل رقبته بالمبر والنفققة » بخلاف تزويج 

الأمة لأنه اكتساب لاستفادته امير على ما مر . قال وكذلك 

الأب والوصي في رقيتى الصغير بنزلة المكانب لأنهم يلكان 

الأكتساب كالمكاتب » ولأن في تؤويج الأمة والكتابة نظرأ له ولا 

نظر فيا سواهما والولاية نظرية . قال فأما المأذون له فلا يحوز 
له شيء من ذلك 


اسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس »> و كذا الثاني وهو بسع عبد من نفسه 
( لانه إعتاق على مال في الحقمقة . وأما الثالث ) وهو تزويج عبده ( فلانه تنقيص للعبد 
وتعببب له ) لان من اشترى عبداً ووجد عيبا يتمكن من الرد بذلك العيب ( وشفل 
رقبته بالمبر والنفقة > بخلاف تزويج الامة » لانه اكتساب لاستفادته المهر على ما مر) أشار 
به إلى قوله وإن زوج أمته جاز لانه اكتساب لمال . 

( قال و كذلك الاب والوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب ) في جميع ما ذكر » 
أي جوز له تزؤيج أمته و كتابة عبده » وبه قال مالك وأحمد . وعن أحمد جوز اعتاقها 
على مال أيضاً . وقال الشافمي لا يماكان كالمكاتب شيئاً من ذلك (لانها يملكان الاكتساب 
كالمكاتب > ولان في تزويج الامة والكتابة نظراً له ) أما في تزويج الامة فاما مر آنفا . 
وأما في الكتابة فلانه بالعجز يرد رقيقاً » فربما كان العجز بعدأداءنجوم » وذلك لا شكفي 
كونه نظراً ( ولانظر فيما سواءهما ) أي ما سوى تزويج الامة والكتابة ( والولاية 
نظرية ) هذا الكلام في معرض التعليل > يعني إن لا يحوز سواهما > لان ولايتهما نظرية 
ولا نظر في غير ها .. 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فأما المأذون له) أي العبد المأذون له في التجارة (فلا 
يحوز له شيء من ذلك ) أي مما ذكر من الاشياء . وفي بعض النسخ فلا يلك شتا من 


EVV 


عند أبي حنيفة ومد ا وقال أبو يوسف «رح» له أن يذوج أمته» 


ذلك ( عند أبي حنيفة وحمد . وقال أبو يوسف له أن يزوج أمته ) أي للمأذون تزويج 
أمته ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( المضارب والمفاوض والشريك شركة 
عثان ) قال السفناق الاصل في هذا أن كل من كان تصرفه عاماً في التجارة وغيرها لك 
تزوبج الامة كالاب والوصي والجد والمفاوض والمكاتب والقاضي وأمين القاضي وكل من 
كان تصرفه خاصا في التجارة كالمضارب وشريك العنان والمأذون لا لك تزويج الامة 
عند أبي حنيفة وحمد » كذا ذكره الإمام قاضي خان والحبوبي ٠‏ 

قلت وعنهذا قال الكاكي قبل لفظ المفاوض هاهنا سبو من المكاتب ا أنالمفاوض 
كالمكاتب . وقال صاحب العناية ذكر في بعض الشروح أن المفاوض يجوز له أن يكاتب 
عبد الشركة بلا خلاف . واستدل ينقل عن الكرخي وغيره ليس فيه ذكر الخلاف . 
وقال ترك ذكر الخلاف دلبل على الإتفاق وفه ما فبه . قلت أراد ببعض شروح الشراح 
الاترازي فانه قال في قوله وعلى هذا الخلاف المضارب ... إلى آخره . 

ولنا في هذا النقل نظر » لان المفاوض يجوز له تزويج الامة بالإتفاق ولا يجوز ذلك 
من أحد شريكي العنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ألا ترى إلى ما نص الكرخي 
في مختصره في باب المفاوضة » ويجوز لاحد المفاوضين أن يكاتب عبيد التجارة ويأذنهم 
في التجارة » ولا يحوز أن يعتتى شيئا من رقيق التجارة على مال» ولا جوز أن بزوجالعيد 
أيضا » ويحوز أن بزوج الامة » ويحوز أن يدفع المال مضارية » إلى هنا لفظ الكرخي 
ذكر تزويج إلا ما للمفاوض بلا ذكر الخلاف كما ترى » و كذلك أثبته القدوري « رح » 
في شرحه. 

وفي شرح الكافي ولاحد المفاوضين أن يكاتب عبداً من تحارتهما وله أن يأذن له في 
التجارة ولس له أت يعتق على مال ولا أن يزوج الامة» ولبس لشريكالعنان أن يزوج 
الأمة ولا أن يكاتب » و كذلك المضارب . وقال الفقبه أب الليث في شرح الجامع الصغير 
فبؤلاء الأربعة الأصناف لا يحوز عتقهم عن مال »© ونجور كتابتهم . وفي الإستحسان وفي 


VA 


عو اسه عل المكاب واغتيرة بالإجار ةة 


قول بشر لا يحوز كتابتهم » وإن زوج أحد من هؤلاء أمة جاز النكاح بالإتفاق » انتهى . 
وأراد بالأصناف الأربعة الأب والوصي والشريك المفاوض والمكاتب ء ثم قال الفقبه ولو 
كان عبد مأذونا أو شريك عنان أو مضاربا زوج أحد هؤلاء الثلاثة ل يحز في قول أبي 
حنيفة ومد «رح» ويجوز في قول أبي يوسف «رح» > ولا يوز كتابة هؤلاء النفر الثلاثة 
بالإتفاق. ولو زوج أحد من هؤلاء النفر الثلاثة أو من النفر الأربعة التي ذ كرتا العبد امرأة 
ل مز بالإتفاق . ش 0 

وفي شرح الطحاوي الأب والوصي والمفاوض لا يملكون العتق على مال وعلكون 
الكتابة » وهؤلاء الثلاثة يملكون قزويج الأمة ولس لهم تزويج العبد. وأما الصبي المأذون 
والعبد المأذون والشريك شر كة عنان والمضارب لا يجوز الكتابة ولا تزويج العبد 
بالإجماع > وفيتزويج الآمة اختلاف عند أبي حنيفة ومد «رح» لا يجوز > وعند أبي 
يوسف يجوز ٠‏ انتهى . فعلم أن المفاوض لا خلاف فيه في تزويجه الآمة . 

( هو قاسه ) أي أبو يبوسف.«رح» قاس المأذون في جواز تزويج الأمة (على المكاتب) 
حمنئذ يجوز له تزويج الأمة (واعتبره بالإجارة) أي اعتبر التزويج بالإجارة . فإِن المأذون 
له يحوز له أن يؤجر عبده وأمته » فتكذلك يجوز له أن يزوج أمته . 

فإن قلت لم اختار لفظ القباس في الأول والإعتبار في الثاني . قلت نقل الأترازي عن 
بعضهم أنه قال استعمل لفظ القباس في المعنيين وها المأذون والمكاتب ولفظ الإعتبار في 
الفعلين وها التزويج والإجارة > لأن الماثلة بين هذين المعنين ظاهرة إذ كل منبما قلت 
الحجر " وإطلاق التصرف فاستعمل لفظ القباس كذلك . وأما في هذبن الفعلين فالممائلة 
ببنهما من حيث الفعلية لما أن الإجارة من المعاوضات المالية من الجانبين» يخلاف التزويج » 
فكان استعمال لفظ الإعتبار أليق . 

وقال صاحبالعناية فيه نظر لأن المراد بالقياس إن كان هو الشرع فذلك لا يكونبين 
عينين » وإن كان غير ذلك فلا شسلم أولويته. قلت المراد من القباس معناه اللغوي وهو 


. هكذا سماق الجلة في الأصل وريا أراد - فك الحجر - أه مصححه‎ )١( 


۹4 


ولمما أن للأذون له لك التجارة » وهذا ليس بتجارة » فأما 

المكاتب ملك الاكتساب » وهذا اكتساب.. ولأنه مبادلة المال بغير 

المال فيعتير بالكتابة دون الإجارة » إذ هي مبادلة امال بالمال ولهذا 
لا يلك هؤلاء كلبم تزويج العبد 


التقدير » يقال قاس الطبيب الجراحة إذا قدر بالمسمار غورها والمساواة أيضاً يقاس الفمل 
بالفعل »أي ساوى حدما بالآخر وجعله على مثاله»وهذا المعنى ظاهر بين المأذونوالمكاتب» 
لأن بمنهما مساواة في فك الحجر وإطلاق التصرف والإعتبار رد الشيء إلى نظيره > 
فاستعمالهذا بينالتزويجوالإجارة » أو لأن أحدهما نظير للآخر في القعلية» لأن كلمنبما 
تصرف مطلقاً»ودعوى صاحب العناية رحمه الله الترادف بين القماس والإعتبار غير ظاهرة 
يحتاج إلى برهان . 

( ولهما ) أي ولأبي حنيفة ومد رحمهما الله ( أن المأذون له يملك التجارة » وهذا ) 
أي تزويج الأمة ( لبس بتجارة ) لأنه لبس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك ( فأما 
المكاتب علك الإكتساب » وهذا ) أي تزويج الآمة ( اكتساب ) لانه إسم لما يوصل به 
إلى المال »> وبالتزويج يصل المولى إلى المبر > فكان اكتسابا . 

( ولانه ) أي ولان تزويج الامة » وهذا دلمل آخر ( مبادلة المال بغير المال فبعتير 
بالكتابة ) أراد أن اعتبار التزوبج بالكتابة أولى من اعتباره بالإجارةكلان التزويجمبادلة 
المال بغير المال » و كذا الكتابة في الإبتداء مبادلة مال بغير المال (دون الإجارة) يعني لا 
يعتبر بالإجارة ( إذ هي ) أي الإجارة ( مبادلة المال بالمال ) لان المنفعة قائمة مقام العين > 
فنكون في حك المال » ولمذا يصلح مبراً في النكاح وانتفاء النكاح شرع بالمال ( ولهذا ) 
أي ولان التزويج لبس من التجاره ( لا علك هؤلاء كلهم تزويج المبد ) أي المكاتب 
والمأذون والمضارب والمفاوض وشريك العنان » لان تزويج العبد لىس من التجارة » لانه 
لىس مبادلة المال بالمال ولا هو من ١‏ كتساب المال. وقال أبو الخطاب الحنبل يحوز لكاتب 
تزويج عبد > ولنا ما ذكرتاه . 


A۰ 


فصلل 
قال وإذا اشترى المكاتب أباه وابنه دخل في كتابته 


(فصسل) 
أي هذا فصل في بيان من يدخل في الكتابة » وبين فيما مضى من يدخ تل أصلا > 
وها هنا يبين من يدخل تبعا » والتبع إلى الاصل . 
( قال ) أي القدوري ( وإذ اشترى المكاتب أباه وإبنه دخل في كتابته ) هاهنا 
أمور » الاول : أنه قدم أباه على ابنه للتعظم . وأما في ترتسب قوة الدخول في كتابته 
فالإن مقدم على الاب » سواء كان مولوداً في الكتابة أو مشترى > والمواود مقدم على 
المشترى » فان المولود يظبر في حقه جميع أحكام الكتابة بطريق التبعية فان يحرم ببعه 
حال حماته ويقبل منه بدل الكتابةعلى نجوم الاب والمشترى يحرم ببعه حال الحياةويقبل 
منه البدل يعد موت الاب حالاً > ولا يمكن من السعاية على نجوم الا لبظمر نقصان حاله 
عن المولود في الكتابة في التبعية . وأما الاب قانه يحرم ببعه حالة حياة اينه الممكاتب 
. وم يقبل منه البدل بعد موته لا حالاً ولا مؤجلا . 
الثاني : اندقال دخل في الكتابة وم يقل صار مكاتا لكان أصلا ولبقيت كتابته بعد 
عجز المكاتب الأصلي ولبس كذلك» بل إذا عجز المكاتب مع الأب لما أن كتابة الداخل 
بطريق التبعية لا الأصالة . 
الثالث : أن حك أمه إذا اشتراها مثل أببه أو ابنه ولم يذكرها اكتفاء بالأب » ولو 
ذكرها كان أولى » وهؤلاء كلهم يدخلون في كتابته تبعا له » حتى بردون إلى الرىبعجزه 
كا نمبنا عله . وني الأجناس لو اشترى المكاتب أباه أو جده أو ولده أو أمه ليس له 
ببعهم في قول أبي حنيفة . وقالا ليس له بيع هؤلاء . وتي الجرد قال أبو حنيفة لمكاتب 
أن يكاتب أبوه وأولاده المشتراة فدل أنهم لم يكاتبوا عليه »هكذا ذكر صاحب الآأجناس. 
الرابع : يحتاج إلى بيان الفرق بين المشتري في الكتابة من الأولاد بين ما إذا كاتب 
عبداً على نفسه ولد الصغير » فإنه إذا أعتتى المشتري لم يسقط من البدل شيء . وإذا أعتق 
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لأنه من أهل أن يكانب وإن لم يكن من أهل الاعتاق فيجعل مكاتبً 

تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان » ألا ترى أن الحر متى كان يلك الإعتاق 

يعتق عليه » وإن اشترى ذا رحم حرم منه لأولاد له لم يدخل 

في كتابته عند أبي حنيفة « رح» . وقالا يدخل اعتباراً بقرابة الولاد 

إذ وجوب الصلة ينتظمبما » ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. 
الصغير سقط من البدل ما يخصه وهو أن المشتري قبع من كل وجه ولا معتبر به في أمر 


البدل [تقرره . قبل دخوله في المكاتبة وأما الصغير فقد كان مقصوداً بالعقد من وجهوكان ' 


الخامس : أن شراءه ذوي أرحامه يجوز عندة وعند الثلاثة لايجوز » لأنه تصرف 
تبرع كالإعتاق . وقال القاضي الحنبلي يحوز لأنه تصرف لا ضرر فبه من السيد» أما لو 
اشترى قريبه بإذن السيد ففي صحته للشافعي قولان . وعن أبي إسحاق المروزي من 
أصحابه القطم بالصحة » وعند أحمد يحوز “ثم على قول الصحة يتكاتب علبه ثم في كل 
تصرف لا يجوز لامكاتب فإذا فعله بإذن السيد للشافعي فيه قولان في قول يجوز وبسه 
قال مالك وأحمد در ». 

( لأنه ) أي لأن المكاتب ( من أهل أن يكاتب ) على وزن بناء الفاعل ( وإمت م 
يكن من أهل الإعتاق فبجعل مكاتبا ) بكر التاء ( تحقيقا للصلة بقدر الإمكان » آلا 
ترى أن الحر متى كان يلك الإعتاق يعتتى عليه ) أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم حرم 
يعتق علمه تحقىة] لصلة الرحم > فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه قا 
نصلة الرحم بقدر الإمكان . 
ن اشترى ذا رحم حرم منه لأولاد له) كالأخ والأخت والعم والعمة ( لم يدخل في 
وقالا يدخل اعتباراً بقرابة الولادة إذ وجوب الصلة ينتظمبما) 


(و! 
كتابته عند أبي حشيفة . 
أي ينتظم قرابة الولادة وذا الرحم الحرم غير الولادة ( ولهذا ) أي ولأجل أن وجوب 
الصلة ينتظم ا ا اشترى الحر أباه يعتق 


عله فكذا إدا اتر سترى أخاء . 5 
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وله أن للمكائب كسباً لا ملكا غير أن الكسب يكفي 

للصلة في الولاد » حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد 

والولد » ولا يكفي في غيرهما حتى لايجب نفقة الأخ إلا على الموسر . 

ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فالحقناها 
الثاني في العتق » وبالأول في الكتابة 


( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن لمكاتب كسا لا ملكا ) لوجود ما ينافيه 
وهو الرق > وهذا لا يفسد نكاح امرأته لو اشتراها وتحل الصدقة له » وإن أصاب 
كسا ولا يملك الحبة كذا في الأسرار ( غير أن الكسب يكفي للصلة في الو د ) أراد أن 
قدرته طى الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة ( حت أن القادر على الكسب يمخاطب 
بنفقة الوالد والولد ) وإن لل يكن موسراً ( ولا يكفى' لغيرها ) أي ولا يكفى الكسب 
بغير الصلة ( حت لا يحب نفقة الخ ) المعسر على الآخ المسر > وإن كان يقدر على الكسب 
والدخول في الكتابة بطريق الصلة فبختص بموضع وجوب الصلة ( إلا على الموسر ) أي 

على الأخ الموسر . 
٠‏ (ولآن هذه قرابة ) أي قرابة الأخوة ( توسطت بين بني الأعمام ) التي هي القرابة 
البعبدة ( وقرابة الولاد ) أي وبين قرابة الولاد التي هي القرابة القريبة . الحاصل أن . 
الأخ يشبه بني الأعمام في حق الزكاة وحل الحملة وقبول الشهادة وجريان القصاص “ويشبه 
الولاء في حرمة المنا كحة واقتراض الصلة وحرمة المع بنا إنكاحا »> فالمشايهة للشسثيندو 
حظ منها » فعملنا بالشببين ( فألحقناها بالثاني) أي إذا كان كذلك فألحقنا قرايةالأخوة 
التي هي المتوسطة بالثاني وهو قراية الولاد ( في المتى ) حتى إذا ملك الحر أخاه يعتق 
عليه » كا إذا ملك والد ولده ( وبالأول في الكتابة ) أي ألحقناها الأول وهو القرابة 
البعبدة التي أي ينو الأعمام في حك الكتابة > حتى إذا ملك المكاتب أخاء ل يدخل في 


. ولا يكفى في غيرهما  هامش‎ )١( 


وا 


وهذا أولى » لأن العتق أسرع نفوذاً من الكتابة حتى أن أحد 
الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه » وإذا أعتق لا يكون له 
فسخه . قال وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز 
بيعبأ » ومعناه إذا كان معا ولدها » أما دخول الولد في الكتابة فليا 
ذكرناه . وأما امتناع ببعها فلأنها تبع للولد ني هذا الحم 


كتابته » کا إذاملك ابن مه عملا بالشبهين وتوفيرا لما حفظها) . 

( وهذا أولى ) أي العمل على هذا الوجه أولى من العكس ( لأن العتتق أسرع نفوذاً 
من الككتابة » حتى أن أحد الشريكين إذا كاتب ) العبد المشترك بينها ( كان للآخر 
فسخه > وإذا أعتى لا يكون له فسخه ) أي فسخ العتق . فاو قلنا بتكاتب علمه أخوه 
اذا اثتداه وجب علينا أيضا أن نقول إذا ملك الحر أخاه يعتق عليه أيضا » فحنئذ 
تلزم العمل بشبه قرابة بني الأعمام > فلا يبقى حمنئذ قرابة الأخوة متوسطة 
بين القرابتين » لن المتوسط ذو حظ من الجانيين > فما لم يعمل لما لم بق 
المتوسط متوسطا . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابه ) أراد اشتراء 
أم ولده ومعها ولده منها على ما يحيء الآن » والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى 
امرأته لا يطل نكاحها لعدم الملك حقيقة في رقبتها وله ملك المد لا يبطل النكاح ( وم 
يحز ببعها ) أي بيع آم ولده بعد أن اشتراها ومعها ولده منها » أما إذا اشترى امرأته 
وام يكن لها ولد منه فله أن يبيعها » لآن النكاح لبس بسبب لاستحقاق الصلة > فلا يمتنع 
المع بسببه كو كذا المكاتبة إذا اشترت زوجها لم يبطل نكاحبا وله أن يطأها بالنكاح» 
لأا م قلك رقبته حقيقة . 

( ومعناه إذا كان معها ولدها ) أي معنى قول عمد إذا اشتری آم ولده دخل ولدهاني 
الكتابة ولم بجز بيعها إذا كان منها ولداً ( أما دخول الولد في الكتابة فاما ذكرته ) أراد 
به ما ذ كره بأول الفصل لأنه من أهل أن يكاقب . ( وآما امتناع ببعها فلأنها تسم للولد 
في هذا الحم ) أي في حك الحرية . 
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قال عليه السلام أعتقبا ولدها 


فإن قلت إذا ثبت للولد حقيقة الحرية فتبغي أن لا ثبت للأم حقها » وها هنا ثبت 
للولد حت الحرية » فينبغي أن لا يشت للام تحقبقا لا نخطاط رقبتها عن الولد . قلت 
للكنابة أحكام منها عدم جواز الببع فبثبت للام هذا الحم دون الكتابة تحقبقاً 
لانحطاط رتبتها . ظ 

فإن قلت ل لا تصير مكاتبه تما للولد . قلت العقد انما ورد على المكاتب» والولد 
جزؤه » فيكون وارداً عليه يخلاف الآم . 

( قال عزستدة أعتقها ولدها ) أورده دلبلا على عدم جواز بيع أم الولد المذكور » انيا 
عتقت بعتق ولدها » لأنه عند أخبر يهذاء ثم هذا الحديث أخرجه السيبقي من روايةأبي 
اويس وأبي بكر بن اي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عکرمة عن ابن عباس ولم يذ کر 
أب أويس ابن عباس قال لما ولدت أم ابراهم ابن الني برثي قال أعتقها ولدها » ثم البببقي 
رواه من حديث زياد بن أيوب نابقية عن سعبد بن زكريا عن ابن أبي بشارة عن ابن أبسي' 
حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية قال رسول الله يلت أعتقبا ولدها 
ثم قال ولحديث عكرمة علة عجيبة » ثم روى عن سعيد بن مسروق عن عكر مة عن عمر 
قال أعتقبا ولدها » وإن كان سقطا . ثم روى عن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس قال 
عمر رضي الله عنه فذ كر حوه“قال فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه ثم جملالصحمح. 

قلت هاتان قضتان مختلفتان لفظا » روى عكرمة احداهما مرفوعة والأخرى 
موقوفة > فلا تعلل أحدها بالأخرى . وقد أخرج الحا كم فى المستدرك الرواية المرفوعة 
وقال صحمم الإسناد ثم ذكر لا متابعة . وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عاصم عن 
أبي بكر النبثلي عن حسين بن عمد الله » والنبثلي أخرج له مسل ووثقه جماعة . وقد جاء 
للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد . ظ 

قال ابن حزم روينا من طريق قاسم بن صبغ حدثنا مصعب عن عمد حدثنا عبيد الله 
ابن جمر هو الوق عن عبد الكرم الى برى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدتمارية 
أم ابراهم عليه قال رسول الله عن أعتقها ولدها » ثم قال ابن حزم وه ذا خر جمد 
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وإن لم يكن معبا ولدها فكذلك الجواب في قول أبي يوسف 
ومد « رح لأنها أم ولد خلا لأبي حنيفة « رح ». وله أن 
القياس أن يجوز ببعبأ وإن كان معبا ولد » لأن كسب المكاتب 
موقوف فلا يتعلق به مالا يحتمل الفسخ » إلا أنه يثبت هذا الحق 
فيما إذا كان معا ولد تبعاً لثبوته في الولد بناء عليه وبدون الولد 


لو ثبت يثيت ابتداء والقياس ينفيه . 


السند كل رواته ثقات . وقال في كتاب الببوع صحيح الستد وقد يسطنا الكلام فيه 
قي باب الإسشيلاد . 

( فإن ل يكن معها ولدها فكذلك الجواب ) يعني لم يحز بيعها ( قي قول أبي يوسف 
ومد » لأا أم ولد.» خلافا لأبي بحنيفة «رح» .وله ) أي. ولي حنيفة «رح» “اق 
: .القماس أن جوز ببعها و إن كان مما ولد »لان كسب المكاتّب موقوف ). أي متردد بين 


. أن دؤدي البدل فيعتق وما فضل من اليدل له.> وبين أن يعجز قتعود. هو وماله لول . 
وكا يعد راي ا كراها رد تفج ترعاتر اقنة NIE‏ 
اي اب ب ل و 


e‏ موقوف ! يقبل الفسخ فككسب الكاتب يقبل الفسع رايتل لع ليوز أن يق 
00 يقبل الفسخ. کالإستىلاد ٤‏ لان ما لا بقل أقوى من الدي يقبله والاقوى لا يحور 


أن یکو ون تبعا للادنى . 

( إلا أنه بثبت هذا الحق ) وهو.امتناع 5 ( فیا إذا كان معها ولد تمما لثبوته ) 
أي لثبوت امتناع الببع ( في الولد بناء عليه ويدون الولد لو ثبت ) مذ الحق ( يشت 
ابتداء ) أي في ابتداء الامر ( والقباس ينفيه ) يعني لا نص قبه يقرك به القئاس “يخلاف 
ما إذا كان معها الولد ٠.‏ ظ 

فإن قلت القناس كا ينفيه ابتداء ينفيه مع الولد على ما ذكر في أول الدليل قخصص 
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وإريتف ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته U‏ سنافي المشترى 
فکان كمه كتكمه وکسبه له » لأن كنبب الولد كسب كسبه 
ويكون كذلك قبل الدعوة › 


نفيه بالإبتداء مع انه مناف لصدر الكلام تحم . قلت ليس بتحك أوإنما هو من باب 
الإستحسان بالاثر » وهو قوله عزستيد أعتقما ولدها » ولا شك أن الولد إنما يعتق الام 
إذا ملكه الاب . 

( و إن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته لما ببنا ) أشار به إلى قوله لانه من 
أهل ان يكاتب وإن لم يكن من أهل المتتق ( في المشترى ) أي في الولد المشقدى . 

فان قلت المكاتب لا علك التسري ولا وطء أمته وبه قالت الثلاثة » فمن أبن له ولد 
حتى يدخل في كتابته . قلت نعم » إلا أن له في ملك مكاتبه يدأ كالحر» وذلكيكفي 
لشوت النسب منه عند الدعوة وإن م يحل وطئه كما في الجارية المشتركة وجارية الإبن 
إذا وطئها الاب وادعى الولد » والدليل على ان المكاتب مثل الحر في ادعاء ما ذكره في 
المنسوط بقوله جارية بين حر ومكاتب ولد فادعاه المكاتب قال الولد ولده » والجارية 
ام ولد له » ويضمن نصف عقرها ونصف قممتها > ولا يضمن من قممة الولد شيئًا » لان 
المكاتب بماله في حتى الملك في كسبه علك الدعوة كالحر » فمقيام الملك له في نصفما هنا 
بشت نسب الولد منه من وقت العلوق » ويشت لها حتى امبة الولد في حق امتناع البيع 
تبعاً لثبوت حت الولد . ٠‏ 

( فكان حكمه كحكمه ) أي حك الولد كحك المكاتب > وبه قالت الثلاثة رحمهم 
الله . وعند الظاهرية ولده من جاريته حر وهل تصير الامة أم ولد له» الشافعي رحمه الله 
فبه قولان > احدهما انبا تصير ام ولد له » وبه قال احمد وابو يوسف ومد رحېم الله » 
والثانى لا تصير ام ولد له > وبه قال ابو حنيقة ومالك » وهو رواية عن امد « رح» 
( وكسبه له ) أي كسب الولد لوااده ( لان كسب الولد كسب كسبه ) إذ الولد كسبه 
( ويكون كذلك قبل الدعوة ) بكسر الدال » إي قبل دعوة النسب »> أراد ان الولد 
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فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه . وكذلك إن ولدت المكاتبة ولداً » 

لأن حق امتناع البيع ثابت فيبا مؤكداً » فيسري إلى الولد كالتدبير 

والاستيلاد. قال ومن زوج أمته من عيده ثم كانبها فولدت منه ولداً 
دخل في كتابتها وكان كسبه لهاء لأن تبعية الأم أرجح 


والكسب كان له قمل الدعوة ( فلا تنقطع بالدعوة اختصاصه ) اي اختصاص المكاتب 
يكسب ولده » أراد اختصاصه الذي كان ابتاً قل الدعوة . 

( وكذا إذا ولدت المكاتبة ولداً ) أي من زوجها أو من زا يدخل في كتابتها » وبه 
قالت الثلاثة ( لآن حتى امتناع الببع ابت فبها مؤكداً ) أي مقررا» فصار من الأوصاف 
القارة الشرعية والأوصاف القارة الشرعية في الأمبات كالتدبير والإستملاد والحريةوالرق 
يسري إلى الأولاد » فأشار إلى ذلك بقوله مؤ كداً > واحترز به عن ولد الآبقة » فإن 
ببعها لا يحوز وبيع ولدها يجوز > لن امتناع البيع في الآبقة غير مؤكد إذ الإباق مما لا 
يدوم > وكذا بيع المستأجرة والحابية » فان الأمة إذا اتصفت بهما امتنع بيعها إلا مقرونا 
بشيء > لكنه لىس عو كد . 

فقو لمم الأوصاف القارة احتراز عن مثل هذين الوصفين . وقوهم الشريمة احترازاً 
عن السواد والبياض والطول والقصر » فانها لا تسري »> وإذا سرت كتابتها إلى ولدها م 
يحز بيعه كا لم يحز بيع أمه . وقال الشافعي في قوله أن لاولد ملك المولى فىتصرف 
فبه كيف شاء . 

( فيسري إلى الولد ) أي يسري هذا الوصف وهو حتى امتناع البيع إلى الولد 
( كالتدبير والإستملاد ) أي كما يسري الوصف الثابت المؤكد في المدير وأم ا 
إلى أولادها . 

( قال ) أي القدوري ( ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبها فولدت منه ولداً دخل في 
كتايتها ) هذا أيضاً بناء على أن الأوصاف القارة الشرعبة في الأمبات تسري إلى الأولاد » 
ولهذا كان الولد داخلا في كتاية الام ( وكان كسبه لها > لان تبعية الام أرجح) لما ذكرة 
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ولهذا يتبعبا في الرق والحرية قال وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه 
امرأة زعت آنا حرة فولدت منه ولداً ثم استحقت فأولادها عبيد › 
ولا يأخذم بالقيمة » وكذلك العبد بإذن المولى بالتزويج » 


وهذا عند أبي حنيفة 


أن الاوصاف القارة الشرعية في الامبات تسري إلى الاولاد . ثم استوضح ذلك بقوله 
( ولهذايتبعها في الرق والحرية ) أي يتبع الولد الام . ّْ 

دقع في بعش النسع دخل في كتابتها وككسبه لما © أي في الول يتبمما خامة 
والاول هو الاوجه » لان فائدة الدخول هو الكسب > فانه قد ذكر في المبسوط لو قتل 
الإبن قاتل خطأ فقيمته للأبوين جیما » ولا ختص بها لام فينبغي أن تكونفيمسألتناكذا. 
قلت تلك المسألة متصورة فيا إذا قبل الوالدين الكتابة عليه» وحافها في ذلك سواءءإذ لا 
ولاية عليهما عليه » ولا يمكن جعل تلك القممة لمولى » لان الولد صار مكاتنا بقموهما » 
فلم يبق لمولى سبيل على كسبه وعلى قيمة رقبته فلابد أن تؤخذ القيمة عنه فيكون للابوين 
لا) كانا ينفقان عليه في حماته » وكان حت بحضانته . 

وأما الولد المولود في الكتابة» فان ثبوت الكتابة ها هنا بطريق التبعية وجانب الام 
يترجح في ذلك ء لانه جزء منها » وهناك ثبوت الكتابة بالقبول وهما في القبول سواء . 
وفي الكاني لو قبل المولود في الكتابة يكون قيمته للام ككسبه » وبه قال الشافمي في 
قول وأحمد ومالك . وفي قول للسيد » لانه لا يدخل الولد في كتابتهافي قول فبكون قنا 
للسيد جوز ببعه وإعتاقه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن تزوج المكاتب باذن مولاه امرأة زعمت ) أي 
أدعت ( انها حرة فولدت مله ولدا » ثم استحقت تحقت ستحقت فأولادها عد ولا يأخانم ) أي 
المككاتب لا يأخذ الاولاد ( بالقيمة ) أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندها على ما يأتي . 

( وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزوج ) فتزوج قوله من زوجه ثم استحقت عفانو لده 
عبد عندهما ولا يأخذ بالقيمة (وهذا ) أي الحم الذي ذكرن في الوجهين (عند أب حنيفة 
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وأبي يوسف « رح» وقال عمد ٠‏ رح » أولادها أحرار بالقسمة لأنه 
شارك الحر في سيب ثبوت هذا الحق وهو الغرور » وه ذا لأنه 
ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد . 


وأبي يوسف « رح » وقال مد «رح» أولادها أحرار بالقيمة) وبه قال زفر والثلاثة 
«رح» إلا عن الشافمي « رح» في قول كقولما وأكثرهم ذكروا قول أبي يوسف مع أي 
حنيقة إلا أن أبا اللبث ذكر قول أبي يوسف مع عمد وما ذكره الجبور أصح > لانه قوله 
المرجوع إليه » وبه صرح القدوري في كتاب التقريب » فقال قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
لا يشت للعبد حك الغرور أولاده عبيد . 
: وروی زفر عن أبي حنيفة أنه يكون مور رمو قد و الاول » وذكر 
رجوعه في الدعوى . وقال مد أولاده أحرار ثم على قول عمد إن كان التزوج من هؤلاء 
أعني العبد والمكاتب والمدبر باذن السيد فعليهم قيمة الولد والمهر في الحال. وإن كان بغير 
إذن السيد فعليهم قيمة الولد والمهر بعد العتق > هذا إذا غرته المرأة بقولما أنها حرة أو 
غرها بان زوجها منه حر علىأ:ها حرة» فان الاب برجم بة بقيمة الولد على الزوج في الحال» 
وإن كان الذي غره عبداً أو مدبراً أو مكاتبا فلا زجوع له علييم حتئ يعتقوا © .سواه 
كان العبد مأذونا له أو لم يكن . 

وأما إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل انها حرة ولم يزوجها أباها أو 
تزوجہا رجل على ظن أنها حرة وما قالت زوجني فاني حرة فانه لا يرجع على الخبر ولا 
على المرأه ولكن برجع بقيمة الولد على الامة إذا أعتقت لانها غرته حين زوجت نفسها 
أنها حرة وضمان الغرور كضمان الكقالة . 

( لأنه ) أي لأن المكاتب ( شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق ) وهو كون الأولى 
حراً بالقيمة ( وهو الغرور ) أي سبب ثبوت هذا الحق هو الغرور وها مشتركان فيه 
( وهذا ) أي وجه اشتراكهما في هذا السبب ( لآنه ) أي لأن المكاتب ( ما رغب في 
نكاحها ) أي في نكاح تلك المرأة التي زعمت أنها حرة ( إلا لمنال حرية أولاده ) وفي 
بعض النسخ حرية الأولاد . 
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وللمما أنه مولود بين رقيقين » فيكون رقيقاً » وهذا لأن الأصل 
أن الولد يتبع الأم في الرق أو الحرية خالفتا هذا الأصل في الحر 
٠‏ بإجماع الصحابة ‏ وه ذا لبس في معناه » لأن حق المولى هناك 
مجبور بقممة ناجزة وها هنا بقسمة متأخرة 
الاك 
( وما ) أي لأبي حضشفة وأبي يرسف ( أنه مولود بين رقيقين ) لن أباه رقيق ما دام 
في الكنابة وأمه ظبرت رقبتها بثبوت الإستحقاق ( فمكون رقيقا ) کا إذا كان عال) 
يحالحا ( وهذا )توضمح لما قب ( لآن الأصل أن الولد يتبع الم في الحرية والرق) يعنيلآن 
القباس اتباع الولد الأم في الرق والحرية لآنه جزؤها ( خالفنا هذا الأصل ) أي تركنا 
هذا القماس المذكور ( في الحر ) أي فيا إذا كان الر جل حر ( بإجماع الصحابة).« رض » 
| فيه نظر لوجود الإختلاف من الصحابة على ما روى ابن ألي شيبة في مصنفه في البيوع > 
| حدئنا أبو بكر بن عباس عن مطوف ١١‏ عن عامر عن علي رضى الله عنه في رجل اشتدی 
 .‏ جارية فولدت منه]ولادا ثم أقام رجل البينة آنا له قال تزد عليه وتقوم عليه ولدها 
قغرم الذي باعبا ماغروها ... ۱ | 
قال حدثنا سفيان بن عبينة عن أيوب بن موسى عن أبي قسبط عن سليان بن يسار أن 
آمة أنتقوما فغرتهم وزعت نما حرة فتزوجهار جل فولدت له أولادا فوجدها أمة 
ْ فقضى عر رضى الله عنه بقدمة أولادها في كل مغرور غره » حدثنا عبد الأعلى عن سعيد 
عن قتادة عن خلاس عن أمته أتت تسا فزعت أنبا حرة فتزوجبا رجل ثم أن سبدها 
ظير .علبها يقضي. عڻان رضي الله عنه أنبا وأولادها. لسدها وجعل ازوجها ما 
أدرك من متاعه . ٠‏ 
( وهذا ) أي ولد المكاتب ( لس في معناه ) أي ليس قي معنى ولد الحر ( لآن حق 
الموى هناك ) أي في مسألة الحر ( مجبور بقيمة ناجزة ) أي حالة أراد أن الحم حرية 
الولد مع مراعاة حتى المستحتق وهو المولى بإيحاب قيمته في الحال (وها هنا بقيمة متأخرة 


(1) مطرف.- هامش . 


۹1 


إلى ما بعد العتاق فيبقى على الاصل فلا يلحق به . قال وإن 

وطىء المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقبا 

رجل فعلبه العقر يؤخذ به في الكتابة وإن وطثها على وجه 

النتكاح لم يؤخذ به حتى يعتق » وكذلك المأذون له. ووجه الفرق 
أ في الفصل الاول 


إلى ما بعد العتاق ) فكان المانع من الإلحاق به موجوداً وهو الضرر اللاحق بالمستحق 
بالتأخير ( فيبقى على الأصل ) وهو أن يكون الولد تابما لها ( فلا يلحت بالمكاتب ) 
في هذا الحم . 

واعلم أن قوله لأن حى المولى هناك تجوز بقيمة تاجزة ...إلى آخره يدل على أن عند 
مد «رح» أولاد المكاتب في الصورة المذكورة أحرار بقيمة متأخرة إلى ما بعد المتق 0 
وهكذا نص عليه في شرح الجامع الصغير وفي المبسوط خلاف هذا وهو أن قممة الأولاد 
والمهر يحب في الحال لوجود الإذن من المولى . 

( قال ) أي في الجامع الصغير (وإن وطىء المكاتب أمة على وجه الملك) يعني اشترى 
مكاتب أمة بشراء صحيح ووطئها ( بغير إذن المولى ) والباقية تتعلق بقوله وطىء > 
وإغا قال بغير إذن المولى لمتبين به فائدة هذا الح في إذن المولى > فلآن يؤاخذ به الإذن 
بالطريق الأولى. ألا ترى أنه يفترق هذا فيما إذا وجد الوطء في النككاح فإنه لو كان 
مأذوناً بالنکاح فنكحبا وو طا يؤاخذ بمبرها في الحال. ولو م يكن مأذونا به لا يؤاخذ 
بالمبر في الحال بل يؤخر إلى ما بعد العتق ( ثم استحقها رجل فعليه العقر ) أي مهر المثل 
( يؤخذ به في الكتابة ) في حال الكتابة من غير تأخير إلى الإعتاق » 

( وإن وطئها على و جه النكاح ) أي بغير إذن المولى بالنكاح ( لم يؤخذ به ) أي 
بالعقر ( حت يعتق > و كذلك اللأذون له ) أي العبد المأذون له في التجارة سواء كان ق 
أو مديراً . حكمه كذلك . 

( ووجه الفرق ) أي بين الوطء على وجه الملك والوطء بالنكاح ( أن في الفصل 


۹۲ 


ظر الدين في حق المولى لان التجارة وتوابعبا داخلة تحت الكتابة 
وهذا العقر من توابعبا ء لانه لولا الشراء لما سقط الحد وما لم يسقط 
الحد ليجب العقر » أمالم يظبر في الفصل الثاني لان النكاح ليس 
من الإكتساب في شيء فلا ينتظمه الكتابة كالكفالة ٠‏ قال واذا 
اشترى المكانب جارية شراء فاسدا ثم وطثها فردها أخذ بالعقر في 
المكاتبة » وكذلك العبد الأذون له لانه من باب الاجارة فإن 
التصرف تارة يقع صحيحاً ومرة يقع فاسداً والكتابة والإذن 


الأول ) وهو الوطء على وجه الملك ( ظبر الدين في حتى المولى > لأن التجارة وتوايمها ) 
توابع التجارة كالإعارة والضيافة والمدية البسيرة » ولكن المراد هنا هو العقر فإنه من 
توابع التجارة لأنه لولا الشراء لما لزم العقر بل لزم الحد فصار وجوب العقر ملحقاً بدين 
التجارة » لآنه من التوابع فيكون ( داخلة تحت الكتابة) لأنه إما ملك الشراء يسبب 
الكتابة » فالحاصل أن الكتابة أوجمت الشراء » والشراء أوجب سقوط الحد » وسقوط 
الحد أوجب العقر » فالكتابة أوجبت العقر » وهو معنى قوله ( وهذا العقر ) أي الذي 
وجب على المكاتب بسبب وطء المشتراة ( من توابعها ) أي توابع الكتابة (لآنه) أي لأن 
الشأن ( لولا الشراء لما سقط الحد وما م يسقط الحد لا يحب العقر * أمالم يظبر في الفصل 
الثاني ) وهو الوطء بالنكاح (لآن النكاح ليس من 'لإكتساب في شيء فلاينتظمهالكتابة ) 
أي فلا يشمله الكتابة © فوجوب العقر هنا باعتبار شببة النكاح وهو ليس من التجارة 
والإكتساب فيتأخر إلى مابعد عتقه( كالكفالة ) يعني إذا كفل المكاتب يؤخذ بهالحرمة» 
لأن الكتابة لا ينتظمبا . 

( قال وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسداً ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في 
المكاتبة ) أي في حال الكتابة ( و كذلك العبد المأذون له لانه ) أي لان الشراء ( من 
باب التجارة » فان التصرف تارة يقم صحيحا ومرة يقع فاسداً » والكتابة والإذن 


1 


. يتنظمانه بنوعيه كالتوكيل » فکان ظاهراً في حت المولى 
فل 
قال وإذا ولدت المكاتبة من المولى فبي با لخب ار إن شاعمت مضت 
على الكتابة وإن شاءت عجزت تقسبا وصارت أم ولد له لاا 
تلقتها جبتا حرية عاجلة ببدل وأجلة بغير يدل فتخير بينهما 
ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر » 


ينتظمانه ) أي الشراء ( بنوعبه ) وها الصحبح والفاسد ( كالتوكيل ) يعني إذا وکل 
و كيلا يتناول الصحمح والفاسد (فكان)أي الغقر (ظاهراً في حى المولى) لوجودالإذنمنه. 
( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان مسائل أخرى من هذا الباب » وأتى في الفصل لكونها نوع 
من جنس مسائل الباب . 

( قال وإذاولدت المكاقبة من المولى فبيبالخمار إن شاءت مضت على الكتابة » وإن 
شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ) سواء صدقته المكاتبة في ذلك أم كذيته » لان 
المولى في رقبتما حقيقة املك » والمكاتب حق الملك فترجحت الحقيقة على الح فيثبت 
من غير تصديق “يخلاف ما لو ادعى ولد أمة المكاتبة فان ثمة لا بشت النسب إلا بتصديق 
المكاتبة » لان للمولى حت الملك في اكتسابها دون حقىقته ٤‏ فمحتاج إلى التصديق (لانها) 
أي لان الشأر: » وهذا إشارة إلى دلبل المتخير ( تلقتها ) أي المكاتبية . وفي بعض 
النسخ تلقاها ( جهتا حرية )أي جتان الحرية »فبالإضافة سقط النون وارتفاعبا بالفاعلية 
بقوله تلقتها ( عاج ببدل ) أي أحد الجبتين عاجل يبدل » وهو المضي على الكتاية 
( وآجلة بغير بدل » ) أي الاخرى آجل بلا بدل » وهو أن تعجز تفسها وتصير أم ولد 
فتعتق بعد موته ( فتخير بينهها ) أي إذا كان أمرها دائر بين الجبتين فتخير بينها(ونسب 
ولدها ابت من المولى ) سواء جاءت به لستة أشهر أو لاكثر من ستة أشر ( وهو حر ) 
أي الولد لا يمل فبه خلاف . 


13 


لان المولى يملك الإعتاق في ولدها وما له من الملك يكفي لصحة 

الاستملاد بالدعوة . وإذا مضت على الكتاية أخذت العقر من مولاها 

لاختصاصبا بنفسبا وبمنافعبا على ما قدمنا » ثم إن مات المولى عتقت 
بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ؛ 


( لأن المولى ملك الإعتاق في ولدها ) لأن الدعوة من المولى كالتحرير» وإنه يلك تحرير 
ولدها من غيره قصدا » فلآن يلك ذلك ضمنا الدعوة بالطريق الأولى ( وماله ) بفتح 
اللام » أي والذي له ( من الملك ) في الجارية ( يكفي لصحة الإستيلاد بالدعوة ) هذا في 
الحقىقة جواب عما عسى أن يتوم أن ملك المولى في المكاتبة تاقص © فلا يصح دعوته » 
فقال الذي له من ملك الرقبة فيها كان لصحة الإستيلاد » وإن لم يكن له ملك اليد > 
وملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز اعتاق المولى مكاتبة 
دون المكاتب: » والمكاتب إذا ادعى نسب الولد من مكاتبته يثبت نسبه © فلان يبت 
من المولى أولى . 

( وإذا مضت على الكتابة ) أراد أنها إذا اختارت الكتابة ومضت عليها ( أخذت 
العقر من مولاها ) أي مر المثل » وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول ( لاختصاصها 
بنفسها وبنافعها على ما قدمنا ) أشار به إلى قوله في فصل الكتابة الفاسدة أا صارت 
أخص بأجزائہا . 

( ثم إن مات المولى) يعني بعد مضيما على المكاتبة (عتقت بالإستيلاد وسقط عنها بدل 
الكتابة ) ولا خلاف فمه » لأنها التزمت المال لتسل لما رقبتها بحبة الكتابة ولم تسم بهذه 
الجهة فلم يحب البدل . 

فإن قلت كان الواجب أن لا يسقط » لان الاكساب تسل لها وهذا آبة يقال الكتابة. 
قلت الكتابة تشبه المعاوضة » فبالنظر إلى ذلك لا يسقط البدل > ويشبه الشرط فبالنظر 
إلمه يسقط ‏ ألا ترى أنه لو قال لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقا ثلاثاً 
تبطل » فاما عتقت بالإستيلاد بطلت جبة الكتابة فعملنا بالشببين. وقلنا بسلامة الإكساب 
عملا يشبه المماوضة . وقلنا بسقوط بدل الكتابة عملا بشبه الشرط . 


4٥ 


وات ماتت هي وتركت مالآ تؤدي منه مكاتبتها وما بقي 
ميراث لابنبا جربا على موجب الكتابة . فان لم تترك مالا 
فلا سعاية على الولد لانه حر . ولو ولدت ولد آخر ل يلزم 
المولى إلا أن يدعي لحرمة وطثها عليه » فلو لم يدع وماقت من 
غير وفاء يسعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعاً ها . فلو مات الول بعد 
ذلك عتق و بطل عنه السعاية لانه بنزلة آم الولد إذ هو ولدها فيتبعا ء 


ل ل اس سس 

( وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها ) أي بدل كتابتها ( وما بقي 
ميراث لإبنها جريا على موجب الكتابة ) وقال أحمد ما في يدها للسسد» وبه قال الشافعي 
في قول لبطلان الككتابة فيككون العتى باستيلاد فلا يكون ما في يدها السسد ميراثا لإبنها. 
وقال مالك من كان معہا في كتابتها من ورثتها يؤدي ما بقي من الكتابة وبرث من ذكرة 
ممن كان في الكتابة على قسمة الميراث » ولا يرث منها وارث آخر ٠‏ قال ابن حزم هذا 
قول لم يعرف من أحد وخلاف القرآن والسنة والمعقول . 

( وإن ل تترك مالآ فلا سعابة على الولد » لانه حر . ولو ولدت ولداً خر لم يازم 
المولى ) بالسكوت لانه يسبب ولد أم الولد إنما يثبت بالسكوت إذا لم تككنحرم الوطء . 
وهذا حرم وطئها ( إلا أن يدعي لرمة وطئها عليه ) وفي مبسوط شبخ الإسلام هذا إذا 
مضت على المكاتبة » أما لو عجزت بنفسها ول تمض ثم ولدت فإنه يلزم المولى دون الدعوة 
لحل وطئها حيائذ . 

( فاو لم يدع ) أي المولى نسب الولد الثاني ( وماتت من غير وفاء يسعمى هذا الولد » 
لانه مككاتب تبعاً ها ) أي لان الولد الثاني دخل في كتابة إمها » وهذا تؤدي كتابتها على 
نجوم أمها ( فلو مات المولى بعد ذلك ) أي بعد المكاتبة ( عت ) أي الولد الثاني (وبطل 
عنه السعاية لانه بمنزلة أم الولد) أي لان الولد بمنزلة أم الولد ( إذ هو ولدها قبع لها ) أي 
لانه ولدها ( فيتبعها ) فهى لا تسعى بعد موت السيد » فكذا ولدها تبعا لما 


۹٦ 


قال وإذا كاتب المولى أم ولده جاز لحاجتم) إلى استعادة الحرية 
قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافي بينہما لانه تلقتبا جبتا 
حرية » فان مات المولى عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقها بموت السيد 
وسقط عنبا بدل الكتابة » لان الغرض من إيجاب يدل العتق 
عند الاداء » فاذا أعتقت قبله لايمكن توفير الغرض عليه » 
فسقط و بطلت الكتابة لامتناع أبقائبا من غير فائدة » غير أنه تسل 


( قال ) أي القدوري ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) والقياس أن لايجوز عند أبي 
حنيفة لعدم تقومها » فكيف يؤخذ بقالته بدل الكتابة » لكن لو جوزه باعتبار أن عقد 
الكتابة ترد على المماوك لمتوسل به إلى ملك البد والمكاسب في المال والحرية في ثاني الحال 
( لحاجة أم الولد إلى استعادة الحرية قبل موت المولى ) كحاجة غيرة ( وذلك بالكتابة ) 
فكان جائزآً ( ولا تنافي يبنهما ) أي بين الكتابة والإستيلاد > وهذا جواب عن سؤال 
مقدر تقديره أن يقال أحد ما يقتضى العتتى ببدل والآخر بلابدل > والعتق الآخر لا 
یشبت بها فكانا متنافيين » فقال لا تنافي بينهما ( لانه ) أي لان الشأن ( تلقتہا جبتا 
حرية ) وها حصول الحرية بالبدل معجلا > وحصولها بلا بدل مؤجلا . وقال » أي 
القاضي من أصحاب الشافعي لا يحوز كتابة أم الولد » لان الشافعي قال إذا استولد 
المكاتبة صارت أم ولد يحاها » وبه قال أحمد . 

( فان مات المولى عتقت بالإستيلاد ) يعني إن مات المولى قبل أداءبدل الكتاية ولفظ 
القدوري « رح » وإذا مات المول سقط عنما مال الكتابة » هكذا اثيته في شرح الاقطع 
قال الما ك الشهيد في الكافي فان مات المولى قبل أن تؤديعتقت ولا شيء عليها( لتعلق 
عتقها موت السيد وسقط عنما بدل الكتابة » لان الغرض من إيح أب بد ل العتق عند 
الاداء » فاذا أعتقت قبل لا يمكن توفير الفرض عليه ) أي على المولى ( فسقط ) أي بدل 
الكتاية ( وبطلت الكتابةلامتناع إيقائها من غير فائدة ) بالنسبة إلى البدل (غير انهتسلم 


4۹۷ 


لها الأكساب والاولاد ‏ لان الكتابة انقسخت في حق البدل 

وبقيت في حق الاولاد والاكساب لان الفسخ لنظرهماء 

والنظر فيا ذكرنا ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت 
الكتاة لأنها باقية . 


لها الإكساب والاولاد ) أي يعتق الاولاد ويخلص لها الكسب . 

قال تاج الشريعة أي الاولاد التي اشترتها المكاتبة في حال الكتابة لا الاولاد التي 
ولدت من مولاها وهذا في الحقيقة لدفع شببة ترد وهي أن استتباع الاولاد في 
الحرية والرقبة بالام إنما يكون ان لو كانت الاولاد متصلة بالام حالة الحرية والرقبة > 
وها هنا الأولاد منفصة عنما حال عتقها » فكىف يعتق الأولاد بعتقها عند موته فأجاب 
عنها بهذا » وقال عدم العتق للاولاد المنفصلة إا يكون إذا لم تكن الآولاد داخة في . 
كتابة الام بطريقة التبعبة » وها هنا دخلت في كتابتها تبعاً لها » فلذلك عتقوا بعتقبا 
وبطلت الكتابة في حت الأم في حى البدل وتبقى في حقها في حت الأولاد والإكساب « 
وإلمه أشار بقوله . 

( لأن الكتابة انفسخت في حت البدل ) أي في حق الأم في حتى بدل الكتابة 
( وبقيت ) أي الكتابة ( في حتى الإكساب والأولاد لأن الفسخ لنظرها ) أي لأن فسخ 
الكتابة أي بطلانها لأجل نظرها ( والنظر فيا ذ كرةا) وهو سقوط الكتابة في حت البدل 
وبقاؤها في حت الآولاد والإكساب لأنه على تقدير انقاصها فيحق الأولاد والإكسابتصير 
الأولاد أرقاء لورثة المولى » و كذرا تصير الاكساب ملكا لهم وله نظر لهم في ذاك . قبل 
في كلامه تعالى لآنه عملك البطلان بانتفاع بقاء الكتابة من غير فائدة ثم علله بالنظر للها 
والمعاول الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين ممتلفتين . وأجيب بأن الكتابة جهتين جبة هي 
للمحكاتب » وجبة هي عليه وعلل الثانية بالأولى . 

( ولو أدت المكاتبة ) بنصب المكاتبة » أي لو أدت أم الولد بدل الكتابة وقي بعض 
النسخ ولو أدت بدل الكتابة (قبل موت المولى عتقت بالكتابة ) لا بالإستيلاد (لآنها باقبة) 


۹۸ 


قال وإن كاتب مديرته جاز الما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي 
إذ الحرية غير ثابتة » وإنما الثابت مرد الاستحقاق وإن مات 
المولى ولا مال له غيرها فبي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي 
قيمتها أو جميع مال الكتابة » وهذا عند أبي حنيفة « رح» . وقال 
أبو يوسف « رح » تسعى في الأقل منها . وقال مد « رح» تسعى في 


أي لأن الكتابة باقبة» وبه قال مالك وأحمد . وقال الشاقعي لا يعتق لبطلان الكتابة 
على ما ذكره ابن القاضي . 

( قال ) أي القدوري ( وإن كاتب مدبرته جاز ) ولا نمم فبه خلاقا إلا ما روي عن 
الشافعي أن التدبير وصبة » والكتابة رجوع عنما » وَإنما وضع المسألة في المديرة لمناسبة 
آم الولد » وإن كانت هذه الاحكام في المدبر أيضاً كذلك . وني المبسوط وضعبا فيالمدبر 
( لما ذكرة من الحاجة ) عند قوله لحاجتها إلى استعادة الحرية قبل موت المولى وذلك 
بالكتابة ( ولا تنافي ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال التدبير يقتضي الحرية 
بلا يدل » والكتابة يبدل فسنم منافاة فقال ولا تناني بين الكتابة والتدبير ( إِذْ الحرية 
غير ثابتة ) في المديرة ( وإنا الثابت مجرد الإستحقاق ) أي استحقاق الحرية لا حقيقتها 
فتوجهت إليها جبتا عتق عاجل ببدل وآجل بلا بدل » فانتفى التنافي . 

( فإن مات المولى ولا مال له غيرها فبي بالخمار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع 
مال الكتابة ) أراد ثلثي قيمتها مدبرة لا قنة > لن الكتابة عقدت حال كونها مدبرة » 
قىد يقوله ولا مال له لآنه لو كان له مال غيرها تخرج هي من الثلث يعت ويسقط عنبا 
بدل الكتابة » كا لو أعتقها » ذكره في المبسوط » وقد عل أن المدير يعتى من الثلث عند 
أكثر أهل العم إلا عند النخمي وداود ( وهذا عند أي حنيفة )أي هذا المذكور من الخيار 
بين السعي في ثلثي القيمة وجميع بدل الكتابة هو عند أبي حنيفة رحمه الله . ! 

( وقال أبو يوسف تسمى في الأقل منها ) أي من ثلثي القيمة وجميع بدل الكتابة ولا 
تخير ( وقال مد «رح» تسعى في الأقل من ثلثي القبمة وثلثي بدل الكتابة فالخلاف )بين 


4 


الأقل من ثلثي قيمتها وثلئي بدل الكتابة» فالخلاف في الخبار 
والمقدار » فأبو يوسف مع أبيحنيفةفي المقدار ومع عمد في نفي 
الخيار » أما الخيار ففرع تجزىء الإعتاق » والإعتاق عنده لا تمأ 
بقى الثلثان رقيقاً وقد تلقتها جبتت ١‏ حرية ببدلين معجلة بالتديير » 
ومؤجلة بالكتابة فتخير . وعندها لما عتق كلها بعتق بعضبا 
فبي حرة ووجب علييما أحد الالين فتختار الأقل لا حالة: 


أصحابنا الثلاثة في موضمين ( قي الخمار والقدار » وأ وتوت «رح» مع أبي حنيفة درح» 
في المقدار ٠‏ ومع مد «رح» في نفي الخبار » أما الخبار ففرع تحزىء الإعتاق والإعتاق 
عنده ) أي عند أبي حثيفة ( لا تحزا , بقي الثلثان رقيقا ) لأنه لم يخرج من الثلث . و 

ا ر ا بلدا | اس ا 
اا د بالكتابة فتخير ) على صيغة المجهول من المضارع لأن في التخمير فائدة 
لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل وأداء أقل المالين أعسر لكونه 
حصالا وان کان حبس المال متحداً . 

( وعندها لما عتق كلما بعتى بعضها فبي حرة ووجب عليها أحد المالين ) وها بدل 
الكتابة والقيمة ( فيختار الأقل لا حالة ) بفتح المم لأن العاقل لا يختار إلا الأقل ( فلا 
معنى للتخبير ) لآنه لما بقي عليه بدل الكتابة حالاً ووجب عليما ثلث القممة بالتدبير 
حالاً م يكن التخمير مقبداً » فيازمه أقل المالين بلا خبار » كا لوأعتق عبده على ألف أو 
ألفين فإنه يازمه الاقل بلا خيار عندهم » فكذا هنا . 

فان قلت ينبغي أن دسعى في ثلثي قممتها عندهها » لان الإعتاق لما لم يتخير عندهما 
بعت كلها بالتدبير يعتق بعضها » وانفسخت الكتابة فوجبت السماية في ثلثي قبا 
فحسب . قلت صحة كتابة المدبر للنظر لما وهو في أداء بدل الكتابة لاحهال كونه 
فجاء الإختبار . 


وأما المقدار فامحمد أنه قابل البدل بالكل وقد سلٍ لما الثلك 
بالتدبير » فمن المحال أن يحب البدل بقابلته » ألا ترى أنه لو 
سل ها الكل بأن خرجت من الثلث يسقط كل يدل الكتابة» فباهنا 
سقط الثلث » فصار کا إذا تأخر التدبير عن الكتاية . ولهما أن 
جميع البدل مقابل بثلثي رقبتا فلا يسقط منه شيء » وهذا لأرنتف 
البدل وإن قوبل باتكل صورة وصيغة لكنهمقيد با ذكرنا معنى وإرادة 


( وأما المقدار فامحمد «رح» انه قابل البدل بالكل ) أي أن المولى قابل كل الكتابة 
بكل الذات » لانه أضاف العقد إلى ذاتها » فقال كاتبتك على هذا وا لمحل قابل لها كالقنة 
فتصير كلها مكاتبة (وقد سل لها الثلث بالتدبير) فسجب أن يسقط بقدر من ثلث البدل » 
وبه قال مالك ( فمن الحال أن يحب البدل بقابلته ) أي بمقابة التدبير » لانه سقط من 
الثلث » فاذا أوجمنا البدل بقابلة كله يكون خلفاً وهو باطل . 

( ألا ترى ) توضيح لا قبله ( انه ) أي الشأن ( لو سم لها الكل ) أي كل البدل ( بأن 
خرجت من الثلث يسقط كل بدل الكتابة فهاهنا يسقط الثلث ) يعني فيا إذا م يخرج من 
الثلث يسقط ( فصار كا إذا تأخر التدبير عن الكتابة ) يمني لو كاتب عبده أولآً ثم دبره 
ثم مات ولا مال له سواه يسقط عنه ثلث البدل بالإتفاق > وهي مسألة التي تلي هذه 
المسألة » لانه عتتى ثلثه بالتدبير » ولهذا لو أدى كل البدل في حماته كل » فلو كان ثلثه 
يستحق بالتدبير ولم يرد عليه عند الكتابة لما عتتى كل بالاداء . 

( وما ) أي لابي حنيفة وأبي يوسف ( أن جيم البدل مقابل بثلثي رقبتها فلا 
يسقط منه شيء » وهذا ) أي بيان ذلك وتوضيحه ( لان البدل وإن قوبل بالكل ) أي 
لان بدل الكتابة وإن قوبل بكل ذات المديرة ( صورة ) أي من حسث الصورة » حيث 
قال كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة ( وصيغة ) أي ومن حمث الصيغة أيضاءلانالخطاب 
عبارة عن كل الذات ( لكنه مقبد ا ذكرة ) أي كل البدل مقيد با ذكرنا » وهو مقابلة 
بئلثي رقبتها ( معنى وإرادة ) أي من حبث العنى والإرادة » لان البدل قوبل با يصح 
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لاہ استحقت حرية الثلث ظاهراً . والظاهر أن الإنسان لا يلتزم 

المال يقابلة ما يستحق حريته صار هذا کا إذا طلق امرأته ثنتين 

ثم طلقبا ثلاث على ألف كان جيم الألف بقايلة الواحدة الباقية 
لدلالة الإرادة » كذا ها هناء 


ظاهراً ) يعني بالتدبير ؛ ولكن الإستحقاق غير متقرر لجواز أن توت قبل المولى» فاذا 
مات تقرر الاستحقاق فبطلت الكتابة قابلة ما وراء المستحق بالتدبير وهو الثلث . 
الو و ا فتمين أن يكور:. 


ea f 8 اجيم إذا‎ a i 
مقابلة الثلثين لا الكل . .قلت أما هذا لايازم على أبي يوسف: «رح» لانه لا.يقول يحزىء‎ 
الإعتاق > وأما على قول. أبي حنبفة « رح » فال جواب ما مر إن حكمنا بصحة. الكتابة‎ 
نظراً للمدبر ولس من النظر أن يبقى بعضه غير حر ويغرم كل البدل » فاعتبرة المقابلة‎ 
eh . الصورية قبل موت المولى .نظراً له‎ 

( وصار هذا ) هذا الحم ( ا إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقا ثلاثاً على ألف كان 
جع الالف بمقابلة الواحدة الباقبة لذلالة الإرادة ) أي إزادة المطلق » لان الظاهر أنه 
يدقع الالف في مقابلة الطلقة الواحدة الباقية لوقوع الطلقتين ‏ أو بلا مال © ثم تطلمقه 
ثلاتا على ألف يدل على أن مراده مقابلة الالف بالواحدة الباقبة . 

فان قلت كيف تكون هذه المسألة المدبرة التي كوتبت » لان وقوع الطلقتين هناك 
ظاهر » فلاجل هذا جمل البدل بازاء ما بقي فلمدبرةحق العتق والملك كامل فهاو لهذا 
حل وطؤ ها فبجوز أن يشت بإزائه البدل . قلت قد سقطت مالمة هذا الثلث ها هنا » 
لهذا لو أتلفبا إنسان لا يضمن إلا قبمة الثلثين » فنكون البدل بأي الباق ( حكذا هنا) 
أي هذا الحم في مسألة المدبرة التي 5 1 
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بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة وهي المسألة التي تليه , لأنالبدل مقابل 
بالكل إذ لا استحقاق عنده في شيء فافترقاءقال وإن دبر مكاتبته صح 
التدبير لما بمنا وها الخبار إن شامت مضت عل الكتابة » وإن شاءت 
عجزت نفسبا وصارت مدبرة » لأنالكتابة ليست بلازمة في جانب 
المملولك » فإن مضت على كتابتها فات المولى ولا مال له غيرها فبي 


( يخلاف ما إذا تقدمت الكتابة ) جواب عا قاسه عمد بقوله وصار ‏ إذا تأخر 
التدبير عن الكتابة (وهي المسألة التي تليه)أي المسألة النيفيها تأخير التدبير عنالكتابةهي 
تأتي تلو الح الذي فيه تأخير الكتابة عن التدبير ( لان البدل مقابل بالكل / إذ 
لا إستحقاق عنده في شيء) أي عند عقد الكتابة » فيكون البدل في مقابلة الكل ؛ فاذا 
عتتى بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة ( فافترقا ) أي افترق 
حك تقدم الكتابة على التدبير » وحم تأخرها ؛ فم يصح قباس عمد على تقدمما . 

( قال ) القدوري ( وإن دير مكاتبته صح التدبير ) ولا يعم فيه خلاف لانه يلك 
بتخر العتق فيه » فبعلق التعليق بشرط الموت أيضا » وكذا الح في مدير مكاتية » 
لكن ذكر لفظ التأنيث لما ذكرن من المناسبة ( لماببنا ) إشارة إلى قوله تلقتها جبتا 
حرية ( ولا الخمار إن شاءت مضت على الكتابة » وإن شاءت عجزت نفسهبا وصارت 
مدبرة لان الكتابة لست بلازمة في جانب المماوك ) وبه قالت الثلاثة » لان النفقة 
والجناية على المكاتب في حال الكتابة . وإذا E‏ كل ذلك على المولى » قله . 
أن يدفع عن نفسه ذلك . 

وفي الذخيرة هذا الفصل اختلف المشايخ فيه » وهو أن المكاتب إذا أراد تعجسيز 
نفسه وقال المولى لا أعجزك هل تفسخ الكنابة » قال عمد بن سلمة إذا أبى المولى ذلك 
التعجيز فله ذلك ولا تفسخ الكتابة بتعجيز > قال أبو بكر البلخي هذا خلاف ما ذكره 
أصحابنا في كتبہم » فانم قالوا للعبد أن يعجز نفسه . 

( فان مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غبرها فهي بالخمار إن شاءت سعت 


عون 


بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتبا عند أبي 
حنيفة « رح »» وقالا تسعى في الأقل منها فالخلاف في هذا 
القصل في الخيار بناء على ما ذكرنا » أما المقدار فمتفق عليه » ووجبه 
ما بسنا . قال وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه وقيام ملكه فيه 
وسقط بدل الكتابة » لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بالعتق وقد حصل 
له دونهفلا يلزمه » والكتابة وإ ن كانت لازمة في جانب المولى ولكنبا 
تفسيخ برضاء العبد » والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة 


في ثلثى مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة « رح » وقالا تسمى في الاقل منبما 
فالخلاف ) بين أصحابنا الثلاثة ( في هذا الفصل في الخمار بناء على ما ذكرة ) أراد بهقوله 
أما ا بار ففرع بجزىء الإعتاق ... إلى آخره . 

( أما المقدار ) وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في يدل الكتابة أو قممتها على قول 
أبي حنيفة « رح »و كذا على قولما ( فمتفق عليه > ووجبه مابمنا ) أثار به إلى قولهلان 
البدل مقابل بالكل إلى آخره »> هذا ما » أما تمد فانه لما مر على أصله لا يحتاجإلىفرق. 

( قال ) أي القدوري (وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه لقيام ملكه فيه ٤و‏ سقط 
بدل الكتابة لانه ) أي لان المكاتب ( ما التزمه إلا مقابلا بالمتق» وقد حصل له دونه) 
أي حصل له المتى بلا بدل الكتابة ( فلا يازمه ) أي إذا حصل له العتق بلا بدل > فلا 
يازمه البدليعده ( والكتابة وإن كانت لازمة ) جواب عن سؤال مقدر » تقريره أن 
يقال الكتابة من جانب المولى فلا يقبل الفسخ > فقال والككتابة وإن كانت لازمة ( في 
جانب المولى > واككنها تفسخ ) أي لكن عقد الكتابة . وفي بعض النسخ لككنها » أي 
الكنابه تفسخ ( برضاء العبد » والظاهر رضاه ) لان الازوم كان لتعاق حقه » فاذا رضي 
بالفسخ فقد أسقط حقه > كا لو باعه المولى أو أجره برضاه » والظاهر رضاه ( توسلا إلى 
عتقه بغير بدل ) لانه إذا رضي يه يبدل قبلا يكون أرضى ( مع سلامة الاكساب له ) 


“f 


الإكساب له لأنا نبقي الكتابة في حه . قال وإن كاتبه على 

الف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجله فهو جائز استحساناً . 

وني القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بال 
والدين مال فكان ريا 


هذا جواب عن ماعسى أن يقال قد يكون راضا يبدل نظراً إلى سلامة الاكساب لهفقد 
تكون الأكساب كثيرة بفضل يعد أداء البدل منها له جملة فقال الأكساب سالمة له . 

( لأا نبقي الكتابة في حقه ) أي في حى الأكساب ذكر الضمير على تأويل المكسوب 
أو المال . قال تاج الشريعة أي في حت الكسب أو المكاتب وقوله أو المكاتب لا وجه له 
على مالا يخفى . وقال الكاكي ذكر هذا دفعا لشيبة ترد على قوله مع سلامة الأكساب له 
وهي مايقال ينبغي أن لا تسل له الأكساب»ويجب أن يكون المولى كا قالت الآعةالثلاثة» 
لأن الآ كساب] كساب عبده» کا لو عجز نفسه وعاد إلى الرق»والأكساب في يدهجامع انفي 
كل منها انفساخ الكتابة » فأجاب عنما بقوله لآن تبقى الكتاية في حت الأكساب نظر 
مب 1 اند دن لاعت ق 
كتب عمد ومن بعد من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرم ينيقي اث 
تكون الأكساب لمولى يعدما أعتقه کا حزء بعد المكاتب . 

ز قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسائة 
معجلة فو جائز استحسانا . وفي القباس لا يحوز ) وبه قال الشافعي ومالك . وفيالخلية 
وبه قال أبو يوسف وزفر ( لآنه اعتماض عن الأجل ) أي لآن هذا الصلح اعتياض ما 
لبس بال با هو مال » لآن الأجل غير مال »> وهو معنى قوله ( وهو ليس بممال 
والدين مال » فكان ربا ) لآن الكتابة عقد معاوضة © وهذا لايحوز في عقد 
المعاوضة > وإذا م يحز ذلك كان خمسائة باع a‏ . لايقال هلا 
جعلت اسقاطا لبعض الحى لمجوز > لأن الاسقاط إنما يتحقق في المستحق والمعجل 
م یکن مستحقا . 


ولحذا لايخوز مثله في الحر ومكاتب الغير . وجه الاستحسان أن 

الأجل في حق المكاتب مال من وجه » لأنه لا يدر عل الأداء إلا به 

فأعطي له حكم امال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصم الكفالة 
به فاعتدلا فلا يكون ربا . 


( ولهذا ) أي ولكونه را ( لايحوز مثله ) أي مثل هذا الصلح ( في الحر ).بان كان 
الحر على مثله دين مؤجل فصالحه على نصف حقه معجلاً لايجحوز وقد مر في الصلح 
( ومكاتب الغير ) بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خسبائة 
معجلة لا جوز . 

انق إلإستحسان أن الأجل في حى المكاتب مال من وجه لأنه لا بقدر على الأداء 
إلا به ) أي على أداء البدل إلا بالأجل ( فأعطى له حك المال وبدل الكتابة مال من وجه 
حتى لا تصح الكفالة به ) أي يبدل الكتابة » فلو كان مالا من كل وجه لحت الكفالة 
به (فاعتدلا ) إذا كان الأمر كذلك فاعتدل الاجل ومال الكتابة تحرير لأنالأجل مال من 
وجه باعتبار أنه لا قدرة له إلاابه » وبدل الكتابة مال من وجه » ألا توى أنه لا يصلح 
نصا بالزكاة والمكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده شيشا فصار كالحقوقالتي ليست 
مال > وهذا لا تصح الكفالة به > فإذا كان مالا من وجه والاجل أيضاً مال من وجه 
فاستويا ( فلا يكون ربا ) لوجود الإعتدال وهو المساواة » وبه قال أحمد . 

قبل فيه نظر من وجبين » الاول : أن المال مايتمول به وهو يعتمد الإحراز وذلك 
في الاجل غير متصور . الثاني : أن قوله فأعطى له حك المال ليس بمستقم لفظا ومعنى » 
أما لفظا فلان أعطى متعد إلى مفعوليه بلا واسطة وقد استعمله باللام » وأما معنى فلانه 
قال الاجل في حت المكاتب مال من وجه » فإن أراد بقوله فأعطى له حک الال من كل 
وجه فات الإعتدال > إذ الدين مال من وجه » وإن المراد حك الال من وجه فهو 
تحصل للحاصل . 

أجبب عن الاول أن ما ذكرتم أن الال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان ملاء من 
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ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه » والأجل ربامن وجه 

فيتكون شببة الشببة » بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل 

وجه فكان رباء والاجل فيه شيبة . قال وإذا كانب المريض عبده 
على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال 


كل وجه > وليس ما نحن فيه كذلك > وإنما المراد به ها هنا انه وسيلة إلى تحصمل مقصود 
المكاتب وهو في ذلك كمين الدرام لتوقف قدرة الاداء عليه توقفها علىعين الدراهم.وعن 
الثاني بأن أعطى خمن يعني اعتبر ومعناه اعتبر لاجل حك المال » فإن الشيء وز أن 
يكون جبة في شيء ولا يكون معتبراً فبين بأنه اعتبر له تلك الجهة تصحبحا للقصد 
ونظراً للمكاتب . 
ولاه عل ا و كط امار أن فك الجمحر>و لعقد 
الكتابة شه بالتعليق بالشرط ٠‏ لانه.تعليق العتق بشرط الاداء: > فمكون من هذا الوجه 
. يمينا( والاجل ربا من وجه ). لأن حقبقة الربا يكون بين المالين والأجل ليس يمال 
(فمكونشببة الشبية) أي ينون كوه الأجل ريا شهة وقنت في ا اة 
الشبهة لا اعتبار لها > والشمبة هي-.المعتبرة دون شبهة الشبهة . 6 
ش فإن قلت لو كان عقد المكاتبة عقداً من وجه کا ذحكرتم كان ينبغي أن جوز بع 
المولى من مكاتينه درهما يدرهمين» وذا لا جوز ذكره في المسوط . قلت المكاتب 
كالأجني من وبجه فتجري ببنها صريح الربا بدون شببة لما ذكرة »> كذا ذكره الحبوبي 
( يخلاف العقد بين الحرين) جواب عن قوله ولهذا لا يجوز مثله في الحر > تقريره لآن العقد 
بين الحرين > أي عقد الصلح بين الحرين على الوجه المذكور إغا لا جوز .( لأنه عقد من كل 
وجه فكان رم والاجل فيه شببة ) فاعتبرت » فلذلك لم يصح ٠‏ 
. (قال) أي في الجاصع الصغير ز وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درم إلى سنة 
وقممته ألف ) أي والحال أن قيمة المكاتب ألف درم ( ثم مات ) أي المولى ( ولا مال 
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له غيره ولم تجزىء الورتة فإنه يؤدي ثلثي الافنين حالا 

والباقي إلى أجله أو يرد رقيقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

«رح » . وعند مد « رح» يؤدي ثلثي الالف ح الا والباقي 

إلى أجله » لان له أت يترك الزيادة بأن يكاتبه على قيمته 
فله أن يؤخرها ‏ 


له غيره ) أي والحال انه لا مال للمولى غير المكاتب ( ولم يجزىءالورثة) أي التأجيل 
لأن المريض لم يتصرف في حت الورثة إلا في حتى التأجيل فكان لمم أن بردوه › إذ 
جيل لمال أخر حقهم » وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون إجازتهم (فإنه) أي المكاتب 
( يؤدي ثلثي الآلفين حال ) وهو ألف وثلئمائهوثلاثون درهما وثلث درم ( والباق ) 
بنصب الياء يؤدي الباق وهو ستائة وست وستون وثلثا درم ( إلى أجل ) أي على الذي 
عليه ( أو برد رقيقا ) أي أو برد المكاتب إلى الحالة التي كان فسا رقيقاً (عند أبي حنسفة 
وأبي يوسف « رح »). ر 

( وعند مد « رح » يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي ) أي يؤدي الباق ( إلى أجل ) 
الذي عينه ( لأن له ) أي المريض ( أن بترك الزيادة ) أي على القيمة لأنه م يتعلق ييا 
حى الورثة > ثم فسر ترك الزيادة على القيمة بقوله ( بأن يكاتبه على قيمته ) أي يكاتبه 
على قدر قبمته وهو الألف ( فله أن يؤخرها ) أي الزيادة > لما جاز له ترك أصله 
جاز له ترك وصفه وهو التعجمل بالطريق الأولى » ألا ترى أنه موز له أن 
بکاتبه على قدر قيمته ‏ فالزيادة على قدر قيمته فالزيادة على قيمته لا تعتبر من ماله “ر إغا 
يعتبر من ماله الألف » فلا يصح في ذلك تأجبله في ثلثي الألف » ويصم في الزيادة . 

قال صاحب العناية ولو قال لآن له أن يترك الزيادة وثلث الألف فله أن يؤخرهما 
كان أحسن فتأمل ٠‏ قلت لما كان جواز ترك الزيادة على القيمة لعدم تعلق حت الورثة به 
فكذلك ترك ثلث الألف » لانه لا حق لهم فيها » وحقهم في الثلثين > فمن فهم ذلكيازم 


مهم 


فصار ك إذا خالع المريض امرأته على الف إلى سنة جاز لأن له أن 

يطلقها بغير بدل . ا أن جميع المسمى بدل الرقبة حتى أجرى 

علببا أحكام الابدال وحق الورثة متعلق بالمبدل فكذا 
بالبدل » والتأجيل إسقاط معنى فيعتبر 


فم هذا فلاحاجة حينئذ إلى ما ادعاه من الأجنبية . 

( فصار ) أي حم هذا ( كنا إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة لأن له أن 
يطلقبا بغير بدل ) أراد انه لو خلع امرأته في مرض موته على آلف إلى سنة ولا مال له 
غيره وام يز الورثة التأجمل فإنه يعتبر من كل الال » لانه لو تركه صح بان يطلقها بلا 
بدل فصح تأجل . 

( ها ) أي لابي حنمفة وأبي بوسف « رح »(أن جميع المسمى يدل الرقبة حت أجرى 
علءها) أي على بدل الرقبة » وفي بعض النسخ علبها . قال الكاكي «رح» أي على الزيادة. 
وقال الآترازي « رح » والتأنيث يتأويل العين التي كوتب عليهاء وإِنما قال هذا دفعاً لوهم 
من يقول إن الكتابة صل لأنه بدل ما ليس بال وهو فك الحجر » فكان كالخلم » وكان 
قياس حمد « رح » صحبحا فقال إن له حك العوض › ولهذا لو كان بدل الكتابة دارا 
يأخذها الشفيع ( أحكام الأبدال) من أخذ الحق بالشفعة وجريان بيم المرايحة وحكقى 
ا لحيس في المطالبة » فإن لو باع دارا قبمتبا ألف بألفين فالشفيع يأخذها بألفين » و كذا 
لو باعها المشتري مرابحة يببعها بألفين » ولو أدى المشتري ألفا وماطل في الف 
البائ أن يحيسه . 

( وحتى الورثة متعلق بالمبدل فكذا بالبدل ) لأن المبدل لما كان متقوما كان حك بدله 
حكمه > فجميم المسمى متعلق به حى الورثة » وما تعلق به حت الورثة جاز لمريض 
إمقاط ثلثه ( والتأجيل إسقاط معنى ) أي إسقاط حى الورثة معنى ( فبعتبر ) أي 


وه 


من ثلث الجميع ء بخلاف الخلع» لأن البدل فيه لا يقايل المال 

فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل فلا يتعلق بالبدل , ونظير هذا 

إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات 

ول يجز الورثة فعنذهما يقال للمشتري أذ" ثلثي جيع الثمن حالا ؛ 

والثلث إلى أجله وإلافانقض البيع » وعنده يعتير الثلث بقدر 
القيمة لا فيا زاد عليه لما ببنا من المعنى. 


التأجيل ( من ثلث الجيم ) أي جيم البدل ( بخلاف الخلع » لآن البدل فيه لا يقابل 
المال ) لأن البضع في حالة الخروج لا يعتبر مالا ( فم يتعلق حت الورثة بالهدل > 
فلا يتعلق بالبدل ) أراد أن حتى الورثة ل يتعلق بالمبدل لكونه غير مال » فكذا 
لايتعلق بالبدل . ( ونظير هذا ) أي نظير أصل المألة المذكورة ( إذا باع 
المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة » وقممتها ألف ثم مات ولم يحز الورئنة ) 
أي التأجمل ( فعندهما ) أي عند أبي حنيفة رحه الله وأبي يوسف « رح » ( يقال 
المشتري أد ثلثي ججميع الثمن حال » والثلث إلى أجل ) أى أداء الثلث إلى أجل 
الذي عبنه (وإلا) أى وإن لم ترض بذلك ( فانقض البيع وعنده ) أى عند مد « رح » 
( يعتبر الثلث بقدر القىمة لافنا زاد عليه ) أى على الثلث » فيقال له عنده عجل 
ثلثي القيمة والباقي عليك إلى أجل ( لما ببنا من الممنى ) أشار به إلى ما ذكر من 
الدليل من الطرفين . 

والحاصل أن المكافأة في جميع الثمن وصية من الثلث عندهماء لأن التأجيل تبرع من 
المريض من حمث أن الوارث يصير ممنوعا عن ا مال يسبب التأجيل كنا يصير ممنوعأبنفس 
التبرع وتبرع المريض يعتير من ثلث المال وجمبع الثمن هنا بدل الرقبة لجريان أحكام 
الابدال كما ذكرة » وعند عمد رحمه الله الأجل فيما زاد يصح من رأس المال ويعتير في 
قدر القمة من الثلث . 
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قال وإن كاتبه على الف إلى سنة وقيمته الفان ول يجز الورثة » 
يقال له أدثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقاً في قوم جيعاً لان 
الحاباة ها هنا في القدر والتأخير فاعتير الثلث فما . 


( قال ) أى في الجامع الصغير رحمه الله ( وإن كاته على ألف إلى سنة وقىمتهألفان 
وم يحز الورثة > يقال له أد ثلثي القيمة حالاً أو ترد رقيقاً في قوم جميعا > لأن المحاباة 
ها هنا في القدر ) وهو إسقاط ألف درم ( والتأخير ) ومو تأجيل الألف الأخرى 
( فاعتبر الثلث فيهما ) أى يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط والتأخير » لكن ما 
سقط ذلك الثلث / يبق التأخير أيضاًءوم يصح تصرفه في ثلثي القمة لا في حت الإسقاط 
ولا في حت التأخير والل أعم . 


باب من يكاتب عن العبد 


قال وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم > فإن أدى عنه عتق» 
وإن بلغ العبد فقبل فهو مسكاتب وصورة المسألة أن يقول الحر مولى 
العبد كاتب عبدك على ألف درهم على اني إن أديت إليك ألفاً فهو 
حر فكاتبه المولى على هذا فيعتق بأدائه يحك الشرط » و إذا قبل العبد 
صار مكاتباً لان الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله إجازة » 


( باب من يكاتب عن العبد ) 

أى هذا باب في يبان من يكاتب بطريق الفضول أو النباية عن العبد وتأخيره عن 
تصرفات الاصمل ظاهر البرهان . 

( قال ) آى في الجامع الصغير ( وإذا كاتب الحر عن عبد يألف درم فإن أدى عنه 
عتق * وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب ) أى يصير مكاتباً وقوله عن عبد › أى قبل 
الحر الاجنبي عقد الكتابة عن العبد فضولياً > وقد بالحر احترازاً عن المسألة التي تليها . 

( وصورة المسألة ) أى المسألة المذكورة ( أن يقول الحر لمولى العبد كاتب عبدك على 
الف درم على انى إن أديت إلبك الفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا فبعتق بأدائه )اى 
بأداء الحر » وذا يصح من غير قبول العبد ولا نعلم فيه خلاف ( بح الشرط ) لانهتعليق 
العتق بأداء الالف ( وإذا قبل العبد صار مكاتيا ) خلاف للثلاثة » فان عندهم يبطل العقد 
ولا يتوقف ( لآن الكتابة كانت موقوفة على إجازته ) أي على إجازة العبد ( وقبوله 
إجازة ) لأنه عقد جرى بين فضولي ومالك فيتوقف على إجازة من له الإجازة > فإذا قبل 
كان ذلك إجازة منه » فيصير مكاتب] » لآن الإجازة في الاتتاء كالإذن في الابتداء » ولو 
وكله العبد بذلك فقد عقده علمه فكذا إذا جاز بعد العقد . 
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ولو لم يقل على اني إن أديت إليك آلفا فهو حر فأدى لايعتق 

قناسأً لان ه لا شرط والعقد موقوف . وفي الاستحسان يعتق 

لانه لا ضرر العبد الغائب في تعليق العتق بأداء القافل فيصم في 

حق هذا الحكم » ويتوقف في حق لزوم الالف على العبد » وقيل 

هذه هي صورة مسألة الكتاب ٠‏ ولو أدى الحر البدل لايرجع 
على العبد لانه متبرع 


( ولو لم يقل على انى ) أي لو لم يقل الحر المذكور لولى العبد على (ان أديت إليكألفا 
فبو حر ) بل قال كاتبه على الف فقال فعلت عليه (فأدى) أي فأدى الحر الألف (لا يعتق 
قباس ) وبه قالت الثلاثة ( لآنه لا شرط ) حت يعتتى بوجوده ( والعقفد موقوف ) على 
إجازة العبد > فإن أجاز جاز لما قلنا . 

( وني الاستحسان يعتتى لأنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق المتق ) أي في توقف 
العتق ( بأداء القائل فبصح ) أي العقد( في حق هذا الحم > ويتوقف في حق لزوم الألف - 
على العبد ) نظراً للعبد وتصحبحا للعقد بقدر الإمكان . 

فان قلت ما الفرق ببنه وبين البيع » فان بيع الفضولي يتوقف على إجازة الجيزفيا له 
وفها علمه » وهنا لا يتوقف فيا له قلت إن ما له ها هنا إسقاط وهو لا يتوقف على القبول, 
وما عليه إلزام » وهو يتوقف عليه . 

( وقمل هذه هي صورة مسألة الكتاب ) أراد أن المسألة التي قال فيها كاتب عبدك 
على الف ول بقل على انى إن'أديت إليك الفا فهو سر هي صورة مسألة الجامع الصغير > 
وأشار بهذا إلى أن شراح الجامع الصغير رحههم الله اختلفوا في صورة المسألة فصورهما 
بعضهم با ذكره بقوله وصورة المسألة أن يقول ... إلى آخره » وصورها آخرون باذ كره 
في قوله ولو م يقل على انی ... إلى آخره . ( 

( ولو أدى الحر البدل لا برجم على العبد » لآنه متبرع ) حيث ل يأمره بالأداء ولا هو ` 
مضطر في |أوائه وحل له أن يسترد ما أدى إلى المولى إن أداه يحم الزمان يسترد. > 3 


اه 


قال وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب فإن 
أدى الشاهد أو الغائب عتا ء ومعنى المسألة أن يقول العبد كانبني 


ضمانه كان باطلا » وصورته أن يقول كاتب عبدك على الف على إني ضامن برجم عليه » لأن 
ضمانه كان باطلا لآنه ضمن غير الواجب وإن أداه بغير ضبان لا يرجع لأنه متبرع > فاو 
أدى البعض له أن برجم > سواء أدى يضهان أو غير ضهان > ولكن لو أدى البعض بعد 
.إجازة العبد لا يرجع » لأن ثم حصل مقصود آخر وهو بزاءة ذمة العبد عن بعض البدل » 
هذا إذا أراد أن يرجع على المولى قبل إجازة العبد »“فلو أراد الرجوع بعد إجارة العبد » 
فلو أدى يحم الضمان برجم لما ذكرنا » وإن أدى بغير الضان لا برجع سواء أدى الكل أو 
البعض > هذا إذا قال الحر المولى كاتب عبدك على الف . 

فان قال أعتقته بألف فهو على أربعة أوجه > إما أن يقول أعتقه بألف ول يزد عليه » 
أو قال أعني بألف أو قال أعتقه بألف ٠‏ أو قال أعتقه عن نفسك بألف غلي » ففي الأول 
لايحب على الفضولي شيء إذا أعتقه . ولو أدى يسترد منه » ولو استهلكه يضمنه . وفي 
الثاني يقم العتتى عن الأمر ويازمه المال عند عامائنا الثلاثة رحمهم الله استحسانا اقتضاء . 
وفي الثالث لا يازمه شيء من المال4لآن الولاء يثبت للمأمور فهو المنتفع بملكه فلا يستوجب 
البدل على الأمر لأنه منفعة لازوج في إيقاع الطلاق > كذا ذكره شمس الأثمسة السرخسي 
رحمه الله والصدر الشهيد » وذكر شبخ الإسلام خواهر زاده «رح» أن الال يازم الأمر 
بالإعتاق ويقع العتق عنه » لأن قوله على إيحاب ضهان علىنفسه “ولا حجةله إلا بعد وقوع 
العتى عنه . وفي الوجه الرابع لا يازمه الال وله أن يسترده إذا أداء إليه کا في قوله كل 
طمامك بعوض علي » بخلاف قوله طلتى امرأتك عن نفسك بالف على حمث يازمه الألف 
لا ذكر > كذا في جامع شيخ الالام . 1 

( قال ) أي عمد في الجامم الصغير ( وإذا كاتب العبد.) أي إذا كاتب المولى عبداً 
|( عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب ) بجر غائب لأنه لا صفة لقوله عبد آخر 
( فان أدى الشاهد أو الغائب عتقا ) أي الشاهد والغائب جميعاً ( ومعنى المسألة ) أراد 
شرح المسألة المذكورة المنقولة من الجامع الصغير ( أن يقول العبد كاتبني بألف درم على 
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أف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب ٠‏ وهذه الكتابة جائزة 
استحساناً . وفي القياس يصح على نفسه لولايته علا » ويتوقف في 
حق الغائب لعدم الولاية عليه . وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة 
العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فبه اصلا والغائب تبعاً » والكتابة 
على هذا الوجه مشروعة كالامة إذا كوتبت دخل أولادما في 
كتابتها تبعاً » حتى عتقوا بأدائها . وليس عليهم من البدل شيء . 


نفسي وعلى فلان الغائب > وهذه الكناية جائزة استحساناً . وفي القباس يصح ) أي 
الكنابة ( على نفسه لولايته عليها » ويتوقف في حتى الغائب لعدم الولاية عليه ) كا لو جمع 
بين عبده وبين عبد غيره فباعها . وعند الثلاثة لا يصح في حت العبد الغائب 

( وجه الاستحسان أن الحاضر باضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فة أصلا 
والغائب تبعا » والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في 
كتابتها تبعا حى عتقوا بأدائها » ولبس عليهم من البدل شيء ) فاذا نفذ العقد فلا يتوقف 
على قبول الغائب شيء من.بدل الكتابة » ولا يعتبر رده الكتايبة إجازة . ولو اكتسب 
شنا لا يأخذه المولى من يده ولمس للمولى أن يببعه من غيره ولو أبرأه المولى أو وهبه بدل 
الكتابة لا يصح 2 إذ لبس عليه شيء من البدل » أما لو أبرأ الحاضر أو وهمه المدل عتقا 
جميعا > كذا ذكره الحبوبي وغيره . ْ 

فان قبل ليس ما نحن فيه كالمستشهد بها > لأن الأولاد تابعة لها من كل وجه > حتى أن 
المولى لو أعتق الأولاد لم يسقط من البدل شيء ويعتتى الأولاد » إذ لا عتتى الى ول الأم » 
بخلاف العبد الغائبٍ » فانه مقصود بالكتابة من وجه» حيث أضيف العقد إليها مقصود» 
حت أن المولى إذا أعتى الحاضر نفذ عتقه وبطلت الكتابة » ولا يعتق العبد الغائب 
سقطت حصته من الكتاية » وجب على الحاضر حصته لا غير > ولا يازم من نفوذ ما مو 
تبع محض بلا توقف على قبولنفوذ مما هو مقصود من وجه بلا توقف . فالجواب أن 
ماذكرت يجوز أن يكون وجبا القياس » وأما في الاستحسان فالنظر إلى ثبوت العقد 
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وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه بتفرد به الحاضر » فله أزتف 

ياخذه بتكل البدل » لان البدل عليه لكونه أصيلا فيه » ولايكون 

على الغائب من البدل شيء لانه تبع فيه . قال وأيهما أدى عتقا 

ويجبر المولى على القبول » أما الحاضر فلان البدل عليه » وأما الغائب 

فلأنه ينال به شرف الحرية ولم يكن البدل عليه ؛ وصار كعير 
الرهن إذا أدى الدين بجبر المرتهن 


التبعية في البعض من غير نظر في أن يكون فبه جبة أصالة أولاً تصحمحا للعقد ونظر 
المكاتب ولاشّْاله على المساعة . 

( وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجة ينفرد به الحاضر فله) أي فلامولى (أنيأخذه) 
أي أن يأخذ العبد الحاضر ( يكل البدل » لآن البدل عليه لكونه أصملا فبه» ولا يكون 
علىالغائب منالبدلشيء» لأنه تبع فبه ) أي في العقد > وهذا بذلك على أن النظر في جرد 
التبعية لا معتبر يحبة الأصالة في انعقاد العقد عليه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وأما أدى عتقا ) أي الشاهد والغائب » قبل هذا 
تكرار » لأنه قال في اول المسألة فان ادى الشاهد او الغائب عتقا . وأجمب بأنه إعادة 
تمببداً لقوله ( ويجبر المولى على القبول ) وفي القباس لا يجبر في الغائب » وبسه قالت 
الثلاثة » لآن الغائب متبرع غير مطالب بشيء من البدل » ولكن الاستحسان ان يجبر 
عليه حتى يعتقا جميعاً بأداء الغائب » لآن حك العقد ثبت في الغائب فيما لا يضر به > 
ولكنه بمنزلة الببع يحم العقد في حت الحاضر . وفي جامع الحبوبي الا انه يقبل منه المال 
حالاً ولا يمكنه من السعاية على نجوم الحاضر نص علبه عمد في المكاتب . 

وأشار المصنف إلى وجه الاستحسان بقوله ( اما الحاضر فلان البدل عليه » واا 
الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه > وصار كمعير الرهن إذا ادى 
الدين ) بأن استعار إنسان من كغر شيئا ليرهن ثم ادى المصر الدين ( يجبر المرتهبن 
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على القبول لحاجة إلى استخلاص عينه و إن لم يكن الدين عليه . 
قال وأيهما أدى لايرجع على صاحبه » لأن الحاضر قضى ديناً عليه 
والغائب متبرع به غير مضطر إليه . قال وليس لامولى أن يأخذ العبد 
الغائب بشيء لما بينا ء فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك 
منه بشيء > والكتابة لازمة للشاهد , لأن الكتابة نافذة عليه 


على القبولحاجته إلى استخلاص عبنه ) وفي بعض النسخ إلى استخلاصالرهن عنه (وإن | 
يكن الدين عليه) اي على معمر الرهن » فكذا هنا يجبر المول على القبول من الغائبوإن 
م يكن البدل عليه » لآنه محتاج الى استفادة الحرية . 

( قال وأبهما أدى لا برجم على صاحبه » لآن الحاضر قضى دين عليه) ومثله لا يرجع 
( والغائب متبرع به غير مضطر فبه "“ ) أي من جهة الحاضر » بخلاف معير الرهن » 
فانه مضطر فيه . 

فان قبل الغائب ها هنا معير الرهن مضطر »> و لهذا برجم على المستعير يما أدى » 
فكيف قال غير مضطر إلمه . فالجواب أنه كبو في جواز الآداء من غبر دين عليه لا في ٠‏ 
الاضطرار » فان الاضطرار إنا هو إذا فات له شيء حاصل » وها هنا لبس كذلك > بل 
إنما هو بعوضية أن يحصل له الحرية » وهذا كما يقال عدم الربح لا يسمى خسرانا . 

فان قلت حى الحرية حاصل بالكتابة فانه لو لم يؤده فكان مضطراً . قلت هو 
متوم » وهو حمق الرجوع لم يكن تابا فلا ينبت به . 

( قال ولمس للمولى أن بأخذ العبد الغائب بشيء لا ببنا ) أراد قوله لانه تبع فيه 
( فإن قبل العبد الغائب أو م يقبل فليس ذلك منه بشيء) يعنيلا يۇر قبوله في ازومبدل 
الكتابة علمه » و كذلك رده لا يؤثر في رد عقد الكتابة عن الحاضر ( والكتابه لازمة 
الشاهد » لأن الكتابة نأفذة عله ) أراد بالشاهد العبد الحاضر » يعني أن الكتابة لزمت 
الحاضر قبل إجازة الغائب » فبعد إجازته لا يتغير ذلك » والأصل هذا لم يكن للمولى أن 
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من غير قبول الغائب فلا يتغير بقبوله كن كفل من غيره بغير أمره 
فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه ‏ حتى لو أدى لا يرجع عليه 
كذا هذا . قال وإذا كاتبت الأمة عن تفسبا وعن ابنين لها صغيرين 
فو جائز » وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه » ويجبر المولى على القبول 


يأخذ الغائب وإن قبل ( من غير قبول الغائب » فلا يتغير بقبوله ) يمني أن الكتابة قبل 
القبول نافذة على الشاهد من غير وجوب البدل » فلا يتغير بقبوله » فليس للولى أن يأخذه 
بشيء من بدل الكتابة . ( کمن كفل من غيره بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير ححكمه » 
حتى لو أدى لا يرجع عليه » كذا هذا ) أي حك الغائب . 

( قال وإذا كاتبت الآمة عن نفسها وعن إبنين لها صغيرين فهو جائز ) يعني إذا قبلت 
عقد الككنابة عن نفسها وعن ابنيها فالعقد جائز والح في العبد كذلك » ولبس في وضع 
المسألة في أمة فائدة سوى ما ذكره الفقه أبو جعفر في كشف الغوامض أن رواية الجامع 
من الفائدة ما لىس في مكاتب المبسوط فان هناك المسألة فمن كاتب عدا سى نفسه 
وأولاده الصغار » فلولا رواية الجامع الصغير لكان لقائل أن يقول للاب على الصغير من 
الولاية مالبس للام» فرواية الجامع الصغير تبين أن ذلك كله سواء > وفائدة وضع المسألة 
في الصغيرين وإن كان في الكببرينكذلك هي ترتيب ما ذكره من الجواب بقوله وأييم 
أدى لم برجم على صاحبه ويعتقون » لآنه لولا هذا الوضع كان لقال أن يقول في مثل هذا 
الموضع إذا أدى أحد الإبنين ينبغي أن لا يعت الإبن الآخر » لآنه لا أصالة بنا ولا 
تبعبة » بخلاف الآمة وابنها » فان أداء .*. كأداء إبنها بطريق آنا تستتبعه » وڪذلك 
أداءالابن كأداء أمه لدخوله في كتابتها تبعا . أما أداء رهن الان لىس كأداء أخيه لما انه 
لا قبعية ببنها» ولهذا وضع هذه المسألة في المسوط في الأولاد الصغار ليف سذهالفائدة» 
ولكن اختار في الجامع لفظ التثنية لآنه أقل ما يتحقق فبه هذه الفائدة. وقالتاجالشريعة 
إنما قىد بالصغيرين اجوز مطلقا قباس واستحساناً . 

( وأهم أدى لم يرجع على صاحبه ويجير المولى على القبول ويعتقون لأنها جعلت نفسها 
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ويعتقون » لانها جعلت نفسها أصلا في الكتابة وأولادها تبعأ على 
ما بينا في المسألة الأولى وهي أولى بذلك من الأجني . 


أصلا في الكتابة وأولادها تبعا على ما بمنا في المسألة الاولى ) وهي كتابة العبد عن 
نفسه وعن العبد الغائب 6 وذلك أن الام إذا أدت فقد أدت ديناً على نفسهاء وكل من 
الولدين إن أدى فمو متبرع غير مضطر ؛ وفي ذلك لا رجوع . 

فان قلت إذا أدى أحدهماينبغي أن لا يعتق الان الآخر © لأنه لا أصالة بينهما ولا 
تبعبة . قلت إن أحدها إذا أدى كان أداؤه كأداء الأم لأنه ابع لما من كل وجه . ولو 
أدت الام عتقوا » فكذا إدا أدى أحدها . 

( وهي أولى بذلك من الأجني ) أي الأم أولى بذلك من الاجني . قال تاج الشريعة 
أي منالعبد الاجني > أي لما جاز هذا العقد في حى الاجني على ما ذكر في المسألة 
الاولى فأولى أن يحوز عند الام في حتى ولدها » لان ولدها أقرب إليها من الاجني .قال 
صاحب العناية لعله إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المشايخ أن ثبوت الجواز هنا قياس 
واستحسان » لان الولد ابع للها » يخلاف الاجنبي وأرى انه الحق والله أعلم . قلت أثار 
بذلك إلى ما قاله تاج الشريعة بقوله إنما قبد الصغيرين لمجوز مطلقا قباس واستحسانا > 
وقد ذكرتاه آنفاً . 
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باب كتابة العبد المشئرك 


قال وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب 

نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة » فكاتب وقيض بعض الألف 

ثم عجز فالمال للذي قبض عند أي حنيفة «رح » . وقالا هو 

مكاتب ببنها » وما أدى فبو بينبما . وأصله أن الكتابة تتجزأ 

عنده » خلافاً لما » بمنزلة العتق » لأنها تفيد الحرية من وجه 
فتقصر على نصيبه عنده 


( باب كتابة العبد المشترك ) 

أي هذا باب في ببان أحكام العبد المشترك » ولا كان الواحد قبل الاثنين قدم حك 
كتابة الواحد » ثم أعقبه يحم كتابة الاثنين وما فوقها . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد بين رجلين ) وفى بعض النسخ بين 
شريكين وهي أولى ( أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصببه ) بأن قال كاتبنصيبك 
من العبد (بألف درم ويقبض ) بنصب الضاد » أي وأن يقبض ( بدل الكتابة فكاتب 
وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حشيفة رحه الله ) . 

( وقالا هو مكاتب بنا ) أي بين الشريكين ( وما أدى ) أي المكاتب من المال 
(فهو بمنهما) أي بين الشريكين ( وأصل ) أي أصل الاختلاف . وقال الكاكي أصل قوله 
فالمال للذي قبض ( أن الكتابة تتجزأ عنده ) أي عند أبي حنيفة ( خلافاً لما بمنزلة 
٠‏ الاعتاق ) آي بمنزلة تجزؤ الإعتاق عنده خلافاً لهما. ولا كانت لا تجزأ عندهما كانبكتابة 
أحدها نصمبه صار كله مكاتباً على مايجيء الآن ( لأنها ) أي لأن الكتابة ( تفيد الحرية 
من وجه ) لأنه يكون حراً من حيث اليد ( فتقتصر على نصيبه عنده ) أي فتقتصر 
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التجزؤ . وفائدة الاذن أن لا يتكون له حق الفسخ كا يكون له 
إذا ل يأذن وإذنه له بقبض البدل 


الكتابة على نصيب المكاتب بكسر التاء عند أبي حنيفة رحمه الله ( للتجزو ) أي لأجل 
تحزؤ الكتابة . 

( وفائدة الإذن ) هذا جواب عن سوال مقدر تقريره أن يقال إذا كانت الكتابة 
تنجزأ فما الفائدة في إذن أحدهما للاخر بالكتابة » فقال وفائدة الإذن (أن لا يكونله) 
أي الشريك الذي لم يكاتب ( حتى الفسخ ا يتكون له إذا لم يأذن»وإذنه له بقبض البدل) 
أي الشريك الذي م يكاتب . 

قال الكا كي إنا ذكر هذا »يعني قوله وفائدة الإذن لثلا يتوم أن الإذن شرط في حق. 
جواز كتابة تصه » فإنه لو كاتب نصيبه صحت الكتابة ونفذت بالإجماع عند أبيحشغقة 
« رح » في تصيبه » وعندهما في الكل ويثبث الساكت حت الفسخ بالاتفاق » فاو م يفسخ 
حت أدى البدل عتق حظه عند أبي حنيفة » والساكت أن يأخذ من المكاتب نصف ما 
أخذ من البدل » لأنه عبد مشترك . قلت كيف يقول نفذت بالاجماع وفبه خلاف مالك 
والشافعي « رح » على ما نبين» فنقول أن إذن أحدهما الشريكين للآخر بالكتابةجازت» 
خلافا لمالك والشافعي « رح » في قول » وبغير الاذن أيضا يحوز عندة »> ولكن لصاحبه 
نقضه . وقال الشافعي ومالك لا يجوز . وقال أحمد والحسن وابن أبي لبلى يجوز يغير 
الاذن أيضا ولا ينقضه صاحبه » فإذا أدى المبد البدل ومثله للساكت يعتق .. 

فإن قبل الكتابة إما أن يعتبر فبها معنى المعاوضة أو معنى الاعتاق أو معنى تعليق 
العتى بأداء المال . ولو وجد شيء من ذلك من أحد الشريكين بغير إذن صاجبه ليس 
للآخر ولاية الفسخ > فمن أبن الكتابة . أجبب بأن الكتانة لست عين كل واحد من 
المعاني المذكورة > وإما هي تشتمل عليها »> فیجوز أن يكون لها حك يختص وهو ولاية 
الفسخ لعنى توجيه > وهو إلحاق الضرر يبطلان حت البيع للشريك الساكت «الكتابة » 
ويصرف الانسان في خالص حقه إنغا يتنوع إذا لم يقصر به الغير »> ثم امحل وهي الكتابة 
تقبل الفسخ > و لهذا بنفسخ بتراضيهما فيتحقق المقتضى “وانتفى المانع . 
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اذن للعبد بالأداء فيكون متبرعاً بنصيبه عليه » فلبذا كاف 
كل المقبوض له › 


وأما المعاني المذ كورة فالمعاوضة وإن قبلت الفسخ لكن لبس فيها ضرر لصاحبه » 
فإنه إذا باع نصيبه لم يبطل على صاحبه بيع نصيبه والاعتاق والتعليق وإن كان فيها 
ضرر > لكن الحل لا يقبل الفسخ » أما الاعتاق فظاهر » وأما التعليق فلنه يبن . 

ثم اعم أن هذا الذي ذ كرا إذا كاقبه أحد الشريكين » فأما إذا كاتبه الشريكان معا 
كتابة واحدة يجوز »> وبه قالت الثلاثة » فإذا أدى إلى أحدهما حصته لم يعتق نصيبه أو 
وهب له عتتى ٠‏ ثم المكاتب.بالخيار بعد اعتاق أحدهما إن شاء عجز ويكون الشريك 
بالخمار بين التضمين والسعاية في نصف القيمة » والعتتق في قول أي حنيفة رمه الله وبين 
العتتى والسعاية إن كان معسراً » وعند أبي يوسف رحمه الله يضمن المعتق إن كان موسراً 
ويسعى العبد من نصف قيمته إن كارن معسراً » وعند مد « رج » يضمن الأقل من 
نصف القيمة ونصف ما بقي من كتابته » و كذا العبد يسعى في الأقل عند البدل » أي 
بدل الكتابة . 

( أذن للعبد بالأداء فيكون) أي الشريك الآذن (متبرعا بنصيبه) من الكسب (عليه) 
قال صاحب العناية أي على المكاتب »> فلهذا كان كل المقبوض له» ويجوز أن يكون ضير 
عليه للعبد “أي فيكون الآذن متبرعاً ينصبيه على العبد . قلت فيه تعسف والضمير للعبد 
كا قال غيره من الشراح ( فلهذا ) أي فلاجل كون الشريك الآ ذن متبرعا بنصيبه من 
الكسب ( كان كل المقبوض له ) أي للشريك الكاتب »© ثم إذا تبرع الآذن يقبض 
الح و 

فإن قبل المتبرع يرجع بما تبرع إذا لم يحصل مقصوده من التبرع كن تبرع بأداء الثمن 

عن المشتري ثم هلك المبيع قبل القبض أو استحق كان له الرجوع لعدم حصول مقصوده 
من التبرع وسلامة المببع لمشتري © وكمن تبرع بالمهر عن الزوج ثم جاز الفرقة من جبتها 
قبل الدخول برجم يما تبرع > لأن مقصوده سلامة البضع لازوج ول يحصل وها هنا أيضاً 
مقصوده بالتبرع حصول عتقه ول يحصل بالعجز . 


oY 


وعندهما الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزىء 

فهو أصيل في النصف وكيل في النصف فبو يبنهما والمقبوض 

مشترك ببنهما فيبقى كذلك بعد العجز . قال وإذا كانت جارية بين 
رجلين كانباها فوطتها أحدهما 


أجيب بأن المتبرع عليه هو المكاتب من وجه من حبث أن مقصود الأول قضاء 
دينه من ماله وبعد العجز صار عبداً له من كل وجه » والمولى لا يستوجب على عبده 
شيئا » بخلاف البائع أو الزوج » لأن ذمتهما صالحة لوجوب دين المتبرع فيشبت له حق 
الرجوع إذا م يحصل مقصوده . وفي الكاكي ليس للساكت أن يأخذ منه نصبه » لآن 
الاذن له بقبض البدل إذن للمكاتب بالأداء والاذن بالأداء تبرع منه بنصينه من الكسب 
على المكاتب وقد تم بقبض المكاتب فسلم كله كرب الوديعه إذا أمر المودعبقضاء دينهمن 
الوديعة فقضى لم يبق لرب الوديعة عليه سبيل » هكذا هذا إلا إذا نهاه قبل الأداء فيصح 
هبه لآنه تبرع ول يتم . 

ولو أذن وهو مريض وأدى من كسب بعض الكتابة صح من كل ماله > لأن الكسب 
إذا لم يكن موجوداً حالة الاذن فالآذن ل يتبرع بشيء من ماله حت يعتبر من الثلث » 
وإنما يتبرع لمنافع العبد حبث اذن له بصرفها في أداء بدل الكتابة وتبرع المريض بالمنافع 
يعتبر من جميع الال لا من الثلث » لأن حت الورثة يتعلق بالأعيات لا بلمنافع“وإن 
كان قداكتسب قبل الكتابة فأذن له في أداء بدل الكتابة يعتير من الثلث لوجودالكسب 
وقت الاذن »> وتعلق حت الورثة . 

( وعندهما الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزىء فهو ) أي‌الشريك 
المككاتب ( أصيل في النصف ) الذي له ( و كيل في النصف ) الذي لشريكه ( فهو ) أي 
البدل ( بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز ) أي ا لو كاتباه فعجز 
وفي يده من الاكساب فهي بينهما فكان المصنف مال إلى قو هما » فلذلك أخره فافهم . 

( قال ) أي في الجامع الصغير (وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطتئها أحدهما 


رفك 


فجاءت بولد فادعاه ثم وطثبا الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت 
فبي أم ولد للأول » لأنه لما ادعى أحدهما الوألد صحت دعو ته لقيام 
ملك إلى ملكفتقتصر أمومبة الولد على نصيبه كمافي المدبرة المشتركة 


فجاءت بولد فادعاه ) أي فادعى الواطىء الولد وصحت دعوته وثبت النسب منه ( ثم 
وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ) أي فادعى الواطىء الآخر الولد وصحت دعوته 
وتثبت النسب منه كا في المدبرة المشتركة فإنه يقتصر امية الولد فيها على نصيبه ,الاجماع 
( ثم عجزت فهي أم ولد للاول ) أي الجارية كلها تصير أم ولد للواطىء الأول 

( لآنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فبها ) أي في نصيبه وقي 
بعض النسخ فيها أي في ال جارية ( وصار نصيبه أم ولد له ) بناء على أن الاستبلاد في 
المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة « رح »»لانه لا وجه لتكميل الاستيلاد إلا يتملك نصيب 
صاحبه » وهذا لا يكن > أشار إلمه بقوله ( لأن المكاتبة لا تقبل التقفل من ملك إلى 
ملك ) ا الأسباب » فكذا بالاستملاد ( فتقتصر امومية الولد على نصيبه )أي إذا كان 
الأمر كذلك يقتصر كون الجارية ارك فى نحت راطو ء الأول ( كما في المدبرة 
امار كة ) بان استولدها أحدهما فإنه تقتصر أمومية الولد على نصبه بالاجماع فيتحرى 
الاستملاد بالاتفاق والمشتر كة ال جامم أن كلا من الكتابة والتدبير ينع الانتقال من 
ملك إلى ملك . 

فإن قلت التدبير لا يقبل الفسخ والكتابة تقبل فجاز أن يكون الاقتصار على النصف 
في المديرة لعدم قبول التدبير للانفساح . قلت الاقتصار لعدم قبول التدبير الانتقال من 
ملك إلى ملك على أن نقول الكتابة لازمة في حت المولى أيضاً . 

فإن قلت جاز أن تنفسخ الكتابة بعجزها. قلت جاز أن ينفسخ التدبير الاقتصار 
أيضاً بقضاء القاضي . 


ولو ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً ‏ 
ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأنلم تكن وتبين أن 
الجارية كلها ام ولد للأول » لأنه زال المانع من الانتقال» 
ووطؤه سابق » ويضمن لشريكه نصف قيمتها , لأنه تملك نصيبه )ا 
استكمل الاستبلاد ونصف عقرها لوطئه جارية مشتر 

ويضمن شريكه كال العقر وقيمة الود » ويكون ابنه » لأنه بترلة 
المغرور » لأنه حين وطنبا كان ملكه قايا ظاهراً وولد المغرور 

ثابت النسب 


( وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقبامملكه ظاهراً) قيد يقولهظاهر» 
لآن الظاهر أن تمضي على كتابتها فان ملكه باقما > وأما بالنظر إلى التعجيز لم يبق ملكه 
فما ( ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن »> وتبين أن الجارية كلما أم. 
ولد للاول » لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ) فتصير أم ولد من ذلك الوقت » 
لأن السبب هو الوطء فصار كنا إذا سقط الخيار ينبت الملك للمشتري من وقت العقد 
تى يستسق الزواقد:. 

( ويضمن لشريكه نصف قيمتها ) أي نصف قيمة الجارية ( لأنه تملك نصيبه ها 
استكمل الاستبلاد ونصف عقرها ) أي ويضمن أيضا نصف عقر الجارية ( لوطئهجارية 
مشتركة ) أي لأجل وطثه الجارية المشفركة ( ويضمن شريكه ) أي شريك الثاني( كمال 
العقر ) أى عقر الجارية » فنكون النصف بالنصف قصاصاً » ويبقى للاول على الثاني 
نصف العقر ( وقممة الولد ) أى ويضمن أيضا قيمة الولد ( ويكون ) اى الولد (ابنه ) 
بالنظر الثاني بالنظر إلى الظاهر والحقبقة كما بالنظر إلى الظاهر “ فيكون الولد ابنه » 
أى ابن الثاني بالنظر إلى الظاهر > فيكون الولدابنه بالقيمة ( لأنه بمنزلة ا مغرور › لآنه 
حين وطئها كان ملكه قائً) ظاهراً ) لأن وطثها على حسبان ان نصفها ملکه » وظهر 
بالعجز بطلان الكتابة فتبين ان لا ملك له > فصار كالمغرور ( وواد المغرور ابت النسب 


6ه 


منه حر بالقيمة على ما عرف علكنه وطىء أم ولد الغير حقيقة فيلزمه 
كمال العقرء وأييما دفسع العقر إلى المكاتبة جاز » لأن الكتابة 
ما دامث باقبة فحق القبض لها لاختصاصبا بمنافعها وأبدالها . وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى لظبور اختصاصه » وه ذا الذي 
ذكرنا كله قول أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف وخمددرح» 


منه حر بالقيمة على ما عرف ) في موضمه في ياب الاستيلاد > وأما بالنظر إلى الحقيقة 
فازوم كمال العقر»أشار إليه بقوله (لكنه وطىء ام ولد الغير حقيقة فيازمه كما لالعقر) . 

فإن قبل فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن الثاني قيمة الولد للاول عند أبي حديفة > 
لأن حك ولد أم الولد حك أمه » ولا قيمة لأم الولد عنده » فكذا لابنها . أجيب بأنهذا 
على قوهما > وأما على قوله فليس عليه ضبان قيمة الولد . قبل هذا ليس بشيء» والجواب 
الصحبح أن عند أي حنيفة روايتان في تقوم أم الولد»فمكون الولد متقوما على أحدهماء ٠‏ 
فكان حراً بالقيمة . وقبل عدم تقومها ليس على الإطلاق © بل متقوم في الملة فإنه لو 
كاتب آم ولده جاز بالاتفاق وفبه نظر» لان جواز كتابتها لا يدل عند تقومها لاحتال أن 
تنعقد الكتابة في حقها بمعنى التعليق لا المعاوضة . 

وأجيب بأنه لا يسل انعقادها تعلبقا يدليل ردها إلىالرق عند العجز وسطلالكتابة» 
ولا يمكن إبطال التعليق بوجه . قبل إبطاله عند العجز لفوات وصف الشرط وهو أت 
يؤدي كل شهر كذا » وعند العجز فات هذا الوصف . وأجيب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن إبقاء عند الككتابة إذا م يطلب المولى ورده إلى الرق . ولا صح إبطاله يطلب إلى 
المولى عند العجز وبقاء عند عدم طلبه دل أنه انعقد كتابة لا تعليقاً . 

(وأيهما دفعالعقر إلى المكاتية ) يعني قبل العجز(جاز >لأن الكتابةمادامت باقبة فحق 
القرض ها لاختصاصها بمنافعها وأبدالها ) ر بفتح الممزة جمع بدل ( وإذا عجزت ترده )أي 
العقر ( إلى المولى لظبور اختصاصه) أي اختصاص المولى به ( وهذا الذي ذكرت كله قول 
أبي حتيفة رحمه الله . وقال أبو يوسف وعم «رح» هي أم ولد للاول ) وهي مكاتبة له 
تمتق بأداء البدل إلى الأول . 


هي أم ولد للأول : ولا يجوز وطء الآخر » لأنه لما ادعى الأول 

الولد صارت كلبا أم ولد لهءلأن أمومية الولد يجب تكسلبا بالإجماع 

ما أمكن وقد أمكن بفسخ الكتابة لأا قابلة الفسخ فتفسخ فيما 

لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فما وراءه . عخلاف التد بير 

لأنه لا يقبل الفسخ » وبخلاف بيع المكاتب لأن في تجويزه ابطال 
الكتابة » إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتباً . 


( ولايحوز وطه الآخر ) أي الثانيمن الشريكين ( لأنه ) أي لأن الشآن ( لما ادعى 
الأول الولد صارت أم ولد للاول » لان امومية الولد يحب تكملبا بالاجماع ما أمكن ) 
لان الاستيلاد وطلب الولد وانه بقع بالفعل والفعل لا يتجزأ » ولككن كذا مايثيت به » 
ولهذا لا يكمل في القنة بالإجماع ( وقد أمكن ) أي تكميل الاستبلاد اهنا ( بفسخ 
الكتتابةلأنهاقابلةالفسخفتفسخ) تكميلا للاستبلاد ( فيا لا تنضرر بهالمكاتبة) وهو أمومية . 
الولد لانه لا ضرر لها فيهاء بل لها فيها نفع حبث لم يبق حلا للابتدال بالبيع والهسة» 
ويعتق مجان بعد موت المولى ( وتبقى الكتابة فبا وراءه ) ما لا يتضرر وهو كونها أحق 
في أكسايها وأكساب ولدها وسقوط الحد عن الثاني في وطئه . 

( بخلاف التدبير ) جواب عن قباس أبي حشيفة المنازع فيه على المدبرة المشتركة . 
وتقريره أن المدبر خلاف ذلك ( لانه لا يقبل الفسخ ) يعني إلا إذا استولد مدبرة مشتركة 
فإنه لا يكمل » ويقتصر على نصيب المستولد لانه لا يكن تكميلها > إذ التدبير لا يقبل 
الفسخ فيكون مانعا للنقل من ملك إلى ملك ( ويخلاف بيع المكاتب ) هذا جواب عن 
سؤال برد على المدبرة بأن قبل هلا قلتم بفسخ الكتابة ضمنا لصحة الببع فيا إذا باع 
المكاتب کا قلع بفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستبلاد فقال ( لانه في تجويزه ) أي البيسع 
( إبطال الكتابة » إذ المشتري لا يرضى ببقائه م-كاتبا ) ولو أبطلناهايتضرر بهالمكاتب 
وفسخ الكتابة فيا يتضرر به المكاتب لا يصح » وقبل جوز أن يكون قوله وخلاف بسع 
المكاتب ببانا لقوله وتبقى الكتابة فيا وراءه > فإن البيع لا يتضرر به فتبقى 
الكتابة م كانت . 


يفف 


وإذا صارت كبا أم ولد له فالثاني واطىء أم ولد الغير فلا بثبت نسبة 
الولد منه » ولا يكون حراً عليه بالقيمة » غير انه لابجب الحد عليه 
الشببة و يازمه جميع العقرءلأن الواطىء لا يعرى عن أحد الغرامتين . 
وإذا بقيت الكتابة وصارت كلما مكاتبة له قبل يجب عليها نصف بدل 
الكتابة » لأن الكتابة انفسخت فما لا يتضرر به المكانبة ولا 
تتضرر سقوط نصف البدل . وقبل يجب كل البدل لأن الكتابة 
لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة » فلا يظبر في حق سقوط 
نصف البدل وفي ابقائه 


( وإذا صارت كلما أم ولد له ) أي للاول » هذا كلام متصل بقولهصارت كلها أم ولد 
للاول يعني لما ادعى الأول صارت كلما أم ولد له ( فالثاني وطىء أم ولد الغير فلا بثبت 
نسب الولد منه » ولا يكون حراً عله بالقمة » غير انه لا يحب الحد عليه للشبة ) وهي 
شمبة كوبا مكاتبة بينهها بدلمل ما ذكره أبو حنيفة . أو انها تبقى مكاتبة فيا يتضرر به 
بالإجماع ولا حد على واطىء مكاتبته( ويازمه جميع العقر »لآن الواطىءلايعرىعن إحدى 
الغرامتين ) وهما الحد والعقر . 

( وإذا بقبت الكتابة ) متصلة بقوله وتبقى الكتابة فا وراء ما لا يتضرر ( وصارت 
كلبا مكاتبة له ) أي للأول ( قبل ) هذا أجزأ إذا بقيت » وقائه الأتريدي ( يحب عليها 
نصف بدل الكتابة » لآن الكتابة انفسخت فما لا يتضرر به المكاتبة ) لآن الكتابة 
انفسخت فيا لا يتضرر به المكاتبة ( ولا يتضرر بسقوط نصف البدل . وقيل ) وهو قول 
عامة المشايخ ( يحب كل البدل ؟ لأن الكتابة م تنفسخ إلا في حت التملك ضرورة ) أي 
لضرورة تكميل الاستيلاد ( فلا يظبر في حتى سقوط نصف البدل) لأن الثابت بالضرورة 
لا يتعدى فمبقى العقد الأول کا كان . 

( وني إبقائه ) أي إبقاء عقد الكتابة قبل يحوز أن يكون هذا جوابا عما يقال 


o۸ 


في حقه نظر لامولى . وإن كان لا يتضرر المكاتبة سقوطه 
والمكاتبة هي التي تعطى العقر لاختصاصها بابدال منافغها . 
ولو عجزت وردت في الرق يرد إلى المولى لظبور اختصاصه 
على ما بينا . قال ويضمن الأول لشريكه في قياس قول 
أي يوسف « رح » نصف قيمتها مكاتبة » لأنه تقلك نصيب شر يكه 
وهي مكاتبة فيضمنه موسراً كان او معسراً لأنه ضمان التملك › 
وفي قول مد « رح» يضمن الأقل من نصف قيمتبا ومن نصف مأ 
بقيمن بدل الكتابة لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار 
العجز » وفي نصف البدل على 


الكتابة تنفسخ فيا لا يتضرر به المكاتب وهي لا تتضرر يسقوط نصف البدل فيجب أن 
تنفسخ . ووجبه ان في إبقاء عقد الكتابة ( في حقه ) أي في حسق نصف البدل ( نظر 
للمولى ) المستولد (وإن كان لاتتضرر المكاتبة بسقوطه ) أي بسقوط البدل فرجحنا 
جانب المولى »> لأن الأصل في الكتابة عدم الفسخ ( والمكاتبة هي التي تعطي العقر 
لاختصاصها بايدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق برد إلى المولى لظبور اختصاصه ) 
أي اختصاص المولى الأول المستولد ( على ما بينا ) أي في تعليل أبي حنيفة . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ويضمن الأول لشريكه فيقياسقول أبي يوسف ) في 
اعتاق المكاتب بين اثنين » فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصمب شريكه مكاتباً. فكذلك 
هنا يضمن ( نصف قيمتها مكاتبة ) أي حال كونها مكاتبة ( لأنه تملك نصيب شريكه 
وهي مكاتبة فيضمنه ) أي النصف سواء ( موسر كان أو معسراً > لأنه ضهان التمليك) 
وهو لا ختلف پالسار والإعسار . 

( وني قول مد « رح » يضمن الاقل من نصف قبمتمأ ومن نصف ما بقي من بدل 
الكتابة » لان حى شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجز » وفي نصف البدل على 
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اعتبار الأداء فللتردد بينبما يجب أقلبما . قال وإ ن كان الثاني لم يطأها. 
ولكن دبرها ثم عجزت. بطل التدبير » لأنه لم يصادف الماك » أما 
عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز . وأما عند أي حتيفة 
« رح فلأنه العجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطءء فتبين أنه . 
مصارف ''' ملك غيره » والتدبير يعتمد الملك » بخلاف النسب 
لأنه يعتمد الغرور على ما مر . قال وهي آم ولد للأول » فإنه 
تملك نصيب شريكه و كل الاستيلاد على ما ببنا و يضمن لشر يكه 
نصف عقرها لوطئه جار ية مشتركة ونصف قبمتبا » لانه تملك 


اعتبار الآداء فللتردد بينها ) أي بين الاعتبارين ( يجب أقلها ) لانه متيقن . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ) أي بعدما 
استولدها الأول (ثم عجزت بطل التدبير » لأنه لم يصادف الملك » أما عندها ) أي عند 
آبي يوسف وعمد ( فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز ) فانفسخت الكتابة قبل 
التدبير » غلا يصح تدبيره . 

( وأما عند أبي حنيفة فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصمبه من وقت الوطء فتبين أنه) 
أي التدبير ( مصادف في ملك غبره > والتدبمر يعتمد الملك ) أي غير المدير في ال".بير 
يعتمد الملك ظاهر الملك » فلا يصح بدونه ( مخلاف النسب لآنه يعتمد الغرور ) لا الملك 
يعني يثبت النسب بمجرد الغرور كما لو اشترى قنة فاستولدها فاستحقت لم يبطصل 
النسب » وكان الولد حراً بالقيمة » فكذا ها هنا ( على ما مر ) أشار به إلى قولهويكون 
اينه » لانه بمنزلة المغرور . 

( قال وهي أم ولد للاول) أي الجارية التي ديرها الثاني بعد استيلاد الاول ثمعجز 2 
أم ولد للاول ( فانه قلك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما بينا ) يعني في تعليل 
أبي حنيفة «رح» » وهو قوله وتبين أن الجارية كلها أم ولد للاول » لانه زال المانع من 
الانتقال ( ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة ونصف قيمتها » لانسه 


(۱) يصادف - هامش . 
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نصفما بالإ ستيلاد وهو تملك بالقيمة والولد ولد للأول » لانه صحت 
دعوته لقيام المصحم » وهذا قولحم جميعآً ووجبه ما بنا . قال وإن 
كاتا ناتباها ثم أعتقبا أحدهما وهو موسراً ثم عجزت يضمن المعتق 
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة . وقالا 
لا ييجع عليه لاثما ما عجزت وردت في الرق تصير كأنالمتول 
قنة . والجواب فيه على الخلاف في الرجوع وفي الخيارات وغيرها 


تملك نصفها بالاستملاد وهو تملك بالقممة والولد ولد للاول لانه صحت دعوته لقيام 
المصحح ) وهو الملك في المكاتبة ( وهذا قوم جميعا ) وإن الاختلاف مع بقاء الكتابة » 
وهاهنا ما بقيت لانه لما استولدها الاول ملك نصف شريكه وم يبق ملك المدير فيها فلا 
يصح تدبيره (ووجبه ما بينا ) أي في تعلمل القولين > أما طرف أبي حنيفة فقد ذ كر 
نف من قوله وتبين أن الجارية ... إلى آخره. وأما طرقمهما قوله لانه لما ادعى الاول 
صارت كلها أم ولد له ... إلى آخره . 

(قال) أي في, الجامع الصغير ( وإن كائ كاتباها ) أي الجارية ( ثم أعتقها أحدهما وهو 
موسرا ) أي والحال أنه موسر غني > أي الجارية ثم أعتقها ( ثم عجزت يضمن المتق 
لشريكه نصف قيمتها ) أي قيمة الجارية ( ويرجع بذلك ) وني بعض النسخ يرجع به 
( عليها عند أبني حنيفة « رح » . وقالا لا يرجع عليها لانبا ا عجزت وردت في الرق 
تصير كأنها لم تزل قنة . والجواب فيه ) أي في اعتاق أحد الشريكين القن ( على الخلاف 
في الرجوع ) فإن عند أبي حنيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجح على العبد » 
وعندهما لا يبرجع . 

( وقي الخبارات ) فعند أبي حنيفة الساكت مخير بين الخمارات الثلاث » إن شاء 
أعتق »وإن شاء استسعى في العيد»وإن شاء ضمن لشريكه قبمة نصيبه. وعندهما لىس إلا 
الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ( وغيرها ) أي وغبر الخمارات وهو الولاءوتريد 
الامتسعاء > فإن عند أبي حنيفة إن اعتق الساكت أو استسعى فالولاء بينهما » وإ 
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كا هو مسألة تجزؤ الإعتاق وقد قررناه في الإعتاق » فأما قبل العجز 
لبس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة « رح» » لأن الاعتاق 
لما كان يتتجزأ عند كان أثره أن يجعل نصيب غير المعتق كا مكاتب 
فلا يتغير به نصيب صاحبه لانها مكاتبة قبل ذلك › وعندهما 
لما كان لا يتجزأ بعتق الكل فله أن يضمنه قيمته نصيبه مكاتباً إانف 
كان موسراً ويستسعى العيند إن كان معسراً لانه ضمان اعتاق 
فبختلف باليسار والإعسار . قال وإن کان العبد بین رجلين ديره 
احدهما ثم أعتقه 


ضمن المعتتى فالولاء ببنهما » وإن ضمن العتتق فالولاء للمعتق »وعندهما للمعتق في الوجبين 
جميعا والى ترديد الاستسعاء فإنهما لابريان الاستسعاء مع المسار ويقولان إن کان المعتى 
موسراً يضمن نصصب الساكت» وإن كان معسراً يسعى العبد لتصيب السا كت وأبو حنيفة 
براه ( كا هو مسألة تجزؤ الإعتاق وقد قررته في العتاق ) في باب العبد يعت بعضه هذا 
کل إذا عجز . 

( فأما قبل العجز لىس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة « رح » » لآن الاعتاق لما 
كان يتحزأ عنده كان أثره أن يجعل نصب غير المعتى كالمكاتب فلا يتغير به تصبب 
صاحمه» لأنها مكاتبة قبل ذلك ) إن معتق البعض عنده كالمكاتب » وهنا نص ب صاحبه 
مكاتبا بعد السجز » فلهذا تقتصر ولاية التضمين على ما بعد العجز . 

( وعندهما لما كان لا يتجزأ بعتق الكل فله أن يضمئه قبمة نصبيه مكاتبا ان كارف 
موسراً ويستسعى العند إن كان معسراً » لأنه ضان اعتاق فبختلف بالبسار والإعسار ) 
أي بختلف الضمانبيسار المعتق واعساره . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كان العبد بين رجلين دبره أحدهما ثم أعتقه 


orr 


الآخر وهو موسر فإنشاء الذي دبره يضمن المعتق نصف 
قبمته مدير وات غا اسسعى الد + وإن شنساء أختق , 
وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق 
ويستسعي العبد أو يعتق » وهذا عند أبي حنيفة « رح » » ووجبه 
أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه 
لكن يفسد به نصيب الآتحر فيثبت له خيرة الاعتاق والتضمين 
والاستسعاء ا هو مذهبه › فإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين 
والاستسعاء واعتاقه يقتصر على نصببه » لانه يتجزأ عنده » ولكن 
يفسدبه نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه وله خيار العتق 
والاستسعاء أيضأ ا هو مذهيه وبضمنه قبمة نصيبه مدبراً » 


لان الاعتاق صادف المدبر . 
ظ الآخر وهو موسر فان شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قممته مديراً» وإن شاءاستسعى 
العبد » وإن شاء أعتتق ) هذا ظاهر » وإن عكس المسألة أشار إلبه بقوله ( وإن أعتقه 
أحدها ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى العبد أويعتق »وهذا عند أي 
حضيفة . ووجبه أن التدبير يتجزأ عنده » فتدبير أحدها يقتصر على نصمبه » لكن يفسد 
به ) أي بالتدبير ( نصيب الآخر ) لسد باب النقل عليه ( فيئبت له خيرة الاعتاق ) أي 
فيثبت له الخبار ( والتضمين والاستسعاء SRE‏ 
٠‏ ( فاذا أعتق ليبق له خبار التضمين والاستسعاء واعتاقه يقتصر على نصببه » لأنه 
يتجزأ عنده » ولكن يفسد به ) أي بالاعتاق (نصيب شريكه) لسد باب الاستخدامعليه 
( فله أن يضمنه قيمة نصمبه » وله خبار العتق والاستسعاء أيضاً كا هو مذهيه) أي مذهب 
أبي حنيفة ( ويضمنه قبمة نصبه مدبراً ) أي حال كونه مديراً ( لأن الاعتاق صادف 
المدبر ) فبعتير قيمته مدبراً ٠‏ 
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ثم قبل قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين . وقيل يجب ثلا 
قيمته وهو قن لان المنافع أنواع ثلاثة البيع وأشباهه » والاستخدام 
وأمثاله > والاعتاق وتوابعه . والفائت البيع فيسقط الثلث . وإذا 
ضمنه لا يتملكه بالضمان لانه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك 
کا إذا غصب مدبراً فأبق وإن أعتقه أحدهما أولاً كان للآخر 
الخيارات الثلاث عنده » فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين 
وبقي خيار الاعتاق والاستسعاء » لان المدبر يعتق ويستسعى . ٠‏ 


( ثم قبل قيمة المدبر تعرف بتقوم المقومين . وقيل يجب ثلثا قيمته وهو قن » لأن 
المنافع أنواع ثلاثة المع ) أي أحدها ( وأشباهه ) أي أشباه الببع في كونه خروجاً عن 
الببع كالحبة والصدقة والإرث والوصية » لآن في كل ذلك يزول الملك عن الرقبة كالبيسع 
( والاستخدام ) أي النوع الثاني الاستخدام (وأمثاله) أي أمثال الاستخدام نحو الإجارة 
والإعارة والوطء ( والإعتاق ) أي النوع الثالث الاعتاق ( وتوابعه ) أي ترابع الاعتاق 
كالكتابة والاستملاد والتدبير والاعتاق على مال » لأن كل واحد منها يؤول إلى الحرية 
كالاعتاق ( والفائت البيع ) أي الفائت من هذه الأنواع في المدبر النوع الذي هو البيم» 
يعني جوازه ( فيسقط الثلث ) . ٠‏ 

( وإذا ضمنه لا يتملكه بالضان لأنه ) أي لأن المدبر ( لا يقبل الانتقال من ملك 
إلى ملك کا ذا غصب مدبرا فأبق ) فإنه يضمنه ولا يتملكه» فكان ضمان حملولة لا 
ضمان تلك ( وإن أعتقه أحدهما أولاً كان للآخر الخمارات الثلاث ) أي خبار الاعتاق 
والتضمين والاستسماء (عنده) أي عند أبي حنيفة « رح » (فاذا ديره ل يبق له خيار 
التضمين ) لأنه بمباشرة التدبير يصير مبرئا للعتق عن الضمان » لأن تضمينه متعلق بشرط 
تملك العين بالضمان وقد فات ذلك بالتدبير » بخلاف الأول فباهنا نصمبه كان مدبراً حين 
أعتق فلا يكون شرط التضمين قليك العين منه » كذا ذكره الحبوبي ( وبقي خبار 
الاعتاق والاستسعاء » لأن المدبر يعتق ويستسعى ) . 
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وقال أبو يوسف «رح » ومد د رح » إذا ديره أحدهما 
فعتق الآخر باطل لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب 
صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته موسراً كان أو معسراً 
لأنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار ويضمن نصف 
قدمته قناً » لأنه صادفه التدبير وهو قن . وإن أعتقه أحدهما 
فتدبير الآخر باطل » لأن الإعتاق لا يتجزأ فيعتق كله فل 
يصادف التدبير الملك وهو يعتمده ويضمن نصف قيمته إن كاف 
موسراً » ويسعى العبد في ذلك إن كان معسراً » لأن هذا ضمان 
الإعتاق فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما . 


( وقال أبو يوسف ومد « رح » إذا دبره أحدهما فعتتى الآخر باطل لأنه لا يتجزأ 
عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قممته موسراً كان أو معسراً » لآنه 
ضمان تملك فلا مختلف بالمسار والاعسار ويضمن نصف قبمته قتا ) أي حال كونه قا 
( لأنه صادفه التدبير وهو قن . وإن أغتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل » لأن الاعتاق لا 
يتجزأ فبعتق كله فلميصادف التدبير الملك وهو يعتمده) أي التدببر يعتمد الملك (ويضمن 
نصف قيمته إن كان موسراً و يسعى العبد في ذلك) أي في النصف ( إن كانمعسرا»لآن 
هذا ضمان الاعتاق فيختلف ذلك باليسار والاعسار عند أبي يوسف وعمد رحمهما الله ) . 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال وإذاعجز المكاتبعن نجم نظر الحاكم في حاله » فإن كان 
له دين يقضيه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين 
أو الثلاثة نظراً للجانبين . 


( باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ) 
أي هذا باب في ببان أحكام الكتابة عند موت المكاتب وعند عجزه عن أداء . 
مالالكتابة وعند موت المولى وتأخمر هذه الأحكام ظاهر التناسب »2 لأن اموت 
والعحز بعد العتى . 
( قال) أى القدورى ( وإذا عجز المكاتب عن نجم ) النجم هو الطالع » ثم سمى به 
الوقت المضروب > ومنه قول الشافعي أقل التأجيل نجمان » أى شبران » ثم سمي به ما 
يؤدى الوظفة ومنه حديث عمر رضي الله عنه أنه حط من مكاتب أول نجم حل عليه » 
أى أول وظبفة من وظائف بدل الكتابة » ومنه قولهم نجم الدية »> أى اداءها نجوما » 
والمعنى هنا إذا عجز عن وظبفة من وظائف بدل الكتابه ( نظر الحا في حاله » فان كان 
له دين يقبضه ) أى يطلبه ويقبضه ( أو مال يقدم عليه ) يعني يأتي من وجه من المؤجر 
( ل يعجل ) أى القاضي ( بتعجيزه ) المصدر مضاف إلى مفعوله . وطرأ ذكر الفاعل 
بتعجيز القاضي إياه > ويجوز أن يكون مضاف إلى فاعه وطوى ذكر المفعول ( وانتظر 
عليه البومين أو الثلاثة نظراً للجانبين ) أى جانب المولى وجانب المكاتب . 
وقال الشافمي وأحمد فان كان له مال عند غائب مسافة السفر لم يازم التأخير لطول 
المدة » وإن كانما دونما زمه التأخمر إلى أن يحضره ودينه طى إنسان إن كان حا » 
ومن عليه يلي وجب التأخير إلى استيفائه » كما لو كانت له وديعة عند غبره وإن کان 
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والثلاث هي المدة التي ضربت لابلاء الأعذار كإممال الخصم 
للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه » فإن لم يكن له وجه وطلب 
المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة » وهذا عند أبي حنيفة ومد 
ور . وقال أبو يوسف ه رح » لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان 
لقول علي ٠‏ رض » إذا توالى على المكاتب نحمان رد في الرق 


مؤجلا أو على معسر فلا يجب التأخبر ولو حل تجم وهو نقد وله عروض يازمه التأخير 
إلى بيعه . وفي شرح الوجيز مدة التأخير للببع ثلاثة أيام ولا يازم أكثر من ذلك > وعند 
مالك إذا عجز جم يفسخ الكتابة بعد أنيتلوم الآيام وتجتبد في مدة التلوم يمن يرجى له 
دون من لا يرجى » كذا في الجواهر . 

( والثلاث ) أى ثلاثة أيام ( هي المدة التي ضربت لابلا الأغذار ) أى لاظبارما 
( كامہال الخصم للدفع ) أى لأجل دفعه المدعي لأن المراد من الخمم هو المدعى عليه» 
والألف واللام فيه بدل من المضاف إلبه » وصورته أن يتوجه عليه الحم وقال لي بنية 
حاضرة يؤخر يوما أو يومين أو ثلاثة ( والمديون القضاء ) بالجر عطف) على كإمبال » أي 
كإمبال المديون لأجل قضاء الدبن » صورته ادعى عليه رجل مالا وأثيته فقالى أمبلنييوما 
أو يومين أو ثلاثة لأدفعه إليك فإنه مهل إلى ثلاثة ولا بزاد ٠‏ وجعلوا التقدير من باب 
التعجيل دون التأخير . والأصل فيه قصة موسى مع الخضر صاوات الله عليها وسلامه 
حيث قال في الكرة الثالثة ف هذا فراق بيني وبينك & الكبف » و كذلك قدر صاحب 
الشرعمدة الخبار ثلاثة أيام ونظائره كثيرة ( فلا بزاد عله ) أي على ما ذكر من المدة . 

( فإن م يكن له وجه ) أي جبة يتحصل منها المال ( وطلب المولى تعجيزه عجزه ) 
أي القاضي ( وفسخ الكتابة > وهذا ) أي الذي ذكرة (عند أبي حتيفة ومد «درح » . 
وقال أبو يوسف « رح » لا يعجزه حتى يتوالى عليه نان لقول على رضي الل عنه إذا 
توالى على المكاتب نجمان رد في الرق ) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه في الببوع حدثنا عباد 
ابن العوام عنمحاج عن حصير الحارثي « ر ح » عن علي رضي الله عنه قال في إذا تتابع 
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علقه بهذا الشرط » ولأنه عقد ارفاق حتى كان أحرله مله وا 
الوجوب بعد حاول نجم فلا بد من امال مدة استيساراً وأولى 
- المددما توافق عليه العاقدان . ولحم أن سبب الفسخ قد تحقق وهو 
العجز , لأن من عجز عن أداء تجم واحد يكون أعجز عن 


على المكاتب نبان فم يؤد نجومه رد في الرق »> رواه السببقي في سننه من حديث الحارث ٠‏ 
عن علي رضي الله عنه ( علقه بهذا الشرط ) أي علقه علي رضي الله عنه بهذا الشرط > 
. والمعلقبالشرط معدوءقبله » وهذا لا يعرف قباسا » فكان كالمروى عنه تيد » وبهقال 
أحمد وابن أبي ليلى وابن عتبة والحسننرحمه الله . وقبل هذا استدلال بمفهوم الشرط وهو 
ليس بناهض » لأنه يفيد الوجوذ عند الوجود فقط. والجواب ما أشار إليه فخر الإسلام 
انه معلق بشرطان والمعلق بشرطين لا دنزلعند أحدها كما لوقال إن دخلت هذينالدارين 
فأن تطالق . 

( ولآنه ) أى ولآن عقد الكتابة ( عقد ارفاق ) أى رفق مبناه على المساحة ( حق 
كان أحسنه موجلة ) أى أحسن عقد الكتابة مؤجله » أراد أن التأجيل والتنجم أحسن ' 
من الكتابة الحالة » وإن كانت الحالةجائزة عندة » ويه قال مالك «رح ». وعند الشافعي 
وأحمد « رح » لا زمان ( وحالة الوجوب بعد حلول نجم ) أى حالة وجوب الأداء » يعني 
إذا تم النجم الأول صار المال حال والعجز عن البدل في الحال لا يثيث الفسخ إلا يمد 
تاجىل مدة أخرى ( فلا يد من امال مدة استبساراً ) يعني تمكين للعبد من الآداء 
أذيل العذرة . 

( وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ) أى حت الآجال مجتمع عليه العاقدان وهو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني تحقق العجز فنوجب الفسخ لوجود مدة التأجيل الذي اتفق 
عليها العاقدان . 

( وما ) أى لأبي حنيفة وعمد رحمه الله ( أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز» لآن 
من عجز عن أداء نحم واحد يتكون أعجز عن أداء تجمين » وهذا ) أي كون العجز ميا 


رن 


أداء نجمين » وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول 

نجم وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضياً به دونه. بخلاف اليومين 

والثلاثة , لأنه لا بد منها لامكان الأداء فلم يكن تأخيراً , والآثار 

متعارضة » فإن المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن مكاتبة له 
عجزت عن نجم فردها فسقط الإحتجاج بها 


للفسخ ( لآن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نحم وقد فات فيفسخ إذا م يكن 
راضيا به دونه ) أى فبفسخ المولى الكتابة إذا لم يكن راضيا لبقاء العكتابة بدون ذلك 
النجم الذى شرط أو فيفسخ القاضي إذا لم يكن الولى راضاً به بدونه على اختلاف 
الروايتين » فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة وم برض بالفسخ فهل يستبدل 
المولى به ويحتاج إلى قضاء القاضي > فبه روايتان . 
( مخلاف المومين والثلاثة » لأنه لا بد منها لا مكان الأداء فلم يكن تأخيراً ) هذا 
كأنه جواب عما يقال إذا كان مقصوداً لمولى الوصول إلى المال عند حاول تجم كان ينبغي 
أن يتمكن عن الفسخ من غير امهال » فأجاب يخلاف المومين ... إلى آخره . 

( والآثار متعارضة ) جواب عما استدل به أبو يوسف بأثر علي رضي الله عنه > فبين 
ذلك بقوله ( فإن المروي عن ابن حمر رضي الله عنه أت مكاتبة عجز تعن نجمفردها) 
فهذا يعارض أثر علي رضي الله عنه ( فسقط الاحتجاج با ) أى بالآثر للتعارض» فر 
الآثرين إذا تعارضا وجهل التاريخ تساقطا > فبصار إلى ما بعدهما من الحجة» فبقي ما 
قالاه من الدليل بقوله إن سبب الفسخ متحقق سالا عن المعارض . قلت هذا الذى ذكره 
الشراح كلهم وفيه نظر » لآن الأثر الذي نسبه المصنف إلى ابن عمر يصح على هذا الوجه 
ولا أخرجه أحد من أصحاب الآثار » وإنما المنقولة عنهمارواءابن أبيشببة في مصنفه با 
رواه و كبع وابن أبي زائدة عن ابان بن عبد الله البلخي عن عطاء أن ابن عمر رضي الله 
عنما كاتب غلاماً على ألف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق > والأثر الذى استدل به 
أبو يوسف ثابت فكيف يقع التعارض بين ما ثبث وبين ما لم يثبت > والآفة في مثل هذا 
الموضع من التقلبد . 


۳۹ 


قال فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه 

فهو جائز » لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غيرعذر » فبالعذر 

أولى . ولو لم يرضى به العبد لا بد من القضاء بالفسخ » لأنه عقد 

لازم تام فلا بد من القضاء والرضاء كالرد بالعيب بعد القبض . 
قال وإذا عجر المكاتب عاد إلى أحمكام الرق 


| 


| ( قال ) أى في الجامع الصغير ( فإن أخل بنجم ) المراد بالإخلال بمركزه إذا ترك 

موضعه الذى عليه الأمبر . وقال تاج الشريعة خل الرجل افتقر وذهب ماله » وكذلك 
أخل به ( عند غير السلطان ) أى عند غير القاضي والقاضي يطلق عليه السلظان » 
و كذا على كل من له حم حتى أن الرجل سلطان في ببته » والسلطان في الاصل إسم للحجة 
ثم اطلق على الحا ك بطريق قوم للرجل العادل عدل ( فعجز فرده مولاه برضاه فهو 
جائز » لان الكنابة تفسخ بالتراضي من غير عذر © فبالعذر اولى به ولو (برض به العبد 
لا بد من القضاء بالفسخ » لانه عقد لازم ) من جبة المولى لا يقدر على الانفراد (تام) يعنى 
ليس فيه شرط خيار . 

( فلا بد من القضاء والرضاء كالرد بالعسب بعد القبض) يعني إذا وجد المشترى بالبيع 
عيبا بعد القبض فانه لا ينفرد بالفسخ > فكذا هذا » وبه قال مالك والشافمي في قوله 
وفبه روايةأخرى ذكرها في الذخيرة ان هذا عيب يمكن قبل أداء الكتابة فينفرد بالفسخ 
بدون القضاء » كا لو وجد المشترى عببا قبل القبض وبه قال الشافعي في قول وأحمد . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) قال الاترازى 
وقوله عجز وقع في الفسخ على صبغة ألمبني للفاعل من الثلاثي »> وكذلك إن كان وقلع 
أيضا . وعندى الوجه فيه أن يقال بلفظ المني للمفءول من مزيد الثلاثي » لان بمجرد 
العجز لا تنفسخ الكتابة ولا يعود المكاتب إلى الرق © بل يحتاج بعد ذلك إلى القضاء أو 
الرضى > ألا ترى إلى ما قال في أول الكتابوإذا عجز المكاتب لم يعجل اجاج تمجيزه . 
وقال أيضا فان لم یکن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجره إن طلب المولى من الام 
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لانفساح الكتابة » وما كان في يده من الأ كساب فبو لمولاه » لأنه 

ظبر أنه كسب عبده » وهذا لأنه كان موقوفاً عليه أو عل مولاه قد 

زال التوقف. قال فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة 

وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته 

وما بقي فهو ميراث اورئته ويعتق أولاده ‏ وه ذا قول علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما » 


تعجيز المكاتب عجزه الحا ك »> ويدل على هذا ما قال الشيخ أبو نصر في شرحه في التعليل 
بقوله ذلك لآن في تعجيزه فسخ الكتابة . 

قلت لا يحتاج تطويل عظم بل الأوجه عجز على بناء الفاعل من الثلائي » لأن هم ذا 
الكلام مترتب على ثبوت العجز قبل هذافكار:_هذا مطاوع لذلك الفعل المتعدي © أعني 
التعجيز السابق » فكان قائلا يقول إذا عجز المكاتب يحم الحام أو برضاه كيف يكون 
حكمه > فقال وإذا عجز عاد إلى الرتى فافهم . 

( لانفساخ الكتابة » وماكان في يده من الاكساب فهو لمولاه » لآنه ظهر انه كسب 
عبده » وهذا) أي وجه الظبور ( لأنه ) أي لأن الكسب (كان موقوفا عليه أوعى مولاه) 
لآنه إن أدى بدل الكتابة فمو له وإلا فامولاه ( وقد زال التوقف ) بالعجز . 

( قال ) أي القدوري (فإن مات المكاتب وله مال ل تنفسخ الكتابة وقضى ماعليه) 
أي من بدل الككتاية (من ماله وحم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ومابقي) من‌ماله . 
بعد أداء بدل الكتابة ( فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) أي المولودون في الكتابة > 
وكذا المشترون فمها ( وهذا قول على وابن مسعود رضي الله عنها ) قول على رضي الله 
عنه أخرجه ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا أبو الاحوص عن سماك عن قابوس بن ابي 
الحارق رحمه الله عن ابنه قال بعث علي همد بن أبي بكر رضي الله عنه على مصر فكتب 
إلبه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً» فكتب إلبه إن كان تركمكاتصه يدعى 
هواليه فيستوفون» وما بقي كان ميراثا لولده . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري 
واسرائيل عن سماك مثل ذلك . 


وبه أخذ عاماؤنا . وقال الشافعي « رح » تبطل الكتابة ويموت عبداً 
وما ترك لمولاه وإمامه في ذلك زيد بن ثبت «رض» ولأن 
المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر اثباته فتبطل » وهذا لأنه لا 
يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصوراً أو يثبت قبله أو بعده 


٠‏ فإن قلت أخرج البيبقي فيستنهمنطريق الشافعي « رح » انا عبد الله بن الحارث عن 

ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموتوله ولد أحرار ويدعي أكثر مما بقيعليه من كتابته» 
قال يقضى عنه ما بقي وما فضل فلبئيه . قلت ابلغك هذا عن أحمد » قال زوا أرنف 
علا كان يقضي به وقال الشافعي « رح » لا أدري أثبت عنه أم لا . قلت هذا ثبت عن 
آ على كا ذكرناه والحسن . وقال مالك نحو من ذلك . وقال ابن حزم وبه يقول معيد 
والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنمفة والحسن ن حي 
وإسحاق بن راهوية . وأما قول ابن مسعود فرواه البيبقي من حديث عمد بن سام عن 
الشعبي قال كان عبد الله يقول يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبة ولورثته ما بقي. 

(٠‏ وبه ) أى بقول على وابن مسعود رضي الله عنهم (أخذ علماؤة > وقال الشافعي 
تبطل الكتابة ويموت) أى المكاتب ( عبد وما ترك لولاه ) وبه قال أحمد وقتادة وأبو 
سليان وعمر بن عبد العزيز . وقال الاترازى وبه قال النخعي والشعبي . قلت قد ذكرتاه 
عن ابن حزم 1 ذفا انه ذكر النخعي والشعي فيمن قال بقولنا ( وإمامه) أى إمام الشافعي 
( في ذلك ) أى فما ذهب البه ( زيد بن ثابت رضي الله عنه ) رواه البيبقي من حديث 
عمد بن سام عن الشعبي قال كان زيد يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درم لا يرث 
ولا بورث . 

( ولان المقص ود من الكتابة ) هذا استدلال بالمعقول » تقريره ان المقصود من الكتابة 
( عتقه ) أى عتتى المكاتب ( وقد تعذر اثباته ) أى اثبات العتق » لأن الميت المكاتب 
لبس بمحل للعتق ( فتبطل ) أى الكتابة ( وهذا ) إشارة إلى بيان بطلان العتتى ( لانه) 
أى لان المتتى ( لا يخاو إما أن يثبت بعد المات مقصوراً ) أى على ما بعد الموت ( أو 
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مستنداً لا وجه إلى الأول لعدم الحلية » ولا إلى الثاني لفقد الشرط 

وهو الأداء » ولا إلى الثالك لتعذر الثبوت في الحال » والشيء . 

يثبت ثم يستند . ولنا أنه عقدمعاوضة ولايبطل بموت أحد المتعاقدين 

وهوالمولى » فكذا يموت الآخر » والجامع يينبما الحاجة إلى 
إبقاء العقد لإحياء الحق » بل أول 


: بشت قبله ) أى قبل الموت ( أو بعده مستند] ) أى أو بشت بعد الموت حال كونه 
مستندا إلى حال حماته » فبذا ثلائة أحوال كلما باط > أشار اليه بقوله ( لا وجه الى 
الاول ) وهو ان يثبت بعد المات مقصودا ( لعدم امحلية ) لأن الميت ليس بمحل لانشاء 
العتق » ولا بد له من محل . 

( ولا الى الثاني ) أو الى قضاء الثاني وهو أن يثبت المتق قبل الموت ( لفقدالشرط > 
وهو الاداء ) لان المعلق بالشرط لا يسبق الشرط وإلا ازم وجود المشروط . قبل وجود 
الشرط وهذا يخلاف موت المولى » فان العقد يبقى ويعتق بالاداء الى ورثته » لان المولى 
لس بمعقود عليه » بل هو عاقد والعقد يبطل بهلاك المعقود عليه لا بموت العاقد . 

( ولا الى الثالث ) أى ولا وجه أيضاً الى الثالث > وهو أن يثبت العتق بعد المات 
يستند الى حال حباته » لان الشيء يثبت في الحال ثم يستند وهذا الشيء أ يثبت يعد » 
وهو معنى قوله ( لتعذر الثبوت في الحال ) أى ثبوت العتق ( والشيء يثبت ثم يستند ) 
هذا م يثبت فم يستند . 

( ولنا أنه ) أى أن عقد الكتابة ( عقد معاوضة ) احترز به عن النكاح والوكالة 
ونحوههما ( ولا بيبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى) فالكتابة لا تبطليم وت الولى 
(فكذا يموت الآخر) وهو المكاتب ( والجامع بينها) أى بين موتالمولىوموت المكاتب 
في عدم البطلان ( الحاجة إلى إبقاء العقد لإحباء الحق ) يعني اذا جاز ابقاء العقد بعد 
موت المولى لحاجتهالنه لبصل الى مقصوده » وهو الولاء فكذا موز ايقاء العقد بعد 
موت المكاتب لحاجته ليصل الى مقصوده وهو شرف الحرية ( بل أولى ) أى بل ابقاء 
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لأن حقه أ كد من حق المولى حت لزم العقد في جانبه والموت أنفى 
للمالكية منه للمملوكية فينزل حياً تقديراً » 


العقه في جانب المكاتب أولى ( لآن حقه ) أى حى المکاتب( 1 كد من حت المولى»حتى 
لزم العقد في جانبه ) حتى لو أراد المولى أن يبطله ليس له ذلك » يخلاف المكاتب»فان 
الذى استحق المولى من قبله لبس بلازم » حتى لو عجز نفسه يبطل حقه > فإذا لم يبطل 
حت المولى بموته فحق المكاتب 'وانه ألزم أولى أن لا تنطل . قبل قوله بلا ولا يحوز أن 
يكون جوابا عا يقال لبس بموت المكاتب كموت العاقد » لان المقد يبطل بموت 
المعقود عله وهو المكاتب دون العاقد وحيد ا 

( والموت انفى ) بالنون والفاء من النفي > وهو صيغة أفعل للتفضيل (لامالكية منه) 
أي من الموت (المملو كية) أراد أن موت المكاتب » لأن بقاء الكتابة تنتصر منظرف 
المكاتب إلى المالكية والمعتقبة » وهي عبارة عن القادرية والفاعلية ومن طرف المكاتب 
إلى المملوكبة » وهي عبارة عن المقدورية والمفعولية والموت آنفاً للقادرية والفاعلية منه 
للمقدورية والمفعولية > إذ القادرية لا تجتمع مع الموت »2 والمقدورية تجتمع معه . 

ولما أسقط الشرع اعتبار أقوى المناقضين في فصل موت المكاتب لحاجة العبد لا 
حصول شرف الحرية وحاجة المالك إلى ما يتعلق بالمعتقية من الآثار والأحكام » فلآن 
يسقط اعتبار أدنى المناقضين كارن ذلك أولى . ونقول المالكية قدرة المملوكبةعجز» 
والموت عجز أيضا » فالمنافاة بين القدرة والعجز والتحقيق ها هنا أن الاجماع انعقد على 
جعل المولى معتقاً بعد موته بالطريق الأول» لأن الاعتاق فعل » وكونه معتقاً وصف 
ولبس بفعل » والموت ينافي الأفعال ولا ينافي الصفات »2 فإذا جعل معتقا بعد الموت كان 
جعل المكاتب معتقا بالطريق الأولى 

( فمنزل حا تقديراً ) إذا كان الأمر كذلك ينزل المكاتب حياً تقديراً» وهذا جوالب 
عن الترديد الذي ذكره الخصم » تحريره أن ثبوت الحرية على كل طريق ممكن ولا يازم 
الفساد > لأنه لو ثبت الحرية يعد الموت ينزل حا كا ينزل المت في حت بقاء التركة » على 
حك ملكه فيا إذا كان عليه دين مستغرق »> وفي حتى التجبيز والتكفين وتنفيذ الوصايا في 
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أو ستند الحرية باستناد سيب الأداء إلى ما قبل الموت » ويكون 
أداء خلفه كأدائه » 


الثلث لو ثبت قمل الموت تستند الحرية مع اسناد سببها » وه ومعتى فول( أو تند 
الحرية ) وفي بعض النسخ أو بسند الحرية الحرية ر باستناد سبب الآداء ) الذي 
هو عقد ألكتابة ( إلى ما قبل الموت ) . 

فإن قبل يازم تقدم المشروط على الشرط» أجاب المصنف بقوله ( ويكون أداء خلفه 
كأدائه ) فلا يازم من ذلك ولا يتوم أن العتى يتقدم على الأداء > بل بقدر الآداءه . 
قبل العتى . 

فإن قبل الآداء فعل حسي » والاسناد إنما يكون في التضرفات الشرعية . أجببنعم 
فعل النائب مضاف إلى المذوب ٠‏ وهذه الإضافة وشريعته من رمى صيداً فمات الراميقبل 
أن يصب ثم أصاب صار مالك) له ويورث عنه » والممت ليس بأهل » ولكن لا صح 
السب والملك حب يعد تام السبب فالملك وتاه بالإضافة إلى آخر من أجزاء حماته 
فكذا ها هنا لما كان السب منعقداً وهو عقد الكتاية والعتتى موقوف على الأداء » والآداء 
جائز بعد الموت » والحككم هو وقوع العتتى مما كن اثباته من حسين الموت كلملك > ثم 
حكمنا بعتقه في آخر جزء من أجزاء حماته إما بأن يقام الترك الموجود في أجزاء حياته 
مقام التخلية المال والمولى وهو الأداء المستحتى عليه »© أو يكون أداء خلفه كأدائه 

توضمح هذا أنه متى غلب على ظنه الموت وظهرت أماراتهوانقطع رجاء الحياةيكون 
الظاهر أنه يخلى بين المال والمولى لىصل بذلك إلى شرف حرية نفسه وحرية أولادهوسلامة 
أكسايه » فعلم من ذلك أن الإثراف على الموت سبب لأداء المال » فاذا أدى خلفه عنه 
استند الأداء إلى ما قبل الموت » فصار كأنه أداه بنفسه » ويكون المراد من قوله باسناد 
سمب الاداء » أي اسناد هو الاداء لا العقد » إذ لو أريد من سيب الاداء العقد لاستند 
الأداء إلى زمان العقد ولمس كذلك » بل الاستناد إلى ما قبيل الموت . واو أريد بالسبب 
ال موت فله وجه أيضا » لأنه إما يثبت الاسناه بالضرورة وهي تندفع بالاستناد إلى ما قبيل 
اموت » فلا تستند إلى أول العقد » هذا ما قرره شيخ تاج الشريعة رحمه الله . 
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وكل ذلك يمكن على ما عرف تامه في الخلافمات 


فإن قبل لو قذفه قاذف بعد اذ أبدل الكتابة في حباته يحد قاذفه » ولو حكم بحريته 
في آخر حياته ينبغي أن يحد قاذفه والحال أنه لا يحد . قلنا يثبت الحرية في آخر حياته 
لضرورة حاجته إليها » والثابت بالضرورة لا يعدى موضمهاءفلا تظبر فيحق اخصائه “فلا 
يحد قاذفه » مع أن الحدود تدرأ بالشببات » والحربة ها هنا تثبت مع الشببة » وما 
يثبت الاستناد بست من وجه . 

( وکل ذلك ممككن ) والإشارة إلى ما ذ کره من قوله وينزل حيا » وقوله أو يستند 
الحرية ... إلى آخره » ويكون أداء خلفه كادائه ( على ما عرف تيامه ) أي تيام أصل 
هذا الخلاف ( في الخلافيات ) أراد بها نسخ الخلافبات» فان الحقةن من أصحابئاالمتقدمين 
صنفوا نسخا مشتملة على المسائل الفقبيه الخلافية » وطريقة الخلاف . وذكروا فيها كثيراً 
من المسائل الخلافية » غير أنهم ما ذكروا من مسائل المكاتب إلا هذه المسألة وحدها. 
- وقد قال صاحب العنابة عليك باستحضار القواعد الاصولية لاستخراج ما يحتاج إليه 
القماس »› فان تعذر ذلك فارجع إلى الاصول الجدلية بإادعاء إضافة الحكم إلى المشترك 
وسد طريق ما يرد ٠ن‏ رده وادعى الإضافة إلى الخنص في هذا الموضع وأمثاله » فان 
يسر الله عليك ذلك يقبض من عنده بعد الجثو على الر كب بحضرة الحققين » فذلك الفوز 
العظم قدره » وإلا فاياك ودعوى معرفة المداية “فتكون من الجبلة الذي ظبر عند ذوي 
التحصيل عذره فألحسى بالآخرين أعمال الذين ضل سعيم في الحباة الدنيا وم يحسبورن. 
أنهم يحسنون صنعاً » انتبى كلامه فنقول وبالله التوفيق المدعى ها هنا أن موت المكاتب 
لا يوجب الفسخ » لان موت المولى لا يوجبه » فكذا موت المكاتب » لان العدم فيالصورة 
الاتفاقية ابت بالاجماع » فكذا في النزاعية بالقياس عليه » لان العدم في الاتفاقية إنماكان 
لتحصيل المصالحالمتعلقه بالعقدبشبادة المناسبة “فكذا في النزاعية وهي الإضافة فيالدعوى» 
فان منع حقبا في تلك الصورة . 

أجيب إنما هي حققة فيها » فان المسألة المتملقة بالمقد أمور مطاوبة “فان منع المطفرية 
أجبب بأنه مكابرة > لانها هي المطاوبة في التحقيق عند العقلاء > فان كان عاقل لو خير 
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بين أرن يحصل المصالح المتعلقة بالعقد وبين أن لاايحصل فانه كان يختار الحصول على 
عدم الحصول » فان قبل الاصل في الحكم في الاصل أن لا يضاف إلى المشترك ارجحانه. 
أجمب بان الحم يضاف الى ما هو اللازم فيهها أو في الفرع على تقدير الازوم في الاصل > 
وانه هو المشترك بمنها . 

تحقبقه أن ال حك في الاصل أن يضاف إلى المشترك » لانه يضاف البه أو إلى ما يحقق 
الإضافة اليه » يعني تحقتى إضافة إلى الإضافة الى المشترك لقيام الدليل على كل واحد من 
وهو المناسبة » فأما ما كان يكون مضافا الى المئترك فاذا ثبت هذا نقولالعدم في الاتفاقية 
- يدل على أحد الآخرين » أحدهما المشترك بين الوجوبين » وهو كون الوجوب حصلا 
للمصالح ا متعلقة بالعقد لا يكون عنه أصلا » يمني لا في الاصل وهو الصورة الاتفاقية » 
ولا في الفرع وهو الصورة النزاعية . 

والثاني المشترك بين العدمين وهو المانع عن الوجوب قطعا ؛ فانه إذا م يتحقق أحدها 
يازم الوجوب في الاتفاقية بالمقتضى السالم عن المعارضين القطعبين » أحدههما مانعة المشترك 
بين العدمين » معاوضة للمقتضى للوجوب . وأما بيان الامرين فلانها تقتضي العدم فيا ؛ 
لان المشترك بين العدمين إذا كان مانما فما كان العدم في الاتفاقية ابتا» وأما كون مول 
العدم معارضا للمقتضى للوجوب فظاهر » وأما بيات سلامة المقتضى على تقدير عدم 
الامرين فلانها منتفبان على هذا التقدير . 

أما انتفاء مانصة المشترك فظاهر © وأما انتفاء شمول العدمفالانتفاء لازمه وهو عدم 
علية المشترك من لوإزم شمول العدم من لوازم علية المشترك بالضرورة أن المشترك بين 
الوجوبين إذا كان علة راجحة للوجوب في إحدى الصورتين يازم الوجوب في الاخرى 
عملا بالعلة الراجحة فبازم ثمول المدم » فثبت أن العدم في النزاعية من لوازم إحدى 
الامرين » فيكون العدم في الاتفاقية مستازم] لاحدهها بالضرورة ودليل على الآخر والحال 
أن العدم في الاتفاقية مستازما لاحدهما بالضرورة > ودليل على الآخر والحال أن العدم في 
الاثفاقية ثابتة بالاجماع فيازم أحد الامرين » فأيهما لزم يازم المدعي وهو المدم قي , 
النزاعية » فافهم . 
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وقال وإن ل يترك وفاء وترك ولداً مواوداً في الكتابة سعى في 
كتابة أبيه على نجومه » فإذا أدى حكمنا بعتق أببه قبل موته وعتق 
الولد » لأن الولد داخل في كتابته وكسبه ككسبه » فبخلفه 
في الأداء > وصار ‏ إذا ترك وفاء ون ترك ولداً مشترى في الكتابة 
قبل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالة أو ترد رقيقاً عند أبي حنيفة 
«رح»› »وأا عندها يؤديه إلى أجله اعتبارآً بالولد امولود في 
الكتابة » وال جامع أنه مكاتب عليه تبعاً له » وى ذا يلك المولى 
اعتاقه » بخلاف سائر ا كسابه . 


( قال ) أي القدوري ( وإن لم يترك وفاء ) أي ما يؤدي به بدل الكتابة ( وترك 
ولداً مولوداً في الكتابة سعى في كتابة أببه على تجومه ) وهذا بالاتفاق لدخوله في كتابته 
( فاذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ) أي حكنا بعلق الولد أيضاً (لان 
الولد داخل في كتايته وكسبه ككسبه فبخلفه في الاداء » وصار ) أي حم هذا ( كما 
إذا ترك وفاء ) يعني لو ترك وفاء كان يعطي بدل الكتابة منه ويم بعتقه في آخر جزء 
من أجزاء حماته ويعتق ولده أيضاً . 

( وإن ترك ولد مشترى في الكتنابة قيل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالة آو ترد 
رقيقاً ) قال أي المصنف رحمة اله روهذا ) يعني هذا الحم المذكور في الولد المشترى 
( عند أي حنيفة رضي الله عنه > وأما عندهما ) أى عند أبي يوسف وعم درحء(يؤديه 
الى أجله اعتماراً بالولد المولود في الكتابة ) أى قياسا عليه ( والجامع ) أى المعنى الجامع 
بين المفيس والمقيس عليه ( أنه مكاتب عليه ) أى أن الولد المثقرى مكاتب على أبيه 
المكاتب ( تبعا له ) أى حال كونه تابعا لاببه ( ولهذا ) أى ولاجل كونه تبعا له (علك 
المولى اعتاقه ) أي إعتاق الولد المشترى في الكتابة » وهذا الاستدلال على أن المشترى في 
الكتابة كالمولود فيما ( بخلاف سائر أكسابه ) فإن المولى لا تصرف له في أكسابه » ولهذا 
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ولأ بي حنيفة « رح ٠‏ وهو الفرق بين الفصلين ان الأجل يثبت شرطاً 
في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى لم يدخل » 
لأنه لم يضف إليه العقد ولا سرى حتكمه إليه لانفصاله ؛ بمخلاف 
المولود في الكتابة لانه متصل وقت الكتابة فسرى الح إليه وحيث 
دخل في حكمه سعى في نجومه » فإن اشترى ابنه ثم مات وترك 
وفاء وره ابئه » لأنه لما حك بحريته في آخر جزء من أجزاء 
حياته يحك بحرية ابنه في ذلك الوقت > لأنه تبع لأبيه في 
الكتابة » فيتكون هذاحر يرث عنحراً» وكذلك إن كان هو وابنه 
مكاتبين كتابة واحدة 


لا يقدر على إعتاق عبده » وبقولما قال مالك . 

( ولأبي حنمفة وهو الفرق بين الفصلين ) يعني فصل الولد المشترى في الككتابة وفصل 
الولد المولود قمها ( أن الأحل بشت شرطا في العقد فيئيت في حى من دخل تحت العقد 
والمشترى ) أي الولد المشترى (م يدخل) أي في العقد ( لأنه م يضف البه العقد ولا سرى 
حكمه اليه ) أي حكم العقد إلى الولد ( لانفصاله ) أي كونه مفصلا وقت المقد لا تما 
له لكونه منفصلاً وقت العقد . 

( يخلاف المولود في الكتابة » لأنه متصل ) أي لكونه متصلآ به ( وقت الكتابة » 
فسرى الحكم اليه » وحبث دخل في حکمه سعى في نجومه ) أي حبث دخل الولد 
المولود في الكتابة في حكم عقد الكتابة سعى في نجوم والده المكاتب . 

( فإن اشترى ابنه ثم مات ) ذ کر تفريعا على مسألة القدوري وهو من مسائل الجامع 
الصغير ( وترك وفاء ورثه ابنه» لأنه لما حكم يحريته في آخر جزء من أجزاء حياتهيحكم 
حرية ابنه في ذلك الوقت » لأنه تبع لآبيه في الكتابة » کون هذا حراً يرث عن حر »> 
وكذلك ) الحكم (إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة) قد به لآنه لو كاتا مكاتبين 
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لان الولد إن كان صغيراً فبو تبع لأيبه » وإن كان كبيراً جعلا 

كشخص واحد » فإذا حم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة 

على ما مر . قال فإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك 

ديناً وفاء لمكاتبته فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم ل يكن ذلك 

قضاء بعجز المكانب » لأن ذا القضاء يقرر حك الكتابة » لأن 

من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإصجاب العقلعليبم » لكن على 
وجه يحتمل أن يعتق فيجر الولاء إلى موالي الأب 


كل واحد بعقد على حدة لا يرثه ابنه » كذا ذكره الحبوبي ( لأن الولد إن كان صغيراً فبو 
تبع لأببه » وإن كان كبيراً جملا كشخص واحد» فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته) 
أي بحرية الولد في حال حرية الأب ( في تلك الحالة ) يعني آلخر جزء من أجزاء حباته 
( على ما مر ) من اسئناد الحرية باستناه سبب الأداء إلى ما قبل الموت . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دين وفاء 
لكاتبته ) أي ترك دين على الناس فيه وتأبيد الكتابة إنما قال دينا لانه لو كان عبتا لا 
يتأتى القضاء بالإلحاق بالام » إذ يكن الوفاء في الحال . قال السفناقي د كر هذءالمسألةوالتي 
بعدها وهي قوله فان اختصم موالى الام إلى آخره لبيان الفرق بينها ( فجنى الولد 
فقضى به) أي بإرشالجناية أو موجب الجناية ( على عاقلة الأم م يكن ذلك قضاء بعجز 
المكاتب 2 لأن هذا القضاء يقرر حك الكتابة) وكل ما يقرر سْيئا لا يبل (لأن منقضيتها) 
أي قضية الكتابة ( إلحاق الولد بموالي الأم ويجاب العقل عليهم ) فلا ينافي القضاء على 
عاقلبا کون الأب مكاتيا . 

( لكن على وجه ) يعني استازام الكتابة إلحاق الولد بوالي الآم و إيحاب العقل عليهم 
على وجه ( يحتمل أن يعتتق ) المكاتب (فبجر الولاء إلى موالي الآب) لأن الولاءكالنسب» 
' والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند تعذر اثباته من الأب » حتى لو ارتفع المانع من اثباته 


040۸۰ 


والقضاء بما بقرر حكمه لا يكون تعجيزأ . وإن اختصم موالي الأم 

وموالي الأب في ولائه فقضى بهلموالي الام فبو قضاء بالعجز » لأنهذا 

فإنها إذا فسخت مات عبداً أو استقر الولاء عل موالي الأم , وإذا 

بقیت واتصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب ء 

وهذا فصل مجبتد فيه فينفذ ما يلاقيه من القضاء » فلبذا كان تعجيزاً . 
کا دام 
منه كنا إذا كذب اللاعن نفسه عاد النسب اليه » فكذلك الولاء » فكان إيماب العقل 
من لوازمها وثبوت اللازم ثبوت مازومه ( والقضاء با بقرر حكمه ) أي حكم عق 0 
الكتابة (لا يكون تعجيزاً) لان كل ما يقرر شتا لا يبطله للا يعود على موضعه بالنقص . 

( وإن اختصم موالي الأم وموالي الاب في ولائه ) هذه هي المسألة الثانية » صورتها 
والولاء لنا » وقال موالي الاب مات حرا والولاء لنا ( فقضى به ) أي بولايته ( لمواليالام 
فبو قضاء بالعجز ) فتفسخ الكتابة اقتضاء ( لان هذا الاختلاف في الولاء مقصوداً ) لان 
كلا من الفريقين قصدم الولاء ( وذلك يبتنى على بقاء الكتابة واتتقاضبا > فإنبا إذا 
فسخت مات عبداً واستقر الولاء على موالي الام » وإذا بقيت ) أي الكتابة ( واتصل بها 
الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الاب وهذا ) أي بقاء الكتابة وانتقاضها (فصل 
مجتبد فيه ) ما ذكرة أن في مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الكتابة تنفسخ لوت 
المكاتب »> فإذا كان كذلك ( فينفذ ما يلاقبه من القضاء ) لان صمانة القضاء المجمع عليه 
أولى من امضاء كتابته اختلف الصحابة رضي الله عنبم في بقائها , 

( فلبذا ) أي فلأجل نفوذ القضاء ( كان تعجيزا ) فتنفسخ الكنابة قبل فسخ الكتابة 
مبني على نفوذ القضاء ولزومه » وذلك لصيانة القضاء عن النطلان » وفي صمانته بطلان 
ذكرة آنفاً من أن صمانة القاضي ... إلى آخره ٠‏ 


إ۵ 


قال ومأ أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فبو طيب لأمولى 
لتبدل الملك » فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضاً عن العتق 


ثم اعم أن في مسألة الإرث إذا ظبر للولد ولاء من قبل الاب عند أداء البداء فهو إلى 
الام لا يرجعون با عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب على موالي الاب » لانه إنا 
حم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حماته فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة و فكارس 
موالي الام عند حياته مواليه حقيقة » فم برجعوا اعقاو » إنها برجعون با عقاوا عن 
جناية بعد موت الاب قبل أداء البدل > لان عتق الاب لما استند إلى حال حماته بين أن 
ولاءه كان لموالي الاب قي ذلك الوقت »> وموالي لا يحيرون على الاداء فيرجعون با أدوا . 

وذ كر التمرتاشي هذا الذي ذ كرتا فما إذا مات عن وفاء » فان مات لا عن وفاء قال 
الاسكافرحمه الله تنفسخ الكتابة » حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة لا يقبل 
منه . وقال او اللنث رحمه الله لا تنفسخ مالم يقض بعجزه » حتى لو تطوع قبل 
القضاء يقبل منه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ) أراد أن 
المكاتب إذا أخذ شيئًا من الزكاة وأداه إلى مولاه من بدن الكتابة ( ثم عجز ) أي عن 
الكتابة (فبو طبب للمولى لتبدل الملك) أي لتغير الملك بتغير السب (فان العبد يتملكه 
صدقة ) أي حال كونه صدقة ( والمولى عوضاً عن العتق ) أي يتملكه المولى حال 8 
عوضا عن العتق » وقي بعض النسخ عوضاً عن العين . 

فان قلت إن ملك الرقبة للمولى فإنه يتبدل الملك. قلت إن ملك الرقبة للمولىمقلوب 
في مقابلة ملك السيد » و لهذا التصرف للمكاتب لا للمولى © وله أن ينع المولى من 
التصرف وبالعجز يصير الأمر على اله كس »© فكان تبدلاً وقد نظر صاحب العناية قيه 
بأن قال لا نسم أن ذلك تبدل » ولئن كان فلا نسم أن مثله بمنزلة تبدل العين » ولعل 
أن يقال المولى لم يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تمدلاً . قلت أرلكلامه 
منع مجرد > وللثاني دعوى بلا برهان . وقوله ولعل الاولى فيه نظرء لانه لم يكن له ملك 
يد فله ملك رقبة > ولمس المراد منه التبدل حقيقة بأرن براد تبدل الذات > وإنما المراد 
التبدل الحكمي فافهم . 


وإلنه وقعت o‏ م ش 


ولنا هدية . وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهائمي »لأن المباح له 
يتناوله على ملك المبيح فل يتبدل الملك » فلا تطيبه » ونظيره المشتري 
شراء فاسداً إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه بطيب _ 


( والبه ) أي والى التبدل ويحل بعد التبدل ( وقعت الإشارة النبوية في حديث 
بريرة هي لها صدقة ولنا هدية ) بروى عنما قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي 
على تسع أواق في كل عام أوقبة فأعينيني > قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت » فذهبت بريرة الى أهلها ورسول الله ثم جالس فقالت إني قد عرضت 
ذلك عليهم قالوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع ذلك رسول الله مكلثم فأخبرته عائشة 
رضي الله عنما فقال خذيها واشترطي هم الولاء » فانم الولاء لمن أعتتق > ففعلت عائشة 
ضي الله عنها » ثم قام رسول الله لت في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال 
يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله فو باطل » وإن كان مائة.شرط »© قضاء الله حق 
وشرط الله أوثق > وإنما الولاء لمن أعتق 

اقرع ايساق رمتل EE‏ زر لفان و 
بإذا حت اقم البح لقا ار لمجا الكل ليما لماو بارال ير وأنت لا تأكل 
الصدقة » قال هو ذا صدقة ولنا هدية . 

( وهذا ) أي الحم المذكور ( بخلاف ما إذا أباح للغني والحاثمي ) أى بخلاف ما 
إذا أباح الفقير ما أخذه من مال الزكاة لغني أو هاشمي فانه لايباح لما ( لان الماح له 
يتناوله على ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلا تطيبه ) فلم يتبدل سيب الملك » ولمذا ليس 
للضيف أن يعطي شيئاً مما تقدم عليه » لانه لم يصر ملكا حتى يتولى الإعطاء الى الغير. 

( ونظيره ) أى نظير ما ذكر ( المشتری شراء فاسداً ) بان اشترى رجل طعام] 
ما كول بيا فاسداً ( إذا أباح لغيره لا يطيب له ) أى لا يطيب للغير تناوله » لان في 
الاولى الملك غير مستقر لوجوب الفسخ » بخلاف الثاني ( ولو ملكه بطيب ) بأن باعه 
ببعاً صحيحاً أو وهبه حل له التناول . 


ا 


ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب » وهذا عند عمد 
« رح » ظاهرءلأن بالعجز يتبدل الملك عنده» وكذا عند أي يوسف 
«رح» : وإن كان بالعجز يتقر ملك المولى عنده ‏ لأنه لا خبث 
في نفس الصدقة » وإنا الحبث في فعل الأخذ لكونه إذلالاً به 
فلا يجوز ذلك للغني من غير حاجة » والباثمي ازيادة حرمته » والاخذ 
لم يوجد من المولى فصار كاين السبيل إذا وصل إلى وطنه » والفقير 
إذا استغنى وقد بقي في أيديما ما أخذ من الصدقة حيث يطيب لهما » 


( ولو عجز قبل الاداء الى المولى ) أى ولو عجز المكاتب عن الكتابة قبل أداء ما 
أخذه من الزكاة الى المولى (فكذ لك ال جواب ) يمني انه طيب للمولى على الصحيح (وهذا) 
أى كون هذا طيبا قبل الأداء أيضاً (عندحمدهر ح»ظاهر لأن بالعجز يتبدل الملك عنده ) 
بقيد الملك > فان عند المكاتب إذا عجز ملك المولى اكسابه ملكا مبتدأ » وهذا وجب 
نقض الإجارة في المكاتب إذا أجر أمته ظئرا ثم عجز ( و كذا عند أبي ب سف رحهالله) 
أى و كذا يطيب له عند أبي يوسف أيضا , 

(وإن كانبالعجز يتقرر ملك المولى عنده ) فان للمولىنوع ملك في اكسابه وبالعجز 
يتأكد ذلك الق > ويصير المكاتب فيا مضى كالعبد المأذون » ولمذا إذا أجر المكاتب 
أمته ظئرا ثم عجز لا يوجب فسخ الإجارة ( لأنه لاخبث في نفس الصدقة ) وإلالما 
فارقها أصلا ( وإنما الحبث في فعل الاخذ لكونه إذلالآ به ) أى بالاخذ ( فلا يجوز ذلك) 
أى الإذلال والموان ( للغني من غير حاجة › والهاشمي ازيادة حرمته والاخذ لم يوجد من 
المولى فصار كابن السبيل اذا وصل الى وطنه ؛والفقير اذا استغنى وقد بقي) أى والمال 
أنه قد بقي ( في أيديها ما أخذا من الصدقة حبث يطيب لما ) أى لابن السبيل الواصل 
وطنه » والفقير الذى استغنى . و هذا لو مات ابن السبيل والفقير حل لوارئبما الغني 
ما تركاه من الصدقة . ش 


وعلى هذا إذا أعتق المكانب واستغنى يطيب له ما بقي من 
الصدقة في يده . قال وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم بعل بالجناية 
ثم عجز فإنه يدفع أو يفدى لأن هذا وجب جناية العبد في الأصل 
ولم يكن عالاً بالجناية عند الكتابة , حتى يصير مختاراً للفداء , 
إلا أن الكتابة مانعة من الدفع ؛ فإذا زال عاد الحم الأصليء 
وكذلك إذا جنى المكاتب ولم بقض به حتىعجز لما قلنا من زوال 
المانع ‏ وإن قضى به عليه في الكتابة 

( وى هذا ) أي على ماذكرة ( إذا أعتق المكاتب واستغنى يطبب له ما بقي من 
الصدقة في يده ) لآن الحبث ليس في نفس الصدقة وقد قال بعض المشايخ على قول أبي 
يوسف لا يطيب » لأن المكاتب عنده لا يملك ‏ كسابه ملكا مبتدأ وبالمحز يتأكد ذلك» ‏ 
والصحبح ما ذكره المصنف على الإطلاق » فلذلك ينها عليه بالصحيح . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ول يعم بالجناية ثم 
عجز فإنه ) أي فإن المكاتب الذي عجز ( يدفع ) على صبغة المجبول » أي يدفع إلى ولي 
الجناية ( أو يفدى ) على صيغة المجبول أيضا » أراد أن المولى لا يكون ممتاراً ( لأن هذا 
موجسب جناية العبد في أصل المسألة ) أي لأن هذا الح يعني أحد الأمرين هو مقتضى 
جناية العبد في أصل المسألة كا عل في بابه ( ولم يكن ) أي المولى ( عال) بالجناية عند 
الكتابة » حتى يصير مختارا للفداء » إلا أن الكتابة مانمة من الدفع) لتعذره( فإذا زال) 
المانع ( عاد الم الأصلي ) وهو الدفع والقداء . 

( وكذلك ) أي كا مر من عود المي الأصلي ( إذا جنى المكاتب ول يقض به ) أي 
بموجب الجناية عليه ( حتى عجز ) عن الكتابة » يمني يدفع أو يفدى ( ا بينا ١‏ من 
زوال المانع ) من الدفع ( وإن قضى به عليه في كتابته ) أي وإن قضى بموجب الجنابة 


(1)لا قلنا - هامش . 


ثم عجز فبو دين يباع فيه لانتقال الحق من الرقبة قبة إلى قممته 
بالقضاء » وهذا قول آي حنيفة ومد «رح ع وقد رجع أبو 
يوسفه رح » إليه» وكان يقول أولا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء ء 


وهو قول « زفر » ء لان المانع من الدفع وهو الكتابة قائم 
وقت الخناية » فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة» ج في جناية 
المدير وأم الولد . ولنا أن المانع قابل للزوال 


على المحكاتب ( ثم عجز فهو دين ) أي ١ا‏ قضى به من موجب الجناية دين في ذمته ( يباع 
فبه ) وعند الثلاثة بالعجز برد إلى الرق حير سبده > وعند زفر « رح » وهو قول أبي 
يوسف « رح » أولاً يباع في قيمته في الفصلين » إلا أن يقضي المولى عنه على 
مايأتي الآن (لانتقال الحق من الرقبة إلى قبمته بالقضاء ) أراد انتقال الحق 
-بالقضاء من الموجب الأصلى وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع > فاذا زال 
م يعد الحم الأصلي صبانة القضاء ( وهذا قول أبي حنبفة ومد وقد رجع أبو يوسف 
إلبه) أي إلى قولما . 

( وكان يقول أولاً يباع فيه ) أى في موجب الجناية ( وإن عجز قبل القضاء وهو 
قول زفر » لان المانع من الدفع ) إلى ولي الجناية ( وهو الكتابة قائم وقت الجناية» فكا 
وقعت )الجناية( انعقدت موجبة للقمة كا في جناية المدير وأم الولد) فان جنايتها موجبة 
للقيمة بنفس الوقوع » إلا أن حم جناي ة المدير وجوب القيمة على المولى » لان كسبه له» 
وحم جناية المكاتب لان كسبه ملكه . وقوله انعقدت موجبة يشير إلى أن الواجب هو 
القسمة لا الاقل منها ومن ارش ال جناية » وهو مخالف لا ذكر من رواية الآكرخي والمبسوط 
أن الواجب هو الاول من القيمة ومن إرش الجناية » وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا 
كانت القيمة أقل من إرش الجناية . 


( ولنا أن المانع ) من الحكم الاصلي ( قابل لازوال ) بقول الكتابة الفسخ والزوال 


ل0 


لتردد ولم يثبت الانتقال في الال فيتوقف عل القضاءو 
الرضاء » وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف الفسخ 
على القضاء لتردده واحتال عوده » كذا هذا بخلاف التدبير 
والاستيلاد » لانهما لا يقبلات الزوال بحال . قال وإذا مات 
مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى إبطال حق 
المكاتب إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المره حقه » وقيل له 
أدي المال إلى ورثة المولى على نجومه » لانه استحق الحرية على 


( للتردد ) أى لتردد المكاتب بين أن يؤدي فبعتق وبين أن يمجز فيرد إلى الرق ( ولم 
بشت الانتقال في الحال ) أى الانتقال عن الموجب الاصلي . 

فان قبل قوله ول يثبت الانتقال عن الحال متنازع فيه » لان مذهب زفر « رح » أن 
جناية المكاتب تصير مال في الحال من غير توقف على الرضاء والقضاء » فا وجب أخذه 
في الدليل . قلنا ظبوره فان التردد في زوال المانع ينع الانتقال لامكان عود 
الموجب الاصلي . 

( فمتوقف على القضاء والرضاء » وصار كالعبد الميسع إذا أب قبل القبض يتوقف 
الفسخ على القضاء لتردده واحتال عوده » كذا هذا ) أي لحك العبده المبيع 
الآبق قبل القبض حك المكاتب المذ كور ( بخلاف التدبير والاستيلاد » لأنهما لا يقبلات 
الزوال يحال ) فكان الموجب في الابتداء هو القيمة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى 
إبطال حى المكاتب ) أي العبد المكاتب (إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء 
حقه ) لافضائه إلى وصوله . الحاصل أن الحرية حى العبد » والكتابة سببها > فتكون 
الكتابة حقه » والحق لا يبطل بالموت كما لو كان على آخر دين ومات الآخر ( وقيل له ) 
أي للمكاتب ( أد المال إلى ورثة المولى على نجومه ) أي مؤجلا ( لأنه استحق الحرية على 


/اهه 


هذا الوجه » والسبب انعقد كذلك » فيبقى ببذه الصفة ولا بتغير 
إلا أن الورئة يخلفونه في الاستيفاء » فإن أعتقه أحد الورثة لم 
ينفذ عتقه » لانه لم يلك , 


هذا الوجه » والسبب انمقد كذلك فيبقى بذه الصفة ولا يتغير ) وهذا لأن المولى لما كان 
صحبحا صح تصرفه بتأجيل الكل كإسقاطه » يخلاف ما إذا كان مريضا وكاتب »فإن 
المكاتب يؤدي ثلث القيمة حالآً أو يودي رقيقا © لآنه لما كان مريضاً م يصح تصرفه 
بتأجيل غير الثلث كاسقاطه . 

فان قلت أبن عم ها هنا أن المولى كان صحيحاً . قلت وض المسألة على الاطلاق يدل 
على ذلك » لأن ذلك هو المطلى من الأحوال . | 

(إلا أنالورثة) استثناء من قوله فلا يتغيرقبل» كأنه جواب عا يقال كيف لايتغير سبب 
الحريةوقد كانلهحتى استمفاء البدل “قصار لاورثة وقد نظير "١‏ فقال إلا ان الورثه (يخلفونه 
في الاستیفاء ) فلا يتكون تغيراً في عود الكتابة لانها باقبة » كبا كانت » فکا أن في سائر 
الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذلك تغيراً فكذلك دين الكتابة . وقال الطحاوى في 
مختصره ومن مات وله مكاتب الكتابة كاتب المكاتبة التيعلى المكاتب موروئة من مولاه 
كبا بورث عله سائر أمواله سواما » وكان للمكاتب إذا أدى لولاه لا لورثته . وقال 
الاسبيجابي في شرحه المكاتب لا يورث وإنا يورث ما في ذمته من الكتابة » فان أدى 
وعتق يكور: الولاء من المت لا من الورثة حتى انه يرئه المد كور من عصبة الميت 
دون الاناث ٠‏ ْ 

( فان أعتقه أحد الورثة / ينفذ عتقه لانه لم يملكه ) أى لأن الممتتى م يلك المكاتب 
حتى يصح عتقه . وفي شرح الاقطع وقال الشافمي « رح » ينفذ عتقه 4 وهنا الخلاف 
فرع على أضل وهو أن المكاتب لا يصح ببعه ولا يصح أن يلك . وقال الشافمي في أحد 


. هكذا سباق الكلام في الاصل > وربها هو خطأ من الناسخ » اه مصححه‎ )١( 


00۸ 


وهذا لان المكاتب لايملك بسائر أسباب الملك فكذا 

بسبب الورائة » فإن أعتقوه جميعاً عتق وسقط عن ه بدل 

الكتابة » لانه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقبم » وقد 

جرى فيه الإرث » فإذا برىء المكاتب عن بدل الكتابة يعتق 

كا إذا أبرأه المولى » إلا انه إذا أعتقه أحد الورثة لا يصير إبراء عن 

نصيبه »لاا نجعله ابراء اقتضاء تصحيحاً لعتقه . والاعتاق لا 
بثبت بإبراء البعض 


قوليه يحوز ( وهذا ) توضبح لما قبل ( لان المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك » فكذا 
بسبب الوراثة ) فان م ملك م يصح عتقه » لان لا عق فيا لا يملكه ابن آدم ( فان أعتقوه 
جميما ) أى مجتمعين ( عت ) استحسانا » والقياس أن لا يعتق هنا أيضا؛ لانه أضيف 
تصرفهم إلى ما ليس بملكهم » غير أن الاستحسان جوزه فصح (وسقط عنه بدل الكتابة 
لانه ) أى لان عتقهم جميعاً ( يصير ابراء عن بدل الكتابة ) هذا وجه الاستحسان 
( فانه ) أى بدل الكتابة ( حقهم وقد جرى فيه الارث ) أى في بدل الكتابة فلم أن 
يتركوا حقېم . 

( فاذا برىء المكاتب عن بدل الكتابة يمتق » كا إذا أبرأه المولى ) فانه كان بسةط 
ويمتق » فكذلك ها هنا ( إلا انه إذا أعتقه أحد الورثة ) وهذا جواب عا يقال اجمل 
اعتقاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه فقال ( لا يصير ) أي اعتاق أحد الورثة » وفيبعض 
النسخ لا يككون ( إبراء عن نصيبه » لأ نجعله إبراء ) أي لانا نجمل اعتاق الكل ابراء 
( اقتضاء ) أي بطريق الاقتضاء هو جمل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق (تصحيحا 
لعتقه ) لانهلايتصور منالورثة إلا بهذا الطريق ‏ لانهم ما ملكوا فجمل اعتاقبيم ابراء 
للبدل تصحيحا لتصرفهم وصونا لكلامهم عن الالغاء . 

(والاعتاق لايثبت بإبراء البعض ) أي الاعتاق لا بشبت في المكاتب بابراء بعض بدل 


4ه 


أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله , ولا وجه إلى ابراء 
الكل لحق بقية الورثة » والله عل . 


الكتابة ( أو أدائه ) أي أو أدى بعض البدل وقوله ( ني المكاتب ) يرجع إلى الصورتين 
( لا في البعض ) أي لا يثبت في بعض المكاتب ( ولا في كله ) أي في كل المكاتب. وفي 
بعض النسخ لا في بعضه ولا في كله إن اعتقه معلق بسقوط جيم البدل » فاذا م يكن 
اثبات المقتضى لا يشت المقتضى . 

( ولا وجه إلى إبراء الكل ) «عني في صورة إبراء المعض » لان الكل حق الكل وهو 
مضي قوله ( لحتى بقمة الورثة والله أعل ) لان الكل مشتركون فيه . 

فائدة : شرط الخمار جائز في عقد الكتابة عند خلافاً للثلاثة . 


تم الجزء التاسع من البناية في شرح الحداية 


¥ +¥ +¥ 


01۰ 


. 0 


+ 4 فى حح 


rr 


ذا 


ف كناب الصلح ) 
أضرب الصلح . 
الصلح عن إقرار وعن مأل . 
الصلح عن دار . 
فصل فى يبان ما جوز وما لا 
جوز . 
( باب التبرع بالصلح والتو كيل 
به ) 

فيما إذا صالح عنه رجل بغير 
أمرم . 
ولو قال صالحتك على ألف 
فال موقو 

( باب الصلح في الدين ) 
مسألة لو كانت له ألف مؤجلة 
فضالحه على خمسمائة حالة . 
وجوه مسألة من له على آخر 
درم . 
فصل فى الدين المشترك . 
فصل فى التخارج . 


ف كتاب الضاربة © 


٠. شروط المضاربة‎ 1Y 
في تخضيص رب المال اامضارب‎ ۷ 
. بلدا بعينه أو سلعة بعينها‎ 


۲ ( باب المضارب يضارب ) 
۹۰ فصل 
مو فصل فى العزل والقسمة . 


نه الح فيا إذا عزله ورأس امال 
درام أو دانير قد نضت . 
۸ في التو كيل والإحالة . 
٠6‏ الحكم فيا إذا هلك شيء من 
ا مال المضارية . 
٠٠٠‏ فصل فيا يفعله المضارب . 


أنواع ما يفعله المضارب . 

ولو أذن له رب المال بالإستدانة 
صار المشترى بينها نصفين ٠‏ 
۷ فصل آخر . 

۲۹ فصل فى الإختلاف . 


€ 
و6 


۴1 


. حك الوديعة‎ ٠۳١ ٠ 


م مو حفظ الوديعة . 
١5١‏ إذدا خلط المودععندهالوديمة ماله 
۴۳ في تعدي المودع عنده . 


اكه 


صفهعدة 


م١‏ جحود الوديعة . 

4 الخلاف في السفر باأوديعة . 

5 فى مودع المودع 5 

ه٠‏ تفريعات على كتاب الوديعة . 

هل كتاب العارية 
۹۷ حك العارية . 
٠‏ جب ألفاظ العارية . . 

4 ولامعير أن برجع فى العارية 
مق شاء . ش 

و٠‏ الحكم إذا أجر المستعير ما 
اسثعاره . 

۴۳ أوجه الإعارة إذا صدرت 
مطلقة . 0010 

145 و كتاب الحبة # ظ 

۸ الخلاف في أصحية اليدة 
بدون القيض . 

. ألفاظ الحمة التي تنعقد بها‎ ٠۴۳ 

5 في اللفظ الذي ينصرف إلى 
العاريه دون اشه : 

۴۳ في هبة المشاع . 

۷ ( باب.ما يضح رجوعه وما 
ع 

ممم إذا مات أحدالمتعاقدينعلىالحبة. 


اكه 


صفحه 


{۳ 


44 


YAY 


۲۹۱ 


4۷ 


۳۰١ 


FV 


۳۳١ 


ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما 
أو حم الحا ج . 
الحم فبا إذا وهب بشرطالءوض 
فصل 
في الصلح عن قصاص . 
الكلام على العمرى والرقبى . 
فصل في الصدقة 


# كتاب الإجارات‎ pp 


( باب الأجير مى يستحق) 
المعاني الثلاثة التي يستحى ما 


ف استئحار الطباخ 1 
فصل في بيان عدم استحقاق 
( باب ما تجوز من الإجارة وما 
يكون خلافا فبها ) . 
إذا انقضت مدة إحارة الأرض 
المزروعة . 


لاركوب والجل . 


( بإب الإجارة الفاسدة ) 
في نقض الإجارة عند نام 
المعقود عليه . 


و 

٠‏ الخلاف في أجرة الام والحجام. 

۳۸ الخلاف في أجرة الإمامة وتعلم 
القرآن والفقه . 

۴ ولا يجوز الاستئجار على الغناء 
والنوح . 

۸ الخلاف في جواز استئجارالظئر. 

۴۷۹ (باب ضمان الأجير ) 

؟م الحم فيا إذا شرط الضيارى 

إذا فرق . 

۹ ( اب الإجارة على أحدالشر طين) 

١‏ الخلاف في الشرطين في البيسع 
الواحد . 


) باب إجارة العبد‎ ( . f 
) باب الإختلاف‎ ( t۷ 
) باب فسخ الإجارة‎ ( ۳ 


14 الخلاف في انفساخ العقد وعدم 
٠‏ انفساخه . 
۸ الخلاف في صحة سُرط الخبار 
في الإجارة . 
۷ (هسائل منثورة ) 
يفيف ظ كتاب المكاتب » 
4م ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
ا قنه . 


٤٠١‏ جواز اشتراط المال حالاً ويحوز 
مؤجلاً ومنجماً والخلاف فيه 


o1۳ 


٠ خرو ج العبدعن‌یدالمول‌بالكتابة‎ ٥ 
. فصل في الكتاية الفاسدة‎ ٨۸ 
. الخلاف في العتتى على الخر‎ 


6۹ 
5 ف المكاتشة تىة على شيء بعمنه لغير ه. 
٢‏ في في المكاتبة على حيوار. غير . 
موصوف . ش 
٣‏ الخلاف فيا إذا كانت الجهالة في 
المكاتب عليه يسيرة . ا 
كك متى يعتق المكاتب . 
ا ( باب مايجحوز للمكاتب أنيفعه) 
۷ الزواج باذن المول . 
۰ 2 المأذون له , 
فل في بيان من يدخل في 
الكتاية تىعاً . 
١‏ الخلاف في دخول ذا الرحم الحرم 
في الكتابة . 


1 في دخول أم ولده في الكتابة . 
في وطء المكاتب أمة على وجه 
الملك بغير إذن المولى . 

فصل في بیان مسائل أخرى من 
هذا الباب . 


لذ 

وو الحم في مكاتبة المدبرة . 

.جه وإذا أعتقى المولى مكاتبه عتق 
باعتاقه 


. . 


به الحم فيا إذا كاتب في مرض 
موتهو/ تجز الورثة . . 

( باب من بككاتب عن المبد ) 
في الرجوع على العبد إذا أدى 
عنه الحر . 


LAR 


o1۲ 


o1۳‏ في مكاتبة المد عن نفسه وعن 
غيره الغائب . 

بره فا إذا كاتب الأمة عن نفسها 
وعن ابنين لها صغيرين ٠‏ 

5 ( باب كتابة العبد المشترك ) 

به إذا كانت جارية بين رجلين 


كاتاهافوطئها ا حدهمافجاءت بولد 
٨۸‏ في ضار: الواطىء لشريكه 
نصيبه في الجارية . 
.مه فيا إذا كاتبها الشريكانم أعتقها 


احده) وهو موسر . 


o4 


صفحة 

٥۳ہ‏ ( باب موت المكاتب وعجزه 
وموت المولى ) 

ه06 كيف بکون المجز عن الدقع 

والخلاف فيه . 

وإذا عجز المكاتب عاد إلى 

أحكام الرق . 

إن مات المكاتب وله مال م 

تنفسخ الكتابة . 


o4 


Of 


7ه إن مات المكاتب ولم يترك وفاء 
وترك ولداً . 
of‏ فما إذا جنى العبد فكاتبه مولاه 


ول يعم بالجناية . 
وإذامات مولى المكاتب لم 
تنفسخ الكتاية : 


